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لِ الآياَتِ المُحكمَات  ِ العِباَد، مُنزَ ِ  عَادةًَ ما تسُتهََلُّ التشََكُّرَات بذكرِ رب 

فحََات  وأخجَلُ أناَ يا مولاي على حصرِ شُكرِكَ بينَ سُطُورِ الصَّ

 تعكِسُهُ اللَّياَلِي القاَدِمَات  اللهفعَسَى شُكرِي لكَ يا 

 أكُونَ لنِعمَة العِلمِ مِن المُحَافِظَات بأن

 وإليكَ مِن يِ عَهداً وقسََمَا على أن أخدمُ بالعِلمِ الأجياَل

 مِنكَ الجُودُ والعطَاءُ ومِنَّا الشُّكرُ والثَّناَءُ 

جِي لا أجِدُ مَا أقوُل، سِوَى أنَّكَ أتقنَتَ حَل المُعاَدلَةَ الأزَلِيَّة، مؤط ريأمَام شُكرِك و  ومُدِير أطُروحَة تخََر 

 فجَمَعْتَ بينَ الأسُتاذِيَّة والخصال النقَِيَّة

علَّمَنيِ و لمشرفي، الذي نصحني ووجهني إلى الوجهة الصحيحةكُل  الشُّكر، كُل  الت قدِير، كُل الِاحتِرَام 

 اه.الله ورع هحفظخنشور جمال  الفاَضِل:الدكتور أستاذِي . اضِلكيف أنَُ 

من الأستاذة الدكتورة: كردودي صبرينة، الأستاذ الدكتور: لحسن دردوري الشُّكر موصُول كذلك لِكُل 

 الأستاذ الدكتور: يزيد تقرارت، الأستاذ الدكتور: بن بوزيان محمد، على دعمهم وتوجيهاتهم السديدة  

وأخص بالذكر في إنجَاز هذا العمََللي مَن كَان عوناً  سى في هذا المقامدون أن أن  

 طرودي لزهر وجرفي زكرياء
علوي شمس نريمان، حليمة عطية، طبش عواطف.   

لوُا بقبُوُل مُناقشَة هذِه الأطُرُوحَة، أعضاء الل جنة الأفاضِل.  وخِتاَمُ الشُّكرِ إلى مَن تفَضََّ
 

 شكر وعرفان



 
 
 
 

 الملخص باللغة العربية
 macro économieفي إطار الاقتصاد الكلي المالي باعتبار هذه الدراسة تندرج 

financière على المؤشرات ، فقد جاءت لتعالج إشكالية مدى تأثير أدوات السياسة المالية
في ظل النظريات الاقتصادية والدراسات ، حيث أنه الجزائرب الداخلية للاستقرار الاقتصادي

مكانة متباينة في تلك ها أدواتفيها إحتلت التي  المتعلقة بالسياسة الماليةالسابقة و التطبيقية 
وآثارها  المالية  السياسة اختلفت كل منها عن الأخرى في طريقة معالجتها لدوروالتي النماذج، 

 المختلفة على المؤشرات الاقتصادية الكلية؛
النمو الاقتصادي والتضخم  ب  السياسةهذه  أدوات الدراسة إلى إبراز طبيعة علاقة هذه هدفت  

والإيرادات العامة )الجباية  اق العام بشقيه )الجاري والاستثماري(، الإنفأي علاقة  ،والبطالة
بتلك المؤشرات، ثم تحليلها   )عجز الموازنة( الموازنة العامة رصيد وكذا العادية والجباية البترولية( 

 ؛ 2018إلى  1992 الممتدة من الفترةوقياس أثرها بالاقتصاد الوطني في 
متكاملة من الدرجة الذي تم بناءه  القياسي متغيرات النموذج الدراسة إلى أن كافة خلصت ف

 إذ كشف أن: نتائج متباينة  (ECMنموذج تصحيح الخطأ ) أظهرحيث  الأولى،
والنمو   السياسة المالية أدوات الأجل بين  وطويلة قصيرةوتوازنية  هناك علاقة ديناميكية ✓

 .  في الجزائرالاقتصادي 
  الأجلبعلى التضخم في الجزائر  ذات تأثير معنوي موجب أدوات السياسة المالية بعض  ✓

وهذا لأن التضخم في الجزائر له  ، الطويل القصير، لكن في مجملها لا تؤثر عليه في الأجل
 .أسباب مختلفة

 .الأجل الطويلوات السياسة المالية لا تؤثر على البطالة في الجزائر في أد   ✓
: إنفاق عام، جباية عادية، جباية بترولية، عجز الموازنة العامة، الناتج  الكلمات المفتاحية
 .المحلي الإجمالي

 
 
 
 

 الملــــــــــــــــــــــخص 



 
 باللغة الأجنبية  الملخص

 Summary 
This study is included in the total financial economy framework 

(economietotalefinanciére). It dealt with the impact of financial policy 

tools on Algeria’s internal indicators of the economic stability. That is, in 

the light of past economic theories and applied studies on financial policy 

in which their materials have occupied diverse positions in these samples. 

These materials differed from each other in the way they dealt with the 

role of financial policy, and its various effects on macro-economic 

indicators. 

This study aimed at highlighting the nature of the relationship of this 

policy’s components to economic growth, inflation and unemployment. 

i.e. the relationship of public expenditure with its two parts ( current and 

investmental), public revenues (ordinary  and  petroleum taxation) as well 

as the balance of the public budget (budget deficit) with these indicators. 

Then, analysing and measuring their impact on the national economy 

between 1992- 2018. 

The study concluded that all the variables of the given sample that was 

constructed are integrated in the first degree. The Error Correction Model 

(ECM) revealed various results: 

✓ There is a dynamic and balanced, short and long-term relationship 

between economic growth and financial policy materials. 

✓ Some financial policy tools have a positive moral effect on 

inflation in Algeria in the short term. But, in general, they don’t 

affect it in the long term, this is because inflation in Algeria has 

different causes. 

✓ Financial policy tools do not affect unemployment in Algeria in the 

long term. 

 

Keywords: public expenditure, ordinary taxation, petroleum taxation, 

public budget deficit, gross domestic product. 
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 127 الدراسات التطبيقية حول أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي الفرع الثاني:

اسات والدر حسب النظرياتطبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المطلب الثاني: 

  تطبيقيةال

129 

 129 لنظرياعلى المستوى  سياسة الإنفاق العام والنمو الاقتصاديالعلاقة بين طبيعة الفرع الأول: 

 129 فكر الاقتصاديال روالعام والنمو الاقتصادي من منظ الإنفاقالعلاقة بين  أولا:

 136 العلاقة بين هيكل أو مكونات الإنفاق العام والنمو الاقتصادي ا:نيثا

 142 يالتطبيق على المستوى سياسة الإنفاق العام والنمو الاقتصاديالعلاقة بين طبيعة لفرع الثاني: ا

يات حسب النظرالمطلب الثالث: طبيعة العلاقة بين السياسة الضريبية والنمو الاقتصادي 

  تطبيقيةوالدراسات ال

145 

 145 ظريعلى المستوى الن سياسة الضريبية والنمو الاقتصاديالعلاقة بين ال طبيعة الفرع الأول:

 145 داخلي.مو الاثر السياسة الضريبية على النمو وفقا لنماذج النمو النيوكلاسيكي ونماذج الن أولا:

 147 اثر السياسة الضريبية على تراكم رأس المال. ثانيا:

 149 الآثار المحتملة لأنواع الضرائب المختلفة على النمو الاقتصادي. ثالثا:

 155 تطبيقيعلى المستوى ال الضريبية والنمو الاقتصادي سياسةالعلاقة بين الطبيعة الفرع الثاني: 

اسات والدر حسب النظرياتالمطلب الرابع: طبيعة العلاقة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي 

 تطبيقيةال

157 

 157 على المستوى النظري عجز الموازنة والنمو الاقتصاديالعلاقة بين  طبيعة الفرع الأول:

 157 ويلهالآثار الاقتصادية لعجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي وفقاً لطرق تم أولا:

 160 : منظور المدارس الفكرية للأثر الاقتصادي لعجز الموازنة على النمو الاقتصاديثانيا

 163 قيالعلاقة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي على المستوى التطبي طبيعةالفرع الثاني: 

 ظريةالنيات الأدبالعلاقة بين مكونات السياسة المالية والتضخم في تحليل  المبحث الثاني:

 التطبيقية الدراساتو

164 

 164 التضخم علىالسياسة المالية التأصيل النظري والتطبيقي لأثر : الأولالمطلب 

 164  في معالجة التضخم. السياسة الماليةالتأصيل النظري لدور  الفرع الأول:

 165 (الإنفاق العام خفيضت السياسة الانفاقية) :أولا

 165 ( رفع مستويات الضرائبالسياسة الضريبية)  :ثانيا

 166 السياستين الانفاقية والضريبية.مزيج من  ثالثا:

 167 الدراسات التطبيقية حول أثر السياسة المالية على التضخم الفرع الثاني:

 169 تطبيقيةالإنفاق العام والتضخم حسب النظريات والدراسات ال نالعلاقة بيطبيعة  الثاني: المطلب

 169 الفرع الأول: طبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والتضخم على المستوى النظري.

 170 تحديد الأثر حسب الهدف من الإنفاق العام وحجمه  أولا:

 171 تحديد الأثر حسب طريقة تمويل الإنفاق العام :ثانيا

 171 طبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والتضخم على المستوى التطبيقي. الفرع الثاني:

 174 تطبيقيةوالدراسات ال اتوالتضخم حسب النظري الضرائبطبيعة العلاقة بين  المطلب الثالث:

 174 طبيعة العلاقة بين الضرائب والتضخم على المستوى النظري. الفرع الأول:

 174 أثر السياسة الضريبية على التضخم في ظل المدارس الفكرية والنظريات الاقتصادية أولا:
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 180 أثر التضخم  على الحصيلة الضريبية في ظل الدراسات الأكاديمية الحديثة ثانيا:

 183 الثاني: طبيعة العلاقة بين الضرائب والتضخم على المستوى التطبيقيالفرع 

 185 بيقية.تطوالدراسات ال اتوالتضخم حسب النظريعجز الموازنة  العلاقة بينالمطلب الرابع: طبيعة 

 185 طبيعة العلاقة بين عجز الموازنة والتضخم على المستوى النظري الفرع الأول:

 185 بالنسبة لتمويل عجز الموازنة بالإصدار النقدي وعلاقته بالتضخم أولا:

 186 ضخمطريق الدين العام )الاقتراض( وعلاقته بالت بالنسبة لتمويل عجز الموازنة عن ثانيا:

 188 على المستوى التطبيقيطبيعة العلاقة بين عجز الموازنة والتضخم  الفرع الثاني:

 ظريةالنبيات الأدفي بطالة العلاقة بين مكونات السياسة المالية والتحليل : لثالمبحث الثا

 التطبيقية الدراساتو

190 

 190 التأصيل النظري والتطبيقي لأثر السياسة المالية على البطالة :ولالمطلب الأ

 190 الفرع الأول: الإطار النظري لدور السياسة المالية في علاج البطالة

 190 السياسة الانفاقية العامة ودورها في معالجة البطالة أولا:

 191 السياسة الضريبية ودورها في معالجة البطالةثانيا:

 191 .( AD/ASأثر السياسة المالية على سوق العمل ضمن نموذج ) ثالثا:

 199 الفرع الثاني: الدراسات التطبيقية حول أثر السياسة المالية على البطالة

 201 يةتطبيقلحسب النظريات والدراسات ا بطالةطبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والالمطلب الثاني: 

 201 طبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والبطالة على المستوى النظري.  الفرع الأول:

 201 .للعلاقة بين الإنفاق العام والبطالة والكينزية نظرة المدرسة الكلاسيكية أولا:

 203 سياسات الهيكلية والظرفية للإنفاق العام للحد من البطالة.  ال ثانيا:

 204 على المستوى التطبيقيطبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والبطالة  الفرع الثاني:

 206 يقيةتطبال والدراسات اتحسب النظري السياسة الضريبية والبطالةطبيعة العلاقة بين  :ثانيالمطلب ال

 206 طبيعة العلاقة بين السياسة الضريبية والبطالة على المستوى النظري  الفرع الأول:

 210 طبيعة العلاقة بين السياسة الضريبية والبطالة على المستوى التطبيقي  الثاني:الفرع 

 213 بيقيةالتط حسب النظرية والدراساتالعلاقة بين عجز الموازنة والبطالة  طبيعةالمطلب الرابع: 

 213 الفرع الأول: الآثار الاقتصادية لعجز الموازنة على البطالة وفقا لطرق تمويله.

 213 بالنسبة لتمويل عجز الموازنة بالإصدار النقدي وعلاقته بالبطالة أولا:

 215 بالنسبة لتمويل عجز الموازنة بالدين العام )الاقتراض( وعلاقته بالبطالة. ثانيا:

 217 يعلى المستوى التطبيقطبيعة العلاقة بين عجز الموازنة العامة والبطالة  الفرع الثاني:

 218 الفـصـــــــــــــلخلاصـــــــــة 

شرات شرات شرات دراسة تحليلية قياسية لأثر السياسة المالية على المؤدراسة تحليلية قياسية لأثر السياسة المالية على المؤدراسة تحليلية قياسية لأثر السياسة المالية على المؤ   :::لثلثلثالثاالثاالثا   الفصلالفصلالفصل

   ( ( ( 201820182018---199219921992الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة )الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة )الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة )

219 

 220 تمهيد

 221 (2018-1992دراسة تحليلية لهيكل السياسة المالية بالجزائر خلال الفترة ) المبحث الأول:
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 221 2018-1990مسار السياسة المالية المطبقة في الجزائر خلال الفترة المطلب الأول: 

 221 (2000-1990السياسة المالية الانكماشية ثم الحذرة بالجزائر خلال الفترة ) :الفرع الأول

 221 1994-1990السياسة المالية بالجزائر في المرحلة الانتقالية  أولا:

 224 1998-1995المالية بالجزائر تحت مظلة برنامج التصحيح الهيكلي  السياسة ثانيا:

 225 2000-1998السياسة المالية الحذرة بالجزائر لثا: ثا

 226  (2018-2001)السياسة المالية التوسعية بالجزائر خلال الفترة  الفرع الثاني:

 227 (2018-1992خلال الفترة )لسياسة الإنفاق العام بالجزائر  دراسة تحليلية: ثانيالمطلب ال

 227 تقسيم النفقات العامة حسب التشريع الجزائري: الفرع الأول: 

 227 . )الإنفاق الجاري( نفقات التسيير أولا:

 229 )الانفاق الاستثماري( . نفقات التجهيز ثانيا:

 233 2018-1992الفترة تحليل تطور الإنفاق العام وهيكله الوظيفي بالجزائر خلال : ثانيالفرع ال

 233 2018-1992تحليل تطور الإنفاق العام بالجزائر خلال الفترة  أولا:

 236 2018-1992تطور هيكل نفقات التسيير والتجهيز بالجزائر خلال الفترة  ثانيا:

 241 الفرع الثالث: ظاهرة تزايد الإنفاق العام بالجزائر 

 241 بالجزائرأسباب تزايد الإنفاق العام  أولا:

 242 " على الاقتصاد الجزائريA. Wagnerفاجنر " اختبار تحليلي لقانون  ثانيا:

 244 (2018-1992للسياسة الضريبية بالجزائر خلال الفترة ) دراسة تحليلية: : ثالثالمطلب ال

 244 1992الفرع الأول: السياسة الضريبية بالجزائر في إطار الإصلاح الضريبي لسنة 

 244 تصنيف الإيرادات العامة بالجزائر أولا:

 246 1992الإصلاح الضريبي بالجزائر لسنة ثانيا:

 251 النسيج الضريبي الجزائري بعد تعديلات السياسة الضريبية: ثانيالفرع ال

 252 (2018- 1992تعديلات السياسة الضريبية بالجزائر بعد الإصلاح الضريبي ) أولا:

 255 النسيج الضريبي الجزائري الحديث.مكونات  ثانيا:

 257 2018-1992لفترة لتقييم السياسة الضريبية الجزائرية من خلال الحصيلة المالية  ثالث:الفرع ال

 257 (2018- 1992)تحليل تطور الإيرادات العامة بالجزائر خلال الفترة  أولا:

 260 (2018- 1992)خلال الفترة  بالجزائر)الجبائية(  تحليل تطور هيكل الإيرادات الضريبية ثانيا:

-1992 لفترةالمطلب الرابع: دراسة تحليلية للموازنة العامة وأساليب تمويل عجزها بالجزائر خلال ا

2018 
264 

 264 (2018-1992الفرع الأول: واقع رصيد الموازنة العامة بالجزائر خلال الفترة )

 264 الموازنة العامة للدولة في التشريع الجزائري أولا:

 266 (2018-1992تحليل تطور رصيد الموازنة العامة بالجزائر خلال الفترة ) ثانيا:

 269 معالجة عجز الموازنة العامة بالجزائروني: أساليب تمويل الفرع الثا

 269 كآلية لتمويل عجز الموازنة العامة بالجزائر مواردصندوق ضبط ال أولا:

 271  آليات معالجة تمويل عجز الموازنة العامة بالجزائر ثانيا:
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لال زائر خدراسة تحليلية للمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالج المبحث الثاني:

 (2018-1992الفترة )

273 

 273 (2018-1992خلال الفترة ) النمو الاقتصادي بالجزائر ؤشردراسة تحليلية لمالمطلب الأول:  

 273 (2018-1992واقع النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة ) الفرع الأول:

 273 (2018-1990تحليل مسار النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة ) أولا:

 277  في الناتج المحلي الإجمالي الجزائرية مساهمة القطاعات الاقتصاديةثانيا: 

 280  تحليل أداء النمو الاقتصادي بالجزائر وفقا للسياسة الانفاقية المطبقةالفرع الثاني: 

 280 الاقتصادية المرسومة بالجزائر النمو الاقتصادي ضمن البرامج واقع أولا:

 284 التي طبقتها الجزائر  الاقتصادية تقييم البرامجثانيا: 

 285 (2018-1992) المطبقة الضريبيةتحليل أداء النمو الاقتصادي بالجزائر وفقا للسياسة : لثالثا الفرع

 285 الامتيازات الضريبية المحفزة للاستثمار في القانون الجزائريأولا: 

 290 واقع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر في ظل الحوافز الضريبية المطبقةثانيا: 

 293 (2018-1992دراسة تحليلية لمؤشر التضخم بالجزائر خلال الفترة )المطلب الثاني: 

 293 2018-1992بالجزائر خلال الفترة  التضخمتحليل تطور معدلات  الفرع الأول:

 295 أسباب التضخم في الجزائر  الفرع الثاني:

 295 :  الأسباب الداخلية للتضخم في الجزائرأولا

 298 الأسباب الخارجية للتضخم في الجزائر ثانيا:

 303 أسباب أخرى للتضخم بالجزائر ثالثا:

 304 2018-1992 لضبط معدلات التضخم بالجزائر خلال الفرع الثالث: توجهات السياسة النقدية والمالية

 307 (2018-1992البطالة في الجزائر خلال الفترة ) لب الثالث: دراسة تحليلية لمؤشرالمط

 307 2018-1992الفرع الأول: تحليل واقع وديناميكية التشغيل في الجزائر خلال الفترة 

 307 تعريف البطالة والتشغيل من منظور الجهاز الإحصائي بالجزائر أولا:

 308 2018-1992واقع التشغيل بالجزائر خلال الفترة تحليل  ثانيا:

 316 خصائص سوق العمل بالجزائرثالثا: 

 317 2018-1992واقع البطالة بالجزائر ومحدداتها خلال الفترة تحليل  الثاني:الفرع 

 317 (2018-1992تحليل معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة )أولا: 

 322 (2018-1992أسباب البطالة في الجزائر وخصائصها خلال الفترة )ثانيا: 

 323 الثالث: برامج وأجهزة التشغيل المتخذة بالجزائر للحد من ظاهرة البطالة الفرع 

في  صاديالاقت المؤشرات الداخلية للاستقراردراسة قياسية لأثر السياسة المالية على  المبحث الثالث:

 2018-1992خلال الفترة  الجزائر

 - ARDLنموذجبمتغيرات الدراسة نمذجة واختبار علاقة التكامل المشترك بين  -

327 

 327 تحديد النموذج ومنهجية الدراسة: الأولالمطلب 

 ARDL 327: عموميات حول نموذج الفرع الأول

 328 الفرع الثاني: تحديد نموذج الدراسة
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 329 الفرع الثالث: دراسة استقرارية متغيرات الدراسة

 331 الاقتصادي في الجزائرقياس أثر أدوات السياسة المالية على النمو : الثانيالمطلب 

 331 الفرع الأول: الاختبارات القبلية

 332 )تشخيص بواقي النموذج( إختبار جودة النموذجالفرع الثاني: 

 335 الطويلفي الأجلين القصير و )السياسة المالية والنمو( إختبار معلمات النموذجالفرع الثالث: 

 338 المالية على التضخم في الجزائرقياس أثر أدوات السياسة : الثالثالمطلب 

 338 الفرع الأول: الاختبارات القبلية

 339 )تشخيص بواقي النموذج( إختبار جودة النموذجالفرع الثاني: 

 342 الطويلوفي الأجلين القصير  )السياسة المالية والتضخم( إختبار معلمات النموذجالفرع الثالث: 

 345 السياسة المالية على البطالة في الجزائرقياس أثر أدوات : الرابعالمطلب 

 345 الفرع الأول: الاختبارات القبلية

 346 )تشخيص بواقي النموذج( إختبار جودة النموذجالفرع الثاني: 

 349 يلوالطو في الأجلين القصير )السياسة المالية والبطالة( إختبار معلمات النموذجالفرع الثالث: 

 352 الفـصـــــــــــــلخلاصـــــــــة 

 354 عامــــــــــــــــةالخاتمة ال

 363 المـــــــــــراجــــــــــــــــــعقائمة 

 382 قــــــــــــــــــالملاحقائمة 



 

قائمــــــــة 

ـــــــــــــــالجـــــــــ

 ـــــداول
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  أ

 

 :مقدمة

 علىنامية دمة والالمتقدول الفي كثير من  المالي دل والنقاش السياسينجحت السياسة المالية في تصدر الجلقد 

ا معادة  ، وعلى الرغم من أنهالتي تواجهها هذه الدول تصاعد المشكلات الاقتصادية مع صوصا، خءحد سوا

تنمية أهداف ال تحقيقينظر إلى السياسة المالية باعتبارها أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير، و

بات رضتها تقللتي فوالنمو الاقتصادي في الأجل الطويل، إلا أن التحديات التي واجهت الدول النامية النفطية وا

 اداتوالإير امالع اقإلى ضرورة ترتيب أولوياتها الخاصة بالإنفاق العالمية، دفع حكوماتها أسعار النفط في الأسو

ً ، وتكييف نشاطها المالالعامة  .ي بما يحقق استقراراً اقتصاديا

ه لاتلجة اختلاومعا فالسياسة المالية قد أصبحت الأداة الرئيسية الأكثر استعمالا في توجيه المسار الاقتصادي

القضاء  من أهمها تحقيق الأهداف الاقتصادية الأساسية والتيل ،لتدخل الحكوميبا ز"كينالاقتصادي " ن أقرأبعد 

 مستوىفي ال ، دون أن يصحب ذلك ارتفاعل من نمو الناتج المحلي الإجماليمقبووتحقيق مستوى  ،على البطالة

خرى من ولة لأ، وهذا عن طريق استخدام أدواتها المتعددة التي تختلف من دالعام للأسعار أي دون حدوث تضخم

ة لتطبيق أساسيفد كونات المالية العامة تعد رواأن معلى الاقتصاد المالي  المختصون فيحيث التطبيق، لكن يقر 

العرف  عموما أخذوامة، العأدوات السياسة المالية والممثلة أساسا في النفقات العامة، الإيرادات العامة والموازنة 

 وازنةجز المعالضريبية بشكل توسعي أو انكماشي، وإحداث السياسة و العامة على استخدام السياسة الانفاقية

 .م أدوات السياسة المالية الحديثةكأه )إن اقتضت الضرورة لذلك( العامة

عبر عنها موال) ديللاستقرار الاقتصاوالمؤشرات الداخلية  دوات الماليةوعند الحديث عن العلاقة بين هذه الأ

ن ع أوليةورة صتعطي التي ، المبذولة في المجتمعيمثل الخلاصة المادية للجهود  الذي النمو الاقتصاديمؤشر ب

ي المستوى فالمستمر و الملموس الارتفاع يعبر عنالذي  مؤشر التضخمو ؛لأي دولة الاقتصادي الأداءمستوى 

مكن ينه فإ (لعملي المؤهل والقادر على االبشرعنصر لاإهدار مقدار شكل ي الذي البطالةمؤشر و ؛العام للأسعار

المالية  لسياسةوالدراسات الأكاديمية، التي احتلت فيها اة النظري الأدبيات التمييز بين مجموعات عديدة من

اسة هذه السي لدور وأدواتها مكانة متباينة في تلك النماذج، حيث اختلفت كل منها عن الأخرى في طريقة معالجتها

 .تلك المؤشراتوآثارها المختلفة على 

ورها مالية ودآلية عمل السياسة الصدق المقاربات النظرية حول بالرغم من اعتراف الطرح الأكاديمي على و

هذه  فت أنفي علاج الفجوات الانكماشية والتضخمية خصوصا بالدول المتقدمة، غير أن التجارب الدولية كش

ليها يث ركزت عحلأولى، اتعجيل التنمية الاقتصادية بالدول النامية بالدرجة في  اً لسياسة تلعب دورا ايجابياً بناءا

يراداتها إدا على تها العامة اعتماافي تمويل برامجها التنموية، وتمويل موازن ية منهاخصوصا النفطالدول تلك 

ً من اههذه النفطية، ليس معنى هذا بطبيعة الحال أن السياسة المالية في   هدف تحقيقلتمامها الدول لا تولي أيا

ى يتوقف عل بها ةعملية التنمي الاستقرار الاقتصادي وإشاعته عبر ربوع الاقتصاد الوطني، لكن جانب النجاح في

 .الاقتصادي هانشاطة في الحيلولة دون تذبذب مستوى مدى مساهمة سياستها المالية مساهمة فعال

ح نات بإصلالتسعيا، حيث بادرت في بداية والجزائر كغيرها من هذه الدول أولت اهتمام كبير بالسياسة المالية

 دةإعا لىإ ةالهادفمن قبل المؤسسات المالية الدولية،  وطةضريبي ضمن سياق الاصلاحات الاقتصادية المشر

ا ت موازنتهإيرادا معالجة الانخفاض الحاد فيكذا الاختلالات الهيكلية، وتصحيح التوازنات الاقتصادية الكلية و

 إصلاحاتا ، فكلهاوراء تخفيف الاعتماد على الجباية البترولية، وإحلال الجباية العادية محله والسعيالعامة، 

 .بند المالية العامة ركزت على

صندوق  بإنشاء قامت الجزائر ،الألفية الجديدةبداية  ومع وضوح الرؤية الايجابية لسوق النفط العالمي في

بب ريجيا بستد وفي ظل تحسن الوضع المالي، إيرادات الجباية البترولية اتتذبذب مجابهةبغرض  المواردضبط 

لمالية اسياسة اهتمامها ينصب على ال جعل مما الجزائر من تحصيل إيرادات كبيرة ارتفاع أسعار النفط، تمكنت

، ثم ي البدايةفالاقتصادي  النمو لإنعاشتسطير برنامج  من خلالمن أجل دفع عجلة التنمية، في شقها الانفاقي 

 إجراءاتلقيام بوا الضخمة،اريع العمومية والتنموية التوسع في إقامة المشبوتوطيده  دعمهتلتها برامج أخرى ل

 .فشهدت المؤشرات الاقتصادية الكلية تغيرات مهمةوإصلاحات ضريبية لتشجيع الاستثمارات، 
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  ب

 

التي ولكن مع الآونة الأخيرة عرف الاقتصاد الجزائري عدة تقلبات ساهمت في ظهور أوضاع تضخمية  

اخي في نفس التر العادية الكثير من الحكومية تتعارض مع شروط الاستقرار الاقتصادي، كما عرفت الإيرادات

 تجن مما طية،النف ، والاعتماد الكلي على الإيراداتت القانونية وكذا التهرب الضريبيالوقت، بسبب وجود الثغرا

مة حقيقية صد ، خصوصا بعد تراجع أسعار النفط مما شكلتهاالعامة كما زادت من وتير في الموازنة عجز عنه

 هنوما سينجر ع في الانخفاض، نفط، بعد تحذيرات الخبراء الاقتصاديين إذا واصلت أسعار الللاقتصاد الجزائري

 الإجراءات اتخاذوالسيئة،  الوضعية تجنب محاولة الحكومة الجزائرية مما فرض علىمن اختلالات اقتصادية، 

لاستقرار وتحقيق ا زماتالأ، لتجنب سائدال والوضع تتماشى وخاصة المالية منها والتي النقدية الملائمة

 الاقتصادي والاجتماعي معا.

 دراسةال إشكاليةأولا: 

 :سيين هماحورين أساتتبلور في م الدراسةالإشكالية الرئيسية التي ستقوم عليها هذه أن ما سبق م لقد تجلى لنا

مالية من سة الالاستقرار الاقتصادي من جهة، وإحدى السياسات الاقتصادية التي تسعى لتحقيقه ألا وهي السيا

  حالة الجزائر.مع اخذ جهة أخرى، 

 :التالي الرئيسي السؤال في دراسةال ههذ في لمعالجتها نسعى التي الإشكالية تكمنلذا 

 ر؟الجزائ يالداخلية للاستقرار الاقتصادي فالسياسة المالية على المؤشرات  أدوات هو أثرما 
الفرعية  الأسئلة تولدت عنها جزئية أفكار إلى الإشكالية هذه قمنا بتقسيم هذا الموضوع ومعالجة الإحاطة وبهدف
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 طويل؟لأجل الالجزائر في افي على معدلات النمو الاقتصادي  )الجبائية( الإيرادات الضريبيةكيف تؤثر  -2

 ؟ في الجزائر مو الاقتصاديالنالعامة بالموازنة  ما علاقة رصيد -3

 ؟الجزائرب معدلات التضخم في الرفع من الحكوميالإنفاق  هل ساهم -4

 والتضخم بالجزائر؟ )الجبائية(الضريبية يرادات الإبين ما طبيعة العلاقة  -5

 ما هو أثر رصيد الموازنة العامة على معدلات التضخم في الجزائر؟ -6

 ؟جزائرما مدى فعالية وأهمية السياسة الانفاقية الموجهة لمعالجة الاختلال بسوق العمل في ال -7

 ل؟لطويا الإيرادات الضريبية )الجبائية( على معدل البطالة في الجزائر في الأجل ما مدى تأثير -8

 ؟ جل الطويلفي الجزائر في الأ على البطالة لعجز الموازنة العامة إحصائيةهل يوجد أثر ذو دلالة   -9

 فرضيات الدراسةثانيا: 

 :التالية الفرضيات وضع على دراستنا في اعتمدنا الفرعية والتساؤلات الإشكالية معالجة أجل من

  .ائردي بالجزعلى زيادة معدلات النمو الاقتصاالاستثماري زيادات المستمرة للإنفاق الحكومي الأثرت  -1

دفع  مما، للاقتصاد الوطنيضخ أموال في الجباية البترولية(  )إيرادات حقن الريع البترولي ساهم  -2

م تؤثر لي حين ف، طويلال في الأجلوبالتالي الرفع من معدل النمو الاقتصادي  ،للإنتاجقطاعات اقتصادية أخرى 

 .الجباية العادية عليهإيرادات 

 النمو الاقتصادي في الجزائر. ذو علاقة طردية مع عجز الموازنة العامة  -3

تصاد فع الاقإلى د ذلك أدى، الإنتاجيوعدم مرونة الجهاز  الإنفاق الجاريبفي ظل الارتفاع المستمر   -4

س الشيء ونف، الجزائري باتجاه توسيع الفجوة بين الطلب الكلي والعرض الكلي، فساهم في رفع معدلات التضخم

  الذي أدى إلى زيادة المستوى العام للأسعار. يلإنفاق الاستثماربالنسبة ل

 إلى زيادة الضغوط التضخمية بالجزائر. الإيرادات الضريبيةأدت   -5

 ر.الجزائبالموازنة العامة الناتج عن ارتفاع الإنفاق الحكومي في زيادة معدل التضخم يتسبب عجز  -6

 الاقتصادي المطبقة في الجزائر في تخفيض معدلات البطالة. الإنعاشساهمت برامج  -7

 توجد علاقة عكسية بين الايرادات الضريبية ومعدل البطالة في الجزائر. -8

 .في الجزائر على المدى الطويلالبطالة على لعجز الموازنة معنوي أثر يوجد  -9

 أهمية الدراسة  ثالثا:



 

 مقـدمـــــــــــــــــــــــة

 عامـــــــــــــــــــة

 

  ج

 

التي  الآلياتم الاستقرار الاقتصادي، وأه موضوع يتضمنها التي أهميتها من الأهمية الدراسة هذه تستمد   

طية النفوائد على الع التي تتميز باعتمادها الكبير نفطيةبما أن الجزائر من الدول النامية الوتحقيقه،  إلىتسعى 

رد هذا الموبمرتهنا  اقتصادهابأوضاع سوق النفط العالمي، أصبح  المرتبطو كأهم مورد في موازنتها العامة،

لحكومة ابد من كان لاوأمام تهاوي أسعار النفط في الآونة الأخيرة ه وما يحدث به من أزمات، لتقلبات أسعارو

ستقرار لتحقيق الا -سهلة التطبيق ومضمونة النتائج–تبحث عن أنجع السياسات الاقتصادية أن الجزائرية 

 هميةأ تظهر هنا ومنتضخم الأسعار، ويتحرر من ضغط  ،الاقتصادي بنمو متوازن للدخل يحد من البطالة

 فبينما ،الداخلي ديالاستقرار الاقتصا وتأثيرها على مساهمتها ومدى الجزائرفي المطبقة  المالية السياسة دراسة

 رحةالمقت حلولحول ال النظر وجهات مجموعة منل لقاءات صناع القرار بالبلاد الإعلام، وسائل تعرض

جعة والكفيلة االبحث عن الحلول النوالحكومي،  للإنفاق رشيدتقشفية وتال جراءاتالإو المالي الضبط سياساتك

الجزائر توجه  إمكانيةتبقى الاقتصاد الجزائري مستقرا،  على لتحافظ بالمعضلة الحقيقية للنهوض مما اعتبروه

  .استقراره لتحافظ على ،وشيكا الاستدانة مجددا من صندوق النقد الدولي إلى

 أهداف الدراسةرابعا: 

 :يلي فيما الدراسة هذه أهداف أهم حصر يمكن

 .ومؤشراته الداخلية والاستقرار الاقتصاديسياسة المالية النظرية لل الجوانب إبراز-1

لاستقرار لمؤشرات الداخلية لوا السياسة الماليةمكونات العلاقة بين طبيعة تسليط الضوء والكشف عن -2

 في الأدبيات النظرية والدراسات التطبيقية السابقة. الاقتصادي

مي فاق الحكوين الإنمن خلال تطبيق القوانين التي تربط العلاقة ب (الحكوميالعام )تحليل ظاهرة نمو الإنفاق  -3

 على الاقتصاد الجزائري. خصوصا النمو لاستقرار الاقتصاديالداخلية ل مؤشراتالو

 والضرائبز( العامة )نفقات التسيير والتجهي هانفقاتبالجزائر من هيكل  العامة المالية تطورات دراسة -4

  )الجباية العادية والجباية البترولية( ورصيد موازنتها العامة.

 ها.محددات من نمو اقتصادي، تضخم وبطالة ومعرفة أهمدراسة تطور مؤشرات الأداء الاقتصادي بالجزائر  -5

ل لين الطويفي الأج الجزائربلاستقرار الاقتصادي الداخلية لمؤشرات التحليل وتقدير أثر السياسة المالية على  -6

 .2018-1992خلال الفترة وذلك  والقصير

المالية  ت السياسةمكونا)لعلاقة بين هاته المتغيرات المستقلة والتابعة ذجة القياسية الاقتصادية لومن خلال النم -7

لجزائر اية في القرار المعني بالسياسة المال توجيه صانع إلىومؤشرات الاستقرار الاقتصادي( تسعى الدراسة 

رها مكن اختيايالتي وإلى البدائل المتعلقة بالإنفاق العام والضرائب، وكذا أساليب تمويل عجز الموازنة العامة، 

لمستوى رارا في ااستق أو التعويل عليها في إعادة هيكلة السياسة المالية، وتكييف النشاط المالي للدولة بما يحقق

 في الأجل الطويل. والبطالة الضرر بمعدل النمو الاقتصادي أن يلحقدون و عام للأسعار،ال

 أسباب اختيار الموضوعخامسا: 

 .ي لهذا الموضوع وارتباطه بالتخصصالميول الشخص-1

 . وطنيةال الملتقيات في وسائل الإعلام أو كان سواء وطنيال المستوى على الصدارة واحتلاله الموضوع أهمية-2

 الدراسة حدودسادسا: 

 مدى وكذااتها مكونب الدولة مالية دراسة وبالتحديد الجزائر، حالة في المكاني الجانب من الدراسة حدود تتمثل  

 ؛لاستقرار الاقتصاديل الداخلية مؤشراتال على تأثيرها

 لهذه واختيارنا ،2018-1992من  الممتدة الفترة على الدراسة هذه في فسنعتمد الزماني الجانب يخص فيما أما 

التي مست النظام الجبائي  الاصلاحات الاقتصادية بداية 1992ة سن لتمث بحيث ،مبرر بل عشوائيا يكن لم الفترة

التي أصابت الأزمة الاقتصادية  بعد، حيث أنه -الشق الثاني للسياسة المالية-خص السياسة الضريبية يالذي و

جعلتها تبادر ، البترولية المتأتية من الجبايـةتها بسبب انخفاض إيراداخلال منتصف الثمانينات الدولة الجزائرية 

 هابعد حصولخصوصا هذه الأزمة،  الآثار السلبية الناتجة عـن ةللتخفيف من حد، صلاحاتهذه الإإلى القيام ب

 ،دوق النقد الدولي والبنك الدوليصنمن خلال إبرام مجموعةٍ من الاتفاقيات مع  ،تهاعلى الدعم الدولي لسياسا

، والمشروطة عليهابتنفيذ برامج التكييف والاستقرار المقترحة  هابموجبها على قروضٍ مقابل تعهد تتحصل
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  د

 

 قامت الجديدة الألفيةنفط مع ال أسعارارتفاع ب، لكن في التسعينات وبذلك اتبعت سياسة مالية انكماشية وحذرة

 .بتغير نهج سياستها المالية إلى سياسة مالية توسعية الحكومة الجزائرية

 الدراسة منهجيةسابعا: 
 استخدمنا كورةالمذ الفرضيات صحة مدى واختبار السابقة، التساؤلات على والإجابة بالدراسة الإلمام أجل من 

 :هي البحث في مناهج عدة

  من  لنتائجا واستخلاصثم تحليل بياناتها  الظاهرة وتفسير بوصف يقوم الذيالتحليلي والوصفي المنهج

لاستقرار اها على وأثرالتي تمت في مجال السياسة المالية  والأجنبية العربية والأبحاث ،الدراساتو الكتب خلال

 ارلاستقراها وخصائصها ودورها في تحقيق وذلك لخدمة هدف البحث بغية توضيح مفهومها وأهداف ،الاقتصادي

وفي  ،البحث بهدف تحليل البيانات التي تتوافر عن مشكلة، وأيضا مؤشراته الداخلية وأثرها على الاقتصادي

ن وزارة عصادرة البيانات الرقمية الرسمية الالرسمية و يدةالجرإطار الإشارة إلى واقع الجزائر سنعتمد على 

بحث عنوان ال عاتسا إلى أن وتجدر الإشارة هنا..... الخ المالية، البنك المركزي، والديوان الوطني للإحصائيات، 

 .الداخلي الاقتصاد الجزائري أداء التحليل لواقع سيتيح فرصةوشموليته 
 قياسيلنموذج اال ستخداماوذلك ب المنهج الكمي ARDL السياسة  تأدواتأثير  مدى قياس من ذي يمكنناال

 . 2018-1992بالجزائر خلال الفترة  النمو، التضخم والبطالةالمالية على 

 الدراسات السابقةثامنا: 

مؤشرات البحول علاقة السياسة المالية  موضوعالب الصلة ذاتمن أبحاث ودراسات سابقة  نامما وقع بين يدي  

 :يلي مالاستقرار الاقتصادي، لداخلية لا

" 1990/2004السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي : حالة الجزائردراوسي مسعود، "-1

ر، لجزائاأطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية)غير منشورة(، جامعة 

لتي من ا لآلياتا وأهم مدى تأثير السياسة المالية على التوازن الاقتصادي ، عالجت إشكالية البحث 2005/2006

 اثر عن كشفال محاولة إلى الدراسة دفته، وقد خلالها يتم تحقيق التوازن الاقتصادي عبر السياسة المالية

 الاقتصادية لأهدافا لتحقيق المثلى المالية والسياسة العام الاقتصادي التوازن على العامين والاقتطاع الإنفاق

 التوازن تحقيق إلى وصولا والخاص العام القطاع بين والتكامل ،الحاجة طبيعة وفق الأمثل الدولة تدخل وتحديد

قتصادي  زن الامن خلال دراسة  كل الجوانب المتعلقة بالسياسة المالية وكل متطلبات التواوذلك  ،الاقتصادي

 ساعد على هو ماحيث بين ذلك التأثير خلال الفترة المذكورة و ،طها على حالة الجزائراوالعلاقة بينهما وإسق

الإنعاش  مشروعبحيث توقفت الدراسة مع بداية تطبيق ل ،إبراز مكانة السياسة المالية في التوازن الاقتصادي

ية اسية وجوهرمن مشكلات أسيعاني أن التوازن العام للاقتصاد الجزائري  إلىتوصل الباحث وقد  ي، الاقتصاد

 خاصة فيماوساس تعكس في واقع الأمر حقيقة انعدام التوازن البنيوي بصورة عامة، ويعتبر الخلل هيكليا في الأ

 أن إلى راسةالد تتوصل، كما العامة والمحدودة المصادر نمو النفقات العامة بمعدلات أكبر من الإيراداتيتعلق ب

 شهدت قد لمعاصرةا المالية السياسة أن حيث المعاصرة، الاقتصادية السياسة في هامة مكانة لها المالية السياسة

 بين التنسيق أن كما الاقتصادي، النشاط على والإشراف للتوجيه الدولة أداة وأصبحت جوهرية تطورات

 خلال من عليه تفقم سياسات مزيج إتباع على أو الاتفاق النقدية الأطر ببرمجة وذلك حتميا أمرا يعد السياستين 

  .مشتركة تنسيق لجان

 أطروحة ،(1989-2012في الجزائر) المستديم الاقتصادي النمو على المالية السياسة أثر احمد، ضيف -2

 (3الجزائر)رة(، جامعة الاقتصادية، تخصص نقود ومالية )غير منشو العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة

الجزائر خلال الفترة  في النمو الاقتصادي على المالية السياسة تأثير ، عالجت إشكالية البحث مدى2014/2015،

، وقد هدف البحث إلى دراسة مستديم اقتصادي نمو تحقيق أجل من السياسة هذه تفعيل ، وكيفية1989-2012

 السياسة هذه تفعل من التي الآليات بعض اقتراح وكذا النمو، على المؤثرة الميزانية العامة من الرئيسية الجوانب

مرتبطة بتغيرات أسعار  بالجزائر أن السياسة الماليةالاقتصادي، وقد توصل الباحث إلى  النمو تحقيق اتجاه

 قطاع لتغيرات تبعا يتغير بحيث مستديم، وغير متذبذب الجزائر في الاقتصادي النمو معدل ، وأنالبترول

بشقيها  المالية السياسة أثر النموذج الأول يخص دراسة ،وقد استخدم الباحث نموذجين قياسيين، كذلك المحروقات
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  ه

 

 التجهيز والإنتاج نفقات بين طردية علاقة وجود الاقتصادي، والذي خلص إلى النمو على)النفقات والضرائب(

 المحلي والناتج الضريبة معدل بين عكسية علاقة على النمو، ووجود تؤثر لا التسيير نفقاتو الإجمالي المحلي

 المال رأس على الإنفاق اثر دراسة يخص الثاني النموذج أما، الاقتصادية النظرية مع يتوافق الإجمالي وهذا

 نفقات بين علاقة طردية وجود النتائج إلى خلصت ولقد، الاقتصادي النمو على التحتية البنيةو البشري

 التحتية البنية نفقات بين طردية علاقة وجود الإجمالي، وكذا المحلي والناتج التحتية( البنية نفقات التجهيز)خارج

 )  والتعليم الصحة نفقات أما اقتصاديا، مقبول لكنه ضعيف المعامل أن إلا الإجمالي المحلي والناتج سنة بتأخير

 زيادة حيث الاقتصادية النظرية وهذا ما يتعارض مع، سالبة إنتاجيتها كانت فلقد البشري( المال برأس المتعلقة

 .الاقتصادي والنمو الإنتاج زيادة وبالتالي البشري المال رأس مستوى تحسن إلى تؤدي والتعليم الصحة نفقات

 ة،وقياسي حليليةت مقاربة -بالجزائر المالية السياسة فعالية بعنوان دراسة ،سمير بطاهر ،الرحيم عبد شيبي-3

 الكويت، للتخطيط، العربي المعهد الاقتصادية، السياساتو ةالتنمي مجلة في منشورة مقالة في الدراسة هذه تتمثلو

 إلى الوصول يف المالية السياسة فعالية الدراسة تناولت حيث ، 2010يناير الأول، العدد عشر، الثاني دمجلا

 الإيرادات على السلطات اعتماد أن إلى الباحثان وتوصلا الجزائر، في الأجيال وتوظيف الاقتصادي النمو أهداف

 أما ل،الكام والتوظيف الاقتصادي النمو تحقيق في الضعف ميزة عليها أضفى المالية السياسة رسم في النفطية

 النمو حيث ط،فق واحد جانب من كانت الاقتصادي بالنمو المالية السياسة علاقة بأن فبينت القياسية الدراسة

 أمائر، الجزا يف واجنر قانون قبول يمكن وبالتالي العكس، وليس المالية السياسة في يتحكم الذي هو الاقتصادي

 المالية السياسة ةفعالي عدم على واضح دليل وهذا العالمية، البترول أسعار تغيرات فيه فتتحكم الاقتصادي النمو

 طريق عن لجزائرا في المتبعة الكنزي الطابع ذات المالية السياسة أن كما والتوظيف، الاقتصادي النمو حفز في

 نتاجيالإ الجهاز ضعف إلى راجع وذلك أثر، أي لها يكن لم العرض زيادة دفبه الحكومي الإنفاق زيادة

 .قدراته ومحدودية

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة تاسعا:

 بطالة(ادي، تضخم و)نمو اقتص ونمذجة الآثار الاقتصادية الكليةتحليل ارتكزت على بها  قمناإن الدراسة التي    

 لسابقة فييقية اوهي بذلك تتجنب أحد أشكال القصور الذي ميز جانب كبير من الدراسات التطب ،للسياسة المالية

ع النمو مصوصا هذا المجال، نتيجة تركيزها على أحد جوانب السياسة المالية )الإنفاق العام( وبحث علاقته خ

ة ذه المسألهعتبر تإذ ه من جهة؛ الاقتصادي مع تجاهل الجوانب أو الأبعاد الأخرى التي تدخل في قيد الموازنة هذ

 ة الماليةالسياس أحد عناصرعلى النمو الاقتصادي والناتجة عن تغيير  الآثارن طبيعة لأفي غاية الأهمية نظراً 

ر لعناصعلى التغير الذي قد يطرأ على عنصر آخر من ا -بشكل أو بآخر -المتضمنة في التحليل قد تتوقف

 المحذوفة من قيد الموازنة؛

تغيرات قة بين ممعرفة وتحديد العلا إلىمدفوعا بالحاجة  إهتمام الباحثين بهذا المجالومن جهة أخرى كان  

 ؛الأخرى المؤشراتوتجاهل وأحد المؤشرات الاقتصادية  كل على حدى أو إجمالاالسياسة المالية 

 إلى قياسقت لفة، حيث تطرالدراسة لتعالج الموضوع بصيغة مختهذه جاءت  إذيبين نقطة الاختلاف  وهذا ما  

لكل من  يل المجزأ، بعد تتبع منهج التحلالاستقرار الاقتصاديالداخلية مؤشرات الكل اثر السياسة المالية على 

، وعجز ولية(الجباية العادية والجباية البتروالاستثماري(، وهيكل الضرائب) جاري)ال هيكل الانفاق العام

ئية ونات الجزن المك، فان عملية التمييز بيبالنمو الاقتصادي والتضخم والبطالةالموازنة العامة وبحث علاقتهما 

إلى  لوصولللكل أداة من أدوات السياسة المالية وبحث علاقتها مع تلك المؤشرات، ستصبح ذات أهمية خاصة 

النمو وغيل شنتائج ذات جدوى لصناع القرار حول كيفية تخصيص الموارد فيما بين أوجه الانفاق المحفزة للت

 . (لأسعارلعام )الحد من ارتفاع المستوى ال الاقتصادي، وتحديد أي الأدوات المالية ضبطا للنشاط الاقتصادي

 

 

 

 هيكل الدراسةعاشرا: 

 فصول: ثلاث إلي البحث تقسيم تم الدراسة لإنجاز



 

 مقـدمـــــــــــــــــــــــة

 عامـــــــــــــــــــة

 

  و

 

   ار الاقتصاديار الاقتصاديار الاقتصاديلاستقرلاستقرلاستقرالداخلية لالداخلية لالداخلية للمؤشرات لمؤشرات لمؤشرات لسياسة المالية والسياسة المالية والسياسة المالية والإطار النظري للإطار النظري للإطار النظري لاااعنوان  جاء تحت الأول الفصل    
وواقعها في  نظري للسياسة الماليةال تأصيلإلى ال تطرقسوف ي الأول المبحث مباحث ثلاث سيحمل في طياتهو

 تطرقسيو ،اديالتأصيل النظري للاستقرار الاقتص بعنوان سيكون المبحث الثاني ، أماالدول النامية النفطية

م دي، التضخلمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي) النمو الاقتصالالتأصيل النظري إلى  الثالث المبحث

  .والبطالة( ضمن إطار مفاهيمي لها 

السياسة السياسة السياسة    مكوناتمكوناتمكونات   حول طبيعة العلاقة بينحول طبيعة العلاقة بينحول طبيعة العلاقة بينوالتطبيقية والتطبيقية والتطبيقية    النظريةالنظريةالنظرية   دبياتدبياتدبياتالأالأالأ   عنوانتحت  جاء الثاني الفصل أما    

 تطرق إلىيسالأول  مباحث، فالمبحثثلاث  إلى قسم حيث   المالية والمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصاديالمالية والمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصاديالمالية والمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي

في حين ، ةطبيقيفي الأدبيات النظرية والدراسات التالعلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصادي 

سات لنظرية والدراافي الأدبيات  السياسة المالية والتضخمالعلاقة بين مكونات طبيعة  على الثانيركز المبحث سي

ياسة المالية السالعلاقة بين مكونات طبيعة دراسة ب في هذا الفصل الثالث المبحث متفي حين يخت ،التطبيقية

 .في الأدبيات النظرية والدراسات التطبيقية والبطالة

ة ة ة ياسيياسيياسيقققدراسة دراسة دراسة  حالة في هذا الفصل تحت بند دراسة إلى نعرجس الدراسة، جوهر وهو الثالث الفصل وأخيرا

تضخم تضخم تضخم دي، الدي، الدي، الالمالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي )النمو الاقتصاالمالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي )النمو الاقتصاالمالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي )النمو الاقتصاتحليلية لأثر السياسة تحليلية لأثر السياسة تحليلية لأثر السياسة 

ت عنوان المبحث الأول تححيث سيقسم إلى ثلاث مباحث،  ،(((201820182018---199219921992والبطالة( بالجزائر خلال الفترة )والبطالة( بالجزائر خلال الفترة )والبطالة( بالجزائر خلال الفترة )

لأداء اراسة لدخصص سي، أما المبحث الثاني 2018-1992السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة  هيكل تطور

لال خ قتصاديمؤشرات الداخلية للاستقرار الالتحليلية لتحت عنوان دراسة  ،الاقتصادي الداخلي في الجزائر

ك تكامل المشترختبار علاقة اللإقياسية نمذجة سيكون حول  والأخير، أما المبحث الثالث (2018-1992الفترة )

بواسطة  2018-1992خلال الفترة في الجزائر  والسياسة الماليةالمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي بين 

 ، كدراسة قياسية.ARDLنموذج
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   :::الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 

الداخلية الداخلية الداخلية    والمؤشراتوالمؤشراتوالمؤشراتلسياسة المالية لسياسة المالية لسياسة المالية للل   الإطار النظري الإطار النظري الإطار النظري 

   لاستقرار الاقتصادي لاستقرار الاقتصادي لاستقرار الاقتصادي للل
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 تمهيد:
مط النمنذ القرن الثامن عشر وحتى اليوم حول حدود  والنظريات الاقتصادية الفكرية الأدبيات اختلفت
لعالمي مرور النظام ا مع، لاسيما ين لهذا النمطومعارض ينبين مؤيدودورها في الاقتصاد،  للدولة التدخلي

خل يدركون بأن مستوى معين من تد القرار ناعص ت منجعلف، خلال القرن العشرين اقتصادية مدويةزمات بأ
ثر قتصادي أصبح أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي باستخدام الأدوات الأكالدولة في النشاط الا

إنفاق و التي تستخدم عناصر المالية العامة من ضرائب  السياسة الماليةكفعالية، ضمن سياستها الاقتصادية 
 وإحداث عجز بالموازنة العامة؛ ،بشكل توسعي أو انكماشيعام 

 اقتصادها بواقع مرتبطهذه السياسة في الدول النامية خصوصا النفطية منها، تطبيق أدوات إلا أن 
 الدول هذه اتحكوم منجعل  خاصة، وأوضاع من احتياجات الواقع هذا يتضمنه ماف ،الأساسية وسماتها
السياسة  خصوصاسياستها المالية  وتنفيذ ةعند صياغ وضع أسس وقواعد خلال من مباشر وبشكل تتدخل

ر أسعا اتتغير بسبب ، لكون الجباية البترولية )والتي تعد جزء منها( تتعرض إيراداتها لعدة تقلبات الضريبية
على  الاماراتية، والتي عملتتجرية كالدت عليه بعض التجارب استن ، وهذا ماالأسواق العالميةفي النفط 
 ؛الإنجاح عملية التنمية بهكضرورة حتمية  تكييف نشاطها المالي بما يحقق استقراراً اقتصادياً ضبط و 
لى حد ع ةوالنامي ةدول العالم المتقدمباعتباره الوضع الذي تسعى إليه كل  الاستقرار الاقتصاديف إذن  
بعاد متشابكة الأ ،متعددة العناصراقتصادية منظومة يترجم  بها، والذي كهدف لكل سياسات التنميةو  سواء،

 تنوعة علىاستخدام الأدوات المبمن قبل الحكومة، يستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة  ومتنوعة الأنشطة،
 لبات الأسعارالتحكم في تقو  للعملة الشرائية القوة في الاستقرار أهمها الأهداف من العديد تحقيقل نحو متوازن،

 الأمثل الاستخدام إلى يؤدي تام الذيال التشغيلمن خلال  نسب البطالة، وخفض أي ضبط معدلات التضخم
ت مؤشراال ، وهذه هي أهمالمعيشة ومستويات الاقتصادي النمو معدلات رفع فيساهم في المتاحة، للموارد

 استقراره. وتعبر عن مدى لدولة،لتعكس الوضع الاقتصادي الداخلي  التي كليةالقتصادية الا
كل ما اشرنا إليه أعلاه، بشيء من التفصيل ضمن هذه  تطرق إلىلذا ومن خلال هذا الفصل سن

 المباحث: 
 المبحث الأول: مدخل نظري للسياسة المالية وواقعها في الدول النامية النفطية.

 .المبحث الثاني: التأصيل النظري للاستقرار الاقتصادي
 .ة(، التضخم، البطال)النمو لمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصاديلالتأصيل النظري المبحث الثالث: 
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 ةنفطيالمبحث الول: مدخل نظري للسياسة المالية وواقعها في الدول النامية ال
ستطيع الأخرى للاستقرار الاقتصادي، لأنها ت مكانة هامة من بين السياسات تحتلالسياسة المالية أضحت 

 يالت يسيةالرئ من الوسائلإذ تعد الوطني،  الاقتصادأن تقوم بالدور الأعظم في تحقيق الأهداف التي يناشدها 
نفاق الإعن طريق اعتماد ذ خططها ة لتمويل مشاريعها وتنفيالضريبي إيراداتهاتمكن الحكومة من التصرف في 

ور دهذه الأهمية هو تطور الفكر المالي الاقتصادي، الذي فسر تطور والسبب الذي أكسبها  ،اللازم لذلك
شاط نالذات  تدخلةمإلى الدولة ال ذات الدور الحمائي من الدولة الحارسة، الاقتصادي الدولة في النشاط

 وظائفبتقوم وظيفية أي تعويضية ثم  مالية محايدة إلىمالية الية من متحولت السياسة الف ،فعالالمالي ال
الكامل،  ، والوصول إلى التشغيلالأجوراستقرار الأسعار و تحقيق  ح من أولوياتهابأصف ،واستقرارية ،توزيعية

 ة.ددبفضل أدواتها المتع وهذا ،حقيق العدالة الاجتماعيةوزيع الدخل لتتو  ،الاقتصادية التنميةتحقيق و 
 ونشاطها المالي مسؤولية الدولة في الاقتصاد ب الول:لالمط

احي الأبعد في مختلف منبالنظر إلى ما طرأ على دور الدولة من تطورات جذرية وعميقة كان لها الأثر 
 لحكومياالحياة، إلا أن الجدل مزال قائما بين أوساط المنظرين وأصحاب القرارات، حول طبيعة ونمط التدخل 

ف في ، فالفكر الاقتصادي وخاصة المالي منه شهد اختلاهفي النشاط الاقتصادي، وحدود مسؤولية الدولة في
طها ماليتها أي حجم نشامقدار حيث ارتبط حجم هذا الدور بتوجهات النظر حول دور الدولة في الاقتصاد، 

 ند وضعوالذي يتحدد أكثر ع هذا الأخير جوهره يكمن في تحديد الحاجات العامة للمجتمع وإشباعها، المالي،
 .المرجوة للدولة، لتحقيق الأهداف العامة وتنفيذ السياسة الاقتصادية

  يالاقتصادالنشاط الدولة في  دور: الفرع الول
ارات في أواسط الاقتصاديين وصانعي القر واسعاً  أثار موضوع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي جدلاً 

نت النمط التدخلي للدولة ودورها في الاقتصاد، فتباي سادت مفاهيم مختلفة حولحيث ، بين مؤيد ومعارض
 هانشاط ) بحجم ماليتهاالمرتبط تتبع دور الدولة  ويمكن طبيعة هذا التدخل من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى،

 على النحو التالي: (المالي
: لا طالماا كاان دور الدولاة فاي الاقتصااد موضاع جادل الحارسةة ودوراةا فةي النشةاط الاقتصةاديالحارسةة ودوراةا فةي النشةاط الاقتصةادي  الدولةالدولة: : أولاأولا

علااى  التجاااري  كاان يقااوم الماذهبأياان  ،م ظهاار فكاار التجااريين15قاائم بااين الاقتصااديين، فعنااد مطلاع القاارن الاا
لاذا جااءت الأطروحاات النظرياة  ؛1فكرة جوهرية تتمثل في أن قوة الدولة تكمن في ماا تمتلكاه مان معادن نفايس

في هذه الفترة تبحث عن الآليات التي من شأنها تقوية مركز الدولة، وكيفية جلب المعادن النفيسة، ومن أجل 
اري والصناعي، بحيث أنه وفاي المراحال الأولاى مان تحقيق ذلك نادوا بتدخل الدولة خصوصا في النشاط التج

نشأة الرأسمالية التجارياة لعبات الدولاة دورا حيوياا فاي تاراكم رأل الماال التجااري وإقاماة الصاناعات، مان خالال 
تشجيع الصادرات وتقليل الواردات لإحداث فائض في الميزان التجاري، مع الحرص على عدم خارو  المعاادن 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة  ،2004 -1990السياسة المالية ودوراا في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر:  ،مسعود الدراوسي 1

 .37،38ص ص ،2005/2006في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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رقابااة صااارمة علااى الاسااتيراد، لكاان تطبيااق هااذا الفكاار تمخااض عنااه انعكاسااات ساالبية النفيسااة وذلااك بفاارض 
 .1متمثلة في حدوث تضخم
م ظهرت النزاعات التجارية وسادت الفوضى الأمر الذي جعل هؤلاء التجاريين 17ومع مطلع القرن 

، غير من دولة لأخرى ينادون بتدخل الدولة لتنظيم الحياة الاقتصادية وفقط، وقد اختلفت صور هذا التدخل 
 ريةالنظ أفكار سيادة ظل م في18و 17أي خلال القرنين .أنه خلال هذه الفترة ساد مفهوم الدولة الحارسة

 الدولة؛ تدخل للأفراد دون  الاقتصادي النشاط ترك أسال على الكلاسيكية، التي بنيت
يقتصر على تهيئة إطار  ادم سميثات فدور الدولة الحارسة وفقاً لتلك الأفكار التي عُبِرَ عنها في كتاب  

 2:عام يقوم الأفراد في داخله بممارسة نشاطهم الخاص بحرية تكاد تكون تامة، والقيام بالوظائف التالية
 ن أي مالدفاع، لحماية المجتمع  العدالة، الحماية، الأمن، بأعمال القيام فقط هي الدولة وظيفة إن

 الاستقرار الداخلي.عنف وعدوان خارجي، وكذا تحقيق 
  المرافق العامة، والقيام بالأشغال العامة كمشروعات الري  بعض لكن هذا لا يمنعها من إقامة 

 حارسة تقف أنها أي والطرق والمواصلات والموانئ، التي تمد الاقتصاد الوطني بالخدمات الأساسية للإنتا ،
 .بها تعمل التي الآلية في التدخل دون  الاقتصادي للنشاط
 مكن لتي يإن المبدأ السائد في مجال المالية العامة للدولة هو الحياد المالي، أي تحديد الايرادات ا

 الحصول عليها، للوفاء بالتزامات الدولة لأداء وظيفتها دو الحصول على أكثر من ذلك.
 يالاقتصاد التوازن  وترك فقط، المالي التوازن  إحداث هو المالي للدولة الحارسة النشاط هدف أن 

 .المجتمع ومصالح الأفراد مصالح بين توفق خفية يد خلال من يتحقق والاجتماعي
اتضح مع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية   المتدخلة ودوراا في النشاط الاقتصادي:المتدخلة ودوراا في النشاط الاقتصادي:  الدولةالدولة: : ثانياثانيا

 كسادمتدخلة خاصة بعد أن ساد العالم ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة الحارسة، وانتشر بدله مفهوم الدولة ال
خلال الثلاثينات من القرن كينز لا: الاقتصادية، وفي الوقت ذاته برزت أفكار النظرية 1929 عامكبير 

الماضي، حيث جاءت أفكاره معاكسة تماما لأفكار الكلاسيك، والتي رسمت السياسات الحكومية الواجبة 
ى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق إقامة الإتباع للخرو  من الأزمة، حيث أقرت عل

بعض المشاريع العامة لتحريك النشاط الاقتصادي من الركود ويتم ذلك من خلال الإنفاق باعتباره المضخة 
أي أن كينز حاول إعطاء مجال اكبر لتدخل الدولة في تسيير  .3التي تنشط الدورة الدموية للنشاط الاقتصادي

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  (،2011-1988دور الضريبة في إعادة توزيع الدخل الوطني : دراسة حالة الجزائر خلال الفترة )بريشي عبد الكريم،  1

 .15، ص2013/2014الدكتوراه في العلوم الاقتصادية )غ. منشورة(، تخصص التحليل الاقتصادي، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، 
 بالاعتماد على:  2

 40-93، ص ص2002مصر، العربية، النيل مجموعة ، كلي تحليل القومي المستوى  على الاقتصادية السياسات الحميد، عبد المطلب عبد. 
  ،ر المعرفة ، دااليالسياسة المالية في الاقتصاد الرأسم -دراسات في الاقتصاد المالي: النظرية العامة في مالية الدولةدويدار محمد

 .27-26، ص ص1996الجامعية، الاسكندرية، 
 .38، صالمرجع السابقالدراوسي مسعود،  3
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رآه أمرا ضروريا لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن طريق إدارتها للطلب الاقتصاد، و دواليب 
 .1الكلي الفعال

 2فترتب على ذلك أنّ وظيفة الدولة تغيرت حيث أنه: 
  إقامةو بالإضافة إلى الوظائف التقليدية التي كانت تقوم بها الدولة مثل الأمن والحماية والعدالة 

 العامة، أصبح دورها متزايدّا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.المرافق 
  ن لتواز اهدف النشاط المالي للدولة المتدخلة هو إحداث التوازن المالي بالدرجة الأولى وأيضا إحداث

 الاقتصادي والاجتماعي.
  ة لوظيفياالية هو التخلي عن الحياد المالي وإحلال محله المللدولة المبدأ السائد في المالية العامة

 ة.العام والذي يقرر بتحديد الإنفاق العام المطلوب أولا ولا مانع أن يتحدد إنفاق عام أكبر من الإيرادات
 .بيرفدور الدولة في النشاط الاقتصادي قد ازداد بصورة كبيرة جدا ومنه أصبحت مالية الدولة ذات وزن ك

 ظهر هذا المفهوم نتيجة تبني بعض الدول للنظامودوراا في النشاط الاقتصادي: ودوراا في النشاط الاقتصادي:  ثالثا: الدولة المنتجةثالثا: الدولة المنتجة
الاشتراكي، الذي لم يجد طريقه نحو التطبيق إلا خلال النصف الثاني من القرن العشرين، إذ ظهر إلى 

م الصين ، ث1945العيان على اثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، وانتشار فكره في دول أوروبا الشرقية عام 
، وبعد ذلك في العديد من الدول الإفريقية النامية، وكذا دول من آسيا وأمريكا اللاتنية، خاصة 1949عام 

حديثة الاستقلال، فعرفت بمفهوم الدولة التدخلية التسلطية في أعلى مراحلها خصوصا في فترة السبعينيات من 
والمجتمع، فهي المقاول وهي المنتج والموزع، القرن الماضي، أين أصبحت متحكمة في الاقتصاد والسياسة 

فكانت المهيمنة على الحياة الاقتصادية عن طريق أجهزتها المختلفة التي حلت محل السوق ومحل القطاع 
الإنتا   ففي ظل هذا النظام تقوم الدولة بالتدخل في النشاط الاقتصادي عن طريق تملكها لوسائل ،3الخاص

ميز هذه  مع الأفراد بدرجات مختلفة حسب تطبيق هذا النظام. وأهم ما وأصبحت منتجة جنبا إلى جنب
 4:المرحلة أن

 وظيفة الدولة تغيرت بحيث أصبحت لها السيطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي في 
 .تمعات، واختفى في هذا النموذ  النشاط الفردي وتراجع بالتالي الحافز الفرديالمج الكثير من

  ولة المالية العامة للدولة هو الربط الكامل بين التخطيط المالي للدمجال أن المبدأ السائد في
الذي الاقتصادي الشامل، وأصبح النشاط المالي للدولة جزءا لا يتجزأ من نشاطها الاقتصادي، و  والتخطيط

جيهه نحو مختلف توزيع الدخل الوطني وتو  وإعادة وطنيكاملا بتخطيط الاقتصاد ال يرتبط ارتباطا
 .استخداماته

 ينهماأن هدف السياسة المالية والنظام المالي هو محاولة تحقيق عدد من الأهداف وتحقيق التوافق ب، 
 إحداث التوازن العام. كهدف إحداث التوازن المالي والتوازن الاقتصادي والتوازن الاجتماعي وهدف

                                                           
 .20ص ،مرجع سابقال ،عبد الكريم بريشي 1
 .39، صالمرجع السابقمسعود،  الدراوسي 2
 545، ص2006، دار الفجر للنشر والتوزيع، الأردن،المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي صالح، صالحي 3
 .40ص المرجع السابق، ،دمسعو  الدراوسي 4
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مما سبق يتضح أنّ الدولة أصبحت تمارل ودوراا في النشاط الاقتصادي: ودوراا في النشاط الاقتصادي:   )المحايدة()المحايدة(  دولة الانفتاحدولة الانفتاح  ::رابعارابعا
وهو ما أدى إلى الانتقال إلى المرحلة الموالية  %100دورا في النشاط الاقتصادي كاد أن يصل إلى نسبة 

ك عند نهاية فترة الثمانينات، أين شهد العالم تغيرات فكرية وسياسية واقتصادية واسعة ساعدت في تراجع تل
  ؛1الإيديولوجيات وبرزت اهتمامات واسعة لتقليص وظائف الدولة إلى أدنى مستوى 

اقتصاد السوق  ةلاستعاد والمقولات الاقتصادية والسياسة، في العديد من النظريات إعادة النظر فتم
مصداقيته والثقة فيه، ليس فقط نتيجة لتفكك وانهيار النظم الاشتراكية وفشل سياسات التخطيط المركزي، 

في الدول الصناعية التي بدأت تنوء  يةاقتصاديات الرفاهو وإنما أيضا نتيجة للمبالغة والتوسع في دور الدولة 
احية، وما ظهر من تراخ في الكفاية الاقتصادية لعدد من هذه تحت الأعباء المالية المتزايدة لهذا التدخل من ن

عرفت أيضا معظم الدول النامية خلال نفس الفترة أزمة مديونية وتدهور معدلات كما الدول من ناحية أخرى، 
 ؛ 2السوق  دقتصالإوهكذا قامت الدعوة من جديد إلى إعادة الحيوية  ا،الأداء فيه

من  كان، حيث بينت الدراسات أن هذا الانتقال السوق التحول إلى اقتصاد  فيهذه الدول  فبدأت العديد من
 التجارة الخارجية( وهو البرنامج المؤسسات، )الأسعار، التثبيت، الخوصصة، التحريرة: خلال الثلاثي

تخفيض ك"، ثم أضيف له لاحقا معايير أخرى توافق واشنطنالمعياري الأول للانتقال والتعديل والمسمى "
قيمة العملة المحلية، والعودة إلى التوازن الميزاني، وتطبيق إصلاح ضريبي، وإصلاح النظام المصرفي، 
والعمل على إقامة إطار قانوني لاقتصاد السوق، وقد هيمنت النقاشات في الكتابات الأكاديمية حول هذا 

العلاج بالصدمة ما يطلق عليه أسلوب  أوي أهمية التغيير الفور رأى الانتقال بين مؤيدي للاتجاه الأول: الذي 
وهو النموذ  الذي يسلط الضوء على الطابع المتداخل والتفاعلي للعلاقات الاقتصادية، ويقوم بإجراء 

الذي يرى ضرورة  العلاج التدريجيأسلوب : لاتجاه الأخرإصلاحات سريعة في وقت واحد، وبين مؤيدي ل
 .3ولنحو التح  تدريجيالسير ال
، بحيث محايدةفأسفرت عملية التحول انفتاح مختلف الدول على الاقتصاد العالمي فأصبحت الدولة  

عت المشروعات المملوكة للدولة، ثم يالتجارية، وبرفعت حكوماتها القيود عن الأسواق، وأزالت الحواجز 
الاقتصادات ، بحيث تحررت نات، فتسارعت بذلك خطوات التغييرخفضت نفقات التسليح خلال التسعي

الوطنية داخليااً، وبنيت العلاقاات الاقتاصادية الدولية وتشكلت التكتلات، كما تم تشكيل قدر أكبر من التكامل 
بين النال والدول )العولمة( بفضل سرعة تدفق المعلومات والسلع والخدمات، نتيجة لاستجابة قوى السوق 

 .4لأحداث الثورة الرقمية

                                                           
 .40ص المرجع السابق، مسعود، الدراوسي  1
 .157، ص1998، دار الشروق، القاهرة، دور الدولة في الاقتصادحازم،  الببلاوي  2
 بالاعتماد على:  3

ة ضمن متطلبات نيل ، رسالة مقدم1990منذ سنة دراسة تحليلية نقدية للسياسة الميزانية في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية خالد،  * منه
 .14، ص12، ص2014/2015، 03، تخصص تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر )غ. منشورة(شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية

 .158ص مرجع سابق،حازم،  * البيلاوي 
 17-16، ص ص 2014المركز القومي للترجمة، القاهرة،  ،1980الاقتصاد العالمي المعاصر منذ عام ألفريد اكس الابن، ترجمة أحمد محمود،   4
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ي ما أصبح يعرف با " الليبرالياة الجديادة " أو"الكلاسيكية المحدثة الجديدة " التي وقد تبلورت هذه الثورة ف
وضعت حد للتدخل الحكومي في الاقتصاد، وأسقطت فلسفتها أي ذكر للملكية العامة لوسائل الإنتا  والتوزيع 

أعلنت ليس  2008جاءت الأزمة المالية العالمية من خلال فقاعة الرهن العقاري  والتبادل، غير أنه لما
انهيار الليبرالية الجديدة فقط، وإنما أيضاً سقوط كل النظريات الاقتصادية السابقة والقائمة عليها من كلاسيكية 

إلى أشايعهم المؤمنين بالنظام الرأسمالي منذ أوائل القرن العشرين حتى الانهيار الكبير  آدم سميث وأتباعه،
 .1صداقية النظرية الكينزية من حيث أهمياة دور الدولاة فاي الاقتصاد، فبرهنت الأزمة الأخيرة على مالأول

أن : أكدت النقاشات الأكاديمية الحديثة في ظل العولمة المعاصرةفي ظل العولمة المعاصرة  ومراقبةومراقبة  الدولة كقوة فاعلةالدولة كقوة فاعلة  ::خامساخامسا
 انهيار الفلسفة الليبرالية الجديدة حتمت ضرورة تدخل الدولة بوضع ضوابط على الناشاط الاقتاصادي عموماً،
والنظم المالية خصوصاً، لمنع عمليات المضاربة وتنظيم حركة الأموال، وذلك بشرط أن يكاون التادخل 
عقلانياً ومبرراً وليس عشوائياً، ولا يحد من انتقال رؤول الأموال متى ما كان في ذلك مصلحة للاقتصاد 

( 2008المعاصرة )بعد عاممصلحة للمجتمع المدني، فأصبحت الدولة في ظل العولمة  الوطني، وبالتالي
تلعب دوراً أساسياً في المجال الاقتصادي؛ الذي يتحقق فيه توازن باين دورها ودور الأساواق فاي الاقتصاديات 
الوطنية دون أن يطغى أحدهما على الآخر، فأضحى دوراً تدخلياً مستهدفاً لتصحيح أي مسارات خاطئة 

قتاصاد الاوطني، وبالمجتمع الإنساني، وبذلك تكون توجهات ينتجها القطاع الخاص، وأي سياسات ماضرة بالا
الدولة في عصرنا الراهن اجتماعية وسياساية وحتى بيئية تهدف لخدمة الصالح العام دون أن تضحي 
بالصالح الخاص، ويكون تدخلها ضارورة تفرضاها مطالب اقتصادية واجتماعية قوية مع اختلاف في درجة 

ومن بين أهم . 2ومدى عمق مشاكلها الاجتماعية تبعاً لمرحلة نموها الاقتاصادي، التدخل بين دولة وأخرى،
 3الوظائف المستحدثة للدولة نجد:

 محاربة الفقر والتخفيف من حدته. 
 محاربة الفساد بمختلف أصنافه. 
  حماية المستهلكو حماية البيئة. 
  الاهتمام بتوفير الأموال اللازمة للتكفل بالبحث العلمي الأساسي. 

  أنإلا فمن خلال تتبع دور الدولة في الاقتصاد يتضح أنه بالرغم من اختلاف وتطور هذا الدور عبر الزمن
 هناك مجالات أساسية لا غنى عنها تحتم من الدولة القيام بها وتتمثل أساساً في: 

 .توفير الخدمات الساسية للمجتمع كالمن والدفاع 
 تعاقدات.نظام قضائي لحماية الحقوق واحترام ال 
 .فرض ضرائب وتنظيم تداول النقود 

                                                           
، المؤتمر العلمي العاشر حول: مستقبل النظام الرأسمالي واستقراره في ظل الزمات المالية العالمية والعولمة الماليةعبد المنعم السيد علي، 1

 .10-9، ص ص2009ديسمبر20-19الاقتصادية العالمية، لبنان، الأزمةالاقتصاديات العربية وتطورات ما بعد 
 .)بتصرف(21، ص11ص رجع،نفس الم2
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  (،2012-1989، أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجزائر )أحمد ضيف  3

 .70، ص2014/2015، -3-، تخصص: نقود ومالية، جامعة الجزائر)غ. منشورة( الاقتصادية
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 وضع القواعد القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي. 
 1وضع سياسات الاستقرار الاقتصادي. 

 في الاقتصاد لمسؤولية الدولة حدد عام: السياسة الاقتصادية كمالفرع الثاني
ة السياس طبيقأكثر عند وضع وتقتصادي يتضح مما رأيناه سابقا، يبدو أنّ دور الدولة في النشاط الا

ن مالاقتصادية العامة للبلاد، فماذا نقصد بهذه السياسة؟ وكيف يتحدد حجم نشاط الدولة في الاقتصاد 
 خلالها؟

 مفهوم السياسة الاقتصادية أولا:
إلى مجمل القواعد والوسائل والإجراءات  (الكليةالعامة )تشير السياسة الاقتصادية  :تعريفها ومضمونها-1 

. 2والتدابير التي تقوم بها الدولة وتحكم قراراتها نحو تحقيق الأهداف للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية معينة
 حيث تعتبر هذه السياسة مظهرا خاصا من مظاهر السياسة العامة للدولة وتتضمن ما يلي:

 دية ى تحقيقها، بحيث جرت العادة أن يكون للسياسة الاقتصاالتي تسعى الحكومة إل :تحديد الأهداف
ستقرار عات واالكلية أهدافها الرئيسية التالية: تحقيق النمو الاقتصادي، التشغيل الكامل، توازن ميزان المدفو 

 الأسعار، وتتمثل هذه الأهداف مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي )سنرى نسبها لاحقا(؛
  ؛الأهداف: ذلك أن بعض الأهداف غير منسجمةوضع تدر  بين 
 بوضع نموذ  اقتصادي يوضح العلاقات بين هذه الأهداف؛تحليل الارتباطات بين الأهداف : 
 حيث ترتبط الوسيلة  : التي لابد من وضعها قيد التنفيذ لتحقيق أفضل وضعية،اختيار الوسائل

وتتكون هذه الوسائل من فروع السياسة الاقتصادية والتي من أهمها:  ،المختارة بالغايات المجسدة في الأهداف
 .3السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف

 :يهو  يمكننا التمييز بين عدة أنواع لهذه السياسة، وذلك حسب الأجل: أنواع السياسة الاقتصادية-2
إلى استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية في : تهدف هذه السياسة السياسة الاقتصادية الظرفية -2-1

  4الأجل القصير، حيث تستخدم الحكومة مجموعة من السياسات الظرفية لتحقيق هذا الهدف نذكر منها:
ي ف: هي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام الاقتصادي سياسة الاستقرار (أ

 التضخم باستخدام سياسات مالية ونقدية انكماشية.وضعه الطبيعي، بحيث ترتكز على محاربة 
: وهي سياسة تهدف إلى إنعاش النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتا  سياسة الإنعاش (ب

 والتشغيل وعن طريق دعم الطلب الخاص بالعائلات وهي ميكانيزمات من الفكر الكينزي.
ثل لأسعار عن طريق وسائل تقليدية موهي سياسة تهدف إلى التقليص من ارتفاع ا سياسة الانكماش: ( 

 الإقتطاعات الإجبارية على الدخل وتجميد الأجور ومراقبة الكتلة النقدية.
                                                           

 .22، صسابقالمرجع ال، حازم الببلاوي  1
 .14، ص المرجع السابق عبد المطلب عبد الحميد، 2
  .29، ص 2006ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  دراسة تحليلية وتقييمية، -المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، عبد المجيد قدي 3
، مكتبة حسين الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي )دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصادية(، وليد عبد الحميد عايب 4

 .79 -78ص ص ،2010العصرية للطباعة والنشر، لبنان، 
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: تهدف هذه السياسة إلى تكييف الاقتصاد الوطني مع متغيرات السياسة الاقتصادية الهيكلية -1-2
بلياً من خلال تأطير آلية المحيط الدولي، حيث تمس كل القطاعات الاقتصادية، ويكون تدخل الدولة ق

السوق، الخوصصة، سيادة قانون المنافسة، كما يمكن أن يكون تدخل الدولة في الأسواق بعدياً من خلال: 
في الدول المتقدمة، أما الدول النامية والتي أغلبها ها عم التكوين، هذه عموما أهم محاور دعم بحوث التنمية ود

المؤسسات المالية والنقدية الدولية، فإن السياسة الاقتصادية الهيكلية بها أبرمت برامج إصلاح اقتصادي مع 
انقسمت إلى سياسة التثبيت وسياسات التصحيح الهيكلي، وهي سياسات تتعارض مع سياسات الإنعاش 

 .1الاقتصادي التي تقوم على أسال التدخل الواسع للدولة في النشاط الاقتصادي بزيادة الإنفاق الحكومي
  العام(نظرية الاختيار ) الإطار العام للسياسة الاقتصادية ا:ثاني
إن أي سياسة اقتصادية لأي دولة ما، لا بد أن تتكئ على إطار يتمحور حول مناقشة صانعي القرار  

حنى ، ومنهجية من(جانب سياسي إليهانظرية دورة الأعمال السياسية )لن نتطرق ا: السياسي والاقتصادي ل
 .)جانب اقتصادي وسياسي( الاختيار العام نظريةو سنتطرق إليه لاحقا(  اقتصاديجانب فيليبس )

تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ستهدف تالسياسة الاقتصادية بين أن ت نظرية الاختيار العامف
 2:التالية

 :دوالتي تعبر عن " المربع السحري لكالدور" نج ومن أبرز مؤشراتهتحقيق الاستقرار الاقتصادي: -1
 ( 2-0استقرار الأسعار والحفاظ على معدل تضخم منخفض قريب من الصفر%.) 
 ( 6-3المحافظة على معدل بطالة مقبول اقتصاديا واجتماعيا%.) 
 ( 10-5معدل نمو اقتصادي مرغوب يتراوح بين%.) 
 .وضع مستقر ومرغوب لميزان المدفوعات 
 ر صرف العملة الوطنية.استقرار سع 

 تخصيص الموارد في أفضل استخداماتها.-2
 ضمان عدالة توزيع الدخل والثروة. -3
بأقل  جاءت هذه النظرية لتحدد السياسة الاقتصادية المثلى التي تحقق الأهداف الاقتصادية السابقةإذن  

هداف والمتمثلة في تقليل انحراف الأالتكاليف الاجتماعية، أي تقليل حجم الخسارة في الرفاه الاجتماعي 
 الاقتصادية المحققة عن مستوياتها المرغوبة اجتماعيا، بحيث أن فروض هذه النظرية هي:

(μ − μ̅ حجم الخسارة في البطالة الناجم عن انحراف معدل البطالة الفعلي= )μ عن مستواه المرغوبμ̅ 
(π − π̅خم الفعلي(=حجم الخسارة في التضخم الناجم عن انحراف معدل التض π عن مستواه المرغوبπ̅ 

 داف المختلفة المرغوبة فإنها تمثل أوزان نسبية للانحرافات عن الأه a2,a1a,3أما 
 وإن هدف صانعي السياسة هو تدنية دالة الخسارة في الرفاه الاجتماعي الآتية:
SWF= a1)𝛍 − �̅�( +a2)𝛑 − �̅�(+a3 )𝛄 − �̅�( 

                                                           
 .81، صالمرجع السابق ،وليد عبد الحميد عايب 1
 .511، ص509ص، 2014، 2طصنعاء، الامين للنشر والتوزيع،  والممارسة، النظرية الاقتصادية الكلية: السياسةمحمد أحمد الافندي،  2
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سة فإن مشكلة صانعي السياسة تكمن في اختيار أدوات السياوحتى يكون من الممكن تدنيت هذه الدالة، 
و ما كومي أالاقتصادية المناسبة التي تجعل دالة التكاليف في أدناها، أي ما هو المستوى الأمثل للإنفاق الح

يد أن هي نسبة الضرائب على الدخل والأرباح المناسبة، ثم ما هو الحجم الأمثل لمعدل نمو عرض النقود، ب
مر قة الأنظرية تعرضت لانتقادات، كالانتقاد المتعلق بالسلوك الفعلي لصناع السياسة، والذين في حقيهذه ال

ع ادف صنا ؛ بمعنى أخر إنيعملون لتعظيم المنفعة الخاصة بهم وليس على تعظيم المنفعة العامة للمجتمع
أنها ي من شلاقتصادية التالسياسة او اختيار أدوات السياسة الاقتصادية المثلى التي تحقق الاداف ا

هة من وج ، وبهذا تصبح دالة الخسارة الاجتماعيةتعظيم أصوات الناخبين وتبقيهم في السلطة لفترة أطول
 نظرهم دالة الخسارة في حجم التصويت للسياسيين:

LOS=𝜸𝟎 + 𝜸𝟏(𝝁 − 𝝁)̅̅ ̅𝟐 + 𝜸𝟐(𝝅 − 𝝅)̅̅̅̅ 𝟐 + 𝜸𝟑(�̂� − �̂�)̅̅ ̅𝟐 
بالنسبة لصناع السياسة كمقيال للخسارة الاجتماعية، وهي حجم الخسارة في حجم التصويت : LOS حيث

 خسارة ناجمة عن انحراف الأهداف الاقتصادية المحققة عن مستوياتها المرغوبة
 𝜸𝟎 :تمثل تأثير العوامل السياسية الأخرى على حجم الخسارة في التصويت 

بمعنى البصيرة القاصرة للناخبين تكشف هذه الدالة عن اعتبارات ذات الصلة بنظرية الاختيار العام أهمها 
يتأثر كثيرا بحالة الاقتصاد في فترة الانتخابات  الذي سلوكهم والتي تعكسضعف الرؤية المستقبلية للناخبين، 

)حالة النشاط  بمعدل البطالةعند الإدلاء بأصواتهم، حيث تتوقع هذه النظرية أن سلوك الناخب يتأثر 
)حالة عدم الاستقرار الاقتصادي(، وبهذا فإن الإستراتيجية المثلى  معدل التضخمالاقتصادي( أكثر من 

السلوك المتوقع من الناخب هو الاهتمام بزيادة النشاط الاقتصادي، أي زيادة لصناع السياسة وفقا لهذا 
وهذا يعني أن صانع السياسة لا يأبه بتخفيض  الإنفاق العام قبل فترة الانتخابات بغية تخفيض معدل البطالة؛

بهة التضخم، معدل التضخم قبل فترة الانتخابات، وبالتالي لا يفضل إتباع سياسات اقتصادية انكماشية لمجا
ويقنع الناخب بعدم خطورة المشكلة أو انه ليس مسؤولا عنها وإنما هي محصلة أخطاء سابقة، وسيفضل 
تطبيق سياسات اقتصادية توسعية من شأنها أن تقلل حجم الخسارة في التصويت، بحيث يلجأ إلى زيادة 

ووفقا لهذا النمط من سلوك صناع  ؛الإنفاق وتمويله بالعجز بدلا من إرهاق الناخبين بمزيد من الضرائب
قبل فترة الانتخابات من أجل تخفيض  عجز في الموازنة العامةالقرار، فانه من المتوقع تحيزهم نحو خلق 

 1حجم الخسارة في التصويت.
ر صاد، غيوكيفية تنفيذها في الاقت سياستها الاقتصاديةأدوات  حددإذن فإن البرنامج الاقتصادي لأي دولة، ي

 فسرأن الأدوات المالية للسياسة الاقتصادية ظلت حتى الوقت الحاضر من أهم مكوناتها الرئيسية التي ت
 الذي يعد من أهم الأدوار التي تبرز حجم مسؤولية الدولة في الاقتصاد. و ، للدولة نشاط الماليال
 
 
 

                                                           
 .513-512ص ص  المرجع السابق، محمد أحمد الافندي، 1
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 لنطاق النشاط المالي للدولة: الحاجات العامة كمحدد الفرع الثالث
ماذا  عند تحديد حجم ونطاق النشاط المالي للدولة يتحدد لنا مقدار تدخلها في النشاط الاقتصادي، إذن

  ما أهم محدداته؟ذا النشاط و نقصد به
 الحاجات العامةمفهوم : أولا

أقر أن أحسن ( قد Hag Walton هيغ والتون إن سبب عيش الفرد في مجتمع لحاجته له، حيث أن )
الأنظمة المالية العامة هي:" تلك التي تؤمن الحد الأعلى من المنافع لأفرادها نتيجة للعمليات الاقتصادية 
المتعددة وفق سياسة تلك الأنظمة"، فتلك المنافع تتحقق بفضل إشباع حاجاتهم، حيث أن هذه الحاجات 

   1.الإنسانية تنقسم إلى حاجات فردية وحاجات جماعية أي عامة
ا ذن فباعتبار الحاجات العامة نوع من الحاجات الإنسانية فهي ترتبط في شكلها وخصائصها ومضمونهإ

عظمها بالمرحلة التي بلغها المجتمع في تطوره، ودرجة حضارته، لذلك نجد أن هذه الحاجات الإنسانية في م
 يه.فر بمختلف الأوضاع السائدة ذات طابع اجتماعي واقتصادي فهي تستمد وجودها من المجتمع ذاته، وتتأث

جهود أفراد المجتمع  تضافرفإشباعها يتم بصورة جماعية، كالحاجة إلى الدفاع والأمن الداخلي، يتطلب 
على الحاجات العامة  ام عن طريق المالية العامة، إذن يمكن تعريفكوحدة مترابطة يقوم بها النشاط الع

 .2ثلة في السلطة العامة( بإشباعها عن طريق الإنفاق العامالتي تقوم الدولة )ممتلك الحاجات أنها:" 
 وعلاقته بالحاجات العامة : مفهوم النشاط الماليثانيا

لا يقصد  -كما يتضح–جوهر النشاط المالي الذي تقوم به الدولة هو حصولها على موارد نقدية وإنفاقها 
الاحتياجات الضرورية لإفراد المجتمع، أي أن ظاهرة لذاته، وإنما هو وسيلة الدولة للقيام بالخدمات التي تشبع 

الدولة كتنظيم اجتماعي يعني وجودها كسلطة منظمة تؤدي دورا هاما، من خلال سيطرتها على بعض 
الموارد البشرية والمادية في المجتمع للقيام بالخدمات العامة التي تهدف إلى إشباع ما يسمى اصطلاحا 

من قبيل الحاجة العامة يتحدد اجتماعيا، ومن ثم تاريخيا، إذ هو يتوقف أولا بالحاجات العامة. وما يعتبر 
 .3على التكوين الاجتماعي ويتوقف ثانيا على طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني في تطوره

حيث فمجموع الحاجات العامة التي يتطلب من الدولة إشباعها يمثل محور نشاطها المالي والاقتصادي، ب
ر بالقد يتمثل هذا النشاط في قيام الدولة بصرف النفقات العامة، ويستدعي ذلك حصولها على إيارادات عاماة
خطة  الكافي لتغطية هذه النفقات، ويقتضي مقابلة النفقات العامة بالإيرادات العامة من الدولة أن تضع

رادات مة"، تتضمن تقدير تفصيلي لإي)برنامج( محددة تتضامنها وثيقة، اصطلح على تسميتها "الموازنة العا
كونات ملعامة ونفقات الدولة لفترة مقبلة وهي عادة سنة، فتشكل النفقات العامة، الإيرادات العامة، الموازنة ا

قيق النشاط المالي وهي أهم الموضوعات الأساسية لعلم المالياة العاماة بحيث أن تكيفيها بما يقضي تح
 .  ألانهو محور دراستنا وهو ما سنتطرق إليه و  عرف بالسياسة الماليةالأهداف المنشودة يشكل ما ي

                                                           
 18، ص2015، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، المالية العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذاا، عبد الباسط علي جاسمالزبيدي 1
 .15ص، 2010، 2الأردن، ط ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،اقتصاديات المالية العامةهدى،  محمد، العزاوي طاقة  2
 .19-18، ص صالمرجع السابق، دراسات في الاقتصاد المالي: النظرية العامة في مالية الدولة، محمد دويدار 3
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 المطلب الثاني: ماهية السياسة المالية
ات التي الأدو المالية، فتستخدم مختلف  الإجراءات والقراراتمن  مجموعةالحكومة )السلطات المالية( تحدد 

ت متغيراتمكنها من التدخل في النشاط الاقتصادي ضمن سياساتها الاقتصادية، وبالتالي التأثير على جميع ال
د يحدار المسالاقتصادية بأسلوب يكفل لها تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، كل هذا 

لعامة اتها ااقها العام مع إيرادالعامة من خلال تكييف إنف بطبيعة الحال مدى قدرة الدولة على إشباع الحاجات
 ؟مضمونهاضمن ما يعرف بالسياسة المالية. فما هي هذه السياسة؟ وما 

  وتطوراا التاريخي : مفهوم السياسة الماليةالفرع الول
ره ي تطو مفهوم السياسة المالية يعكس تطورات وحاجات المجتمع، لذا نجد أن الفكر المالي قد مر فإن 

ط النشا بحثا عن مقصود هذا المفهوم بعدة مراحل، نتيجة لتطور الأفكار والأحداث التي تفسر دور الدولة في
 يخي.لذا سنحاول من خلال هذا العنصر ذكر التأصيل النظري لهذا المفهوم وتتبع تطوره التار  الاقتصادي،

 : مفهوم السياسة الماليةأولا
كانت السياسة المالية ترادف في معناها الأصلي كلًا من المالية العامة وميزانية الدولة، حيث ترجع لفظ 

 وقد تعزز استخدام هذا، 1وتعني حافظة النقود أو الخزانة Fisc"السياسة المالية" إلى كلمة فرنسية قديمة 
 .Alain. Hللبروفيسور "الأعمال ودورات المالية السياسة" كتاب بنشر واسع نطاق على الأكاديمي المصطلح

*HANSEN،  لتنظيم إيرادات الدولة ونفقاتها مع المالية العامة تاريخيامفهوم السياسة المالية ارتبط حيث ،
خلال الحرب العالمية الثانية استخدم تعبير السياسة المالية بدل المالية العامة ليعني استخدام الإيرادات لكن 

 .2اقتصادي تضخملحيلولة دون حدوث االإنتا  الكلي و لعام لتحقيق مستويات عالية من والنفقات والدين ا
إذا كانت المالية العامة تهتم بتحليل المبادئ النظرية العامة التي تحكم النشاط المالي للدولة على إذن  

مستوى مجرد ينطبق بشكل ما على أي بلد، فإن السياسة المالية تتناول تطبيق تلك المبادئ على 
عين بلمناخ الفكري بها المشكلات المتعددة، حيث ترتكز على بلد معين، يتم أخذ المشكلات الرئيسية فيها وا

  . 3ولتنظيم النشاط المالي لحكومتها الاعتبار لحل تلك المشكلات
 لى سبيلعفي الفكر المالي نذكر  السياسة المالية لمفهومتقديم العديد من التعريفات  وفي هذا الإطار تم

 المثال وليس على سبيل الحصر ما يلي: 

                                                           
 التنمية الاجتماعية ) بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي المعاصر دراسة مقارنة(،دور السياسة المالية  في تحقيق ، هشام مصطفىالجمل 1

 .06، ص2006دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
*Alvin Harvey Hansen عمل على الموازنة ما  ،وهارڤرد مينسوتا عين كأستاذ في جامعتي 1887اقتصادي أمريكي ولد عام  آلڤن اارڤي اانسن

فرانكلين  ، وشغل عدة مناصب استشارية في حكومةنظرية الاقتصاد الكينزي  بين النظريات الاقتصادية والحاجات الأساسية للشعب، فاستطاع أن يطور
 .1975، توفي عام الاقتصاد الأمريكي ، فكان له تأثير كبير في سياسة الحكومة حول الاعتمادات المرصودة لإعادة النشاط إلىروزڤلت

 .205، ص2006، دار آمنة  للنشر والتوزيع، الأردن، مبادئ الاقتصاد الجزئي والكليحربي محمد موسى عريقات،  2
 .53، ص2011،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، السياسة المالية في الفكر الاقتصادي المعاصر والفكر الاسلامي ،عبد الهادي عليالنجار  3

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A4%D8%B1%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A4%D8%B1%D8%AF
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A4%D9%84%D8%AA
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A4%D9%84%D8%AA
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A4%D9%84%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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تم تعريفها على أنها "سياسة استخدام أدوات المالية العامة من برامج الإنفاق والإيرادات العامة لتحريك 
متغيرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج الوطني، العمالة، الادخار، الاستثمار، وذلك من أجل تحقيق الآثار 

 .1المرغوبة وتجنب الآثار غير المرغوبة فيها" 
عية الاجتماو "استخدام الدول لإيراداتها ونفقاتها بما يحقق أهدافها الاقتصادية  أنها: كما تم تعريفها على

ها ة تقدموالسياسية في ظل ما تعتنقه من عقائد وفي حدود إمكانيتها المتاحة مع الأخذ في عين الاعتبار درج
 ونموها الاقتصادي"؛

خدمةً فيه مصادرها الإيرادية وبرامجها والسياسة المالية كبرنامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد، مست
تحقيقاً  ،والسياسي ،والاجتماعي ،الإنفاقية لإحداث آثار مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي

حيث لم يستخدم هذا التعريف قبل أزمة الكساد العالمي  -اصطلاح علمي حديث نسبياً  -لأهداف المجتمع
 .2الكبير، ومع ذلك فلقد كانت هناك مجموعة متكاملة من أسس السياسات المالية وان لم تعرف بهذا الاسم

"إحدى فروع السياسة الاقتصادية، وتهدف إلى استخدام الإنفاق الحكومي،  تعدفالسياسة المالية 
تحويلية، كأدوات لضبط النشاط الاقتصادي عن طريق الحكومة وتحقيق الأهداف والضرائب، والمدفوعات ال

الاقتصادية الأساسية، والتي من أهمها تحقيق مستوى الناتج القومي الصافي عند مستوى التوظيف الكامل 
 3 .دون أن يصحب ذلك تضخم"

ومن أهم التعريفات للسياسة المالية هو التعريف الذي قدمه الدكتور عبد المنعم فوزي والذي عرفها على أنها: 
دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام وما يستتبع هذا النشاط من آثار بالنسبة لمختلف قطاعات 

وكذا تكييفاً نوعياً لأوجه  ،يرادات العامةهي تتضمن تكيفاً كمياً لحجم الإنفاق العام والإفي، وطنالاقتصاد ال
 ،في طليعتها النهوض بالاقتصاد الوطني ،هذا الإنفاق ومصادر هذه الإيرادات بغية تحقيق أهداف معينة

 تحقيق العدالة أهدافها من وكذلك ،الوطني الاقتصاد ربوع في الاستقرار وإشاعة التنمية عجلةودفع 
 في همبين التفاوت من والإقلال تمع،لمجا طبقات بين بالتقريب مواطنينلل فئةالمتكا الفرص وإتاحة الاجتماعية

 .4توالثروا الدخول توزيع
ا تي تتخذالية الوتتمثل في الإجراءات الما العامة إذن السياسة المالية اي أحد فروع السياسة الاقتصادية

مة، قات العات والنفراداالمالية العامة )الإي، باستخدام أدوات يتدخلها في أوجه النشاط الاقتصادالدولة عند 
 درجة تقدمها ونمواا العامة( لحل المشكلات وتحقيق الاداف المرغوبة حسب مستوى  الموازنة

 الاقتصادي، كإحداث التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

                                                           
 .182، ص2000عمان، والتوزيع، للنشر الميسرة دار ،الإسلام في المالي والنظام العامة المالية ، أحم عزام زكرياء حسين، الوادي محمود 1
 .16-15، ص ص، 1999، الدار الجامعية طبع نشر وتوزيع، الإسكندرية، السياسات الماليةدراز حامد عبد المجيد،  2
 .259ص ،2014، الأردن دار وائل للنشر والتوزيع، "،، نظرية الاقتصاد الكلي: مقدمة رياضيةالحمداني رفاه شهاب 3
 .21، ص1972دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  المالية،المالية العامة والسياسة ، عبد المنعمفوزي   4
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 : تطور السياسة المالية في الفكر الاقتصاديثانيا
أفكار نتيجة لتطور  بعدة مراحل، السياسة المالية المالي في تطوره بحثا عن مقصود مفهومقد مر الفكر ل

التي تفسر دور الدولة في النشاط الاقتصادي، فالمدرسة التقليدية ركزت على توازن وتوجهات المدارل 
جون مينارد يء الموازنة العامة منطلقه من فلسفتها في عدم تدخل الدولة في النشاط الحكومي، لكن بعد مج

اختلف دور السياسة المالية وطريقة أدائها في النشاط الاقتصادي إذ أصبحت أداة لحل المشاكل  كينز
 :لذا سنتتبع هذا التطور على النحو التالي، 1الاقتصادية بعد شرعنة مبدأ التدخل الحكومي في الاقتصاد

وجون ، ودافيد ريكاردلقد كان الاقتصاديون الكلاسيك أمثال  :السياسة المالية في الفكر الكلاسيكي -1
ئدة ر الفايؤمنون بميل الادخار والاستثمار إلى التعادل عن طريق تغيرات سعالفريد مارشال ، وستيوارت ميل

ملًا وعند مستوى التشغيل الكامل دائما، وبما أن موارد المجتمع تستغل بأقصى كفاية، وتوظف توظيفاً كا
 مرة، كانوا يؤمنون با:بصفة مست
 ؛ (ميدان الاقتصاديتدخل الحكومة في ال)انطلاقا من عدم  مبدأ حيادية السياسة المالية 
 2ضرورة الاحتفاظ بموازنة الدولة متوازنة. 
  على  ورفض اللجوء إلى عجز الموازنة، إذ أصبح الأسال توازن الموازنة العامة بوصفها دليلا

 كفاءة الإدارة المالية؛ 
وقد كانت النظرية المالية الكلاسيكية نتيجة حتمية تعكس فلسفة المذهب الاقتصادي التقليدي، الذي يقوم 

بيئة تسود فيها كافة مقومات الحرية في  لآدم سميثللمنافذ، ومدلول اليد الخفية  قانون سايعلى أسال 
 .3 توازن يعود بشكل تلقائيالاقتصادية والمنافسة التامة، وان حالات الاختلال في السوق مؤقتة فال

على وجود علاقة سببية  يؤكد" فقانون ساي للأسواق والذي ينص على أن "العرض يخلق طلب مساوٍ له 
مباشرة بين الإنتا  والإنفاق، فكل زيادة في الإنتا  تؤدي إلى زيادة مساوية لها في الدخل النقدي حيث أن 

ن أي زيادة في الدخول النقدية تتحول للإنفاق على السلع هي وسيط للتبادل، وا وفقا لهذا الفكرالنقود 
أي أن كل زيادة في الإنتا  تخلق تلقائيا زيادة معادلة لها في الإنفاق) الطلب( لشراء هذا الإنتا   والخدمات،

 .4الجديد )العرض(
لحاجاتهم ولما كانت مصلحة المجتمع طبقا لهذا الفكر هي مجموع مصالح أفراده، فإنهم في إشباعهم 

والاستقرار عند مستوى العمالة  يضمن للاقتصاد الوطني التوازن  الخاصة يحققون مصلحة المجتمع، وهذا ما
واقتصار دور الدولة على تحقيق  ،هو أسال السياسة المالية لهذا الفكر الدافع الفرديالكاملة، وبالتالي فإن 

، وترك الأفراد والقطاع تدخلها في النشاط الاقتصاديحياد الدولة وعدم الأمن والنظام هو الأسال الثاني أي 
الخاص يعمل بحرية، فإذا تأثرت قراراتهم الاقتصادية نتيجة للإنفاق الحكومي أو نتيجة لتحصيل الدولة 

                                                           
 .66، ص2013، ، دار آمنة للنشر والتوزيع، عمان ، الاردندور السياسة المالية والنقدية في معالجة التضخم الركودي، رجاءالربيعي   1
  .22-21، ص صالمرجع السابق، عبد المنعمفوزي  2
 .67 ،السابقالمرجع ، رجاءالربيعي  3
مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر، الإسكندرية، السياسة المالية والنقدية في ظل النظام الإسلامي )دراسة تحليلية مقارنة(،، وف محمودع الكفراوي  4

 .150، ص 1997
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لإيرادات عامة أيا كان نوعها تعتبر سياسة مالية خاطئة وفقا لوجهة نظر هذا الفكر التقليدي، بالإضافة إلى 
حيث يتساوى جانب النفقات والإيرادات  التوازن الحسابي للموازنة العامة للدولةلمالية لمبدأ تبني سياسته ا

العامة مما يضمن تحقيق الحياد المالي للدولة، ونتيجة لهذه المبادئ فقد كانت أدوات ووسائل السياسة المالية 
 1الكلاسيكية كما يلي:

  ًعة: الأرب وهو الإنفاق على الخدمات الأساسية )الأراملالإنفاق العام لا يتعدى نطاقاً ضيقاً محدودا
 الدفاع، الأمن الداخلي، العدالة والمرافق العامة( لأن الدولة في نظرها مدير سيء ومسرف.

 لاك تفرض الضرائب لتمويل الإنفاق العام بحيث يكون لها أقل أثر على الإنتا  والائتمان والاسته
 ولا يعدل من المراكز المالية للممولين.أي لا يؤثر في الاقتصاد -والتوزيع
 ادها القروض كانت وسيلة استثنائية تلجأ إليها الدولة عن طريق سوق المال، وتستعين الدولة في سد

 ن هذه القروض اختيار لضريبة مستقبلية بدلا من الضرائب الحاضرة . إف ،للقروض بحصيلة الضرائب
 كانت النقود سلعية حيث ،لمرحلةه الدول في هذه اأما بالنسبة للتمويل التضخمي فلم تلجأ إلي. 

ية في ولقد أثبتت الحرب العالمية الأولى وما صحبها من أزمات اقتصادية عدم مقدرة هذه السياسة المال
لتمسك امعالجة التقلبات الاقتصادية الحادة، وفشلها في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرغوب فيها، بل إن 

بهذه و ، أزمة الكساد العظيم ، خصوصاالدول الرأسمالية )كالتضخم والكساد(باقتصاديات بها ألحق ضرر بالغ 
ة هيأت المجال لظهور الأفكار الكينزيالظروف أثبتت فشل آلية السوق في تحقيق التوازن الاقتصادي، و 

 ولسياسة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، والتصريح بفعالية السياسة المالية.
على من القرن الماضي  الثلاثينات خلال كينزلقد كان هجوم  :المالية في الفكر الكينزي  السياسة -2

معظم المبادئ الاقتصادية الكلاسيكية في انتقد  ، حيثالأسس الكلاسيكية للسياسة المالية استنادا منطقياً 
  2:على النحو التالي 1936كتابه النظرية العامة للاستخدام والنقود والفائدة 

  للأسواق لتجاهله دور الطلب في تحديد حجم الإنتا  والدخل ومستوى التوظف سايانتقد قانون ،
سبب حالة الكساد التي سادت العالم بداية الذي على أن العجز في الطلب الكلي هو  أقر كينز حيث

لدخل توازني لالثلاثينات، فركز على مفهوم الطلب الكلي كمحدد أساسي للتغيرات التي تحدث في المستوى ال
 الوطني؛ 
  برهن على إمكانية حدوث التوازن الاقتصادي عند أي مستوى من مستويات التوظف؛ أي حدوث

توازن عند مستوى أكبر أو أقل من التوظيف الكامل، حيث تظهر الفجوات التضخمية والانكماشية التي 
 تتطلب اتباع سياسة مالية تؤثر في الطلب الكلي الفعال؛ 

  ادي الأساليب والسياسات التي افترض الكلاسيك قدرتها على العودة دائما بالنشاط الاقتصأكد عجز
 ؛إلى مستوى التوظف الكامل، والحيلولة دون حدوث الضغوط التضخمية أو ظهور البطالة الإجبارية

                                                           
 .153-152ص ص  المرجع السابق،، وف محمودع الكفراوي  1
 )بتصرف(. 30 -29 المرجع السابق، ص ص، السياسات المالية دراز حامد عبد المجيد، 2
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  أوضح كينز خرافة اليد الخفية التي نادى بها الكلاسيك حيث أكد وجود كثير من التناقض بين
ة الفرد ومصلحة المجتمع، وان الفرد في سعيه لتحقيق مصلحته الخاصة ليس دائما ذو سلوك مصلح

  اقتصادي رشيد، ومادام الأمر كذلك فإن تدخل الدولة في بعض النشاطات يكون أكثر رشدا من الأفراد؛
 لحةتدخل في النشاط الاقتصادي، بكل ما يتاح لها من أسمسؤولية ال الدولة وهنا ألقى كينز على 

  .السياسات الاقتصادية عامة والسياسات المالية بصفة خاصة
 فنادى كينز بضرورة تدخل الدولة للخرو  من أزمة الكساد بإتباع سياسة مالية توسعية من خلال 

سلع العام وخاصة الموجه إلى الرفع من القدرة الشرائية للأسر، حتى يكون طلبهم على ال زيادة الإنفاق
 رفع الطلب الكلي الفعال إلى المستوى الكافي لتحقيق التوظيف الكامل؛والخدمات فعالا، ل

   فأكد أن  تعويض النقص في الطلب الكلي ضروري للخرو  من الأزمة، حتى لو أدى ذلك إلى عجز
 .1في الموازنة العامة، لذلك دافع بقوة عن سياسة التمويل بالعجز ووصفها كسياسة ملائمة في سنوات الكساد 

وبهذه الانتقادات تطور الفكر الاقتصادي، فأدى إلى تقبل فكرة تدخل الدولة في الاقتصاد فتوسع نشاطها،   
 2وتغيرت ملامح السياسة المالية في هذه المرحلة )الفكر الكينزي( حيث تميزت با:

 يقانتقاد الحياد المالي للدولة، وأصبح مطلوباً وضرورياً تدخلها في النشاط الاقتصادي لتحق 
 الاستقرار وضمان استمرار التنمية..

  ًرفض فكرة التوازن الحسابي لميزانية الدولة واستخدام أساليب التمويل بالعجز والفائض وفقا 
 .العجز الموازني كسياسة مالية جديدةالاقتصادي وأصبح لمتطلبات النشاط 

 قتصادي.  وبذلك أصبحت السياسة المالية تلعب دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار الا
كراً فأظهرت النظرية العامة لكينز  :)أتباع كينز( وزملائه ناانس ضمن نموذجالسياسة المالية  -3

ذا هارك في ، حيث شالربعينياتفترة خلال  اقتصادياً ومالياً جديداً، انبثق عنه أسس جديدة للسياسة المالية
يلسون و سام Hicksكسيوه  Alvin Hansenالفكر وتطويره علماء الاقتصاد المشهود لهم منهم هانس

Samuelson  ومسجريفMusgrave وزملاء في تحليل أدوات السياسة اانس"أفاض .... وغيرهم، حيث "
 حيث: والمالية الوظيفية تحت أسماء المالية التعويضية،لها  ا محاولين إرساء قواعدتهالمالية وإمكانيا

 كانت مساهمة Hansen  في تطوير مفهوم السياسة المالية من خلال ندوة السياسة المالية التي
 حدة؛، المحرك الرئيسي والأساسي للفكر الجديد في الولايات المت1930 خلال أواخر سنة اارفرد أجريت في
  أفاضحيث Hansenمستخدما معادلة الدخل الوطني ليستعرض محددات كينز  في تحليل نظرية

للاقتصاد الوطني وليقارن نقطة التوازن بمستوى التوظيف الكامل، حتى يتمكن من تحليل التوازن المستقر 
 .3النشاط الاقتصادي ورسم السياسات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف المجتمع

                                                           
 )بتصرف(. 55ص ،2010، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن،السياسات النقدية والمالية وأداء سوق الوراق الماليةالدعمي عبال كاظم ،  1
 .57، صالمرجع السابق، جمل هشام مصطفىال  2
 بالاعتماد على: 3
 .155ص، المرجع السابق، عوف محمودالكفراوي  *

 .31، صسابقالرجع الم * دراز حامد عبد المجيد،
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 ن أيوجب على الحكومة في حالات ظهور الركود أو الكساد  الفكر الجديدالتحليل للنظرية جعل هذا ف
 ؛تسارع بإستخدام السياسات المالية التي تؤثر على مكونات الطلب لتؤدي إلى رفع منحناه إلى أعلى

  ك ويقصد به ذل 1933-1929خلال فترة الكساد العظيم  كينز فكرة الإنفاق التعويضيفبعد أن اقترح
اسة ى تعويض الانخفاض في الاستثمار الخاص، وهكذا تم النظر إلى دور السيالذي يهدف إل عامالإنفاق ال

 لأول مرة؛ "مالية تعويضية المالية باعتبارها "
 تم ولكن في ظل الاتجاهات التضخمية التي ظهرت خلال الحرب العالمية الثانية وفترة ما بعد الحرب ،

ة ظهور حالفي  أنه الجديد قر الفكر الكينزي ي أأ، هام مكافحة التضخمالاعتراف أيضا بدور الحكومة لأداء م
ا عال ممعلى مكونات الطلب الف ، للتأثيرتسارع الدولة بإستخدام أدوات السياسة المالية يجب بوادر التضخم
 ؛، فتتقلص الفجوة التضخميةمنحنى الطلب الكلي إلى أسفل انخفاضيؤدي إلى 
  سنةرنرلي المفهوم الذي جاء به" وبالتالي حدث الانتقال من المالية التعويضية إلى المالية الوظيفية" 
 ؛نةزاو لسياسات العجز والفائض في المعلى التطبيق البديل  المالية الوظيفية محيث ينطوي مفهو 1943
   حيث إن المالية الوظيفية تهدف إلى ميزانية حكومية غير متوازنة من أجل تحقيق والحفاظ على

فإنه يمكن تغيير مفهوم المالية  الدول المتخلفة، أما في ظل الدول المتقدمةفي  الاستقرار الاقتصادي
مة في هذه الدول لا تكمن ، لأن المشكلة القائالنمو الاقتصاديالوظيفية ليشمل عجز الميزانية كأداة لتحقيق 

 .1في تحقيق حالة التشغيل الكامل وإنما تكمن في تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة
كما في شكل قواعد  *A.P.Lerener ليرنرأسس المالية الوظيفية كما أوضحها مسجريف قد حدد إذن ل

 يلي:
ي اق الكلي فوالكساد معدل الإنفهي أن تجعل الحكومة من أجل معالجة كل من التضخم  :القاعدة الولى

 وتستطيع الحكومة تخفيض إجمالي الإنفاق عن طريق: الأسعار الجارية،معدل المجتمع يتساوى مع 
 تخفيض نفقاتها العامة. (أ)
 او زيادة الضرائب بحيث ينخفض معدل إنفاق دافعي الضرائب.  (ب)

 )جا( أو بالوسيلتين السابقتين معاً.
 لكن بطريقة معاكسة.تستطيع الحكومة أن تزيد من مستوى الإنفاق الكلي،  سلوبوبنفس الأ

رجة دتخفيض أن تقترض الحكومة لتخفيض كمية النقود وزيادة كمية السندات الحكومية ) :القاعدة الثانية
 السيولة(، أما إذا لم تكن ترغب في ذلك فيمكنها تمويل نفقاتها بطبع المزيد من اوراق النقد.

 
 

                                                           
مذكرة تخر  لنيل شهادة الماجستير في  (،2012-1970اثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر )أمال،  معط الله 1

 .19، ص2014/2015تخصص اقتصاد كمي، جامعة ابي بكر بلقايد جامعة تلمسان،  )غ .منشورة(: العلوم الاقتصادي
، كامبريد  جامعةب 1935عام  كينز وأقام مع  1929عام  بكلية لندن للاقتصادالتحق ، (1982 –1903بريطاني روسي المولد ) اقتصاديً ليرنر * 

الطلب  طور نظرية التمويل فسماها بالتمويل الوظيفي بناءا على مبدأكما ، مزدوجتين كأداتين النقديةالمالية و  السياستين له الفضل في استخداميرجع 
 .الفعال

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg0Upu4bdSgVT4Fi3Az1Bb_5IVJYQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg0Upu4bdSgVT4Fi3Az1Bb_5IVJYQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg8n_lj-0QU87jLq3ni1dxBguih0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cambridge&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjHPeE6-MgK9wJVjhkD6nw1Si0X7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cambridge&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjHPeE6-MgK9wJVjhkD6nw1Si0X7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fiscal_policy&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgf_W734C2pSkdRYD8Da7D-TodyNg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fiscal_policy&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgf_W734C2pSkdRYD8Da7D-TodyNg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Monetary_policy&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiCmmq9-0RuSRkspZ1-WIvGikYQhg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Monetary_policy&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhiCmmq9-0RuSRkspZ1-WIvGikYQhg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Keynesian_economics&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhijuWeJ2V09hvVW5GA9phdMgprQkA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Keynesian_economics&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhijuWeJ2V09hvVW5GA9phdMgprQkA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Effective_demand&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgBWFBclnLoI2KHVIlCr3yQ8IAylQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Effective_demand&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgBWFBclnLoI2KHVIlCr3yQ8IAylQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Effective_demand&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgBWFBclnLoI2KHVIlCr3yQ8IAylQ
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   ويمكن اجمال أدوات ووسائل هذه السياسة المالية فيما يلي:  
  الضرائب والقروض: وتبدلت النظرة إلى الضرائب والقروض وأصبحت تتخذ في الكثير من الأحيان

 عددة.متوسيلة لا لمجرد الحصول على إيراد مالي للموازنة العامة للدولة فحسب، بل لتحقيق غايات وأهداف 
 كله.غير هيازداد الإنفاق وتعددت أهدافه وآثاره وتفعام: اتسعت دائرة الخدمات العامة زيادة الإنفاق ال 
 بي ن جاناتخذت الموازنة العامة للدولة طابعاً وظيفياً فلم تعد تهدف إلى مجرد إيجاد توازن حسابي بي

 الإيرادات والنفقات العامة، بل أصبحت تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي. 
 ى درجة السيولة النقدية بخفض كمية النقود بواسطة الاقتراض من الجمهور وإصدار السندات التأثير عل

 .1الحكومية أو زيادة كمية النقود بالإصدار النقدي
ولكن سرعان ما كشفت الأحداث والتجارب في اقتصاديات الدول المتقدمة عن كثير من التناقضات في 

ة منذ د حجم البطالة الإجبارياازدحيث أساسا لصياغتها، Hansen السياسات المالية التي اتخذت من نموذ  
لأولى كما بدى واضحا منذ اللحظات ا بتلك الدول، أوائل الخمسينات مع ازدياد مستمر في مستويات الأسعار

  .لتطبيق هذه السياسات المالية في الدول النامية فشلها في تحقيق ما هدفت إليه
التحليل الاقتصادي عن تقديم تشخيص سليم لأسباب التضخم، وبالتالي فقد تعذر لقد عجز هذا النوع من ف

التحليل فيه بالأسعار الثابتة  تم اانس أن نموذ للسياسات المالية المثلى، وذلك  الوصول إلى أسس سليمة
تتبع عن عجز ، أين للأسواقساي  مقلوب قانون ، وكأن هذا النموذ  هو جانب العرض الكلي تماماوإغفاله ل

وبإغفال منحنى العرض الكلي في الدول ، تا  وخاصة الأجور النقديةأثر التغيير في تكاليف عوامل الإن
رسم السياسات  القدرة علىواستحال إعطاء هذا العامل  ،النامية تعذر تحليل مرونة الجهاز الإنتاجي بها

 .2الاقتصادية
 الخمسينياتتميزت السياسة المالية في  :واينتروب(السياسة المالية في الفكر الحديث )نموذج  -4

بالاهتمام بجانب العرض، حيث كانت الخطوة الأولى لتطوير أسس السياسات المالية في الفكر المعاصر هو 
حيث  *واينتروب  نموذجفهم صادق للمتغيرات والمحددات الحقيقية للنشاط الاقتصادي، وهذا ما تكفل به 

 إلى:ر أشا
 نموذ  045الكينزي التقليدي الممثل بنموذ  خط فكرأن الLM-IS قد تجاهل عوامل جانب العرض ،
 استبعد عنصري السعر والأجر النقدي بالرغم من إدراجه للفجوات التضخمية والانكماشية؛حيث 
 ر لأفكا الطلب الكلي"، ليقدم  تمثيلا جيدا  وجديدا-بتطوير نموذ " العرض الكليم واينتروب لذلك اهت
   .ز بعد تمديده لتحليل قضايا الاقتصاد الكلي المهمة مثل النمو والتوزيعكين

 مج بتطبيق أسس اقتصاد جزئي جديدة تتوافق مع النظرية الكينزية للعمالة وذلك بدواينتروب  فقام
 المعلمتين المتمثلتين في السعر والأجر النقدي؛

                                                           
 .158-157ص ص  ،سابقالمرجع ال، عوف محمودالكفراوي  1
 .40، 37، ص صسابقالمرجع ال حامد عبد المجيد،  دراز 2
قتصاد أستاذ علوم الا 1976 في مدينة نيويورك. عمل منذ عام 1943هو عالم رياضيات وخبير اقتصادي أمريكي ، ولد عام  ليوت روي وينتراب* 

 يعد من أنصار  المذهب الدخلي. و بجامعة ديوك، مهتم بالسياسات الاقتصادية 
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  التضخم لمعالجة سياسة المداخيل الطلباقترح إضافة إلى السياسات الكينزية التقليدية لإدارة. 
  قاقها نظرية العمل والإنتا  مع نظرية القيمة والتوزيع عبر دالة العرض الكلي والتي يمكن اشتربط

 .من منحنى العرض للمؤسسة
 لاعند مستوى أقل من مستوى التوظيف الكامل التوازن  واينتروبوذ  إحدى المزايا الهامة في نم 

عن احتمال حدوث التضخم قبل  أي كشف ( Hansenظهور التضخم ) كما في نموذ  يعني بالضرورة عدم
لتالي ة. وبابل واحتمال ازدياد حدة التضخم مع استمرار ارتفاع حجم البطالة الإجباري ،مستوى العمالة الكاملة

  .ةر جسيمفإن استخدام سياسة مالية خاطئة بناءا على قواعد المالية التعويضية مثلا قد تؤدي إلى أضرا
لذلك فإن الجهود لتطوير أسس السياسة المالية في الفكر المعاصر اتجهت نحو إعادة صياغة المالية 
الوظيفية بأسلوب أكثر عمقا وعلى أسس عملية سليمة، بحيث توجهت كافة أدوات السياسة المالية للتأثير 

الطلب الكلي فقط أو العرض على متغيرات كل من منحنى العرض الكلي ومنحنى الطلب الكلي ) وليس 
 .1الكلي فقط( التي لها علاقة مباشرة بالمشاكل الاقتصادية المعاصرة في كل دولة على حدة

 ادافهاالسياسة المالية وأ نواعالفرع الثاني: أ
ة ة لمعالجاستخدام أدوات السياسة الماليبالفكر الكينزي الذي اقر على ضرورة تدخل الدولة الاعتراف ببعد 

لعديد اتحقيق و الاستقرار الاقتصادي،  السياسة في تحقيقهذه  أهميةالأزمة، بدأت الإسهامات الفكرية تبرز 
 حسب آلية عملها سواء بشكل توسعي أو انكماشي. من الأهداف

 السياسة الماليةأنواع أولا: 
 إلى: يمكن تقسيم السياسة المالية حسب آلية عملها وهدفها 
لع عندما يعجز الطلب الكلي عن امتصاص العرض الكلي المتاح من الس: السياسة المالية التوسعية -1

ّ(، والخدمات في الاقتصاد )التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي عند مستوى أقل من التشغيل الكامل
عية التوس الطلب الكلي لسد الفجوة القائمة، وهنا تلجأ الحكومة إلى السياسة المالية يعني ذلك ضرورة تحفيز

 لإنفاقمن خلال تفعيل السياسة الضريبية بتخفيض الإيرادات الضريبية أو السياسة الإنفاقية بزيادة حجم ا
 العام لرفع مستوى الطلب الكلي أو كليهما معاً. 

عندما يكون الطلب الكلي أكبر من مستوى العرض الكلي ويكون الإقتصاد : السياسة المالية الانكماشية -2
في حالة التشغيل الكامل، عندها يتولد في الإقتصاد ضغوط تضخميّة ترفع المستوى العام للأسعار نحو 

هنا تلجأ الحكومة إلى السياسة المالية الانكماشية لمحاولة امتصاص هذه الضغوطات، من خلال و الأعلى، 
السياسة الضريبية برفع مستوى الضرائب أو السياسة الإنفاقية بخفض حجم الإنفاق العام، وبالتالي تفعيل 

 .2خفض مستوى الطلب الكلي وخفض القدرة الشرائية في المجتمع
 

                                                           
 . 54، ص42ص ، المرجع السابق دراز حامد عبد المجيد،  1
، 2013، 3ط عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ،-التحليل الاقتصادي الجزئي-المفاهيم والنظم الاقتصادية الحديثة ،ياد عبد الفتاحإ النسور 2

 .272ص
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 أاداف السياسة المالية :ثانيا
درجة تقدمها تختلف من دولة إلى أخرى حسب  ،لتحقيق جملة من الأهدافالسياسة المالية الدول  تستخدم

ونموها الاقتصادي وفي حدود إمكانياتها المتاحة، لذا يمكن ذكر أهم الأهداف التي تسعى السياسة المالية 
 1لتحقيقها في ما يلي: 

 .حقا(لاكره سنذ)يعد الهدف الرئيسي للسياسة المالية بالدول المتقدمة و  ي:تحقيق الاستقرار الاقتصاد  -1
 بناءاً في يجابياً اإن السياسة المالية تلعب دوراً  :وتحفيز النمو الاقتصاديتحقيق التنمية الاقتصادية  -2

 نياتهاتعجيل التنمية الاقتصادية، والارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي للمجتمع، من خلال تسخير كل إمكا
، اميةول النبالد للسياسة المالية الهدف الرئيسيلتوفير الموارد اللازمة لتمويل برامج التنمية، حيث يعد هذا 

يها فبحيث تعتمد خطة التنمية بها أساسا على كل من القطاعين العام والخاص، غير أن دور القطاع العام 
لى إتؤدي  أبرز وأكثر وضوحا، أي تمنح التمويلات اللازمة للاستثمارات العامة، فعموما فإن السياسة المالية

ومي، ق الحكتثمارات باستخدام آلياتها المالية كزيادة الإنفاتحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة هذه الاس
 مما يؤدي إلى زيادة الدخل عبر عمل )المضاعف( ومن ثم تحفيز الطلب الكلي الفعال وزيادة الناتج .

الية : يعتبر توزيع الدخل من الأهداف المهمة للسياسة المتوزيع الدخل وتخصيص الموارد إعادة -3
تحقيق و  ،التفاوت الطبقي بين الأفراد، وإتاحة الفرص المتكافئة لجمهور المواطنينالتي تعمل على إقلال و 

 الدخل العدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق إحداث تغييرات في أنواع ونسب الإنفاق الذي تستفيد منه طبقات
 ية إلىسة المالكما تهدف السيا المختلفة، وكذا في الضرائب التي تجبى من الأفراد في مختلف شرائح الدخل،

 .المجتمع التي بحوزةالموارد نحو أفضل الاستخدامات للموارد  توجيهوذلك بتوزيع و  الاقتصاديةقيق الكفاءة تح
 يث تتبعب السياسة المالية دورا كبيرا في تحقيق استقرار الأسعار، حتلع: تحقيق استقرار السعار -4

وذلك من خلال خفض الإنفاق الحكومي خاصة  الحكومة سياسة انكماشية عند مواجهة الاقتصاد للتضخم،
من  لإجراءالاستهلاكي منه مع عدم التعرض إلى بنود الإنفاق المتعلقة بزيادة الطاقة الإنتاجية، لما لهذا ا

 .تخفيض مستوى الطلب الكلي وانخفاض عرض النقد وارتفاع القوة الشرائية للنقود
 : يختلف دور السياسة المالية في تحقيق هذا الهدف بين الدولتحقيق مستوى التشغيل الكامل -5

ي إلى رأسمالالمتقدمة والدول النامية، فبينما تهدف السياسة المالية في الاقتصاديات المتقدمة ذات النظام ال
د قضخمية تتهيئة البيئة المواتية لازدهار الاستثمار الخاص ونموه، وكذا مساندته لسد أي ثغرة انكماشية أو 

 تطرأ على مستوى الدخل نتيجة نقص الطلب الكلي الفعال )أي تقوم حكومات هذه الدول بتكييف مستويات
دول في ال وأنواع النفقات والإيرادات العامة بما له اثر في مستويات الدخل الوطني وبالتالي العمالة(، لكن

لي الأساسي للنشاط الاقتصادي الكالنامية تبرز أهمية هذا الدور في كون الاستثمار العام هو المحرك 
زمة للمجتمع، فيصبح لزاما على حكومات هذه الدول أن تسخر كل الإمكانيات لتوفير الموارد المالية اللا

 للاستثمارات العامة، ومن ثم تبرز أهمية إنفاق القطاع العام في تحقيق التوظيف.   
                                                           

 .381، ص 36،29، ص صالمرجع السابق المالية العامة والسياسة المالية، ، عبد المنعمفوزي * لى: بالاعتماد ع  1
 70-69ص ص المرجع السابق، ،رجاءالربيعي  *                   
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 قتصاديالاستهلاك هو غاية النشاط الا :باعتباركليال ستهلاكيالاشباع من الإ تحقيق مستوى أمثل -6
، أن ومحركه، فإن النشاط المالي للدولة يستطيع عن طريق تكييف الحكومة لسياستها الانفاقية والضريبية
(، لأفرادايساهم بدوره في تكييف نمط الاستهلاك)الأنواع والكميات من السلع والخدمات التي يستهلكها مختلف 

دية ات الفردية المنخفضة نسبياً، والعمل على توسيع دائرة الاشباعات الفر وذلك بالحد من تلك الاشباع
 المرتفعة نسبياً، أي يولد منافع إضافية كافية، وبالتالي يضاعف من الإشباع الاستهلاكي الكلي.

 الفرع الثالث: محددات السياسة المالية
 سة فيهاكان من المهم أن يراعي صانعي السيا الاقتصادي، أداة مهمة للاستقرارباعتبار السياسة المالية 

 اعاةأي مر  ،المناسب لتعديلاتها التوقيتو  المؤثرة فيها،هما اثر العوامل  عند صياغتها، نقطتين مهمتين
 ف.ق الاهداأكثر فعالية في تحقيالتي تجعلها  والتي تعد من أهم الشروط ،فجوات الزمنية المرتبطة بالسياسةال

 السياسة المالية في العوامل المؤثرة  أولا:
 هناك عوامل متعددة تؤثر وتتأثر بالسياسة المالية لعل من أهمها:

 تتأثر السياسة المالية المطبقة في أي دولة بدرجة تقدمها الاقتصادي،   أثير درجة التقدم الاقتصادي:ت
البنيان الاقتصادي المتقدم تستطيع أن تنفق الدول ذات  فإن ،وبالنظر لأدواتها والمتمثلة في النفقات العامة
، في الوقت حاجات العامة التي تستطيع إشباعهواتساع نطاق ال ،مبالغ ضخمة وذلك لارتفاع دخلها الوطني

الوطني، وضيق نطاق  هادخل، لضآلة حجم المتخلفةالذي تكون فيه النفقات العامة منخفضة في الدول 
التقدم الاقتصادي على الاستقطاع الضريبي حيث يزداد بصفة عامة في كما يؤثر مستوى   ،1العامة هاحاجات

تتصف  ،الدول المتقدمة عن النامية، حيث أن هذه الأخيرة بالإضافة إلى انخفاض نسبة الاقتطاع الضريبي
 وانخفاض كفاءة ية وسيادة الضرائب غير المباشرة،سياستها المالية من ناحية إيراداتها بجمود أنظمتها الضريب

  .2وانتشار ظاهرة التهرب الضريبي جهازها الإداري الضريبي
 3كما توجد بعض المحددات التي تؤثر على السياسة المالية نوجزها فيما يلي:

 بيرا أدى إلى حصيلة أوفر للضريبةمستوى الوعي الضريبي في البلد فكلما كان الوعي ك. 
 .مدى تقدم المؤسسات العامة وكفاءتها 
  ةلمناسبايفتح المجال أمام واضعي السياسة المالية والنقدية في رسم السياسة المالية وجود سوق مالي 
 .وجود جهاز مصرفي قادر على جعل السياسة النقدية في خدمة السياسة المالية 
 لماليةعلى السياسة ا هاانعكاساتو  (كالاضطرابات والحروب)لوقائع والأحداث السياسية الهامةتأثير ا. 
 سي قوي يطبق سلطته المالية بكل شفافية وموضوعية.وجود نظام سيا 
 

                                                           
 .74، ص 2009مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  ،أساسيات في اقتصاد المالية العامة ،عبد اللهخبابة  1
 129-128ص ص ، ، مرجع سبق ذكرهاقتصاديات المالية العامة، هدى، العزاوي محمدطاقة   2
 بتصرف(بالاعتماد على : )  3

  67، صالمرجع السابق ،مسعودالدراوسي. 
  ،187-186 ص ص ، مرجع سبق ذكره،مبادئ الاقتصاد الجزئي والكليحربي محمد موسى عريقات. 
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 فعالية السياسة المالية ثانيا:
وهي وظيفة التخصيص والتوزيع ووظيفة الاستقرار، وتتعلق وظيفة لوظائف تقوم الحكومة بعدد من ا 

ن بدور الحكومة في توفير السلع التي تختلف منافعها الاجتماعية عن المنافع الخاصة، وتتضم التخصيص
يم هذه لى تقد....الخ، وقد تكون الحكومة قادرة عي والتعليم والصحة وتنفيذ العقودمثل هذه السلع الدفاع الوطن

قتصاد االدخل والثروة، حيث ان بتوزيع  التوزيعالسلع بطريقة أكثر كفاءة من القطاع الخاص. وتتصل وظيفة 
 ع؛السوق قد يفشل في تقديم توزيع عادل لهما، ولذلك لا مفر من التدخل الحكومي لتحقيق عدالة التوزي

فإنها تتعلق باستخدام السياسة المالية لتحقيق العمالة الكاملة واستقرار الأسعار ومعدل  الاستقرارأما وظيفة 
يقصد بفعالية السياسة  حيث الوطني، الاقتصاد في لتأثيرمناسب للنمو الاقتصادي، أي استخدام أدواتها ل

على  ومدى قدرتها ،الاقتصادية الأزماتشاكل و ممواجهة الى رتها علالمالية في تحقيق الاستقرار مدى قد
أي أثر السياسة المالية بشقيها التوسعي  )خصوصا التأثير على سوق الإنتا ( التأثير في النشاط الاقتصادي
 )وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا(؛ 1( ISوالانكماشي على منحنى )

 أكثر فعالية وهي: السياسة المالية وعموما سنقوم بذكر أهم الشروط التي تجعل من 
  ث طويل: بحيث لا يكون زمن الفجوات الثلاالفجوات الزمنية المرتبطة بالسياسة الماليةمراعاة 

 لى إتباعإالفترة اللازمة لكي تدرك الحكومة حالة الاقتصاد، ومن ثم حاجته  هيو  :فجوة الإدراكومتغير وهي 
لسياسة ادء في تطبيق : أو التطبيق وهي الفترة ما بين فجوة الإدراك وبين البفجوة الانجازسياسة معينة، 

، ى الاقتصادساً علوهي الفترة اللازمة لكي يكون للسياسة المالية تأثيرا فعلياً وملمو  فجوة الاستجابة:المختارة، 
  ؛فعالة السياسة بدرجة تكفي لجعل سنوات 3سنة وبين  بحيث يشترط أن يتراوح زمن هذه الفجوات ما

  :كسعر الفائدة وكمية النقد، فإذا افترضنا مراعاة تأثير مختلف العوامل النقدية على السياسة المالية
لتحفيز الطلب بتمويله عن طريق القروض، فان  عامأن صانعي السياسة المالية يرغبون في زيادة الإنفاق ال

يؤدي إلى انخفاض الاستثمار الطلب عليها سيزداد ومن ثم ينشأ ضغط تصاعدي على أسعار الفائدة، مما 
 . 2على النمو الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الأثر التوسعي لزيادة الإنفاق الحكومي الإضافي

 الدخل وجوب التعرف على طبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والضرائب من جهة، وبينهما وبين 
 :يتركز التحليل على بحيثالوطني من جهة أخرى: 

 حصيلة الضرائب أولا.ل تحدد الدولة 
  المتاحة.استعداد الأفراد للإنفاق يتوقف على دخولهم 
 نقصان( على الدخل الزيادة أو التحليل أثر التغير في نسب الإنفاق العام والضرائب )ب

 .3الوطني، بحيث يتوقف هذا التأثير على مدى إنفاق الأفراد على الاستهلاك والاستثمار

                                                           
 .522،517، ص ص 1999، دار المريخ للنشر، السعودية، الكلي:النظرية والسياسةالاقتصاد  مايكل ابدجمان، ترجمة: منصور محمد ابراهيم،  1
 .99-98، ص صالمرجع السابق، وليد عبد الحميد عايب 2
، ص 2010، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، السياسة المالية والنقدية ودوراا التنموي في الاقتصاد السوري ، هيفاء غديرغدير   3

 .28-27ص
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 السياسة المالية مكونات: ثالثالمطلب ال
في  ة أساسا، فأجزائها ومكوناتها المتمثللتطبيق أدوات السياسة الماليةتعتبر المالية العامة رافد أساسي 

 تحقيقو لرسم  ة كأدواتالنفقات العامة، الإيرادات العامة والموازنة العامة تستخدم من طرف السلطة المالي
 على شكل-أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية، من خلال تطبيقها كسياسات مالية انكماشية أو توسعية 

 تنوعة، وذلك حسب الخطة الاقتصادية العامة للبلاد، أي بمعنى أن أدوات السياسة المالية كثيرة وم-فروع
  .تختلف من بلد إلى أخر من حيث التطبيق هالكن، إنفاقاً وايراداً تتكئ على عناصر المالية العامة 

 أساسي لدوات السياسة الماليةالمالية العامة كرافد  الفرع الول:
بصرف  مهافي قيايتمثل  أن النشاط المالي للدولةقبل حصر أدوات السياسة المالية وشرحها، لابد من فهم 

ذا هقتضي النفقات العامة، ويستدعي ذلك حصولها على إيارادات عاماة بالقدر الكافي لتغطية هذه النفقات، وي
، ة"العام من الدولة أن تضع خطة )برنامج( محددة تتضامنها وثيقة، اصطلح على تسميتها "الموازنة الأمر

 بشكل فيهاأن تكي بحيث ،الماليةة العامةة عناصرأام فتشكل النفقات العامة، الإيرادات العامة، الموازنة العامة 
 .الماليةبالسياسة  سمىالأهداف المنشودة يشكل ما يضي تحقيق تبما يق توسعي أو انكماشي

  )الإنفاق العام()الإنفاق العام(أولا: النفقات العامة أولا: النفقات العامة 
باعتبارها:" كم ة أو الحكومية ماالعامة على تعريف النفقة الع جرى كتاب المالية :تعريف النفقات العامة-1

ومن خلال . 1عامة" قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام إشباعا لحاجة
عناصر رئيسية هي: شكل النفقة العامة، القائم  ن النفقات العامة تحتوي على ثلاثالتعريف يتضح أ

 .بالإنفاق، وغرض الإنفاق
 2صور متعددة ومختلفة من أهمها:للنفقات العامة : صور الإنفاق العام-2

قدمها الدولة تعرف الأجور والرواتب بالمبالغ النقدية التي ت الجور والرواتب والمدفوعات التقاعدية:-2-1
ند عينة عمللأفراد العاملين في أجهزتها المختلفة كثمن للخدمات التي يقدمونها، وعلى الدولة أن تراعي أسس 

ية فهي طبيعة العمل والأخذ بالمؤهل العلمي والفني؛ أما المدفوعات التقاعدتحديد هذه المرتبات كمراعاة 
ن سثم بلغوا ال المبالغ التي تقدمها الدولة بصورة دورية إلى الأفراد الذين سبق أن عملوا في أجهزتها المختلفة،

 القانوني الذي يجعل استمرارهم في الخدمة العامة صعبا.
ت التي تقوم وتمثل أثمان الأدوات والمعدات والآلا نفيذ الشغال العامة:القيام بمشتريات الدولة وت-2-2

ة الدولة بشرائها أو تخصيصها لإشباع الحاجات العامة. وفيما يخص تنفيذ الأشغال العامة تقوم الدول
 بالاتصال والاتفاق مع مقاولين معينين من خلال الإعلان عن مناقصات. 

عينة أو والإعانات تيارا من الإنفاق تقرر الدولة دفعه إلى فئات اجتماعية متعتبر المنح  الإعانات:-2-3
 :هيئات عامة وخاصة دون أن يقابله تيار من السلع والخدمات، وتقسم الإعانات إلي

                                                           
، النشر دون سنة الدار الجامعية، مصر،، -الضرائب والنفقات العامة–المالية العامة  ق، دراز حامد عبد المجيد وأخرون،يونس أحمد البطري 1

 .169ص
 .51،49، ص صالمرجع السابقهدى،  ، العزاوي محمدطاقة  2



 قتصادي ستقرار الاية للاات الداخل................................... الإطار النظري للسياسة المالية والمؤشر :.ولال  الفصل

 

32 

دتها على وهي مبالغ نقدية تقدمها الدولة إلى الهيئات العامة المحلية لمساع الإعانات الداخلية: -أ
 جزة.لعلوحة بواجباتها، أو لتغطية العجز المالي في ميزانيتها....الخ، كالإعانات الاجتماعية الممن القيام
 ون حيث تكوتتخذ الإعانات الممنوحة للعالم الخارجي أشكالا متعددة، بالمنح والإعانات الدولية:  -ب

 .الشقيقة مشروطة بشروط معينة أو غير مشروطة مثل الإعانات المقدمة إلى الدول الصديقة أو
 طلبه منالقروض العامة عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة لما تت :أقساط الدين العام وفوائده-2-4

صدار إشروط  تسديد المبلغ الأصلي المقترض نهاية الفترة الزمنية المحددة فيو  ،تحميلها قيمة الفوائد السنوية
ا كان التخلص ما أمكن من عبء ديونها العامة ) أي القرض العام، ومن الأهمية بمكان أن تعمل الدولة على

 .نوع هذه القروض وآجالها( وذلك  بتخصيص الموارد المالية لخدمتها
من  ن أي نوعتنقسم النفقات العامة إلى عدة أنواع من التقسيمات، وبوجه عام فا: تقسيمات الإنفاق العام -3

ل ما نصت عليه أغلب الدراسات ضمن تقسيمات أنواع الإنفاق العام )الحكومي(، يمكن وضعه على أسا
 وضعية وأخرى علمية:

ويقصد بالتقسيمات العلمية للنفقات العامة تلك التقسيمات ) وفقا للمعيار النظري(: لميةالتقسيمات الع -3-1
 1وادارية وتشمل هذه التقسيمات ما يلي:  التي تستند إلى معايير اقتصادية،

  الميزانية: تقسم إلى نفقات عادية ونفقات غير عادية،حسب تكرارها الدوري في 
 ية"،حسب آثارها الاقتصادية: تقسم إلى "نفقات منتجة وغير منتجة "و" نفقات حقيقية ونفقات تحويل 
 الخ حسب الأهداف المرجوة: تقسم إلى نفقات إدارية ونفقات اجتماعية ونفقات عسكرية..... 
  ي حسب الجهة الموجهة إليها الإنفاق الحكومي: فينقسم إلى الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثمار. 

 2:هما نمعياريحسب  بالإنفاق العام ونقدم فيما يلي شرح لأهم التقسيمات المتعلقة
 : ويقسم إلى:حسب معيار التأثير في الدخل الوطني (أ

 لع الدولة كجزء من القوة الشرائية للحصول على س: وهي نفقات عامة تستخدمها الإنفاق الحقيقي
 وخدمات مختلفة، بحيث تؤدي إلى زيادة مباشرة في الناتج المحلي؛

 ن م: هي نفقات عامة ليس لها مقابل مباشر فهي تهدف إلى تحويل مبالغ نقدية الإنفاق التحويلي
 ل.ع الدخلي بل تساهم في إعادة توزيفئة إلى أخرى في المجتمع، ولا تؤدي إلى زيادة مباشرة في الناتج المح

 : فيقسم إلى:حسب معيار الجهة الموجهة إليها الإنفاق العام  (ب
 :)تشتمل وهي نفقات عامة تضمن السير الحسن للمرافق العامة، و  الإنفاق الجاري )نفقات التسيير

ائد داد فو لإضافة إلى سعلى نفقات الخدمات العامة، ومرتبات وأجور الموظفين التي تعد الجزء الأهم فيها، با
 الديون العامة وكذا الإعانات والمدفوعات التحويلية.

  :)ف وهي نفقات عامة تخصص لتكوين رأل المال، حيث تهدالإنفاق الاستثماري )نفقات التجهيز
 اخل.لى الدإلى تنمية الثروة الوطنية، وتشتمل على إجمالي تكوين رأل المال الثابت والتحويلات الرأسمالية إ

                                                           
 .280-279ص ص  ،2008والتوزيع والطباعة، الأردن، دار المسيرة للنشر ، أصول الموازنة العامة، محمد شاكرعصفور  1
 .109،107ص ص، المرجع السابق ،وليد عبد الحميد عايب 2
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يطلق على التقسيمات الوضعية للنفقات، (: أو الوظيفي التقسيمات الوضعية ) المعيار العملي -3-2
أحيانا مسمى تبويب النفقات العامة، حيث تتناول تقسيماتها حسب ظهورها في وثائق موازنات الدول، إذ أن 

اعتبارات سياسية أو إدارية أو كل دولة من دول العالم ترتب نفقاتها بطريقة ما، تحكمها اعتبارات عدة منها 
 .1وظيفية، والجدير بالذكر أنها تظهر بأرقام بشكل تفصيلي في الموازنات

إذن من الجانب العملي والتطبيقي، تأخذ الدول بالتقسيمات الوضعية للنفقات العامة، استنادا إلى ظروف 
انية الانجليزية، أو إلى اعتبارات وظيفية تاريخية معينة كما هو الحال بالنسبة لتقسيم النفقات العامة في الميز 

كما هو الحال في ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، أو إلى اعتبارات إدارية وعملية بصفة أساسية كما هو 
الحال بالنسبة لتقسيم النفقات العامة في الميزانية الفرنسية، وموضوعية وإدارية كما هو الحال في تقسيم 

 .)حيث سنقوم بذكر التقسيمات الأخيرة لاحقا في الفصل التطبيقي( 2الميزانية الجزائرية النفقات العامة في
    الإيرادات العامةالإيرادات العامة  ثانيا:ثانيا:
 تغطية أجل من المختلفة المصادر من الدولة عليها تحصل التي الدخول مجموعة العامة بالإيرادات يقصد

وما يميز الإيرادات العامة أنها متنوعة ومتعددة  ،3وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ،نفقاتها العامة
ثلاث  فالإيرادات العامة لا تخر  على أن تكون المصادر، ولا يتسع المجال لتحليل كل نوع منها بالتفصيل، 

 4ممثلة في: أصناف كبرى ورئيسية
 وتقسم إلى الدومين العام والدومين الخاص.: إيرادات ممتلكات الدولة )أملاك الدولة(-1
ذكرها نقوم ب)الضريبة س والإيرادات العادية الأخرى  وتشمل الضرائب والرسوم: العادية الإيرادات السيادية-2

 . بشيء من التفصيل لاحقا(
لجديد، النقدي ا والإصدارالخارجية( : هي القروض العامة )الداخلية و )الاستثنائية( الإيرادات غير العادية-3

     إلى الإيرادات النفطية كعائد استثنائي تتحصل عليها الدول المصدرة للنفط.  بالإضافة
  ثالثا: الموازنة العامةثالثا: الموازنة العامة

 العام لإنفاقا بنود تشمل أنها إذ دولة، لأي العامة المالية لدراسة الأساسية الوثيقة العامة الموازنة تمثل
 العامة، كما تعد من أهم الوثائق التي توفرالخدمات  مختلف على الدولة موارد حصول وتوزيع وكيفية

 .داخليةالموارد على المتغيرات الاقتصادية الكلية ال استخدام في الحكومية السياسات بأثر تتعلق معلومات
تعرف الموازنة العامة على أنها: "هي وثيقة مالية تتكون من مجموع : تعريف الموازنة العامة -1

   .5جميع الإيرادات وجميع الأعباء الدائمة للدولة"الحسابات التي تفصل لسنة مدينة 

                                                           
 .286ص المرجع السابق،، محمد شاكرعصفور  1
 .28-27، ص ص2005، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، المالية العامة، عليزغدودي  2
 .115، ص2012، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المالية العامة اقتصاديات، محمد عبالمحرزي  3
 ،دور الزكاة في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي الكلي:دراسة مقارنة بين صندوق الزكاة الجزائري وصندوق الزكاة الماليزي  ،فوزي محيريق  4

 )بتصرف(. 150ص ،2013/2014،جامعة الجزائر،ي العلوم الاقتصادية)غير منشورة(ف ة مقدمة لنيل متطلبات شهادة الدكتوراه أطروح

 .14ص ،2003، جامعة الملك سعود للنشر العلمي والمطابع، السعودية ،أصول وقواعد الموازنة العامة ،، شفيق عليمحمد عبد العزيزالمعارك  5
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الموازنة العامة"هي تقدير مفصل ومعتمد من السلطة التشريعية، يقرر الإيرادات والنفقات النهائية للدولة، 
المحددة لفترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة، بما يحقق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  .1للمجتمع"
هي جدول محاسبي تقديري، يكتسب صفة قانونية من القانون الذي يجيزه : مكونات الموازنة العامة-2

ويجعله إلزاميا، وهذه الإجازة المقدمة من السلطة تشمل تقديرات النفقات أولا، ثم تقديرات الإيرادات التي 
تقسيمات النفقات العامة والإيرادات العامة التي تختلف من دولة  حددت لتغطيتها، إذن فالموازنة تشمل

 .2لأخرى 
لقد شهد مفهوم الموازنة العامة تطورا كبيرا، لذلك مرت الموازنة بعدة : أنواع الموازنات العامة للدولة -3

 3:أشكال واتجاهات خلال هذا التطور وهي
ازالت : تمثل الصورة الأولى التي ظهرت فيها الموازنة بمفهومها العلمي الحديث، ومموازنة البنود-3-1

ة تقليديتطبقها غالبية دول العالم، خصوصا وبشكل موسع في الدول النامية، ويطلق عليها أيضا بالموازنة ال
ل على حيث تعني الطريقة التي يتم فيها حصر جميع إيرادات الدولة ونفقاتها بشكل مفصل، والحصو 
لسلطة اعتمادتها من قبل السلطة التشريعية، لتتم الرقابة على مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق من قبل ا

امت قمالية التشريعية ومحاسبة السلطة التنفيذية عن أي تجاوزات لم تعتمد. وبسبب تطور القوانين والأنظمة ال
 بعض الدول بتطوريها. 

ام لأداء عالو.م.أ من أول الدول التي أخذت بمفهوم موازنة البرامج واتعد  :موازنة البرامج والداء-3-2
ج لبراما، ويقصد بها الموازنة التي تبين الأسباب والأهداف التي تطلب من اجلها الاعتمادات وتكاليف 1959

 مدىيس المقترحة )تصنف الموازنة تصنيفا وظيفيا طبقا للبرامج( لتحقيق الأهداف، وتظهر البيانات التي تق
 تقدم العمل بالنسبة لكل برنامج )وضع معيار لتقييم أداء البرامج والأنشطة الحكومية(. 

وزير  قترحهاا: تعد هذه الموازنة احد أهم متطلبات الإدارة العلمية الحديثة، موازنة التخطيط والبرمجة-3-3
 خطيط الشامل وتكاليفحيث تهتم هذه الموازنة بالت 1968، وطبقت عامروبرت مكنمارالدفاع الأمريكي 

هي نظام  ية، أيالمهام والأنشطة، وموازنة البرامج كاملة وذلك بعد التحديد المسبق للتكلفة الكلية للمهمة المعن
 ة، كماللتخطيط يكون فيه الإنفاق مرتبط بأهداف أساسية معينة تعتمد على خيارات الإنفاق على أسال الكلف

فيذ ارد لتنعن الآثار الكلية، وإيجاد بدائل محتملة لقرارات تخصيص المو تعتمد الموازنة على تحليل البيانات 
 البرامج.  

في إحدى مؤتمرات الأمم المتحدة  1969 برز نظام موازنة الأسال الصفري عام :الموازنة الصفرية-3-4
، وهو نظام يقيس 1979وتم تطبيقها فعليا بالو. م.أ عام  بالدنمارك لدراسة مشكلات سياسة الإدارة والموازنة،

الأخذ بعين الاعتبار جميع البرامج والنشاطات التي تواجه متطلبات مدى فعالية نفقات الخدمات الجارية مع 

                                                           
 .75ص ،2007الجزائر، ، دار الخلدونية،الاقتصاد الاسلامي:دراسة تحليلية مقارنةتمويل عجز الموازنة العامة للدولة في ، صبرينة كردودي 1
 .194ص ،182ص ،1995مصر، شمس، عين مكتبة تحليلية، دراسة : العامة المالية ،علي لطفي 2
 .170-158سابق، ص ص، مرجع مقارنةالمالية العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذاا: دراسة ، عبد الباسط علي جاسمالزبيدي   3
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الموازنة الصفرية فلسفة متكاملة تستند إلى فكر علمي منطقي متقدم يساعد على  تعتبر، و تحضير الموازنة
وذلك من خلال ممارسة التقييم  ،والتخلص من الروتين الحكومي ،الابتكار ،الظروف للإبداع توفير أفضل

 .الظروف غير المستقرة والمراجعة المستمرة للقرارات الاستراتيجية للإدارة الحكومية والتكيف مع
  لسياسة الماليةا أدواتالفرع الثاني: 

لبطالة، كزيادة الاستثمار والناتج والقضاء على ا ،الكليةإن الدولة وفي سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية 
 والتحكم في التضخم  تعمل على رفع أو خفض مستوى الطلب الكلي، باستخدام جملة من الأدوات المالية

 على هذه الأدوات رى عليه العرف فانه يتم استخدامحسب ما جو ضمن سياسة مالية توسعية او انكماشية، 
 النحو التالي:

 أو إنقاص الإنفاق العام )السياسة الانفاقية العامة(. زيادة 
 .)زيادة أو إنقاص الضرائب ) السياسة الضريبية 
 إن اقتضت الضرورة لذلك( عجز في الموازنة العامة للدولة إحداث(. 
    أداة من أدوات السياسة الماليةأداة من أدوات السياسة المالية  سياسة الإنفاق العامسياسة الإنفاق العام  أولا:أولا:

لعظيم اسياسة الإنفاق العام في توجيه المسار الاقتصادي ومعالجة اختلالاته عقب أزمة الكساد  استعملت
نفاق أقر كينز بضرورة تدخل الدولة بشكل كبير في الحياة الاقتصادية من خلال استخدامها للإحيث  ،1929

 ؛الكلي ستقرار الاقتصاديالعام، فاعتبره جزء مهم من السياسة المالية والأداة الأكثر فعالية لتحقيق الا
يقصد بها "مجموعاة مان القواعاد والإجاراءات والتعليماات المتعلقاة بالإنفااق : تعريف سياسة الإنفاق العام -1

  1العام بهدف تحقيق أهداف الدولة، وتحقيق الاستقرار الاقتاصادي والتنمياة وتوجياه الناشاط الاقتاصادي"
 من بين محددات سياسة الإنفاق العام منها ما هو متعلق با:: محددات سياسة الإنفاق العام -2

  تطرقنا إليه سابقا(في النشاط الاقتصادي مدى حجم تدخلهاالفلسفة السياسية للدولة و(. 
 (29ص  تطرقنا إليه سابقا ) درجة التقدم الاقتصادي. 
 .تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي 
  المالية للدولة.المقدرة 

 لي: يسنقوم هنا بشرح محددين هامين هما مستوى تقلبات النشاط الاقتصادي والمقدرة المالية للدولة كما 
: يقر الفكر الاقتصادي بأن النشاط الاقتصادي يمر بأربع مراحل تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي-2-1

تعرف بالدورة الاقتصادية: وهي الأزمة، الركود، الانتعاش، والازدهار، وفي هذه المراحل تظهر الفجوة 
الانكماشية والفجوة التضخمية، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخطي هذه التقلبات تنادي السياسة المالية 

المالية بتخفيض حجم ة الإنفاق العام في حالة الانكماش، أما في حالة علا  التضخم فتنادي السياسة بزياد

                                                           
 .40، ص2005الدار الجامعية، مصر،  اقتصاديات المالية العامة، عبد المطلب عبد الحميد، 1
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فالدورة الاقتصادية تساهم في رسم حدود سياسة الإنفاق الحكومي ويبرز هذا بقدر ما يعكسه ؛ 1مالإنفاق العا
 .2بحساسية الإنفاق الحكوميللتقلبات في مستوى النشاط الاقتصادي والذي يوصف  الإنفاق من استجابة

لإنفاق احدود  تعد المقدرة المالية عامل حاسم في رسم: سياسة الإنفاق العام والمقدرة المالية للدولة-2-2
 -قروضالتحصل عليها سواء عن طريق المواد الضريبية أو ال –العام فهي بمثابة السيولة المالية المتاحة 

ية لتمويلللدولة تحمل الأعباء المالية للنفقات العامة، فالمقدرة ا التي في ضوئها يتقرر إلى أي مدى يمكن
  تتحدد وفق عدة عوامل تندر  ضمن معيارين مهمين هما:

 :)العامة  راداتوتتعلق بمدى قدرة الدخل الوطني على تمويل الإي المقدرة التكليفية )الطاقة الضريبية
 عن طريق الضرائب، وهنا يتعلق الأمر بالحد الذي يمكن أن تصله الدولة في الاقتطاعات الضريبية؛ 

 :وهذا يرتبط بالقدرة لة على اللجوء إلى الاقتراضوتتعلق بمدى قدرة الدو  المقدرة الإقتراضية للدولة ،
 . 3السمعة في الأسواق المالية، ويعد الادخار أهم وسيلة لتدعيم المقدرة الاقتراضية للدولة على التسديد و 

 أنواع سياسة الإنفاق العام -3
جيل في وكذا التع الاستقرار،تشير الدراسات المختصة إلى أن الدور المتنامي للدولة في الاقتصاد لتحقيق  

يقية ية والحقفي الزيادة الظاهر  ساهمتوجود دوافع أخرى بالتنمية أدى إلى التوسع في الإنفاق العام، كما أقرت 
 .هباتوتحديد أهم متطل هوا إلى ضرورة ترشيدنبه ةالمالية الحديث المختصون فين أللإنفاق العام، إلا 

يقصد به الازدياد المطرد في النفقات العامة نتيجة و  الماليالتوسع ب عرفي: التوسع في الإنفاق العام-3-1
 .4التوسع المالي من العناصر المهمة للنمو والتنمية يعد و الاتساع الكبير في النشاط الذي تقوم به الدولة، 

 تي:تفسيرين لتزايد ونمو النفقات العامة هما كالأ إلى وجودوالدراسات  فكريةوقد أشارت الأدبيات ال 
 ت ودراساتنظريا لقد قدم العديد من الباحثين الاقتصاديين :التفسير النظري لظاارة تزايد النفقات العامة (أ

 تفسر أسباب تزايد النفقات العامة من بينها:
 تفسيرا لظاهرة التوسع المالي  1883: قدم الاقتصادي الألماني ادولف فاجنر في سنة فرضية فاجنر

قانون تزايد نشاط الدولة"، حيث أُطلق على هذا التفسير في الأدب الاقتصادي من خلال القانون المعروف با "
والمالي با"قانون فاجنر" ووفقاً له يوجد اتجاه طبيعي نحو نمو الإنفاق العام وزيادة حجمه في الدول الصناعية 

معات معدلا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وينص هذا القانون على " انه إذا حقق مجتمع من المجت
معيناً من النمو الاقتصادي، فإن ذلك يؤدي إلى اتساع نشاط الدولة، وهنا يعمل على زيادة الإنفاق العام 

على النحو  ويمكن صياغة قانون فاجنر .بمعدل أكبر من معدل زيادة نصيب الفرد من الناتج الوطني"
  5التالي:

G/Y=f (Y/N)  :حيثG ،الإنفاق الحكومي:Y ،الدخل الوطني: N.عدد السكان: 
                                                           

 391، ص316، ص2014دار المنهل اللبناني، بيروت، الاقتصاد الكلي،، رزق عبد الله، بسامالحجار   1
 .123صسابق، المرجع ال ،يد عبد الحميدول  عايب 2
 )بتصرف(.185مرجع سبق ذكره، ص دراسة تحليلية وتقييمية، -المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، عبد المجيد قدي 3
 .13، ص2016 ،الأردندار اليازوري للنشر والتوزيع،  التوسع المالي واتجااات السياسة المالية دراسة تحليلية، الحسيني محمد غالي راهي، 4
 .17ص ،المرجع نفس  5
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 إن الفرضية الثانية لنمو النفقات العامة قدمت من قبل استاذا مدرسة لندن وايزمان-فرضية بيكوك :
حيث قاما بدراسة الإنفاق العام في المملكة المتحدة خلال الفترة 1961للاقتصاد هما بيكوك ووايزمان في سنة 

على أن مسار تزايد النفقات العامة ليس مستمر ولكنه يحدث فأقرا في فرضيتهم الجديدة  ،1890-1955
والتفتيش والتركيز، فبحدوث  الإزاحةعلى شكل رجات عنيفة أو شبه تدر ، بسبب ثلاث تأثيرات هي أثر 

اضطرابات اجتماعية داخل المجتمع تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام وانتقاله إلى مستويات أعلى، ولكن بعد 
مستواها السابق، بحيث ستكون لدى المجتمع رغبة في  إلىانتهاء هذه الاضطرابات لا تعود النفقات العامة 

ان يعلم أنه سيتحمل أعباء أكثر، وهكذا سيستقر الإنفاق العام عند الحصول على المنفعة المرتفعة حتى وان ك
ووصول الإنفاق العام عند هذا المستوى لا يعني ثباته بل سيعمل  بأثر الإزاحة،مستوى أعلى وهذا ما يعرف 

كظهور نشاطات جديدة للدولة، أو حدوث اضطرابات أخرى، أو تعرض البلاد إلى حروب على اثر التفتيش 
لإنفاق العام أكثر، ولكن عندما يكون ميل الدولة للمساهمة في النشاط الاقتصادي وتعجيل عملية زيادة ا

   .1أثر التركيزالتنمية الاقتصادية، فإنها تريد أن تضيف 
هناك أسباب تفسر الزيادة الحقيقية والزيادة الظاهرية :التفسير الواقعي لظاارة تزايد النفقات العامة (ب

 2يلي: تم ذكرها باختصار كماللنفقات العامة، سي
 هناك ثلاث أسباب هي:: الزيادة الظاارية في النفقات العامة 

 انخفاض قيمة النقود بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار؛ -
 عامة؛ اختلاف الفن المالي او التغيير في قيد الحسابات المالية وفي أسلوب إعداد الموازنة ال -
 زيادة السكان. -

  ة إلى:يمكن إرجاع أسباب هذه الزيادة في النفقات العام: في النفقات العامةالزيادة الحقيقية 
خر آتطور دور الدولة في الاقتصاد، وفي الدول النامية يمكن أن يضاف إلى هذا العامل توسعا  -

 نتيجة تحمل هذه الدول لمسؤولية التعجيل في عملية التنمية الاقتصادية؛
 ادة في الدخل الوطني؛التطور والنمو الاقتصادي بفعل الزي -
 التطور الفني والتكنولوجي؛ -
 زيادة الوعي السياسي والاجتماعي؛ -
 ازدياد النفقات العسكرية والحربية؛ -
 لجوء  الدولة للاقتراض. -

دى أ، بهاقة الضوابط المتعل إن التزايد الكبير لحجم النفقات العامة، وكذا نقص: ترشيد الإنفاق العام-3-2
ي مية التترشيد الإنفاق العام، واعتباره من الإجراءات التصحيحية خصوصا بالدول الناإلى الاهتمام بموضوع 

 .تعاني من قصور الطاقة التمويلية الضريبية وزيادة العجز في موازنتها العامة

                                                           
 .125، 124ص ص، 2001للنشر والتوزيع، الأردن،  دار زهران المالية العامة،، سليمان أحمدعلي محمد خليل، اللوزي  1
 .48-43ص ص  ،المرجع السابق، هدى، العزاوي محمدطاقة  2
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تعني قدرة الدولة في التحكم وتجنب الإسراف في الإنفاق العام، من خلال  :ترشيد الإنفاق العامتعريف  (أ
تخصيص الامثل للموارد وكفاءة استخدامها، بشكل يمكن من مواجهة العجز غير بناءا على ال تحديد حجمه

 . 1العامة، ودون الاخلال بالدور الوظيفي للدولة في تحقيق أهداف المجتمع وازنةالمرغوب في الم
 :هناك أداتين لترشيد الإنفاق العام هما التخفيض والتوجيه :ترشيد الإنفاق العامأدوات  (ب

  :من الضروري أن تستهدف الدول النامية من خلال نفقاتها العامة تحقيق جملة توجيه الإنفاق العام
منها: قيامها بتكوين رأل المال الاجتماعي أو ما يعرف بالهياكل الارتكازية للتنمية  ،الأهدافمن 

يحجم القطاع الخاص عن الاتصالات...... الخ، والقيام بالمشروعات التي و الاقتصادية، كالتعليم والصحة، 
؛ والاهتمام بالمجالات التي تشجع نمو الإنتاجية، وتمكن من تحسين 2تنفيذها لحاجتها لرؤول أموال ضخمة

 3الطاقة الإنتاجية الموجودة، وتتعلق هذه المجالات التي توجه إليها النفقات العامة با:كفاءة الانتفاع من 
 . تشجيع الإنفاق الاستثماري الحكومي المنتج -
 تخصيص جزء من الإنفاق الجاري لتشغيل وصيانة الاستثمارات الرأسمالية. -
إقامة نظام محفز للكفاءات في القطاع العمومي وترشيد سياسة التوظيف)الاهتمام بعلا   -

 مصادر انخفاض الإنتاجية في القطاع الحكومي(.
 العمل على تقليص الاستهلاك الحكومي. -

  :استبعاد مجالات الإنفاق التي لا يجب أن تضطلع بها الدولة هذا من يقصد به تخفيض الإنفاق العام
فاقية التي ليس للدولة مبرر اقتصادي أو اجتماعي لتدخل فيها كونها من أولويات نناحية )وهي البرامج الا

د القطاع الخاص الذي يمكنه الاطلاع بها بفعالية وكفاءة نسبية(، وتجنب الدولة الإسراف في استخدام الموار 
 . 4داخل قطاعاتها من ناحية أخرى 

 5 :فإنها تتطلب ما يليلضمان نجاح عملية الترشيد : متطلبات إنجاح سياسة ترشيد الإنفاق العامج( 
 :ثير حيث أنه من المعلوم أن تخصيص الموارد لأوجه معينة للإنفاق، ي وجود إرادة سياسية قوية

ذه هالعديد من الحساسيات بين الفئات ذات المصالح المتعارضة، وعليه فإن وجود حكومة قوية تواجه مثل 
 .التحديات، يعد أمرا ضروريا لاستكمال عملية الترشيد

 يل أجهزة إدارية تعمل بكفاءة من حيث تحصلابد من وجود  :كفاءة أجهزة الدولة وحسن إدارتها
 .دة لهابالوظائف المحد تقومولى الإشراف على مختلف المرافق والهيئات العامة، و وتت ،الإيرادات وتخصيصها

 لإنفاقاولما يتوصل إليه عن طريق الخبرة على ترشيد  التطبيق الجاد للمعرفة العلمية المكتسبة 
لسماع اة حكيمة والتي تكون رهينة وجود حكومة قوية لديها القدرة على وكذلك إقامة سياسة اقتصادي العام،

 وتقدير الخبرات ومناقشتها بكل موضوعية، وكذلك رهينة شعب يؤمن بالنصح ويعمل به. والاقتناع،
                                                           

 )بتصرف(18ص 8ص ،2006، الدار الجامعية، الاسكندرية، ترشيد الإنفاق العام وعلاج عجز ميزانية الدولة ،محمد عمر  ابو دوح 1
 .27، صسابقالرجع الم، هدىمحمد طاقة، العزاوي   2
 194-193ص ص سابق،المرجع ال، عبد المجيد قدي 3
 .19صسابق، المرجع ال ابو دوح محمد عمر ، 4
 .100مرجع سبق ذكره، ص (،2012-1989، أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجزائر )أحمد ضيف 5



 قتصادي ستقرار الاية للاات الداخل................................... الإطار النظري للسياسة المالية والمؤشر :.ولال  الفصل

 

39 

 ى : بحيث تستطيع مختلف الجهات المعنية، من خلاله التعرف علتوفر نظام محاسبة ورقابة فعال
 لتزامهااالعام ومجالاته، ويمكنها من تقييم كل عملية، ولعل أكبر دليل على قوة الدول كل عمليات الإنفاق 

 .بنشر نتائج نشاطها، واطلاع الرأي العام على ما تزعم القيام به
  أداة من أدوات السياسة الماليةأداة من أدوات السياسة المالية: السياسة الضريبية : السياسة الضريبية ثانياثانيا

 موارد ط باعتبار ما يمكن أن تدره منتحتل الضرائب مكان الصدارة بين مصادر الإيرادات العامة، ليس فق
أدواتها،  في سبيل تحقيق أهداف السياسة المالية لكونها من أهم مالية هامة، ولكن لأهمية الدور الذي تؤديه

ا لقة بهلذا سنحاول التعرض إلى النقاط الرئيسية التي تمكننا من الإحاطة بموضوع الضريبة والسياسة المتع
 ماهية الضريبة -1

 ولةات طبيعة سيادية تستخدمها الدفهي إيرادات ذ الضريبة من أهم وأقدم مصادر الإيرادات العامة،تعد 
 لتغطية النفقات العامة، وللتأثير على النشاط الاقتصادي.   

 تعرف الضريبة على أنها: "فريضة مالية يدفعها الفرد جبرًا إلى الدولة أو إحدى تعريف الضريبة:-1-1
المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع الهيئات العامة 

 .1وذلك لتحقيق النفع العام" خاص
 من خلال هذا التعريف يمكن تحديد خصائص الضريبة على النحو التالي: :خصائص الضريبة-1-2

  :وليس ،أنها اقتطاع نقديالأصل في الضريبة أنها مبلغ من المال أي الضريبة فريضة مالية 
 الوسطى أين كانت الضريبة تفرض وتحصل في صور عينية؛كما هو الحال في العصور اقتطاع عيني 
  :)يعد فرض الضريبة وجبايتها عملًا من أعمال السلطة العامة الضريبة فريضة إلزامية )إجبارية

 .2بمعنى أن فرض الضريبة وجبايتها يستند إلى الجبر والإلزام
  معنى أنإن الأفراد يدفعون الضريبة إلى الدولة  بصورة نهائية، ب: الضريبة تدفع بصورة نهائية 

تزم لذي تلاالدولة لا تلتزم برد قيمتها لهم أو بدفع أية فوائد عنها، وبذلك تختلف الضريبة عن القرض العام 
 ؛الدولة برده إلى المكتتبين فيه كما تلتزم بدفع فوائد عن مبلغه

  سي لهاحيث يمثل هدف الحصيلة الهدف الدائم والرئي بة تمكن الدولة من تحقيق أادافها:الضري 
، كما لمجتمعلوزيادة أعبائها التي تحقق منافع عامة  تهالأنه يوفر للدولة الموارد التي تحتاجها لمواجهة نفقا

 دورها تحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين حقوق الخزينة العامة وحقوق الأفراد، بالإضافة إلى نهاأ
 ؛ديةالفر قليل التفاوت في الدخول تو الأساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع الدخل الوطني 

 :مقابل ما دفعه من إن دافع الضريبة لا يحصل على منفعة خاصة به  الضريبة تدفع بدون مقابل
تمع إذ يحصل على منافع من لمجنقود كضريبة، ولكنه يحصل على منفعة عامة بصفته عضو داخل ا

 .3الخدمات العامة وينعم بالأمن والاستقرار والعدالة التي توفرها الدولة

                                                           
 .115ص، 2003، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، المالية العامة ،سوزي ناشد عدلي 1
 .92، ص2007، التوزيع، الأردندار حامد للنشر و  ،المالية العامة والتشريع الضريبي ،عادل العليفليح  2
 .120-119ص  ص المرجع السابق، ،ناشد عدليسوزي  3
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شرح  لكن ستقتصر دراستنا علىر، إلى عدة أنواع وفقا لعدة معايي تنقسم الضرائب: أنواع الضريبة -1-3
 .تنقسم إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرةوالتي  تحمل عبء الضريبةأنواع الضرائب وفقا لمعيار 

لا يستطيع المكلف نقل عبئها لشخص آخر بل يتحملها  هي الضريبة التي: الضرائب المباشرةالضرائب المباشرةالضرائب المباشرة -3-1-1
 :وتنقسم إلى .1نهائيا
فلقد تحتل هذه الضرائب مكان الصدارة في كل النظم الضريبية للعالم أجمع، الضرائب على الدخل:  (أ

وجدت الدول في الضرائب على الدخل من الخصائص ما دفعها إلى الاعتماد عليها في تمويل نفقاتها بمورد 
  .2مالي كبير الحصيلة متجدد الوعاء تتجاوب إجراءات ربطه وتحصيله مع عدد من مستويات الكفاءة الإدارية

تمثل الضرائب على رأل المال النوع الثاني من الضرائب  الضرائب على رأس المال أو الثروة : (ب
المباشرة، وهي الضرائب التي تفرض على الثروة ونقصد به ما يمتلكه الفرد من رؤول الأموال العقارية 

والسندات، والحقوق  )الأراضي، المنازل( ورؤول الأموال المنقولة )الديون والأوراق المالية كالأسهم
 .3الفكرية(كما يوجد رؤول أموال منتجة )العقارات المبنية( ورؤول أموال غير منتجة )التحف، المجوهرات(

وهي الضرائب التي تفرض على الزيادات التي تطرأ على الضرائب على الزيادة في الدخل والثروة:  (ج
زيادة طارئة في رأل المال أو دخل الأشخاص قيمة رأل المال لأسباب خارجة عن إرادة صاحبه، أي حدوث 

 4وأهم هذه الضرائب نجد:
 .الضرائب على زيادة القيمة العقارية المنقولة 
 .ضريبة الأرباح الاستثنائية 
 .ضريبة الزيادة العفوية في الثروة كجوائز اليانصيب 
  .ضريبة التركات 

يدفعها المكلّف مؤقتًا ويستطيع نقل عبئها يقصد بها تلك الضريبة التي : الضرائب غير المباشرةالضرائب غير المباشرةالضرائب غير المباشرة -3-1-2
برفع أثمان السّلع  ،حيث تفرض الضرائب غير المباشرة على الدخل عند استخدامه وإنفاقه، إلى شخص آخر

وهكذا  .5تفرض على المال بمناسبة تداوله أو انتقاله من جهة إلى أخرى أي والخدمات التي ينفق عليها، 
 6 :يمكن تقسيم الضرائب غير المباشرة إلى

: تفرض معظم الدول ضريبة على المعاملات وعلى التداول القانوني الضرائب على تداول الموال (أ
للأموال مثل رسوم التسجيل، الرسوم القضائية، رسوم الطوابع )الدمغة(....الخ، واستخدام تعبير الرسم لأنها 

ها السلطة العامة، ولكن هذه الرسوم أصبحت الآن تزيد عن قيمة الخدمة التي تدفع مقابل خدمة خاصة تقدم

                                                           
 .54، ص2009، السنة الثانية لقسم العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة ،العامةمحاضرات في المالية  ،لخضرمرغاد  1
 .48الدار الجامعية، الاسكندرية، دون ذكر سنة النشر، ص مبادئ المالية العامة،، سعيد عبد العزيزدراز حامد عبد المجيد، عثمان  2
 .169ص مرجع السابق،ال ،ناشد عدليسوزي  3
 .102-101ص ص ،سابقالرجع المهدى،  محمد، العزاوي  طاقة 4
 .54ص المرجع السابق، ،لخضر مرغاد  5
 .104-103، ص صسابقالمرجع الهدى،  طاقة محمد، العزاوي  6
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تقدمها الدولة لذا سميت بضرائب التداول، وتتميز هذه الضريبة بسهولة الأداء لا يشعر بها دافعها، وجبايتها 
 .اقتصادية

نواع ألى بعض من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة، وتفرض عالضرائب على الإنفاق )الاستهلاك(:  (ب
السلع أو قد تفرض كضريبة عامة على استهلاك السلع والخدمات، لذلك تسمى بضريبة الاستهلاك، ولما 
ها كانت هذه الضرائب تسري على السلع حال إنتاجها أو تداولها بين البائعين والمشترين لذا أطلق علي

 ، ضريبة الإنتا ...الخ.تسميات مختلفة حسب المرحلة التي تفرض عليها مثل ضريبة المبيعات
ا الضرائب المفروضة على السلع التي تجتاز الحدود بمناسبة استيراده وهي الضرائب الجمركية: (ج

دار وتصديرها، وتفرض إما على أسال نسبة مئوية من قيمة السلعة وتسمى بالضريبة القيمية، أو تفرض بمق
 حجمها وتسمى "بالضريبة النوعية".معين على كل وحدة من وزن السلعة أو مقياسها أو عددها أو 

 ماهية السياسة الضريبية  -2
 لأدواتاتمثل السياسة الضريبية الشق الثاناي من السياسة المالية، حيث تستخدم من خلالها الدولة كافة 

 .الضريبية لإحداث آثار معينة وتجنب آثار أخرى غير مرغوبة وذلك تماشيا مع أهداف المجتمع
تتمثل السياسة الضريبية في مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي  :الضريبية تعريف السياسة-2-1

المتعلق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات العمومية من جهة، والتأثير على الوضع الاقتصادي 
 .1والاجتماعي حسب التوجهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية"

" مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة ضمن ما  كما تعرف السياسة الضريبية على أنها
يعرف بالنظام الضريبي، مستخدمة في ذلك كافة مصادرها الضريبية الفعلية والمحتملة، لإحداث آثار 

 .2اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة، وتجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع"
 :3تتسم السياسة الضريبية بما يلي :السياسة الضريبيةخصائص -2-2

 ا علاقات الاتساق والترابطتها مجموعة متكاملة من البرامج تسود بين مكونانهأ. 
 ية لضريباتعتمد على الأدوات الضريبية الفعلية والمحتملة، والبرامج المتكاملة معها، كالحوافز  نهاأ

 .دف تشجيعهابه التي تمنحها الدولة لأنشطة اقتصادية معينة
 ا أداة وجزء مهم من أجزاء السياسة المالية للمجتمع وتسعى إلى تحقيق أهدافها.نهأ 

  :4ز السياسة الضريبية على مجموعة من القواعد تتمثل فيترتك :مرتكزات السياسة الضريبية-2-3
  عين بتحديد أولويات الأهداف الرئيسية للنظام الضريبي لدولة معينة وفي فترة زمنية محددة، أخذا

 الاعتبار الواقع السياسي، الاقتصادي والاجتماعي المحلي والدولي.
  الاقتصادية بصفة عامة .التنسيق والتوليف بين السياسة الضريبية والسياسات 

                                                           
 .139، ص المرجع السابق، عبد المجيدقدي  1
 .23، ص2004الدار الجامعية، مصر،  النظم الضريبية،، المرسي السيديونس أحمد البطريق، حجازي  2
 .08، ص 2000الدار الجامعية ، الإسكندرية،  ،النظم الضريبية ،المرسي السيدحجازي  3
دولة في العلوم  أطروحة لنيل درجة دكتوراه  (،2004-1992، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة )وزيدة حميدب 4

 .28، ص2005/2006، جامعة الجزائر، )غ. منشورة(الاقتصادية
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  تطبيق معدلات ضريبية تساعد على رفع المردودية من جهة، تحديد مدى قدرة الأداء الضريبي أي
 وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

  يث حالتوليف المناسب بين أدوات السياسة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بتحديد الهيكل الضريبي من
ض لانخفااع الضرائب، وأوزانها النسبية في الحصيلة الضريبية، وكذا تحديد أسعارها من حيث الارتفاع واأنو 

   .على حسب نوع النشاط الاقتصادي، وموقعه والظروف الشخصية للممولين
  1السياسة الضريبية على عدة أدوات هي: تعتمد أدوات السياسة الضريبية: -2-3
اجب إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين بدفع الضريبة في مبلغ الضرائب الو يعني  الإعفاء الضريبي: (أ

ا تخدامهالسداد مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف معينة، لهذا فإن الإعفاءات الضريبية يمكن اس
ن بطريقة تسمح بأن تمارل دورا في التأثير على حجم الاستثمارات في القطاع الخاص، ونمط توزيعها بي

 الصناعات والقطاعات المختلفة، وتكون هذه الإعفاءات إما دائمة أو مؤقتة، كلية أو جزئية:
  :عن  يكون الإعفاء من الضريبة كليا عندما ينص التشريع الضريبي صراحةإعفاء كلي وإعفاء جزئي

 عدم دفع الممول للضريبة، أما الإعفاء الجزئي هو إسقاط جزء من الحق لمدة معينة؛
  :ا، ويتمهو إسقاط حق الدولة عن مال المكلف طالما بقي سبب الإعفاء قائمإعفاء دائم وإعفاء مؤقت 

اط حق ، أما الإعفاء المؤقت فهو إسقدى تأثيره على الاقتصادمنح هذا الإعفاء تبعا للنشاط الاقتصادي وم
 كون في بداية النشاط؛ الدولة في مال المكلف لمدة معينة من حياة النشاط الاقتصادي والذي عادة ي

ص تعني إخضاع الممول لمعدلات ضريبية أقل من المعدلات السائدة، أو تقلي :التخفيضات الضريبية (ب
 الوعاء الضريبي مقابل الالتزام ببعض الشروط، كالمعدل المفروض على الأرباح المعاد استثمارها أو

بائن هني، نضير التزامهم تقديم قائمة الز التخفيضات الممنوحة لتجار الجملة على الرسم على النشاط الم
 المتعامل معهم والعمليات التي تم إنجازها معهم لصالح مصلحة الضرائب .

صة، هو عبارة عن امتياز ضريبي يتعلق بفئة من الممولين الذين يتمتعون بشروط خا القرض الضريبي: (ت
هو لا و عد الضريبية السارية المفعول، ويتمثل في تخفيض مبلغ الضريبة المدفوعة أخذا بعين الاعتبار لقوا 

ملية يمس قيمة المادة الخاضعة للضريبة ولكنه يؤدي إلى تحقيق وفر ضريبي، عادة تقوم إدارة الضرائب بع
 ن قيمةالمقاصة بين ما دفعه الممول وبين قيمة الضريبة المستحقة الدفع، فإذا كان القرض الضريبي أكبر م

قل أضريبي ارق أو يرحل هذا الفرق إلى السنة الموالية، أما إذا كان القرض الالضريبة يتم استرجاع قيمة الف
م من قيمة الضريبة فهنا يتوجب على الممول أن يدفع المبلغ المتبقي إلى إدارة الضرائب وهذا بعد خص

 القرض الضريبي؛
عجز  ي حققت: يمنح هذا الامتياز إلى المؤسسات التإمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة (ث

 مالي خلال السنة، حيث يمكنها أن تخصم قيمة الخسائر من أرباح السنوات اللاحقة.
                                                           

 بالاعتماد على:  1
 173ص  ،المرجع السابق، عبد المجيد قدي. 
  ق ذكره، مرجع سب (،2011-1988في إعادة توزيع الدخل الوطني: دراسة حالة الجزائر خلال الفترة ) دور الضريبة، عبد الكريمبريشي
 .122ص
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 أاداف السياسة الضريبية وآثاراا -3
تستخدم السياسة الضريبية كأداة من أدوات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار المالي وبالتالي تحقيق  

من خلال تخفيض الضرائب أثناء فترة الانكماش، أو زيادة الضرائب في فترة التضخم  ،1الاستقرار الاقتصادي
من أجل امتصاص القوة الشرائية، كما تستخدم لتشجيع نشاط اقتصادي معين بمنحه فترة إعفاء محددة وإعفاء 

الضريبية تسعى لتحقيق  فالسياسة، 2المواد اللازمة لهذا النشاط باعتباره نشاطًا حيويًا يحقق التنمية الاقتصادية
 :3جملة من الأهداف للتأثير على  مختلف الأوضاع نورد أهمها فيما يلي

 يرها من خلال تأث الاستهلاكي توجيه الاستهلاك، ذلك أن الضريبة تستعمل كأداة للتأثير على السلوك
 للسلع والخدمات. على الأسعار النسبية

  مكن بالكميات التي يرغبون في إنتاجها، ذلك أن الضرائب يتوجيه قرارات أرباب العمل فيما يتعلق
 جتمع.استخدامها للتأثير على حجم ساعات ونوعية العمل، ويمكن استخدامها لتغيير الهيكل الوظيفي في الم

  زيادة تنافسية المؤسسات حيث أن تخفيض الضريبة يساعد على تخفيض أسعار عوامل الإنتا  مما
زيادة لولهذا نجد الدول سعيا منها ، التكاليف الكلية وبالتالي زيادة الإنتا  يعمل في النهاية على خفض

 تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية، تقوم بإعفاء المنتجات المصدرة من الرسوم الجمركية.
 اد تستخدم السياسة الضريبية لتصحيح الآثار الخارجية للتكاليف الاجتماعية، والتي ما فتئت تزد

  .التلوث الصناعي، الضجيج، تدهور البيئة والتربة، التصحر، انكماش طبقة الأوزون...الخ كتكاليف
 ل السياسة الضريبية كأداة للاندما  الاقتصادي، وهذا من خلال تنسيق الأنظمة الضريبية من خلا

مدة، المعتنفس المدونة من الضرائب، تنسيق المعدلات، الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة، أنماط الاهتلاك 
يد تبادل المعلومات بخصوص ظاهرة التهرب الضريبي، بل نجد دولا كدول الاتحاد الأوروبي تعمل على توح

 أنظمتها الضريبية بشكل كامل لأنه من غير هذا التوحيد لا يمكن الحديث عن تكامل اقتصادي.
  ة من وات بيد فئة قليلتهدف السياسة الضريبية إلى إعادة توزيع الدخل والثروة: أي منع تكتل الثر

اعد المجتمع وذلك من خلال فرض الضرائب على الثروات كما هو الحال في فرنسا وألمانيا، أو تطبيق التص
 بالضرائب أو زيادة معدل الضرائب على السلع الكمالية التي يقبل عليها نسبة كبيرة من الأغنياء. 

  للضريبة، لكونه تمويل غير تضخمي.تمويل التدخلات العمومية: وهو الهدف الأصلي والثابت 
  توجيه المعطيات الاجتماعية: من خلال تشجيع أو تثبيط الإنجاب، كما تستخدم للحد من انتشار

اليد أو والتق الظواهر الاجتماعية السيئة حيث تقوم الدولة بزيادة الضرائب على نوع من السلع المنافية للعادات
 خ. الكحول والسجائر ...إل ة للحد من شرائها كفرض الضرائب علىذات تأثير سلبي من الناحية الاجتماعي

 
 

                                                           
 .142ص ،سابقالمرجع ال، عادل العليفليح  1
 .131ص مرجع السابق،ال ،ناشد عدليسوزي  2
 .172، 168ص ص  سابق،الرجع الم، عبد المجيدقدي   3
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  أداة من أدوات السياسة الماليةأداة من أدوات السياسة المالية  ة العامةة العامةعجز الموازنعجز الموازن: : ااثالثثالث
 ية عجزدل بمفهوم أو نظر ساوي جملة نفقات الدولة مع إيراداتها حسابيا، مفهوما تقليديا بحت، واستبت بات

 لركودفترات افي  عن قصد يعد أداة مالية مهمة يتم استحداثهاوالذي العامة )العجز الموازني(،  الموازنة
 متغيراته.لتأثير على الإنعاش الاقتصاد و 

 :ة العامةعجز الموازنمضامين  -1
يكون هناك عجز في الموازنة العامة عندما تكون النفقات الحكومية : ة العامةعجز الموازنمفهوم  -1-1

وهو سمة تكاد تعرفها معظم الدول سواء المتقدمة أو أكبر من الإيرادات العامة خلال فترة زمنية معينة، 
النامية، وقد يكون هذا العجز غير مقصود نظرا لضعف الدولة في تحصيلها لبعض إيراداها، وقد يكون 

وهذا ما يعرف ة امالإيرادات العأو تخفيض  املعدف إلى زيادة الإنفاق اتهيجة سياسة عمومية مقصودا نت
 .1ةموازنبسياسة عجز ال

 2هناك العديد من العوامل تنحصر في عاملين هما: : ة العامةالموازنعجز أسباب  -1-2
: بعااد ظهااور مفهااوم الدولااة المتدخلااة فااي كاال نااواحي الحياااة، أضااحت بااذلك عامةةل النمةةو فةةي الإنفةةاق العةةام (أ

النفقاااات العاماااة مااان أباااارز الوساااائل التاااي تعتماااد عليهااااا الدولاااة فاااي تحقياااق مختلااااف أهااادافها، فبزياااادة النشاااااط 
 ا: الاقتصادي تزايد معه نمو النفقات العامة، وهناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى هذه الزيادة أبرزه

 .زيادة أعباء الديون العامة المحلية والخارجية 
 .الإنفاق العسكري والتوسع في النفقات غير الضرورية 
 .زيادة الدعم السلعي والإنتاجي وزيادة الإنفاق العام على الاستهلاك 
 .)سياسة التمويل بالعجز) والتي سنراها لاحقا 
 لتزاياد ي إلى نمو الإنفااق العاام ودفعاه نحاو اأثر التضخم أو تدهور القوة الشرائية للنقود، فالتضخم يؤد

 من خلال الموازنة العامة، وعلى نحو يزيد من عجز الموازنة.
  الاستثمار الكلي. إلىتزايد نسبة الاستثمار العام 
 .سياسات التوظيف والأجور في الحكومة والقطاع العام 
 ة كبياارة لإقامااة مباااني حكوميااة الإنفاااق الحكااومي المظهااري غياار الرشاايد الااذي يفتاارل مااوارد ماليااة عاماا

 فاخرة ومطارات ضخمة....الخ.   
العاام  لا يمكان لعجاز الموازناة أن يظهار بسابب الارتفااع الكبيار فاي الإنفااقتراجع نمةو الايةرادات العامةة:   (ب

لعاماة مادام الارتفاع في الإيرادات العامة يكاون بانفس النسابة، ولكان يظهار هاذا العجاز إذا ارتفعات الإيارادات ا
 بنسبة تقل عن نسبة ارتفاع النفقات العامة، فمن بين أهم العوامل لتراجع نمو الموارد العامة نجد: 

                                                           
 .201، صالمرجع السابق، عبد المجيدقدي  1
 بالاعتماد على:  2

  اه كتور يل شهادة دأطروحة مقدمة لن ،-تونس -دراسة مقارنة الجزائر-سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولةلحسن،  دردوري
 .126، 122ص ص  ،2014/ 2013، جامعة محمد خيضر، بسكرة، )غ. منشورة( الاقتصاديةالعلوم في العلوم 

 144،138، ص صسابقالمرجع الصبرينة،  كردودي. 



 قتصادي ستقرار الاية للاات الداخل................................... الإطار النظري للسياسة المالية والمؤشر :.ولال  الفصل

 

45 

 .ضعف الجهد الضريبي والتهرب الضريبي وجمود النظام الضريبي 
 .كثرة الإعفاءات والمزايا الضريبية 
 .تدهور الأسعار العالمية للمواد الخام 
  للدولة وعلى وجه الخصاوص مشاكلة المساتحقات الضاريبية المتاأخرة ظاهرة المستحقات المتأخرة الدفع

ميااه ومشكلة المستحقات المالية المتأخرة الدفع علاى بعاض الخادمات المهماة التاي تؤديهاا الدولاة للماواطنين كال
 والكهرباء والغاز....الخ.

 1:إلى العجز المالي الفكر علماء صنف وقد أشكال عدة الموازنة لعجز: العامة ةعجز الموازنأنواع  1-3
هااو عبااارة عاان التعريااف الاارائج للعجااز المااالي الااذي يعباار عاان الفاارق بااين إجمااالي النفقااات  :العجةةز الشةةامل (أ

العامة )الحكومية والقطاع العام( وإجمالي الإيرادات العامة)الحكومية والقطاع العام(، أي يشمل بالإضافة إلاى 
 .*الأخرى الجهاز الحكومي جميع الكيانات الحكومية 

: وهااو العجااز الااذي يعباار عاان صااافي مطالااب القطاااع الحكااومي ماان المااوارد والااذي يجااب العجةةز الجةةاري  (ب
 تمويلاااه باااالاقتراض، ويقاااال هاااذا العجاااز باااالفرق الإجماااالي باااين مجماااوع أناااواع الإنفااااق والإيااارادات العاماااة لكااال

ي تراكمة من السنوات السابقة، أالهيئات الحكومية مطروحا منه الإنفاق الحكومي المخصص لسداد الديون الم
 الفرق بين الإنفاق العام الجاري والإيرادات العامة الجارية. 

ائااد يسااتند هااذا النااوع ماان العجااز علااى اسااتبعاد الفوائااد المسااتحقة علااى الااديون، فهااذه الفو  العجةةز الساسةةي: (ت
رة العجاااز يقااادم لناااا صاااو  هااي نتيجااة لعجااز سااابق، وليساات نتيجااة للنشاااط المااالي الحااالي للدولااة فهااذا النااوع ماان

 واضاحة لناا عان السياساات الميزانياة الحالية من خلال استبعاد الفوائد.
 2ومن أنواع العجز أيضا:

ئاد : يعبار عان الفارق باين القاروض العاماة) اقتاراض الحكوماة والقطااع العاام( وقيماة الفواالعجز التشةغيلي (ث
 المدفوعة على هذه الديون المستحقة مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم السائدة. 

عاام يتمثل في انحراف معدلات نمو الإيرادات العامة عان مواكباة معادلات نماو الإنفااق ال العجز الهيكلي: ( 
 ويظهار للاقتصااد، الهيكلاي أو البنياوي  الخلال عان يناتج العجاز رة دائماة غيار عارضاة أو مؤقتاة، فهاذابصاو 
 العجز. أنواع اخطر وهو الحكومة تتبناها التي بالحلول إصلاحها يمكن لا متتالية ضخمة مالية عجوز بشكل
 العجاز أيضاا ويسامى المالياة للسانة الموازناة قاانون  السلطة ويتضامنه تضعه الذي وهوالمقصود:  العجز (ح

 .مقصودة بصورة نفقاتها بزيادة الدولة تقوم المخطط، بحيث أو المقدر
لقد كان "مضاعف الميزانية" : كسياسة مالية في الفكر الاقتصادي الموازنة العامةعجز الطرح النظري ل -2

الملهم الذي استخدمته السياسات المالية، والأسال الذي انطلقت منه سياسات العجز، ولا سيما في العصر 
ة الميزانية المتوازنة" إذ بتطبيق يالمسماة " نظر  نظرية اافيلمووكمثال حي نورد هنا الذهبي للنظرية الكينزية، 

                                                           
 115ص المرجع السابق،، لحسندردوري  1
 القطاع العام. يأخذ هذا المفهوم ايرادات ومصروفات الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمؤسسات والهيئات اللامركزية وكذا* 
 .200، ص2002، ، الدار الجامعية، الاسكندريةمبادئ المالية العامة، سميرة إبراهيم أيوب، حامد عبد المجيددراز   2
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ان أي زيادة متزامنة لكل من النفقات العامة والضرائب مع المحافظة  المضاعف الكينزي تم البرهان على
 .ونمو الناتج مبدئيا على عجز موازني ثابت، تؤدي الى آثار ايجابية على التشغيل

ة عن ني معقول يعد أمر جيد للخرو  من حالة الركود الناتجز او ن أيضا توسع موهكذا ليس العجز فقط ولك
 ؛ صبح تبني العجز المقصود والمؤقت أداة جديدة من أدوات السياسة الماليةعدم كفاية الطلب، وبذلك أ

ية ى الأولو جاء الفكر الكينزي الذي أعط، للميزانية التوازن المحاسبيفبعد أن أكد الفكر الكلاسيكي على 
 ب )عجزالسالخدام رصيد الميزانية للميزانية، فأقر باست ادي في ظل غياب التوازن المحاسبيللتوازن الاقتص
، قتصاديةبالدورة الا وربطه)العجز المقصود( كسياسة مالية  قيق التوازن الاقتصادي؛ واستعملهالموازنة( لتح

على أن يؤدي هذا 1929لتنشيط الاقتصاد بعد أزمة الكساد العظيم  الإنفاقوذلك عن طريق التوسع في 
 العجز إلى فائض فيما بعد؛

العجز المقصود بشكل مؤقت، لأن تحقيق التوازن الاقتصادي على  وقد اعتمد الفكر الكينزي سياسة
كذا ية، وهالمستوى الكلي يقتضي أن تكون الموازنة العامة ذات تأثير ايجابي على المتغيرات الاقتصادية الكل

قات نفقات الاستثمارية العامة، وتشغيل الطاالتساهم سياسة العجز المقصود في زيادة الإنتا  من خلال 
صيد كبير سة الر طلة، وزيادة القدرة الشرائية للإفراد، وزيادة الاستهلاك العائلي، ويكون بالتالي تأثير سياالعا

عن طريق تخفيض الاقتطاعات ، سياسة مالية قصيرة المدى أي ظرفية إطارالتوظيف في  حجمعلى 
  ؛الضريبية أو زيادة النفقات العامة، وهذه الوسيلة الاخيرة هي المستعملة أكثر

وانتشرت فكرة الاخذ بسياسة الرصيد كوسيلة من وسائل السياسة المالية كثيرا منذ بداية السبعينيات في 
حيث ، وقد اختلف هذا الرصيد وطريقة التحكم فيه من بلد الى اخر ،الاقتصاديات الراسمالية بصفة خاصة

أيضا على اعتبارات اجتماعية اعتمدت سياسة العجز المقصود بها ليس فقط على اعتبارات اقتصادية بل 
 .1على رأسها محاربة البطالة

نهاية استطاعت كل من الدول المتقدمة والنامية تحمل العجز الذي ظهر في الموازنة العامة حتى ف 
فوق السبعينيات من القرن العشريين، لأن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والدخل والتوظيف كانت ت

ولهذا لم تسبب طرق تمويله مشكلات أو اضطرابات مالية كبيرة، إلى أن ظهرت معدلات نمو العجز، 
قد ام النمجموعة من العوامل أعاقت عمل الآليات التي كان يسير عليها الاقتصاد الرأسمالي، منها انهيار نظ

 أسعار النفط من خلال صدمتين سعريتين انخفاضالدولي الذي كان قائما على اتفاقية بروتن وودز، و 
دة زياث وحدو وبالتالي ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستهلاكية والغذائية والاستثمارية،  (1973،1986)

ترافق  شهدت الدول المتقدمة والنامية ظاهرة جديدة، هيف ،كبيرة في مستوى الدين العام ونسبته في الناتج
ها، ما أدوات التحليل الكينزية عن تفسير البطالة مع التضخم والتي عرفت باسم الركود التضخمي، وقد عجزت 

ن معنها  أدى إلى تزايد الانتقادات الموجهة لآراء كينز بهذا المجال من تفاقم العجز في الموازنة وما نجم
 ؛آثار سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي الوطني

                                                           
 الاول،د ، العد09مجلة معهد العلوم الاقتصادية، الجزائر، المجلد  ،"السياسة المالية من اعتماد العجز إلى التركيز على بنية الميزانية ،احمدنعيمي  1

 .148، 139ص ص، 2005
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إلى جانب رصيد – أمام هذا الوضع بدأت التحليلات المالية تتجه للأخذ بعين الاعتبار معطيات أخرى 
ازدادت حدة الصراع الفكري بين الاقتصاديين حول السياسات ف ،العجز هذا ولاسيما كيفية تمويل -الموازنة
علاجه، وظهرت النظرية النقدية الحديثة مع بداية الثمانينات من طرق العجز و هذا لتمويل  إتباعهاالواجب 

ستها الموازنة العامة هو تدخل الدولة من خلال سياالسبب الرئيسي لعجز والتي رأت أن القرن العشرين، 
صندوق ونادت بتدخل تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي،  إلى فدعت ،يالمالية في النشاط الاقتصاد
 .1ة العامة الموازن عجزتفاقم الناتجة من  الأزماتالنقد والبنك الدوليين لمعالجة 

 أساليب تمويل العجز وأثاره الاقتصادية  -3
لتوسع وعدم انوه الاقتصاديون إلى مراعاة اعتبارات اعتماد سياسة عجز الموازنة والتوقيت في تطبيقها، 

 على أن هناك ثلاث أساليب لتمويل العجز هي:   وا ، حيث اجمعالكبير في هذا العجز
ب، أن تمول عجز ميزانيتها من خلال زيادة الضرائيمكن للدولة : تمويل العجز عن طريق الضرائب-3-1

سواء إضافة ضرائب جديدة أو رفع معدلات الضرائب الموجودة، ولكن استعمال هذه الطريقة يتطلب ضغط 
ضريبي منخفض نوعا ما، حيث يوجد معدل ضغط ضريبي امثل لا يجب تخطيه، فإذا كان معدل الضغط 

 هذا ماة الضريبية تبدأ في الانخفاض رغم زيادة معدل الضريبية و الضريبي اكبر من هذا المعدل فان الحصيل
يبي ، وتنخفض الحصيلة الضريبية نتيجة اتجاه المكلفين بالضريبة نحو التهرب الضر ))أثر لافريعرف با:

 ينتج لاإذن لابد من مراعاة معدل الضريبة وأنواعها في تطبيقها كأداة لتمويل العجز لكي ، والغش الضريبي
 اثأر سلبية كا:عنها 

 .انخفاض الطاقة الشرائية للطبقات المحدودة الدخل 
 .التأثير في المقدرة على العمل والادخار بالانخفاض 
  2تؤدي المعدلات المرتفعة للضرائب إلى تخفيض حجم الإنتا. 

إذا ما زادت نفقات الدولة عن : )السياسة الائتمانية( العامة تمويل العجز عن طريق القروض -3-2
هو مبلغ من المال تستدينه الدولة من  فالقرضراض لسد العجز بميزنيتها، إيراداتها فقد تلجأ الدولة إلى الاقت

المقرضين لفترة محدودة أو غير محدودة وتستعين بحصيلته لتغطية بعض أنواع النفقات، ومن الواضح أن 
استخداماته عن كافة أنواع الإيرادات القرض العام يختلف اختلافا جوهريا في طريقة تحصيله وفي أوجه 

الأخرى، والقرض بحكم كونه ديون مستحقة تتعهد الدولة برد أصله في تاريخ الاستحقاق ودفع فوائده خلال 
 .3مدة القرض

الدولة إلى هذا النوع من التمويل للعجز في حالة ما إذا كانت المديونية الداخلية والخارجية لها  أإذ تلج
تختار طريقة أخرى للتمويل، لان الاستمرار في هذا النوع من التمويل  نهاكانت مرتفعة فإ منخفضة، أما إذا

سيحدث لها آثار سلبية مستقبلا والمتمثلة في ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، فإذا كان من الممكن 
                                                           

، 2013خريف  –، صيف 24-23، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان:، عجز الموازنة العامة في سوريا ولآثاره الاقتصاديةإيمان غسانشحرور  1
 .97-96ص ص 

 .110ص، المرجع السابق، أحمد ضيف 2
 .266ص المرجع السابق،، سميرة إبراهيم أيوب، حامد عبد المجيددراز  3
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ها، وبالتالي تؤدي إلى يالتحكم والسيطرة على المديونية الداخلية فان المديونية الخارجية صعب التحكم ف
التبعية الاقتصادية للدول الدائنة وكذلك عرقلة النمو الاقتصادي والتنمية وذلك لأجل تسديد هذه الديون 

يعتمد على هذه المصادر للتمويل  ،كما أن أثر السياسة المالية في عرض النقد وتكلفة الائتمان ،تهاوخدما
 :1ت العامة وهذه المصادر لتمويل عجز الموازنة العامة هيالتي من خلالها تضاف الأموال إلى الإيرادا

 .اقتراض الحكومة من البنك المركزي 
  الاقتراض من الجمهور( الأفراد إلىبيع سندات القرض العام(. 
 .الاقتراض من البنوك التجارية 
 النقد )من المؤسسات الخارجية الخاصة أو التابعة للهيئات الدولية كصندوق الاقتراض الخارجي
 .الدولي(

يتم هذا النوع من التمويل عن  :تمويل العجز عن طريق الإصدار النقدي الجديد )التمويل بالعجز( -3-3
طريق لجوء الخزينة العامة للبنك المركزي لطلب إصدار كتلة نقدية جديدة دون أن يقابلها غطاء حقيقي، 

للدولة عن طريق هذا الإصدار النقدي الجديد أن وتتعهد الخزينة بإرجاع هذه الأموال لاحقا، وبذلك يمكن 
فالدولة تلجأ  ،2ا العامة بموارد غير مملوكة لها، أو غير حقيقية فهي من الإيرادات غير العاديةتهتمول نفقا

طبع ما تحتا  إليه من أوراق نقدية وإعطائها قوة إبراء الديون استنادا  إلى تمويل عجز موازنتها عن طريق
 .3دية، إلا أن هذه الطريقة التمويلية تولد أخطار تضخمية فادحةلسلطتها السيا

 :4انذكر منهواعتبارات لإنجاح هذا النوع من التمويل يجب توفر عدة شروط لذلك 
  بوجه زيادة جامداحتى لا يبق الجهاز الإنتاجي ضرورة تحقيق قدر مقبول من التنوع والمرونة في 
 الطلب.
  طويل  المرتفع والتي لا يحتا  انجازها وقت العائد ذاتتوجيه الإصدار الجديد إلى استثمارات حيوية.   
 ضخ الإصدار النقدي الجديد على فترات متباعدة وبجرعات صغيرة. 
 ت ، ووقضرورة إجراء دراسة شاملة لمعرفة السلع التي يكثر عليها الطلب نتيجة إنفاق النقود الجديدة
 واختيار المشاريع التي تمول بهذه الوسيلة.زيادتها 
  تضافر السياسات الاقتصادية، مثل سياسات الاستثمار وسعر الفائدة والضرائب، وذلك لضمان
 يسببها هذا الإصدار. التيعلى الآثار التضخمية  السيطرة

 
 

                                                           
 .72، ص2013، ، دار آمنة للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشميةالجهاز المصرفي والاستقرار الاقتصادي ،أحمدالنبهاني  1
 .227ص سابق،المرجع ال، عبد المجيدقدي  2
 .267، صالمرجع السابقحامد عبد المجيد، سميرة ابراهيم أيوب،  دراز  3
 بالاعتماد على:  4

 110-109ص ص ،المرجع السابق، أحمد ضيف. 
  86، صالمرجع السابق، عبد الباسط علي جاسمالزبيدي. 
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 ربية(ات الع)تجربة الإمار  المالية في الدول النامية النفطيةواقع السياسة الرابع:  المطلب
الاقتصادي على القطاع  يرتكز نموها التي الدول تلك النامية النفطية هي الدول أن في اثنان يختلف لا

في الاقتصاد  النفطي، حيث تمثل سياستها المالية حجر الزاوية في ضخ وإدارة عائدات تصدير المحروقات
سياستها الانفاقية أهم قناة لانتقال تغيرات أسعار النفط، لذلك طرحت عدة خيارات أمام  ، وتعتبرالمحلي

 .1واضعي السياسات من اجل تجنب التأثيرات السلبية المرتبطة لتلك التقلبات ولإدارة جيدة لتلك المداخيل
 نوعية نوضح ثم ة النفطية،النامي الدول التي تعيشها الاقتصادية والتشوهات المشاكل أهم عند نقف أن فارتأينا

دولة الإمارات ل ، واتخاذ السياسة الماليةالدول هذه لاقتصاديات ملائمتها ومدى المتبعة المالية السياسات
 .بها وواقعها عة تنفيذ وصياغة السياسة الماليةلمعرفة طبي ة المتحدة، كتجربةالعربي

  الدول النامية النفطيةب: السياسة المالية الول فرعال
: ساسيينعند الحديث عن السياسة المالية بالدول النامية النفطية، لا بد في البداية من تحديد عنصرين أ
ية المال أولهما فهم الإطار الذي يشمله مصطلح الدول النامية النفطية وخصائصها، ثانيا التمييز بين مسائل

 لدول المتقدمة.  العامة بهذه الدول، ومدى انطباق السياسة الكينزية بها مقارنة با
 : خصائص الدول النامية النفطيةأولا

على وجه الخصوص هو مصطلح حديث، دار جدل واسع حوله النفطية أو الدول الريعية   إن مصطلح
 دية:على الصعيد الدولي، لذا لابد من تحديده قبل التطرق إلى خصائص هذه الدول وأهم مؤشراتها الاقتصا

لنفطية وارتفاع اوبعد الطفرة  20الا  في أوائل السبعينيات من القرن : تحديد مفهوم الدول النامية النفطية -1
ذه أسعار هذه السلعة، وتدفق الريوع النفطية بشكل كبير في البلدان المنتجة للنفط ظهر النقاش حول ه

 انطلاقاً من سؤال محدد وهو: القضية
  ؟المتأتي من إنتاج النفط بالنسبة لهذه البلدانماذا يعني اذا الدخل الكبير  

ومن بين المقاربات المنهجية التي أتت للإجابة على هذا التساؤل ولفهم دور ووظيفة هذا الدخل، تلك المقاربة 
 2 إذ طرح مفهوما يستند إلى مسلمتين أساسيتين: 1970عام  حسين مهداوي التي اقترحها الباحث الإيراني 

 الي لاتفيد بأن الدولة الريعية لا تحصل مواردها من الضرائب التي تفرضها على مواطنيها، وبالت الولى 
 ؛تخضع إلى محاسبتهم فتصبح مستقلة سياسياً 

دي إلى لذي يؤ فتفيد أن الدولة تعتمد سياسات توزيعية بدلًا من سياسات إنتاجية الأمر ا المسلمة الثانيةأما  
 وبالتالي من نطاق المطالبة بالديمقراطية؛ ،سياسيإخرا  السكان من الحيز ال

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  وفرة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي دراسة حالة الاقتصاد الجزائري،، سيدي محمدشكوري 1

 .46-45، ص ص2011/2012، جامعة ابي بكر بقايد، تلمسان، ، تخصص: نقود، بنوك ومالية)غ. منشورة( الاقتصادية
، ورقة سياسات مؤسسة فريدريش إيبرت مكتب الأردن والعراق، النظام الريعي وبناء الديمقراطية: الثنائية المستحيلة حالة العراق، صالح  ياسر 2

 .05، ص 2013العراق، نوفمبر
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من  فان الدولة الريعية: "هي تلك الدولة التي تعتاش على عائدات من الخار ، إما حسين مهداوي وحسب  
 بيع مادة خام أو تقديم خدمات إستراتيجية )كما هو الحال مع قناة السويس(، أو من ضرائب تفرض على

 عمل.الدولة التي تعتمد على دخل لا يتم الحصول عليه عن طريق الإنتا  وال تحويلات من الخار ، أي تلك
 لأسواقاتنظر إلى دخل النفط بوصفه ريعاً خارجياً، تتقاضاه هذه البلدان بواسطة بيعه في  مهداوي ومقاربة 

 من العالمية أو تأجير أراضيها إلى الشركات النفطية العالمية، وهو ريع خارجي غير مكتسب لم يتولد
 العمليات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبهذا أطلق على هذه الدول مصطلح الدول الريعية النفطية.

تشير الدراسات إلى وجود مجموعة من : خصائص الدول النامية النفطية وأام مؤشراتها الاقتصادية -2
 1الخصائص التي تميز هذه الدول هي:

 على استخرا  النفط من باطن الأرض كمصدر طبيعي للثروة، ومصدر النامية النفطية تعتمد الدول 
 ، بحيث هذا الأخير تنخفض المساهمة المجتمعية في تكوينه بهذه الدول.أساسي للدخل

 ائدات، في ظل الاعتماد المفرط على عتعاني الدول النامية النفطية من جهاز إنتاجي منعدم المرونة 
  قتصادي، مع هيمنة محفزات مالية الخزينة.النفط باعتباره ركيزة كل نشاط ا

 .تعاني الدول النامية النفطية من ضعف الأجهزة المصرفية وتخلف السوق المالية والنقدية 
 .عدم وجود نظام اقتصادي واضح المعالم إذ نجد بها نظام خليط بين الرأسمالية والاشتراكية 
  ن وسبل التصرف بها، هذا ما جعلها تعاني مهيمنة الحكومة بهذه الدول على ملكية عائدات النفط

 (. اعلى صعيد تطبيق سياستها المالية) وهذا ما سنراه لاحق مشاكل
ذات اقتصاد ريعي نفطي، والذي يعرف على انه: "الاقتصاد الذي يعتمد على إذن فالدول النامية النفطية 

ويتميز هذا ، "الإنتاجية والاحتياطات( للدولةالريع المتولد من إنتا  النفط والغاز المملوك كلياً )الطاقات 
 2الاقتصاد بمجموعة من المؤشرات هي:

 ها:تتلخص درجة اعتماد الاقتصاد الوطني بهذه الدول على هذا الريع )النفط( بمعايير متعددة أهم 
  إسهام قطاع النفط بنسبة أكبر من مجموع إسهامات القطاعات الأخرى )صناعة، فلاحة....( في
 لناتج المحلي الإجمالي.تكوين ا
 من %50النفطية تمول النسبة العظمى من الاستثمار العام الذي يشكل نسبة تزيد عن  الإيرادات 

 .مجموع الاستثمار الكلي
  تيادية(من الإنفاق الحكومي الجاري )الميزانية السنوية الاع %50النفطية أكثر من  الإيراداتتمول 
  80النفطية من إجمالي الصادرات تصل أحيانا إلى أكثر من ارتفاع الأهمية النسبية للصادرات%.  

                                                           
 بالاعتماد على: 1

 96، صالسابقالمرجع ، يدوليد عبد الحم عايب. 
 03عدد، ال03جلد، مجلة جامعة التنمية البشرية، الماثر الاقتصاد الريعي على النظام السياسي، كنعان حمه غريب عبد الله، رضوان ابو بكر،  
 .601-600، ص ص2017أوت  العراق،

 .04، صالمرجع السابقصالح،  ياسر  2 
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 ول لا تولي اقتصاديات هذه الدول أهمية للصناعات التحويلية، والزراعة، حيث نجد اقتصاديات الد
رة، خير مثال على هذا النمط من الاقتصاد، بحيث تتمتع فيه الدولة بعائدات مالية كبي ،العربية عموما

 الموظفين والعمال.التشييد وتوزيع أجور ر في البناء و تستعملها بشكل مباش
  ن الميل المتوسط للاستيراد بهذه الدول، حيث تعتمد على استيراد كل ما تحتاجه دو ارتفاع مؤشر

 للعائدات المالية في قطاعات إنتاجية تنعش الاقتصاد وتوفر فرصاً للعمل. استثمار حكوماتها
  خار، ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك وانخفاض الميل الحدي للاد

 الخاص. مما يترتب عن ذلك انخفاض مستويات الاستثمار
 اً، عموم النمو الاقتصادي بهذه الدول مرهون بتغيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية وبتطور الريع

 اخليا وخارجيا.لا بديناميكية الاقتصاد د
 : خصائص السياسة المالية في الدول النامية النفطيةثانيا

ها ا نظموخصوص ،استنادا إلى المظاهر الاقتصادية للدول النامية النفطية والتي تنعكس على سياستها المالية
 الجبائية في إطار سياستها الضريبية جعلها تتصف بمجموعة من الخصائص نذكرها فيما يلي:

تؤدي السياسة المالية دورا حاسما في الدول : الملامح العامة للسياسة المالية بالدول النامية النفطية -1
بما يحقق النفع الثروة النفطية لهذه البلدان  توزيعالمصدرة للنفط باعتبارها الأداة الرئيسية التي يتم من خلالها 

تعاني ملكية عائدات النفط وسبل التصرف بها، جعلها هيمنة الحكومة بهذه الدول على  العام لسكانها، إلا أن
  :1انذكر أهمهعلى صعيد تطبيق سياستها المالية  من مشاكل
 شجع مام الوطني الانتماء ضعف وكذا العام، المال أمور على للقائمين الوظيفية بالأمانة الالتزام عدم 
 .والإهمال العمل في التسيب على
 قتطبي عن تتحدث الدول من فكثير المالية للسياسات والتطبيق المالي السياسي التنظيم بين الخلط 
 داماستخ عدم خلال من الخلط هذا ويظهر التقليدية، الموازنة جيد بشكل تطبق لم وهي ،الصفرية الموازنة
 في الشخصية الأمور وتدخل المالية بقوانين الالتزام عدم وكذا والقيال، التحليل في المتطورة الكمية الأساليب
 .المالية السياسات تطبيق
 المال على والحصول الإنفاق عمليات في البيروقراطية. 
 ثريؤ  مما علمية، موضوعية اعتبارات إلى وليس شخصية اعتبارات إلى وإقرارها الموازنة إعداد خضوع 
  .والنفقات الإيرادات تقدير على
  السياسة الماليةضعف المستوى التأهيلي والتدريبي للقائمين على تطبيق. 

) النسبة استنادا إلى الإيرادات النفطية النفطية تنتج حكومات كبيرة بنفقات وموازنة ضخمةالنامية إذن فالدول 
أي أن القدرات المالية لحكوماتها غير  .2من عائدات الريع النفطي(إيراداتها العامة تتأتى  الأكبر في موازنتها

  .هذا ما انعكس على سياستها الضريبيةو ة العادية، ئمة على الجباية الضريبياق

                                                           
 .213ص ، 2009 الأردن، والتوزيع، عمان للنشر الصفاء دار العامة، المالية طارق، الحا  1
 .06، صالمرجع السابقصالح،  ياسر  2
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 1تتميز بعدة خصائص هي:: خصائص السياسة الضريبية بالدول النامية النفطية-2
مبادئ  لنفطيةحيث تتخذ الدول النامية ا: اعتماد النظام الضريبي بهذه الدول على الجباية البترولية -أ

على مداخيل المحروقات الضريبية نظرا لاعتمادها الكبير  خاصة وجوهرية عند صياغة وتنفيذ سياستها
ع يعبر عن مجمو  والذي ضمن ما يعرف بالنظام الضريبي تطبق )الجباية البترولية (، فسياستها الضريبية

 )الجباية البترولية هي نوع من الضرائب المفروضة على الثروة الحكومية(.الضرائب المطبقة بالفعل 
انية : ومرد ذلك انخفاض الدخل الفردي الأمر الذي يحول دون إمكالاقتطاع الضريبيانخفاض نسبة  -ب

 الارتفاع بذلك المعدل خوفا من المسال بالحاجات الأساسية للفرد.
خار   حيث تعتمد الأنظمة الضريبية سيادة الضرائب غير المباشرة فيما يخص الجباية العادية: -ج

 ية على الضرائب غير المباشرة، ويرجع ذلك إلى:المحروقات في هذه البلدان، بصفة أساس
 .ضعف دور الضرائب المباشرة على الدخل والثروة 
 .إنفاق النسبة الكبرى من الدخول على السلع الاستهلاكية 
 نكما أ لا يحتاجان إلى إدارة ضريبية عالية الكفاءة. رض الضرائب غير المباشرة وجبايتهاإن ف 
 ،لأنها تذوب في السعر ويصعب التملص منها،إحسال الممول بهاعدم ب ، وتتميزتحصيلال سهلة

ب غير يل الضرائضيستلزم تف النفطيةبالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة البنيان السياسي في البلدان النامية 
 الثروات العالية. و المباشرة وذلك محاباة لذوي الدخول 

ر ها غيبأن النفطية عظم البلدان الناميةتتميز الأنظمة الضريبية في م عدم مرونة النظام الضريبي: -د
 .مرنة أي لا تستجيب لاحتياجات النمو أو لتغير هيكل النشاط الاقتصادي

ة أي عدم توفر الأجهزة الإداريانخفاض كفاءة الجهاز الإداري الضريبي والوعي الضريبي:  -ه
  يبيالضر  ظاارة التهربوالتنظيمية المرتفعة الكفاءة لتطبيق أحكام قوانين تحصيل الضرائب المختلفة للحد من 

نظرا للمشاكل التي تعاني منها : مدى انطباق السياسة المالية الكينزية في الدول النامية النفطية-3
لسياسة المالية الكينزية لا يمكن تطبيقها عليها لأن خصائص وظروف السياسة المالية بهذه الدول، فإن ا

أوضاعها تختلف عن تلك الموجودة في الدول المتقدمة، ولهذا فإن الاختلاف بين السياسة المالية في الدول 
المتقدمة والدول النامية النفطية يكمن، أنه في الأولى يتم اتخاذ سياسة مالية لخفض الادخار وزيادة 

ستهلاك أي معالجة الاختلالات في الدورة الاقتصادية التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي عن طريق الا
وبالتالي هدفها تحقيق الاستقرار الاقتصادي، أما الثانية فإن هدفها  ،التأثير على مستوى الطلب الكلي الفعال

تخاذ سياسة مالية توسعية في الاقتصاد هو تحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي التي تتطلب ا
 . 2من أجل تقليل البطالة والحد من التقلبات في آن واحد

                                                           
 ) بتصرف(بالاعتماد على:    1

 129-128ص ، صالمرجع السابق، هدىمحمد، العزاوي  طاقة. 
  52-24صص ، مرجع سبق ذكره (،2004-1992، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة )حميدبوزيدة. 

 .99-98ص ص ،المرجع السابق، وليد عبد الحميد عايب 2
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 : مبادئ صياغة وتنفيذ السياسة المالية بالدول النامية النفطيةنيالثا فرعال
ار إن الدول المصدرة للنفط ترتكز على بعض المبادئ عند صياغة وتنفيذ سياستها المالية لتجنب الآث

تلف فيما دان تخ، حيث ان هذه البلة البتروليةوبالتحديد الجباي ،السلبية التي تنتج عن تراجع الإيرادات النفطية
طاع بينها فيما يخص الأهمية النسبية للقطاع النفطي ضمن الاقتصاد، وفي حجم الاحتياطات، وفي ملكية ق

النفطي والنظام الضريبي الخاضع له، وتطور الاقتصاد خار  المحروقات، كل هذه العوامل تؤثر على 
 لصياغتها في تلك البلدان وفق منطلقين: السياسة المالية التي تم إجمال مبادئ عامة 

 : مبادئ صياغة وتنفيذ السياسة المالية بالدول النامية النفطية في الجل الطويلأولا
لية، لذلك كان لابد من تنعكس على المؤشرات الاقتصادية الك في هذه الدول بما أن مداخيل المحروقات

واعتبارها سياسة مثلى على المدى الطويل، وذلك بمراعاة مبادئ لتنفيذ السياسة المالية )الجبائية( صياغة 
 1 المبادئ التالية:

( 1998)و Bassett(1994)و Tersman (1999)ن كل من إ مبدأ ثروة الدولة والدخل الدائم: -1
Chalk  تخصيص  كيفيةلتحليل ، بما فيها الاحتياطي البترولي الدولة ثروةاستخدموا إطاراً تحليليا ركز على

 ةمحفظكة( )الثروة البترولي الإيرادات الجبائية من المحروقاتفي المدى الطويل، حيث اعتبروا موارد الدولة 
 المحافظة على هذه المحفظة عبر مختلفيجب ، وبالتالي عملية تحول أصول المحروقات إلى أصول ماليةل

  ؛الأجيال
ة الثرو هذه فإن المحافظة على  Friedmanالتي قدمها جية ذمماثلة لحجج الدخل الدائم النمو  بطريقةو 
 ثروة الدولة. بعائدتتطلب أن يكون الإستهلاك في كل مرحلة محددا بالدخل الدائم أو ايضا 
مع ولي الإنفاق الحكومي الأمسار الدخل غير النفطي و تعبر عن المثلى  ماليةالسياسة البهذا الشكل فان و 
 ة. ية للدوليعظم دالة الرفاهية الاجتماع ، مما)الموجب( إلى الناتج الداخلي الخامنسبة الدين الصافي  تثبيت
جب أن يليس كتدفق للدخل هي أن السياسة الجبائية ند معاملة ريع المحروقات كثروة و الفكرة الأساسية عو 

ار  خل العجز تهدف إلى تراكم كبير للأصول خلال فترة إنتا  المحروقات كي يمكن استدامة القدرة على تحم
 ؛بعد البترول"المحروقات إلى فترة ما 

 ،نالأحيا تدفع العديد من الدول المنتجة للمحروقات علاوة سيادة كبيرة في الكثير من: لاوات السيادةع -2
نفيذ تعند خصوصا سعر الفائدة )المنخفض على ادخارتها والمرتفع على ديونها السيادية( لذا وجب مراعاتها 

 .لتسديد ديونها الغالية بسرعة، والتي لابد أن تكون محافظة الجبائيةالسياسة 
وهذا ما يطرح تواجه الدول المصدرة للمحروقات عدم اليقين الذي يكتنف ثروة المحروقات  :دوافع الاحتياط-3

افع د، وبهذا يكون السياسة الاقتصادية الكلية على المدى الطويلو  ماليةبالنسبة للسياسة الإشكلا كبيرا 
بمسار الإنتا  المستقبلي. فالبلد ديرات حجم احتياطيات المحروقات و يتعلق عدم اليقين بتقو ، قوياالاحتياط 

وكحد أقصى )في  ،الذي لم يبق لديه سوى عدد قليل من سنوات الإنتا  سيواجه عدم يقين أقل حول الثروة

                                                           
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة ، السياسات النقدية والجبائية لمواجهة انخفاض كبير في الصادرات. حالة اقتصاد صغير مفتوح، عبد اللهمنصوري  1

 )بتصرف(.33، 26ص ص ، 2005/2006ك، جامعة الجزائر،و في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقد، مالية وبن



 قتصادي ستقرار الاية للاات الداخل................................... الإطار النظري للسياسة المالية والمؤشر :.ولال  الفصل

 

54 

أهمية دافع الاحتياط عند تحديد حجم  إلى تخفيض ملازم فيسيؤدي تخفيض عدم اليقين ، و نهاية الاستخرا (
 العجز خار  المحروقات، مما ستكون له تبعات على حساسية الإنفاق الحكومي لتغيرات أسعار المحروقات.

 من حيث ة بديلة أكثر فعالية ومجديةويمصادر طاق اعتمادإلى التقدم التكنولوجي قد يؤدي إن  :الاندثار-4
من  سعره قد ينخفض إلى مستوى يجعله منه غير فعالتقنيا لان  ندثارسيؤول إلى الاالبترول ، و التكاليف

ي قت الحالرغم أن إمكانية الاندثار تعتبر مستبعدة في الو و مقارنة بالمصادر الجديدة، حيث تكلفة الاستخرا  
 جديةال تأخذ هذا الأمر بمنتهى يجب على الحكومة أن لذاإلا أنها تخلق دافعا إضافيا للإدخار الاحتياطي. 

 .هو ما يقتضي الحاجة إلى تخفيض كبير في العجز خار  المحروقات و 
حيث بلنفطية لابد من مراعاة هذا المبدأ عند صياغة السياسة المالية للدول ا :المنتج الإنفاق الرأسمالي-5

رات القرانحو الاستثمار الحكومي المنتج بمعنى أنه يؤدي إلى توسيع الإنتا ، وتبنى هذه  إنفاقهايكون 
 .الاستثمارية على أسال العائد من الاستثمار الذي يمكن أن تحققه الحكومة

ات تتعلق القضية هنا بمدى حساسية الرصيد الأولي خار  المحروقات للحركو  :حساسية سعر البترول-6
إذ من المعروف أن الإنفاق الحكومي في العديد من الدول المنتجة ، التي تحدث في أسعار المحروقات

 الحكومي(. الإنفاق)كلما زاد سعر النفط زاد  ارتباط إيجابي بأسعارها دائما ذوللمحروقات 
مان ض، وكذا الاجتماعيةمويل برامج التنمية الاقتصادية و لتملائمة توفير أداة ول صناديق الثروة السيادية:-7

  تم إنشاء مجموعة من الصناديق كصندوق التنمية وصندوق الادخار. وة  للأجيال القادمة،حصة من الثر 
 : مبادئ صياغة وتنفيذ السياسة المالية بالدول النامية النفطية في الجل القصيرثانيا

وكما هو عليه الحال في أي اقتصاد، فإن السياسة المالية في الدول المنتجة للمحروقات يجب أن تكون 
التخصيص الفعال للموارد... متلائمة مع تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية، مثل الاستقرار الاقتصادي و 

 1الاقتصادي الكلي على المدى القصير، وجب مراعاة المبادئ التالية: أداة رئيسية في التسييركونها بسبب و 
 ستعابها.على حسب قدرة الاقتصاد على ا عامال الإنفاق: بحيث تكون الزيادات في الاستيعابيةمبدأ القدرة -1
ما يسهل عملية تمويل العجز خلال فترات بمالية رسمية  أصولر ينسبة الدين العمومي وتوف تخفيض-2

 .نفطال أسعارالاتجاه الهبوطي المؤقت لانخفاض 
ية في الحكوم ةالموازنوسيلة لسد حاجة ك وضعتفهذه الصناديق النفطية:  مواردإنشاء صناديق استقرار ال -3

 لنفطيةا، أي كأداة حماية قصيرة الأجل ضد تقلبات الإيرادات إلى مستويات معينة النفطحالة انخفاض أسعار 
ي الاستعانة ببرامج ومخططات انفاقية قصيرة ومتوسطة المدى: وبهذا يمكن الحد من حجم التقلبات ف-4 

 حروقات.النفقات العامة الناتجة عن التغير السريع في مداخيل الم
 
 
 
 

                                                           
 )بتصرف(34،38ص ص  ،المرجع السابق، عبد اللهمنصوري  1
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 السياسة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة واقع : الفرع الثالث
ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، رأل  أبو هي سبعة إماراتمن  الإمارات العربية المتحدةدولة  تتكون 

في  طنفللتمتلك سابع أكبر احتياطي ، حيث من أغنى الدول العربيةوتعتبر ، القيوين أمالخيمة، الفجيرة، 
ت للإماارا الأول لك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتعتابر مديناة دبي المركاز المااليتالعالم، كما تم

عدة بيمتاز على عائدات النفط، لكنه بصفة أساسية  الإمارات يعتمد اقتصادومنطقاة الخلايج العربي ككل، 
 هذا ما جعل دور حكومتها الدول النامية النفطية، اقتصاديات باقيخصائص رئيسية تجعله مختلفاً عن 

 . العامة للبلاد يةالإستراتيجالتي تعكس  ،لمالية منهايقتصر على رسم السياسات الاقتصادية خصوصا ا
 الخصائص الاقتصادية الرئيسية لدولة الإمارات:أولا
 يمتاز اقتصاد الإمارات بعدة خصائص رئيسية تجعله مختلفا عن معظم اقتصاديات الدول النامية النفطية 
 1:هيو 

 حة ة منفت: لقد تبنت الإمارات نظام الاقتصاد الحر، فسياستها الاقتصاديإتباع نظام الاقتصاد الحر
، لقطاع الخاص دور الريادة في الاقتصاد، ولتعتمد على حرية الاستثمار والتجارة  في جميع المجالات

 .د الحردور حكومتها في رسم السياسات الاقتصادية الكلية التي تعكس الإستراتيجية العامة للاقتصا واقتصر
 :فط شكل النيمتاز اقتصاد الإمارات بالاعتماد الكبير على الريع النفطي بحيث ي الاعتماد على النفط

نذ زايد مرادات الدولة اللازمة لتغطية الإنفاق العام الجاري وإنمائي المتومشتقاته العنصر الأساسي من إي
اريع فلا شك أن الإيرادات النفطية مكنت الدولة من الإنفاق المباشر على تنفيذ المش منتصف السبعينات،

 الانمائية والخدمية ومشاريع البنية التحتية، هذا بالإضافة لإنفاقها الجاري .
  نمائية، ريع الإلعدم توفر القوى العاملة المواطنة لتنفيذ المشاى العاملة الوافدة: الاعتماد على القو

 والتي هدفت إلى استمرار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
  :ن تمتاز الإمارات بصغر حجم سوقها المحلي الذي يمثله عدد قليل من السكاضيق السوق المحلي

ا مر الذي يحد من مدى تطور قطاعاتها الاقتصادية، ولا يتيح توسيع مشاريعهالمحليين والوافدين، الأ
لات الإنتاجية والخدمية بشكل كبير مما جعل حكومتها تنفتح على الأسواق الخارجية وتتبنى سياسة التكت

 الاقتصادية بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي لتوسيع نطاق حجم سوقها.
 :قتصاديةكذلك تمتاز الإمارات بموقعها الجغرافي الذي يمكنها من إيجاد علاقات ا الموقع الجغرافي 

 ة.ه الدولأهلها إلى خدمة أسواق هذمتميزة مع مختلف الدول الخليجية والعربية والأسيوية المحيطة بها، مما 
 
 
 
 

                                                           
، مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية، اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة: الانجازات المحققة والتطلعات المستقبلية، محمد سعدعميرة   1

 .03-02، ص ص2002، 02العدد، 08المجلد
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 ثانيا: السياسة المالية في الامارات العربية المتحدة
الامارات العربية الى التأثير المباشر على النشاط الاقتصادي، وتحقيق التنمية  هدفت السياسة المالية لدولة 

الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية العامة للسياسة الاقتصادية، وذلك باستخدام 
  :1والايرادات العامة الجاري والرأسمالي)الانمائي( حكومتها للانفاق العام بشقيه

يتكون هيكل النفقات العامة في دولة الإمارات العربية  بدولة الامارات العربية المتحدة: العامالانفاق -1
 2:الجارية والنفقات الرأسمالية المتحدة حسب التقسيم الاقتصادي من النفقاات

لسلع شراء ا والرواتب، وما ينفق على تتكون من ثلاثاة مكوناات رئياسية هاي: الأجاور :النفقات الجارية 1-1
ل لتسير عم والكهرباء وقيمة المستلزمات والأدوات اللازمة ماصروفات الاصيانة وفاواتير الميااهأي والخدمات 

 ميعها ، وأخيراً التحويلات الجارية.جالحكومة بوحداتها 
ية الأساس التطويرياة وماشروعات البنياةتمثل نفقات استثمارية على الماشروعات : النفقات الرأسمالية-1-2

، (ائيةنفقات إنم)كلّها في الدولة، فهي تتكون من الإنفاق التطويري على الماشروعات الحكومياة هابمجالات
 .ةوالتحويلات الرأسمالي ،)القاروض والماساهمات)والإنفاق الرأسمالي المتعلق بالماصروفات الخاصاة 

حدة )مليون الو    2017-1990فاق العام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (: تطور الإن01-01جدول رقم )
    درام(

 الانفاق الاجمالي  الانمائي  الانفاق الانفاق الجاري  السنوات الانفاق الاجمالي  الانمائي  الانفاق الانفاق الجاري  السنوات
1990 32,202 18,335 50,537 2004 81,423 13,343 94,766 
1991 33,034 26,404 59,438 2005 84,256 20,175 104,431 
1992 38,012 13,384 51.396 2006 102,367 27,567 129,934 
1993 40,733 14,335 55.068 2007 126,600 40,400 167.000 
1994 41,251 16,695 57,946 2008 166,800 86,900 253,700 
1995 42,102 18,654 60.756 2009 196,700 92,400 289,100 
1996 58,995 15,085 74.080 2010 230.883  59.296 290.179 
1997 47,420 16,681 64.101 2011 275.804 42.333 318.138 
1998 51,487 20,243 71.730 2012  264,516  58.064 ,580322 
1999 57,487 17,608 75.538 2013  285.308  38.598 323.906 
2000 71,247 13,101 84.348 2014  264.637  37.117 301.754 
2001 77,372 18,711 96.083 2015  331.571  49.055 375.626 
2002 72,425 14,188 86.613 2016  378.544  54.788 433.332 
2003 74,306 17,308 91.614 2017  359.674 44.697 404.371 

 بالاعتماد على: طالبةمن إعداد ال المصدر:
ة رات العربياثر الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي: دراسة تطبيقية على دولة الإمااليال، نجمة ، علي سيف عليمزروعي 

 .623ص، 2012، العدد الأول، 28مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد  (،2009-1990المتحدة خلال السنوات )
   (.04-01)بالاعتماد على قيم الجدول رقم 2017الى2010الدرهم الإماراتي من  من الدولار إلى العام الإنفاققيم  تحويلو 

                                                           
 .12ص، المرجع السابق، محمد سعدعميرة   1
اثر الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي: دراسة تطبيقية على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال ، نجمة اليال، علي سيف عليمزروعي   2

 623، ص2012، العدد الأول، 28انونية، مجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والق (،2009-1990السنوات )
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النصف في  إلىالفترة المدروسة حيث تضاعفت أن النفقات الحكومية في تزايد مستمر طيلة حظ نلا
مليون درهم سنة  104,431الى 1990مليون درهم سنة  50,537سنة حيث ارتفعت من 15غضون 
سطير ، نظرا للطفرة التي حدثت لأسعار النفط وارتفاع حصيلة عائداته، مما مكن دولة الإمارات من ت2005

ه إستراتيجية اقتصادية عامة للبلاد، تنص على إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وهذا ما عكس
.. ..البنى التحتيةلقطاع التعليمي والصحي و ا دعم حيث، الاستثماري  الإنفاقعلى حساب  الإنفاق الجاري 

ة مليون درهم سن 250الى أكثر من  1990مليون درهم سنة  32,202بالبلاد فارتفعت النفقات الجارية من
  ؛2012

لاقتصادي اظرا لزيادة النمو ن 2006بعد سنة كثيرا  واصلت الزيادة عامال الإنفاقوتيرة نمو  أنكما نلاحظ 
 تبني نظام تم عقب ازمة الرهن العقاري  لكنالإيرادات النفطية،  زيادة بسبببالإمارات، والرفاهية الاجتماعية 

لتنمية الموارد بدلا من اسلوب ااستخدام اءة في مالي جديد لادارة النفقات العامة يعتمد على أسلوب الكف
 اق العام، وزيادة فاعليته؛الشاملة، وذلك بهدف ترشيد الانف

أن جرت العادة  حيث ق،تحسين كفاءة الإنفالجديد لإعداد الموازنة منهج بالحكومة الاتحادية  قامتف 
 2011واعتبارا من عام الإيرادات،عام واحد وأن يركز على السيطرة على ه يكون لإعداد الموازنة أفق مدت

 ثم يتقرر فيها الإنفاق حسب البرامج إلى أسفل من أعلى سنوات 3الحكومة الاتحادية موازنة مدتها  اعتمدت
 ،مستمدة من بلدان أخرى كانت ن التجربة بما أشرات للأداء المالي وغير المالي، ، ويتم فيه تتبع مؤ الخدمات

الأداء في بعض  قيالة، وفي قييم برامج الإنفاق خار  الموازندقة تفي صعوبة  إلا أن الإمارات وجدت
معظم الإنفاق العام  ذلك تتولى إمارتا أبوظبي ودبي تنفيذ ، مثل مجال ألعاب القمار، علاوةً علىالمجالات

 .1في الإمارات
 اجعوتر ية، يرادات الحكومالإأدى إلى تراجع  2014تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية عام بو  
، يدعاود الصعود من جد أنانه ما فتئ  إلا 2013عام  323مليون درهم مقابل  301إلىالعام إنفاقها حجم 

ة دات العامتتيح زيادة الايرال ،وتنويع القاعدة الانتاجية بهاتنويع مصادر دخها فحاولت الحكومة الاتحادية 
 غير النفطية؛ 

طبقاً للمعايير الصادرة عن صندوق  2018المالية  قامت وزارة المالية بإعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة
 ، تبني2014الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة. وتواصل الوزارة، منذ عام  النقد الدولي بشأن التصنيفات

الميزانية العامة للاتحاد  أعلنت وزارة المالية عن مشروع، حيث مبادرة للتصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية
مليار  51.4بتكلفة قدرها  2017في نوفمبر (2021-2017) سية للسنواتاضمن الخطة الخم 2018لسنة 
وزعت ف ،2اليوم أكبر ميزانية تقوم وزارة المالية بإعدادها حتى 2018ميزانية السنة المالية  ، وتعتبردرهم

  ها كما يلي:اعتمادات
 

                                                           
 .21، ص2014الامارات العربية المتحدة، الصادر عن صندوق النقد الدولي، 187/14التقرير القطري رقم   1

2 https://www.mof.gov.ae/ar/resourcesAndBudget/fedralBudget/Pages/budget2018.aspx 

https://www.mof.gov.ae/ar/resourcesAndBudget/fedralBudget/Pages/budget2018.aspx
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 2018سنة العربية المتحدة  (: الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات01-01شكل رقم )

 
  https://www.mof.gov.ae/ar/resourcesAndBudget/fedralBudget/Pages/budget2018.aspxالمصدر:

 :سامأقعلى عدة الإيرادات العامة الاتّحادية  وزعتتالايرادات العامة بدولة الامارات العربية: -2
ي فمن اهم مصادر الايرادات بدولة الامارات لكنها لا تدخل مباشرة  هيالايرادات البترولية:  -2-1

 .موازنتها
 الشركات، الضرائب على السلع وأرباحعلى الدخل  يبةالضر  إيراداتتشمل : الضريبية الإيرادات-2-2

 والخدمات، والرسوم الجمركية.
 1:وهي : تشمل المساهمات الاجتماعية والمنحخرى ال يراداتالإو غير الضريبية  الإيرادات-2-3

 (.الوزارات) رسوم الخدمات التي تُقدّمها الجهات الاتّحادية 
 عوائد المصرف المركزي ورسوم حقّ الامتياز الاتّحادي. 
  أبوظبي ودبي "المحلية اتهمات العامة التي تقدّمها الحكومالمسا".  

 لاتّحاديةكومة اإيرادات الحكومة الاتّحاديّة لا ترتبط مباشرة بأسعار النّفط العالمي، ذلك أن الح مع العلم أنّ 
لنفط تتلقى دعماً مُحدّداً من بعض الحكومات المحليّة، وليس من نطاق صلاحياتها متابعة تذبذب أسعار ا

ولا  ت النفط،الاتّحاديّة لا تتضمن إيرادالميزانية اة أي أن الحكومات المحليّ   الخام، وهو دور مقصور على
ي صندوقها أسست دب 2006ففي  .للحكومة الاتّحاديّة والحكومات المحلية أرباح الشركات الخاصة التابعة

 .الخاصالسيادي 

                                                           
 ، على الموقع الالكتروني:311، ص 2013، ، مركز الخليج لسياسات التنميةالثابت والمتحول 2013الخليج عسبول أحمد عبد الله واخرون،   1

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/15_7.pdf 

https://www.mof.gov.ae/ar/resourcesAndBudget/fedralBudget/Pages/budget2018.aspx


 قتصادي ستقرار الاية للاات الداخل................................... الإطار النظري للسياسة المالية والمؤشر :.ولال  الفصل

 

59 

 ( بالدولار 2018-2011وفيما يلي جدول لمصادر الإيرادات الضريبية بدولة الإمارات خلال الفترة )
 المريكي ولاردالوحدة: مليون       (2018-2011الإيرادات الضريبية بدولة الإمارات خلال الفترة )(:02-01رقم )جدول 

أنواع الإيرادات الضريبية 
 السنوات

ضرائب على الدخل و 
 الرباح

ضرائب على السلع 
 والخدمات

 مجموع الضرائب ضرائب أخرى  الرسوم الجمركية

2011 2 040.6 1 664.7 1 611.0 0 042.9 5 370 
2012 3 324.4 2 831.3 2 950.0 0 027.4 9 133 
2013 3 442.3 2 941.1 3 054.6 0 018.9 9 457 
2014 3 589.5 3 064.3 3 182.5 0 019.7 9 853 
2015 4 018.8 3 384.3 3 067.1 0 105.7 10 576 
2016 3 944.6 3 091.7 3 198.3 0 426.4 10 661 
2017 39 433.3 3 369.6 2 549.9 0 182.2 45 535 
2018 48 160.1 4 721.6 2 666.3 0 055.5 55 548 

 :بالاعتماد على طالبة: من إعداد الالمصدر
 https://www.amf.org.ae/ar الالكتروني: تقارير صندوق النقد العربي )التقرير الاقتصادي العربي الموحد( على الموقع 

اعفت بالسنتين الأخيرة، حيث تضنلاحظ من الجدول أن الإيرادات الضريبية قد عرفت ارتفاعا كبيرا خصوصا 
وهذا راجع لزيادة ، 2018مليون دولار سنة  55إلى أكثر من  2011مليون دولار سنة  5عشر مرات من 

 2017سنة من مجموع الضرائب   %86.7و% 86.6حصيلة ضرائب الدخل والأرباح أين حققت نسبة 
ت نوعا بينما نلاحظ أن الرسوم الجمركية قد شهد، بالإماراتعلى التوالي، نظرا لتنوع مصادر الدخل  2018و

 ملايين دولار؛ 3من الاستقرار تتراوح حصيلتها بين مليونين و
عبر العديد من الخطوات،  بعد تداعيات أزمة الرهن العقاري  الموارد هذهلتنمية  سعتالحكومة الاتّحادية ف

تحديث هيكل رسوم الخدمات في الحكومة الاتحادية، وتطوير نظام تحصيل الإيرادات الإلكترونية أو منها: 
ما يسمى الدرهم الإلكتروني، ودراسة تطوير رسوم حقّ الامتياز الاتّحادي التي تحصل من الشركات المحتكرة 

حداث أسس ومعايير فرض أو تعديل الرسوم أو الإعفاء في ، واست"دو"للخدمات مثل شركتي الاتصالات و
الحكومة الاتّحادية، وإصدار التّشريعات المتعلّقة بالإيرادات العامة للدّولة والضّرائب الانتقائية، وتطوير 
ضرائب اتّحادية انتقائيّة تحصل على بعض المنتجات الضارة بالصّحة العامة، ووضع ضوابط جديدة في 

 .1لحكومة الاتّحاديّة التي لا تحصل من رسوم وعوائد مشتركة مع الحكومات المحليةشأن مساهمة ا
مع انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دورة : العربية المتحدة الموازنة العامة بدولة الإمارات -3

كما و  ،وتذبذبها مرتفعة مقارنة بمحدودية الإيراداتفيها معدلات الإنفاق  أصبحتميزانية مدتها خمس سنوات، 
العربية المتحدة،  بالإماراتان السندات الحكومية اعتبرت علا  شائع لتمويل عجز الموازنة العامة فمعلوم هو 

افة على أجور بكثموال أأنفقت الإمارات  2014و 2003 عام ففي فترة مخلفات ارتفاع أسعار النفط بين
وأمام  ،والمياه والخدمات الاجتماعية، والتوسع في التعليم، والطاقة ، والاستثمار في البنية التحتيةالقطاع العام

-2014الفترة ) خلالمليون دولار  6.9، 11، 29، 18مة تحقيق عجوزات برصيد الموازنة العامة بقي

                                                           
  . 114، صالمرجع السابق عسبول أحمد عبد الله واخرون، 1
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 أسلوب إلى( لجأت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الموالي)انظر الجدول  ( على التوالي2017
ثلاث  مليارات دولار على 10سندات بقيمة  حيث ذهبت أبو ظبي إلى أسواق رأل المال وجمعت، الاستدانة

 ؛2016مليارات دولار في عام  5شرائح. أين أصدرت سندات بقيمة 
"هيئة و "صناديق سيادية كبرى، هي "مبادلة 3الإمارات العربية المتحدة تمتلك أن إلى نشير  أنوعلينا  

ر مليار دولا 800الإمارات للاستثمار" و"جهاز أبوظبي للاستثمار"، والأخير أقواها، ويبلغ حجمه نحو 
س عام  جهاز أكبر صندوق الهذا  لا يزال، و في جميع فئات الأصول حول العالم يستثمر ،1976وتأسَّ

لنفط، لية من صادرات ااستثماري في الشرق الأوسط حتى اليوم، حيث تتم تغذيته باستمرار من الفوائض الما
 ؛2014والتي تأثرت بالطبع مع انهيار الأسعار 

ليار م 226الصندوق الثاني المعروف باسم "مبادلة" وهي شركة مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي يبلغ حجمه 
ظبي، دولار من الأصول، وينصبّ تركيزه على استثمار موارده في مشاريع هيكلية واستراتيجية لاقتصاد أبو 

  ؛مها الطاقة ومشاريع البنية التحتية الكبرى والطيرانأه
  وبهدف تخفيف أعباء الدين العام وإبقائه في حدود معقولة، تطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته.

 إليه، وهذا ما سعت وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية
 1:علىسياستها المالية حيث ركزت  الأخيرتينالحكومة الاتحادية في السنتين 

  تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع أمثل للموارد. 
  ترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل في ظل التقلبات بأسعار النفط والسلع. 
  نطاق تغطية وشمولية الاحصاءات المالية. 
  إصلاحات دعم الطاقة. 
  النظم الضريبية اللازمة إصلاحات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، على الموقع الالكتروني:السياسة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة: تسليط الضوء على تقاسم الموارد الاتحادية 1

https://agsiw.org/uae-fiscal-policy-shining-light-federal-resource-sharing/ 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.wsj.com/articles/abu-dhabi-launches-10-billion-bond-sale-1507035297&usg=ALkJrhjPtyvB7a5xmUPSjuyDawjUaeYotg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://agsiw.org/uae-fiscal-policy-shining-light-federal-resource-sharing/&usg=ALkJrhgkg8Q1OZDZSwicE07Y9BXuZKxfkQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://agsiw.org/uae-fiscal-policy-shining-light-federal-resource-sharing/&usg=ALkJrhgkg8Q1OZDZSwicE07Y9BXuZKxfkQ
https://agsiw.org/uae-fiscal-policy-shining-light-federal-resource-sharing/
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  مريكي   لار البالدو  دولة الجزائرو المالية العامة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة  عناصر ثالثا:
  ن دولار()مليو لوحدة:ا   العامة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الجزائر تطورات المالية(: 03-01جدول رقم )

 دولة الجزائر دولة الامارات العربية المتحدة 

   رصيد الموازنة النفقات العامة الايرادات العامة    رصيد الموازنة النفقات العامة الايرادات العامة 

1994 10 205 14 968 -4 762 12 385 14 250 -1 865 
1995 11 586 16 926 -5 340 12 607 13 199 -592 
1996 13 586 20 110 -6 155 15 067 13 699 -1 368 
1997 15 307 17 540 -2 233 16 057 14 912 -1 145 
1998 11 630 19 461 -7 830 13 186 15 027 -1 841 
1999 12 609 19 608 -6 999 14 277 14 525  -248 
2000 20 255 22 891 -2 636 20 945 15 651 5 274 
2001 18 688 25 993 -7 305 19 485 17 272 2 213 
2002 15 580 23 585 -8 005 20 118 19 986 132 
2003 20 984 24 914 -3 930 25 511 19 841 5 670 
2004 25 800 26 215 -415 30 941 24 890  6 052 
2005 39 184 28 436 10 748 42 016 29 798 12 218 
2006 54 651 34 918 19 733 50 103 34 265 15 838 
2007 62 120 43 492 18 628 52 164 46 781 6 383 
2008 67 109 52 014 15 094 79 172 67 670 12 488 
2009 82 578 76 486 6 092 59 867 45 054 14 813 
2010 77 461 90 682 -13 221 79 476 82 121 -2 861 
2011 97 889 93 570 4 319 81 743 91 871 -10 129 
2012 103 263 98 036 5 223 75 529 78 685 -3 155 
2013 110 954 101 663 9 291 73 337 87 301 -13 965 
2014 112 970 94 298 -18 678 48 755 86 839 -38 083 
2015 76 586 105 696 -29 110 45 315 95 038 -49 723 
2016 108 852 120 370 -11 518 45 725 66 665 -20 882 
2017 116 415 110 184 -6 916 54 796 64 128 -9 33 
2018 124 030 121 062 2 928 56 565 70 948 -15 383 
 :بالاعتماد على طالبة: من إعداد الالمصدر

 https://www.amf.org.ae/ar الالكتروني: تقارير صندوق النقد العربي )التقرير الاقتصادي العربي الموحد( على الموقع 
قدار موبنفس الارتفعت وبشكل ثابت  العامة لكلا البلدين الإيراداتحصيلة نلاحظ من خلال الجدول أن 

 الإيرادات العامةالرهن العقاري تراجعت  أزمة، غير انه عقب خلال السنوات الخمسة عشر الأولى تقريبا
مليون دولار  82مقارنة با ( 2008مليون دولار في  79مقابل )، 2009مليون دولار سنة  59لجزائر إلى ل

مليون دولار، لتعاود إيراداتها الارتفاع  5 با: 2010والتي شهدت تراجع طفيف سنة ، الإماراتلدولة  كإيرادات
وبمستوى أعلى وأكبر نظرا لاعتمادها على مصادر أخرى للدخل، خصوصا بعد تهاوي أسعار النفط في 
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العامة غير النفطية، من خلال استحداث أنظمة ضريبية  اإيراداته، حيث عملت الإمارات على تنويع  2014
، مما أدى إلى جديدة، وتنويع قاعدتها الإنتاجية وتفعيل سبل التنويع الاقتصادي ليذر عليها بموارد مختلفة

، عكس الجزائر والتي بقيت رهينة 2018مليون دولار سنة  124ارتفاع حصيلة إيراداتها العامة إلى أكثر من 
مليون دولار  56، حيث حققت 2014النفطية حيث تراجعت إيراداتها العامة كثيرا بعد عام العائدات 

 .2018سنة
لعقاري، اقبل أزمة الرهن  الاتجاه التصاعدي لنموه في كلا البلدينأما فيما يخص الإنفاق العام فنلاحظ  
، ثم ارتفع اثناء 2009مليون دولار في  45 تيرته، حيث سجلفي و طفيف الجزائر شهدت تراجع  آنغير 

، إنعاشهالبحبوحة المالية، والتي شهدت سياسات مالية توسعية بتسطير برامج اقتصادية لمواصلة دعم النمو و 
وما شكله من صدمة حقيقية للاقتصاد الوطني، هبطت  2014مع انهيار أسعار النفط منتصف لكن 

ذ استنفاير أرصدة المالية العامة في الجزائر، فزاد تدهور وضعها و الإيرادات النفطية مما أضعف إلى حد كب
 ي تواجهالأمر الذي دعى إلى إتباع سياسة ترشيد الإنفاق العام لتجنب المخاطر الت وفوراتتلك الشبه تام ل

ة ، في حين زاد حجم الإنفاق الحكومي بالإمارات بمستوى أعلى خصوصا بالسنللجزائرالاستقرار المالي 
 مليون دولار بالجزائر.  70 رنة بامليون دولار مقا 121يرة أكثر من الأخ

 يث كاننلاحظ من خلال الجدول أن رصيد الموازنة العامة شهد تذبذبات خلال فترة الدراسة لكلا البلدين، ح
بل قفبعد أن كان رصيد موازنتها يسجل عجوزات  بالنسبة للجزائرفيسجل وفرات تارة وعجوزات تارة أخرى، 

مليون دولار،  -3قدر بحوالي سجل عجز  أين ،2010صبح يسجل فوائض مستمرة إلى غاية أ2000بداية 
 أيضاها فرصيد موازنت للإماراتمليون دولار، أما بالنسبة  -49باا:  2015إلى أن بلغ مستوى قياسي له سنة 

ة فاض لكن ليس بنفس المستوى مع الجزائر، فأقصى عجز بلغه رصيد موازنشهد تذبذبات بالارتفاع والانخ
يون مل 19بمبلغ  2006مليون دولار، أما أعلى فائض حققه كان سنة  -29كان بنفس السنة بمبلغ  الإمارات
 دولار. 
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-2008الفترة )خلال  تطور النفقات العامة والإيرادات العامة بالجزائر والإمارات(:04-01جدول رقم)
 الوحدة:مليون دولار                                                      (2018

 العامة الإيرادات أنواع العام الإنفاق أنواع 
 دولة الجزائر الإماراتدولة  دولة الجزائر الإماراتدولة 
الإنفاق 
 الجاري 

الإنفاق 
 الاستثماري 

الإنفاق 
 الجاري 

الإنفاق 
 الاستثماري 

الإيرادات 
 الضريبية

 الإيرادات 
 البترولية

الإيرادات 
 الضريبية

 الإيرادات 
 البترولية

2008 46 208 23 662 34 347 30 561 6 280 98 434 14 948 63 322 
2009 69 699 6 787 31 661 26 792 - 47 406 15 784 33 212 
2010 71 151 18 530 35 738 24 299 - 44 323 17 446 39 044 
2011 81 119 12 451 53 247 27 101 5 370 71 460 20 691 54 626 
2012 85 974 12 062 61 610 29 342 9 133 73 180 24 611 53 955 
2013 89 159 12 505 53 451 23 575 9 457 75 824 25 662 46 761 
2014 82 699 11 599 56 790 30 511 9 853 75 521 27 458 42 490 
2015 97 512 14 428 57 311 37 727 10 576 44 932 23 437 23 625 
2016 105 151 15 219 41 891 24 774 10 661 23 443 22 676 15 371 
2017 98 004 12 179 41 368 22 737 45 535 33 901 24 875 19 821 
2018 106 535 14 527 44 217 27 730 55 548 44 494 25 452 22 904 
 :بالاعتماد على طالبة: من إعداد الالمصدر

 https://www.amf.org.ae/ar الالكتروني: تقارير صندوق النقد العربي )التقرير الاقتصادي العربي الموحد( على الموقع 
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 للاستقرار الاقتصادي التأصيل النظري المبحث الثاني: 
 لاإذ هو الوضع الذي تسعى إليه جل دول العالم متقدمة أو متخلفة على حد سواء،  الاستقرار الاقتصادي

صر ، وإنما يعتبر أيضاً في ذاته منظومة متعددة العنافقط يعتبر هدفاً لمنظومة السياسات الاقتصادية
 يقتحق أن إذ متشابكة الأبعاد ومتنوعة الأنشطة، فمن المنطقي أن ترتبط  مؤشراته مع بعضها البعض،

 النمو تمعدلا رفع إلى يؤدي مما المتاحة، الاقتصادية للموارد الكامل الاستخدام إلى يؤدي الكامل التشغيل
 شاطالن في تقلبات مناظرة إلى الأسعار مستويات في التقلبات تؤدي بينما المعيشة، ومستويات الاقتصادي
  .كالتضخم والبطالة، لذا لابد من ضبط مؤشراته بما يحقق أهدافه اقتصادية يسبب مشاكل، فالاقتصادي

  الاستقرار الاقتصادي اهيم عامة حولالمطلب الول: مف
 لفهو الهدف العام الذي تسعى إلى تحقيقه من خلا للدولة، هاجس أكبر إن الاستقرار الاقتصادي هو   

دعم وبالتالي التأثير على النشاط الاقتصادي و ، سياساته المختلفة سعيها لضبط مؤشراته، بواسطة تطبيق
ي عنه ف ، غير أن مفهومه يختلف في الدول الناميةاستقراره  للوصول إلى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية

 .الدول المتقدمة
 وأادافه الاستقرار الاقتصادي مفهوم :الفرع الول

  الاستقرار الاقتصاديأولا: مفهوم 
 منها: كرنذقد وردت العديد من التعريفات لمفهوم الاستقرار الاقتصادي، ل: الاقتصاديالاستقرار تعريف -1

"الاستقرار الاقتصادي هو تحقيق التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في     
المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي مناسب في الناتج الوطني، أي أن مفهوم الاستقرار 

 .1ها من السياسات تحقيقهما"الاقتصادي يتضمن هدفين أساسين تسعى السياسة المالية مع غير 
"ينصرف تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى تجنيب المجتمع الآثار السيئة التي تترتب على التضخم والتي     

من أهمها انخفاض القوة الشرائية للنقود، والإضرار البالغ بمستوى المعيشة لذوى الدخل المحدود، وكذلك 
 .2أو الكساد، أهمها ارتفاع معدلات البطالة وتوقف النشاط الإنتاجيالآثار الضارة التي تترتب على الركود 

"يمكن تعريف الاستقرار الاقتصادي بأنه حالة بقاء الاقتصاد على مستوى العمالة الكاملة، ومنعه من أن     
يتشتت كثيرا عن هذا المستوى سواء، بالارتفاع مما يسبب التضخم أو الانخفاض مما يؤدي إلى الركود 

 .3قتصادي، باستخدام سياسات نقدية ومالية واعية ومرنة تجعل بالإمكان المحافظة على هذا الهدف"الا
يمكن تجزئته  إلى ثلاث أهداف رئيسية محددة: نمو الناتج الحقيقي، " الاقتصادي الاستقرار إن موضوع

 والتوازن الخارجي أي التوازن  الصرف سعر في التشغيل الكامل، واستقرار الأسعار، ويمكننا إضافة الاستقرار

                                                           
 .77 ص ،المرجع السابق ،دراوسي مسعود 1

 .185-184، ص ص2005القاهرة، دار النهضة العربية، ، النقود والبنوك وبعض المتغيرات الاقتصادية في التحليل الكلى ،عبد اللهالصعيدي  2
 .44ص ،مرجع سبق ذكره، الجهاز المصرفي والاستقرار الاقتصادي النبهاني أحمد، 3
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 المالي النظام في الاستقرارو  -إذا أخذنا بعين الاعتبار درجة الانفتاح الاقتصادي -المدفوعات ميزان في
  .1" أنواعها بمختلف الأزمات تجنب، و والمصرفي

 يحققالوضع الذي  يعنىالاستقرار الاقتصادي ) مما سبق يمكن تقديم تعريف للاستقرار الاقتصادي وهو:
بات ، وذلك من خلال التحكم في تقلكافة المتغيرات الاقتصادية على المستويين الجزئي والكلىا في تحسن

حسين توبالتالي  وتحقيق التوازن بميزان المدفوعات وزيادة الناتج الوطني وخفض معدلات البطالة، الأسعار
 (.ةالاجتماعيو  ةالاقتصادي يةمما يدعم الرفاه الاقتصادي النمو وزيادة معدلات

ت اً لمنظومة السياساالاستقرار الاقتصادي لا يعتبر فقط هدفإن : أامية الاستقرار الاقتصادي -2
وعة عاد ومتنمتشابكة الأب ذاته منظومة متعددة العناصر يعتبر أيضاً فيالاقتصادية والمالية والنقدية، وإنما 

 ؛بالتوازن الاقتصادي في المجتمعومن المنطقي أن يرتبط الاستقرار الاقتصادي ، الأنشطة
التوازن بين الطلب الكلى  -ديوالذي يعتبر مرادفاً للاستقرار الاقتصا –ومن صور التوازن الاقتصادي  

 ،وطنيكافياً لمقابلة الناتج ال وطنينفاق ال( فإذا لم يكن الإوطني) الناتج النفاق الكلى( والعرض الكلى )الإ
"، وهنا يظهر ما يسمى ب"حالة الانكماش الاقتصادي ى عن الطلب الكلى،أدى ذلك إلى زيادة العرض الكل

أدى ذلك  ،وطنيزائداً عن الناتج ال وطنينفاق ال، وعلى العكس إذا كان الإظهور البطالة هومن أهم مظاهر 
ومن مظاهر التوازن ونتج عن ذلك "التضخم"  إلى زيادة الطلب الكلى عن العرض الكلى في الاقتصاد،

، تعادل الصادرات مع الواردات ومن ثم توازن وطنيي مع الادخار الوطنقتصادي أيضاً تعادل الاستثمار الالا
وكذلك تعادل العجز بالموازنة العامة،  ميزان المدفوعات، وتعادل النفقات العامة مع الإيرادات العامة وتلاشى

مستوى المعيشة وتحسن كافة المتغيرات  يعنى ارتفاعوهذا معدل النمو الاقتصادي مع معدل النمو السكاني 
  .2الاقتصادية 

 يالاقتصاد الاستقرار أادافثانيا: 
مكن التوصل إلى إنتا  أكبر قدر مبتحقيق العمالة الكاملة دون تضخم،  إلىالاقتصادي الاستقرار يهدف  

في حة لال للموارد الاقتصادية المتاالحقيقي، أي أعلى مستويات استغ وطنيمن الناتج المادي أو الدخل ال
وفى ذات الوقت المحافظة على قيمة  ،)وبالذات أقصى درجات التشغيل في المجتمع( وطنيلاقتصاد الا

الكساد  ارتفاع تضخمي في الأسعار نتيجة لطلب فجائي زائد عن العمالة الكاملة، ومواجهةومنع ظهور النقود 
 ، أي الاستقرار الاقتصادي يهدف إلى:كلىأو الركود نتيجة انخفاض حجم الطلب ال

 ؛الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة -
 . 3تحقيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار -
 
 

                                                           
، دار المريخ للنشر، الاقتصاد الكلي الاختيار العام والخاصعبد العظيم محمد، و  عبد الفتاح عبد الرحمن: داستروب، ترجمة جوارتيني، ريجار يمسج 1

 .195، ص1999السعودية،  ،الرياض
 .425ص ،مرجع سبق ذكره ،"مقدمة رياضية نظرية الاقتصاد الكلي:"الحمداني رفاه شهاب، 2

 .255ص ،نفس المرجع 3



 قتصادي ستقرار الاية للاات الداخل................................... الإطار النظري للسياسة المالية والمؤشر :.ولال  الفصل

 

66 

 ةالنامي الدول في الاقتصادي الاستقرار مفهوم :الفرع الثاني
 ما سببب وذلك الخارجية، بالتجارة وثيقا ارتباطا النامية الدول في الاقتصادي الاستقرار مفهوم يرتبط 
 النشاط مستوى  على تهاسيطر  وضعف الاقتصادية بنيتها في هيكلية اختلالات من الدول هذه تعانيه

 دافأه تختلف ولذلك .الأولية السلع من واحدة سلعة وتصدير إنتا  على الدول هذه تعتمد حيث الاقتصادي،
 قتصاديالا الاستقرار مضمون  أن القول الخطأ فمن المتقدمة، البلدان عن البلدان ذهبه الاقتصادي الاستقرار

أصلا  ةموجود غير الإنتا  هياكل من الأكبر الجانب لان التام التشغيل على المحافظة هو النامية الدول في
  يا:القضا بعضفي  بسيطة بمقارنة نقوم الموضوع هذا في أكثر التفصيل اجل ومن الدول، هذه في
 وريةالد البطالة مشكلة علا  الاقتصادي الاستقرار سياسات تستهدف المتقدمة الدول في ة:البطال مشكلة*

 لولح عن البحث في الاقتصادي الاستقرار فيستهدف النامية الدول في أما الاقتصادية، بالأزمات المرتبطة
 .الإنتا  هياكل بتخلف المرتبطة الهيكلية للبطالة

 لتيا التضخمية الموجات علا  إلى المتقدمة بالبلاد الاقتصادي الاستقرار سياسات دفته: التضخم مشكلة*
 لاعتمادوا هيكلية لاختلالات ترجع التضخم مشكلة فان النامية البلدان في أما الاقتصادية، الدورة عن تنتج
 (.المستورد التضخم )الأجنبي المال ورأل الغذائية بالمواد يتعلق فيما الخارجي العالم على الكبير

 ة،اقتصادي اختلالات عن ناتج ليس المتقدمة الدول في المدفوعات ميزان اختلال إن :تالمدفوعا ميزان*
 راعالص لقوى  ائيةنه محصلة وهو الخارجي، العالم باقي مع الكثيرة والمبادلات العلاقات عن ناتج وإنما

 انميز  اختلال فان النامية الدول في أما. الاقتصادية والتكتلات الدول مختلف بين القائمة والمنافسة
 بين الاختلال وكذلك الكلي، الطلب وهيكل الوطني الإنتا  هيكل بين داخلية اختلالات عن ناتج المدفوعات

 ة؛المحلي التمويل ومصادر الاستثمار حجم بين واختلالات الادخار، وقوى  الاستهلاك قوة
الاقتصادي بالدول المتقدمة يرتبط بالدورة الاقتصادية فقط، وتتحدد محاوره حول  إذن فمفهوم الاستقرار

تحقيق مستوى مرتفع من تشغيل الموارد الاقتصادية أولا، ثم تحقيق قدر مناسب من الاستقرار في المستوى 
 .1العام للأسعار، ثالثا تحقيق نوع من الاستقرار الخارجي

 الجمود مشكلة حل كيفية في يتمثل فهو يختلف النامية الدول في الاقتصادي الاستقرار مضمون أما 
 بكفاءة تشغيلها لتاليباو  الإنتاجية نمو الطاقات ضمان كيفية وفي خصوصا، والإنتاجي عموما، الاقتصادي

 المستوى  في استقرار تحقيق مع مرتفع نمو معدل على والحفاظ الاقتصادية التنمية تحقيق إلى للوصول عالية
 لموارد الكامل التشغيل هو الدول النامية في الاقتصادي الاستقرار هدف أن اعتبار يمكن فلا للأسعار، العام

 إيجاد في تكون  فالبداية لتاليوبا مستغلة، وغير وجودةم أو ائياً نه موجودة غير إما الموارد هذه لأن ،الإنتا 
 جوهر هو وهذا لدعم الوضع المستقر للاقتصاد، الإنتاجية الطاقات وبناء البشرية والمهارات الأساسية الهياكل
 .2النامية الدول في والاجتماعية الاقتصادية التنمية قضية

                                                           
 .71-70 ص ص ،المرجع السابق ،الحميد عبد عايب وليد 1
 ،(2015-1990بين : ) للفترة الإقتصادية الإصلاحات في ضوء الجزائر في الكلي الإقتصادي الإستقرار لمؤشرات قياسية دراسةمسعود،  ميهوب 2

 .10-9، ص ص2016/2017المسيلة،  تجارية، جامعة علوم ص:تخص)غ. منشورة(،  التجارية العلوم في علوم دكتوراه  شهادة لنيل مقدمة أطروحة
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 وأنواعه الاقتصادي الاستقرار عدم أسباب :لثالثا فرعال
ة التي هناك عدد من المبررات تحتم على الدولة التدخل في الحياة الاقتصادية بغية الوصول إلى الحال    

من خلال تحقيق التوازن الاقتصادي، يها ، بحيث يتعين علاستقرارمجمل الاقتصاد في حالة فيها يكون 
مكامن الضعف في سياستها الاقتصادية معالجة الاختلالات التي قد تصيب الاقتصاد الوطني، وتشخيص 

رها ستقرازيز امحليا )مالياً كان أو نقدياً(، ولتع تمهيدا لتصحيحها للوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي
 الخارجي.

 أسباب عدم الاستقرار الاقتصادي: أولا
  1قد يكون:والذي  وطني،صاحب الاقتصاد الييمكن أن  الذي الاختلالمن بين أسباب عدم الاستقرار هو 

ار ينجم هذا الاختلال بصورة عامة عن عدم تناسب ما بين تيار الطلب المحلي مع تي :اختلال داخلي -1
ئة مما يترتب على ذلك ارتفاع في المستوى العام للأسعار، ويظهر هذا الاختلال على هي العرض المحلي،

ض ثلاث أشكال أولها الاختلال السلعي الذي يعد السبب الأساسي للإختلالات الأخرى ويحدث جراء انخفا
لال و الاختالناتج المحلي من السلع والخدمات وعدم تناسبه مع تيار الطلب عليها، أما الشكل الثاني فه
امة، أما ات العالمالي الذي يتجسد في عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة الاختلال بين النفقات العامة والإيراد

قدي دفق النبين تيار الت الشكل الثالث فهو يتمثل في الاختلال النقدي والذي يتمثل في بالفجوة التي تظهر ما
ية اد وكمالاختلال الحاصل بين كمية النقد المتداولة في الاقتص وتيار التدفق السلعي، وبتعبير آخر هو ذلك

 ه.السلع والخدمات المتاحة في
اوي يتمثل الاختلال الخارجي بالاختلال الذي يحدث في ميزان المدفوعات، عند عدم تس: اختلال خارجي-2

 غيرها، ويرى بعضصادرات بلد معين مع وارداته من مختلف السلع والخدمات والتحويلات من طرف واحد و 
ختلال الاقتصاديين بان صور الاختلال الداخلي السابقة)السلعي والمالي والنقدي( تعد السبب الرئيسي للا

لها  ، وغيرها من الأسباب التي يتعرضالخارجي فضلا عن أسباب أخرى كضعف البنيان الاقتصادي له
 ا.غيره أو طبيعية ظواهر نتيجة كانت سواء تقلبات من خلال الاقتصادي النشاط

 الاستقرار الاقتصاديأنواع  :ثانيا
 لاتحادكا دول بمجموعة يختص إقليميا يكون  وقد معينة لدولة أي محليا يكون  قد الاقتصادي الاستقرار إن   

 محليا رااستقرا دولة كل استقرار به يقصد الذي العالمي الاقتصاد لعموم استقرار بمعنى دوليا أو الأوروبي،
 . والنقدي المالي النظام حسب تصنيفه يمكن كما شامل، استقرار حالة في العالم دول مجموعة تكون  بحيث

 :نوعين إلىوفقا لنوعية النظام  الاقتصادي الاستقرار تقسيم يمكن: والنقدي المالي الاستقرار -1
 فالأزمة ،المالية الأزمات وقوع تجنب هو المالي للاستقرار تعريف وأقصر أبسط: المالي الاستقرار-1-1

 المستثمرين سحب في يتسبب مما الأخرى، المالية أصوله أحد أو البلد، عملة في الثقة فقدان إلى تؤدي
 جميع عمل وسلاسة قوة من التأكد على العمل: "بأنه أيضا تعريفه ويمكن، دالبل من أموالهم لرؤول الأجانب

                                                           
ص  ،2014 ،الأردن للنشر والتوزيع،، دار آمنة "سياسات الاستقرار الاقتصادي في مصر والصين والولايات المريكية المتحدةبخيت حيدر نعمة،  1

 .23-19ص
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 على سلبا ينعكس بما الجهاز هذا في والتوترات التشنجات غياب على ينضوي  مما المالي، النظام مكونات
 :يتضمن المالي الاستقرارف ،"الاقتصاد
 ؛المالي النظام مكونات جميع استقرار 
 ؛بها المرتبطة والأنشطة المال أسواق استقرار 
 اولتاريخه وحساسيتها لأهميتها التجارية المصارف خاصة عناية لها تولى التي المؤسسات أهم ومن 

 ؛غيرها أو الأزمات تلك مبعث هي كانت سواء وقوعها، حين بالأزمات المرتبط
ومكوناته والأنشطة  *وأيا ما كان التعريف فإن الاستقرار المالي يرتبط بالنظام المالي سبق ما خلال من  

المرتبطة به، وعلى رأل ما يولى له الأهمية والعناية، أسواق المال والبنوك التجارية، ومن أهم الجهات 
 .1المسؤولة عن تحقيق ذلك البنوك المركزية من خلال السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها

 العملة سعر استقرار في متمثل ، وهوةيالنقد اسةيللس النهائية الأهداف همأ من هو :النقدي الاستقرار-1-2
من الضروري أن تسعى  حيث ،المستوى العام للأسعار بما يحقق الأهداف الاقتصادية العامة استقرارو 

إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي، أي التحكم في كمية النقود بما  ةيالنقد السياسة
، حيث أن تحقيق تفادي حدوث أزمات نقدية اقتصاديةيتلاءم مع مستوى النشاط الاقتصادي وبالتالي 

في المدى  فالاستقرار في المستوى العام للأسعار ،2الاستقرار النقدي من شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي
من  تحديد الحجم الأمثل لكمية النقود والذي الطويل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نجحت السلطات النقدية في

شأنه المحافظة على مستوى الأسعار السائدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، أي بعبارة أخرى نجد أن الزيادة 
  3:ر الناتج الوطني الإجمالي حيث في عرض الكتلة النقدية يجب أن يحقق استقرا

 معدل التغير السنوي في حجم وسائل الدفع                                 
  معامل الاستقرار النقدي =إن 

 معدل التغير السنوي في الدخل المحلي الإجمالي                               
 انكماش  أو تضخم شكل في سواء الوطني، الاقتصاد في بالغة أضرار إلى يؤدي النقدي الاستقرار فغياب  
 حساب على المنظمينو  الأعمال ورجال المدنيين لصالح والثروة الدخل توزيع إعادة إلى يؤدي التضخمف

 النمو على سلبية آثار من المرتفعة التضخم تشكله معدلات لما نظراو الثابتة،  الدخول وأصحاب الدائنين
 من جهة، 3% و1% بين ما التضخم معدل حصر إلى الصناعية الدول معظم توجهت تكاليف،ال وارتفاع

 .4أخرى  جهة من الأسعار واستقرار التضخم معدل تخفيض على التركيز إلىو 
                                                           

النقدية والمالية كأذون التي يتم من خلالها تداول الأصول  والمؤسسات والقوانين والإجراءات التنظيمية والتقنيات ،الأسواق والأفراد المالي يقصد بالنظام* 
 من الأدوات المالية. والأسهم وغيرها الخزانة والسندات

نقدية الدولي حول السياسات ال الملتقى ،المالي في ظل إنتهاج سياسة التحرير المالي وإنتشار الزمات استقرار النظام ضبط آليات ،براهيم بلقلة 1
 .07ص ،2010نوفمبر09/10ايام  جامعة سكيكدة، المؤسسات المالية،و 

 .429، ص 2006عمان،  دار زهران للنشر والتوزيع، ،النقود والمصارف:النظرية النقدية، ناظم محمد نوري الشمري  2

 .18ص ،1993عمان،  دار الشروق، ،الاقتصادي الفكر تاريخ إلى العادي الرجع دليل حازم، البيلاوي  3

، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الجزائري  الاقتصاد في سعر الصرف على النقدية السياسة تأثيرحولية يحي،  4
 .50، ص2014/2015، ،جامعة تلمسان )غير منشورة( الاقتصادية

http://فوركس-السعودية.com/showthread.php?t=3684
http://فوركس-السعودية.com/showthread.php?t=3684
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 الاستقرار تصنيف يمكن المصدر والمكان لمعيار وفقا :والمحلي الدولي الاقتصادي الاستقرار -1
 :يلي كما( داخلي)محلي واستقرار ،(خارجي) دولي استقرار إلى الاقتصادي

 نمو وجودب العالمي، للاقتصاد القائم الوضع ثبات عن عبارة هو :الدولي الاقتصادي الاستقرار-2-1
 الدولية، الأموال رؤول حركة في وخطيرة شديدة تقلبات حدوث عدم نتيجة ،ومستديم مستقر عالمي اقتصادي

)كالو.م.أ والاتحاد  العالمي الاقتصاد في كبير ثقل ذات الدول في اقتصادية مشاكل حدوث عدم وكذا
، كما يتوقف هذا الاستقرار الاقتصادي العالمي على الاستقرار السياسي، والأمن والسلام الدوليين، (الأوروبي
 الاقتصاد ستقرارا على تؤثر أن شأنها من عوامل كلها الطبيعية والكوارث والحروب الاضطراباتإذ أن 

 .1عالميال
 : 2إلى الوصول يعني المحلي الاستقرار تحقيق إن: المحلي الاقتصادي الاستقرار-2-2

 التضخم معدل فتحقيق التضخم، معدلات خلال من يتجسد والذي للأسعار العام المستوى  في استقرار 
 يقل ياواجتماع اقتصاديا مقبول تضخم معدل أو(إليها الوصول النادر من التي المثالية الحالة)للصفر مساوي 
 .للبلد الاقتصادي الوضع استقرار هذا يعني%2 عن

 مستوى  من الاقتصاد عندها يقترب التشغيل من عالية معدلات تحقيق خلال من البطالة على القضاء 
 .الكاملة العاملة

 الإجمالي المحلي الناتج في ومضطردة موجبة نمو معدلات تحقيق. 
 الأجل طويلة الأموال رؤول حساب في ولاسيما المدفوعات ميزان في اقتصادي فائض تحقيق. 

 الداخلي التوازن  هما التوازن  من نوعين تحقيق تستهدف أنها إلى السابقة الأربعة العناصر إلى النظر يمكن  
 صتقلي وإمكانية والتضخم البطالة معدلات أسال على يقال أن يمكن الأول فالتوازن  الخارجي، والتوازن 
 خلال من وكذلك التضخم، معدل من ومستقرة منخفضة مستويات على المحافظة مع( البطالة معدل) الأول
 في توازن  بوجود يقال الخارجي التوازن  حين في للدولة، العامة الموازنة في العجز أو الفائض وجود مدى

 فجوة ي يساو  والذي للاستمرار القابل الرأسمالية التدفقات صافي بمستوى  شمولا أكثر وبصورة الجاري  الحساب
 .والاستثمار الادخار
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  الاقتصادي للاستقرار الاقتصادي الفكر مدارس منظور :نيالثا المطلب
اقتصادية واضحة المعالم، لها من  اترسم وتطبيق سياسعلى  يعتمدتحقيق الاستقرار الاقتصادي إن 

لتصحيح  تعتمد عليها الدولةتعد هذه الأدوات ركائز أساسية إذ ، المنشود الوصول للمبتغىل الأدوات ما يكف
 نم واسعا فكريا جدلاشهدت  سياساتهذه ال غير أن، أي اختلال في احد الأسواق ومن ثم تحقيق الاستقرار

 كلا تأثير ىمد حول الكينزية أو التقليدية الرأسمالية الاقتصادية الفكرية المدارل اختلفت فقد المفكرين، قبل
إلا انه  كما دافع آخرون عن سياسات أخرى، فبالرغم من أهمية كل السياسات والنقدية، المالية السياستين من

ا حول لم يكن هناك اتفاق بين الاقتصاديين، لاختلاف المدارل الفكرية إذ أن لكل مدرسة آراءها وتصوراته
 السياسات الواجب إتباعها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 للاستقرار الاقتصادي يةقدوالن نظرة المدرسة التقليدية :الفرع الول
 إن نظرة الكلاسيك والنقديين للاستقرار الاقتصادي يمكن حصرها في النقاط التالية:  
لأمر امع ظهور المدرسة التقليدية )الكلاسيكية( التي اعتبرت بمثابة رد فعل على المذهب التجاري فان -1

رار أنهم يرون دور الدولة في تحقيق الاستق)الاهتمام بسياسات الاستقرار الاقتصادي( يبرز بوضوح، إذ 
راد الاقتصادي يختلف جذريا عما كان عليه في عهد التجاريين، حيث يتمثل في إعطاء الحرية التامة للأف

 وتقويض دور الدولة وجعلها دولة حارسة؛
على نظرية اعتمدت المدرسة النقدية على النظرية الكمية للنقود الكلاسيكية والمعروفة بصيغة فيشر، و -2

كمبرد  من حيث الأسال الفكري باعتبار عرض النقد هو المتغير الأساسي الذي يؤثر على الاستقرار 
 .1الاقتصادي، وان البطالة حسب رأيهم تتزايد كلما تزايد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية

ي فلتحكم فعالية ونجاعة في ا ذهب التقليديون ومن بعدهم النقديون إلى أن السياسة النقدية هي أكثر لذلك-3
سال المستوى العام للأسعار باعتباره متغيرا تابعا لعرض النقود، وان التحكم في المعروض النقدي هو أ
 ؛يعلا  مشاكل الاقتصاد الوطني، لان كل تغيرات الدخل تغيرات حقيقية تتطلب صرامة في الإصدار النقد

 الاستقرار الاقتصادي؛اسة المالية في تحقيق عدم فعالية السي إن النقديون يؤكدون على -4
هو أن الادخار سيوجه تماما للاستثمار عن طريق متغير سعر  النتيجة الحتمية لافتراضات التقليديين-5

ثابة المحك الحقيقي لأطروحاتهم، الفائدة باعتبار هذا الأخير هو ظاهرة حقيقية، إلا أن أزمة الكساد كانت بم
 .2تفسير والعلا  لهذه الظاهرة، ومن ثم قصور هذه النظريةحيث عجزت عن إيجاد ال
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 لاستقرار الاقتصادي ل نظرة المدرسة الكينزية الفرع الثاني:
 هي:ستقرار الاقتصادي واليات تحقيقه ابرز أفكار المدرسة الكينزية فيما يخص الا إن 
ي ليدية التوبتعابير نقدية، عكس النظرية التقعلى المتغيرات الاقتصادية الكلية تعتمد النظرية الكينزية  -1

 تركز على المتغيرات الاقتصادية الجزئية؛
بين  كان لكينز الفضل الكبير في توضيح اعتماد الاستهلاك على الدخل، إذ توصل إلى وجود علاقة ثابتة-2

الحكومي  الاستهلاك والدخل فبمجرد معرفة حجم الاستهلاك يمكن تحديد كل من الاستثمار والإنفاق
ة والضرائب اللازمة لتحقيق التشغيل الكامل، إذ يصبح بإمكان صانعي السياسات اتخاذ الخطوات اللازم

 لتحقيق الاستقرار؛
 يرى الكينزيون أن الاستقرار الاقتصادي يتوقف على مكافحة الركود أكثر من مكافحة التضخم؛-3
الاقتصاد تلقائيا من حالة الكساد والعودة به إلى التشغيل يرى الكينزيون فشل النظام ألسعري في انتشال  -4

 .1الكامل بسبب فشل مرونة الأجور والأسعار في تحقيق ذلك، وكذلك عدم صحة قانون ساي للأسواق
ى لية علالكينزيون اعتمدوا في علا  حالة الكساد التي تعرض لها الاقتصاد الليبرالي، على السياسة الما-5

من منظور ذلك سياسة النقدية في إحداث التوازن الاقتصادي العام المطلوب ومرجع أسال عدم نجاعة ال
ي فلتغير "كينز" هو أن الاقتصاد في حالات الكساد يقع في مصيدة السيولة التي تمنع استجابة سعر الفائدة ل
ن لومن ثم  عرض النقود، لأنه يكون قد بلغ أدنى انخفاض لها، ومهما زاد عرض النقود لا تنخفض الفوائد

 ؛يحدث المزيد من الاستثمار ولن يزيد الدخل
 بالتاليو  على السياسة المالية ،دولة ماحل المشاكل التي قد تتعرض لها  النظرية الكينزية تعتمد علىإن -6

 ؛اعتبرتها الأداة المفضلة لتحقيق أهدافها الاقتصادية ومنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي
لي الطلب الك في حالة الكساد تقوم الدولة بزيادة نفقاتها الكلية بهدف زيادةتقر انه النظرية الكينزية إن  -7

 فيض المستوى من خلال تخفيض حجم الإنفاق الحكومي مما يؤدي إلى تخفيتم الفعال، أما معالجة التضخم 
يث وازن بحتستطيع الدولة الحفاظ على مستوى دخل الت أدوات السياسة الماليةخلال العام للأسعار، فمن 

 وثبات الدخل عند مستوى العمالة الكاملة، ففي حالة ظهور الفجوة ،تضمن حدوث الاستقرار الاقتصادي
لة أن وفي حالة ظهور الفجوة التضخمية يمكن للدو وسعية، الانكماشية يمكن للدولة أن تتبع سياسة مالية ت

  ؛مستوى الذي يضمن التوظيف الكاملتتبع سياسات مالية انكماشية لتخفيض الطلب الكلي الفعال حتى ال
لية أقل، فهو اأن "كينز" لم يلغ تماما دور وأهمية السياسة النقدية، إلا انه يرى أنها ذات فع النهائية الحقيقة-8

ه يمكن استخدامها كسياسة مكملة أو مساعدة للسياسة المالية، خاصة أنها تؤثر في حجم الائتمان يرى ان
الإنفاق الكلي هذا التأثير يتحدد بحسب طبيعة الأزمة الاقتصادية السائدة، فإذا كان  الذي يؤثر بدوره في حجم

هناك تضخم تلجأ السلطات النقدية إلى الرفع من تكلفة الائتمان، لتحد من قدرة المصارف على التوسع فيه، 
  .2أما إذا كانت في حالة الركود فإنها تقوم بإجراء معاكس

                                                           
 .34،31ص ص ،، مرجع سابقحيدر نعمةبخيت  1

 .172ص ،مرجع سابق، محيريق فوزي  2



 قتصادي ستقرار الاية للاات الداخل................................... الإطار النظري للسياسة المالية والمؤشر :.ولال  الفصل

 

72 

 رس الحديثة للاستقرار الاقتصادينظرة المدا الفرع الثالث:
 1 فيما يخص آليات تحقيق الاستقرار الاقتصادي نجد:واهم نقاطها 

 لقد حصل جدل واسع بين أنصار المدرسة النقودية والمدرسة الكينزية في السياسات الواجب إتباعها-1
لذي لضمان الاستقرار الاقتصادي، ولاسيما في قضية الاختيار بين أدوات كل من السياستين، ففي الوقت ا

زيون الكين الاستقرار رد عليهم يقول فيه النقوديون المتشددون بان فعالية السياسة المالية محدودة في تحقيق
 بالشيء نفسه؛ 

 لتأثيرمع مرور الزمن بدأت نظرتهم تتغير إذ بدأ معظم النقديين يسلمون بان السياسة المالية تستطيع ا-2
لك ية، لذعلى الإنتا  ومستويات الأسعار، وفي الوقت نفسه يسلم الكينزيين كذلك فيما يتعلق بالسياسة النقد

ه عبارت بينهما إلى زاوية ضيقة جدا عندما قال زعيم المدرسة النقدية "ميلتون فريدمان" وصلت أوجه الخلاف
:)كلنا قائلا الشهيرة)كلنا الأن كينزيون( ليرد عليه بسرعة الاقتصادي الكينزي "فرانكو مودلياني" بالشيء ذاته

  .الأن نقديون(
من  ، وأنهيوالنقدية لبلوغ الاستقرار الاقتصاد تكامل السياستين الماليةباتت قناعة لدى صناع القرار على -3

هداف الصعب أن تطبيق السياستين النقدية والمالية بمعزل عن بعضهما البعض، فالسياسة الاقتصادية لها أ 
 ي يشرفنقدية وأخرى مالية تسعى لتحقيقها، وتستخدم لتحقيق الأهداف النقدية  أدوات السياسة النقدية الت

 ، وتستخدم أدوات السياسة المالية لبلوغ أهدافها المالية؛عليها البنك المركزي 
ية، إذا لم يتمكن صانعو القرار الاقتصادي من رسم خطة تنسق أدوات السياسة المالية والسياسة النقد-4

فسيكون الاقتصاد تحت ضغط تناقض الأهداف، لذلك وجب التنسيق في استخدام أدوات كلا السياستين 
 .الاقتصادي فضلا عن سياسات أخرى كالسياسة الدخليةلتحقيق الاستقرار 

 غيرف.ماث( ترى بأنه إذا كان الت إن مدرسة التوقعات العقلانية)أول من وضع نظرية التوقعات هو جون -5
يف لن في السياسات المالية والنقدية غير متوقعا من قبل الوحدات الاقتصادية فان مستوى الإنتا  والتوظ

ت، أي أن تلك السياسات لن تكون فعالة، وبالتالي فان أنصارها ينصحون بتطبيق يتأثر بتلك السياسا
لسهل اسياسات بسيطة والاعتماد كثيرا على دور التوقعات العقلانية في المتغيرات الاقتصادية، لتجعل من 

 وتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛الاقتصادية التنبؤ بها لغرض الحد من التقلبات 
اقتصاديات جانب العرض نشأت على أنقاض المدرسة الكينزية التي اهتمت بجانب الطلب إن مدرسة -6

  وأهملت جانب العرض، لذا فضل أنصار هذه المدرسة وعلى رأسهم "كارثر لافر"و"دوغلال جونز" استخدام
ا ما دعكل، الحوافز المالية ولا سيما التخفيضات الضريبية لأنها حسب رأيهم تساعد على زيادة إنتاجية العم

ي لثقة فالعديد من أنصار هذه المدرسة للعودة إلى نظام قاعدة الذهب لتضع حدا للتوقعات التضخمية وتعيد ا
ثمار تنشيط الاست إلىلة المحلية للبلد، وبالتالي تنخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تؤدي مالع

 .ديالاقتصا وبالتالي تحقيق الاستقرار فيزداد معدل النمو،
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  لاستقرار الاقتصاديلالمحققة  )الداخلية والخارجية(السياسات المطلب الثالث:
 نالسياساتي مان كال فعالياة مادى حاولقد دار جدل واسع فيما بينها،  كما ذكرنا سابقا فإن المدارل الفكرية 
 ناعاةق أصابح لاديهم صناع القرار  ، غير أنالكلي الاقتصادي النشاط استقرار على التأثير فيوالنقدية  المالية

اساااتخدام بمااان قباال الحكوماااة، يسااتلزم التكامااال بااين الإجاااراءات المتخااذة  ،بلاااوغ الاسااتقرار الاقتصااااديعلااى أن 
، وازن علاى نحاو متنااغم ومتاوالسياساات الخارجياة  الدخلياةو  النقدياة ،سياسة الماليةمن الالأدوات المتنوعة لكل 

 فما هي هذه السياسات؟ وكيف تحقق الاستقرار الاقتصادي؟ .حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى 
 الفرع الول: السياسات الداخلية المحققة للاستقرار الاقتصادي

، في دول العاالم المتقادم والناامي علاى حاد ساواء كهدف لكل سياسات التنمية إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي،
سايكون الاقتصااد تحات ضاغط وإلا والسياسة النقدياة، رسم خطة تنسق أدوات السياسة المالية  خلال منيكون 

 اساتخدام فضالا عان علاى نحاو متنااغم ومتاوازن، لكال منهماااساتخدام الأدوات المتنوعاة  أيتناقض الأهداف، 
 .السياسة الدخلية

 المالية السياسة أولا:
 ستقرارالا لتحقيق كآلية ، لكن سيتم الإشارة إليها هاهنافي المبحث الأول السياسةأوضحنا فيما سبق هذه  

 خاصة في الدول النامية وذلك كما يلي: الاقتصادي
 لضبط أدوات المالية العامة استخدام إلى وتهدف الاقتصادية، السياسة فروع إحدى المالية السياسة تعد
 ؛الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الحكومة طريق عن الاقتصادي النشاط

ايجابياً بناءاً لتعجيل التنمية الاقتصادية بالدول النامية بالدرجة الأولى، من لكن هذه السياسة تلعب دورا  
خلال التركيز على تمويل البرامج التنموية، وتمويل الموازنة العامة للدولة، ليس معنى هذا بطبيعة الحال أن 

تصادي وإشاعته عبر السياسة المالية في هذه الدول لا تولي أياً من اهتمامها لهدف تحقيق الاستقرار الاق
ربوع الاقتصاد الوطني، لكن جانب النجاح في معركة بناء المجتمع اقتصادياً يتوقف على مدى مساهمة 

النشاط الاقتصادي، كالتغلب على أية موجة حيلولة دون تذبذب مستوى السياسة المالية مساهمة فعالة في ال
ة، إذن فتلك الدول النامية تتبع أساليب السياسة تضخمية حال ظهورها كي يتم البناء على أسس مستقرة سليم

المالية للحد من التذبذبات التي قد يشهدها نشاطها الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بسياسات قائمة 
   .1على التمويل بالفائض أو بسياسات قائمة على التمويل بالعجز

تتعرض الدول النامية وهي في طريق إنماء مواردها قد  :السياسات القائمة على التمويل بالفائض-1
والارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي فيها، إلى بعض الموجات التضخمية بسبب عدم استجابة ناتجها 

، وذلك بسبب صعوبة التوسع في العامالوطني للزيادة في الطلب الكلي الفعال المترتب على زيادة الإنفاق 
بهذه الدول غير مرن  بصفة عامة، وبالتالي تنعكس الزيادة في الإنفاق العام في  الإنتا ، فالجهاز الإنتاجي

شكل ارتفاع في المستوى العام للأسعار، وهنا يصير لزاماً على الحكومة أن تتبع من أساليب السياسة المالية 
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لكن نشير هنا (، القادمما يكفل الحد من هذه الموجة التضخمية وإشاعة الاستقرار) سنرى ذلك في الفصل 
 إلى دور السياسة المالية في مواجهة الموجة التضخمية في الدول النامية؛

دخل( فالحكومة بهذه الدول تستطيع مثلًا أن تزيد من إيرادات الضرائب )كضرائب الاستهلاك وضرائب ال 
وواضح أن وأن تفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، لامتصاص جانب من الطاقة الشرائية الإضافية، 

ا هذه السياسة قد لا تكون ذات اثر فعال في مكافحة التضخم، كون أن مثل هذه الضرائب سوف يكون عبؤه
 ية؛جتماعولا شك على ذوي الدخول الصغيرة منه بالنسبة لذوي الدخول الكبيرة مما يتنافى ومبادئ العدالة الا

العامة التي يكتتب فيها جمهور كذلك تستطيع الحكومة أن تزيد مما تصدره من سندات القروض  
المواطنين لامتصاص جانب من الطاقة الشرائية الإضافية للحد من التضخم، كما تستطيع أن تلجأ إلى 

، ومما لا شك فيه أن إتباع الحكومة لهذه السياسات المالية يقترن وبشكل متناسق *سياسة الادخار الإجباري 
وسياسة تثبيت الأسعار ومراقبة الأجور للحيلولة دون ارتفاع  وحكيم مع سياسات أخرى كالسياسة النقدية،

 .1المستوى العام للأسعار
 هدفبمارية ترسم سياستها الاستث من المعلوم أن الدول النامية: السياسات القائمة على التمويل بالعجز-2

ماً لكن رغصادي فيها، و زيادة الإنتا  والدخل والعمالة، بمعدلات تكفل نمواً مطرداً في مستوى النشاط الاقت
 ة أيضاعن ذلك قد يحدث ما يعرقل سير هذه السياسة في المدار المرسوم لها، وهنا يصير لزاماً على الحكوم

 ؛ قبل أن يستفحل أمرها )ركود( أن تتبع أساليب السياسة المالية، ما يكفل الحد من أية موجة هبوطية
من  مرافق الخدمات، وكذا بعض المشروعات العامة، للحدفتستطيع مثلًا أن تتوسع في إنفاقها على بعض 

ع في الهبوط في مستوى الإنفاق النقدي الكلي على السلع والخدمات، حيث يشير الاقتصاديون إلى أن التوس
 ،لخدماتالطلب الكلي على السلع وا ، فيزيد مستوى العام قد يؤدي إلى رفع مستوى التوظيف الكامل رالاستثما

اص حكومة من مستوى العمالة بالمشروعات العامة، ستعمل على التوسع في حجم العمالة الخفعند زيادة ال
 برجال الأعمال الذين تتسع أعمالهم تبعاً للتوسع في الاستثمار الحكومي، 

 لنقديةكما تستطيع الحكومة أيضاً أن تتوسع في حجم مدفوعاتها التحويلية، بأن تزيد من منح الإعانات ا
ضها، فراد) خاصة العاطلين وذوي الدخول المحدودة(، وان تقوم بالتعجيل بسداد جانب من قرو والعينية للأ

لسلع على ا كوسيلة لمد المجتمع بقوة شرائية إضافية، فمنح الإعانات للأفراد سيؤدي إلى زيادة إنفاقهم الكلي
  ؛الةوالخدمات مما يحفز الاستثمار في القطاعين العام والخاص ويرفع من مستوى العم

وتستطيع الحكومة أيضا أن تنقص من إيرادات الضرائب كوسيلة لمد المجتمع بقوة شرائية إضافية، من 
كوسيلة مالية لتحقيق  خلال تكييف مستويات الإنفاق الحكومي بما يتناسب ومستويات إيرادات الضرائب،

فان الدخل الشخصي والإنفاق ، ويعتقد الكثير من الاقتصاديين أنه إذا خفضت الضرائب الاستقرار النقدي
 .2الاستهلاكي يزيدان، كما تزداد نسبة المشروعات الخاصة من أرباح مما يدعو إلى التوسع

                                                           

ن الثمن مما حيث كان الأفراد يجبرون على شراء سندات الادخار، ويسددو  2لقد لجأت انجلترا إلى سياسة الادخار الإجباري أثناء الحرب العالمية * 
 .لتضخماال فترة انتهاء الحرب وزو  قيمة هذه السندات لحاملها بعديستقطع من أجورهم أو يدفعونه بأنفسهم إن كانوا من ذوي المهن الحرة، على أن تسدد 

 . 391، 387ص ص المرجع السابق، ،فوزي عبد المنعم 1
 . 395، 391ص ص ،نفس المرجع  2
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 النقدية السياسةثانيا:
 : إلى التطرق  من لابد الاقتصادي الاستقرار لتحقيق كآلية النقدية السياسة لدراسة 
 من مجموعة الاقتصاديون  أطلق وقد جداً، واسع النقدية السياسة مفهوم إن ة:تعريف السياسة النقدي-1

 المصرفي الجهاز يستعملها التي أو الدولة تتخذها التي الأدوات أو الإجراءات مجموعة :"اأنه أهمها التعريفات
 عرض في التحكم أو للاقتصاد، العامة السيولة وتنظيم والائتمان، النقود من كل إدارة في النقدية السلطات أو

 . 1"الفائدة أسعار ومستوى  النقود،
 أن من (Einzig) إليه أشار ما هو النقدية السياسة خصوص في ظهرت التي اتالتعريف أهم من لكن    

 أو نقدية أهدافها كانت إذا عما النظر بصرف النقدية والإجراءات القرارات جميع على تشمل: "النقدية السياسة
  .2"النقدي النظام في التأثير إلى تهدف التي النقدية غير الإجراءات جميع كذلك و نقدية، غير
 غير وأخرى ( نوعية) مباشرة أدوات إلى ةالنقدي السياسة أدوات تنقسم :النقدية السياسة أدوات-2

 :(كمية)مباشرة
 :وتتضمن ما يليالدوات غير المباشرة )الكمية( -2-1
 سوق  تمتلك التي المتقدمة الدول في فعالية الأدوات أكثر من الأداة  هذه تعتبر :المفتوحة السوق  سياسة -أ

 أو بائعا المالي السوق  في المركزي  البنك دخول أسال على الأداة  هده عمل آلية وتقوم المتطور، المال
 (الانكماش حالات في أي) توسعية نقدية سياسة هو البنك هدف كان فإذا ،3مالية أو حكومية لسندات مشترياً 

 حجم ارتفاع بالتاليو  ،السوق  في نقودا ليضخ الائتمان في للتوسع للسندات كمشتري  السوق  إلي يدخل إنهف
وأما إذا كان هدف البنك هو سياسة نقدية انكماشية )حالات التضخم( فإنه يدخل كبائع  ،المعروضة النقود

 .4للسندات ليمتص النقود من السوق وبالتالي انخفاض حجم النقود المعروضة
زي من يعبر سعر إعادة الخصام عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المرك إعادة الخصم: سياسة سعر -ب

لبنك  فعندما يهدف االبنوك التجارية عند الاقتراض منه، أو طلب إعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية، 
ئدة فيض سعر الفاالمركزي إلى إتباع سياسة توسعية لإنعاش الاقتصاد ومعالجة الفجوة الركودية يقوم بتخ

الذي يتقاضاه على قروضه للجهاز المصرفي، أما إذا كان الهدف هو إتباع سياسة انكماشية لمكافحة 
 التضخم، فإن البنك المركزي يرفع سعر إعادة الخصم؛

تنصب التشريعات الحديثة التي تنظم الائتمان على ضرورة  معدل الاحتيةاطي القانوني )الإجبةاري(: -جة
احتفاظ البنوك التجارية بأرصدة لدى البنك المركزي تمثل نسبة معينة من الودائع لديها، وهي النسبة القانونية 
للاحتياطي النقدي، وتمثل الحد الأدنى لما يجب أن تحتفظ به البنوك التجارية من أرصدة نقدية مقابل 

ويقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني في حالات الركود الاقتصادي وذلك لدعم  ودائعها،
                                                           

 ،2011، 12العدد، ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، الأردنالسياسة النقدية ضوابطها وموجهاتها في اقتصاد إسلامي عبادة إبراهيم عبد الحليم،1
 .744ص

 .185، ص2006، عمان ،، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعالبنوك المركزية والسياسات النقدية، يسرى السامرائي ، زكريا الدوري  2
 .305، ص2000دار وائل للنشر، عمان،  ،مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، أحمد حسينالوزيني خالد واصف، الرفاعي  3
 .270ص ، المرجع السابق،الحمداني رفاه شهاب 4
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سيولة الجهاز المصرفي وتعزيز مقدرته على إنشاء النقود الائتمانية، أما إذا أراد البنك المركزي تخفيض حجم 
إلى تجميد جزء كبير من احتياطيات  الائتمان فإنه يعمد إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني، الأمر الذي يؤدي

 .1البنك التجاري 
 تضم ما يلي:الدوات المباشرة )النوعية(:  -2-2
ة من هو إجراء تنظيمي يفرض على البنوك التجارية، بهدف تحديد حجم القروض المقدمتأطير الائتمان: -أ

 حها؛إلى الزبائن، وعلى هذه البنوك أن تحترم نسبة معينة عند الارتفاع السنوي للقروض التي تمن هاطرف
رغام إيتم استخدام هذه الوسيلة من طرف البنك المركزي وذلك بالعمل علي  النسبة الدنيا للسيولة: -ب

منسوبة إلي بعض مكونات البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة دنيا يتم تحديدها من خلال بعض الأصول 
 ؛الخصوم

ن لغ أو ثموتستخدم هذه الأداة لدفع المستوردين إلي إيداع مب :الودائع المشروطة من أجل الاستيراد -جة
 الواردات على شكل ودائع لدي البنك المركزي لفترة معينة؛

بعدم التوسّع في منح تقوم هذه السياسة على توجيه البنك المركزي النّصح للبنوك،  الإقناع الدبي: -د
القروض، خاصّة القروض التي توجه للمضاربة، إذا لاحظ أن هناك خطر على الاقتصاد الوطني من هذا 

 .2التوسّع
غ الأهداف تسعى السياسة النقدية دوما إلى بلو : الاقتصادي الاستقرار لتحقيق النقدية السياسة أاداف-3

ى إلا لن يتأتّ  الأهداف النهائيةنظرا لاعتبار السياسة الاقتصادية عامة، و  تمثل أهدافالعامة أو النهائية التي 
ن م الاداف الوليةتتكون  حيث، بينهما وسيطية تعتبر حلقة الوصل أولية ثم من خلال المرور بأهداف

 :مجموعتين
 :البنوك،هي مجمعات الاحتياطات وتتضمن القاعدة النقدية، ومجموع احتياطات المجموعة الولى 

مدى بواحتياطي الودائع الخاصة والاحتياطات غير المقترضة، ويتعلق الهدف الأولي للسياسة النقدية هنا 
لهدف تحكم السلطات النقدية في أي من المجاميع المذكورة، ومدى علاقته بنمو العرض النقدي الذي يشكل ا

 الوسيط؛
 :ى الاحتياطات الحرة، ومعدل الأرصدةتتعلق بظروف سوق النقد، وتحتوي عل المجموعة الثانية 

 ؛وأسعار الفائدة الأخرى في سوق النقد
ت ومقدر المتغيرات النقدية القابلة للمراقبة بواسطة السلطات والمرتبطة بشكل ثاب هي الاداف الوسيطةأما 

 .3وهي مستوى المعدلات الأساسية للفائدة، سعر الصرف، المجمعات النقدية بالأهداف النهائية

                                                           
 ،توجهات السياسة النقدية في الجزائر في ظل الاصلاحات الاقتصادية المدعمة من طرف صندوق النقد الدولي دلال، عزيزة، بن سمينة ن سمينةب 1

 .9ص، 2010نوفمبر09/10المالية، جامعة سكيكدة، ايام الدولي حول السياسات النقدية والمؤسسات  الملتقى

 .81-80ص ص ،لمرجع السابقا، عبد المجيدقدي  2

الدولة في العلوم  ه أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا  ("،2000-90النقود والسياسة النقدية مع الإشارة إلى حالة الجزائر في الفترة ) ،صالحمفتاح  3
 .114،116ص ص، 2002/2003، جامعة الجزائر، )غير منشورة(الاقتصادية
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قد تختلف من و  ،تمثل أداة ظرفية للسياسة الاقتصادية في أي اقتصاد كان النهائية الاداف وبالتالي فإن
دولة إلى أخرى لعدة اعتبارات، وتستهدف السياسة النقدية بالدرجة الأولى التأثير على كمية النقود المتداولة 

ضمان التوازن و  الاقتصادي بشكل عامفي الاقتصاد ومعدلات الفائدة، قصد التأثير على مستوى الأداء 
فالأول يتحقق نتيجة ضمان قتصادي الداخلي والتوازن الخارجي، الاقتصادي العام، بشطريه التوازن الا

استقرار المستويات العامة للأسعار )محاربة التضخم(، تحقيق التشغيل الكامل )محاربة البطالة( وتحقيق 
تمثل في توازن ميزان المدفوعات من خلال ضمان استقرار قيمة العملة النمو الاقتصادي، أما الشطر الثاني في

الوطنية ومحاولة تحقيق التوازن في الميزان التجاري، المالي والرأسمالي هذه الأهداف النهائية الأربعة تعرف 
 .1''نيكولا كالدور''بأهداف المربع السحري والتي عرفها الاقتصادي الانجليزي 

  :للسياسة النقدية هي تحقيق ى أن الأهداف الرئيسية والنهائيةواسع علوعموما هناك اتفاق 
 ؛الاستقرار في المستوى العام للأسعار 
 ؛العمالة الكاملة 
 ؛الاقتصادي تحقيق معدل عال من النمو 
 2توازن ميزان المدفوعات.  

ار استقر  فالعلاقة بينبعد تسليط الضوء على الأهداف النهائية للسياسة النقدية نجد تعارض بين أهدافها، 
الأسعار والتوظيف الكامل هي إحدى الحالات التي توضح ذلك، فمن الصعب تحقيقهما في نفس الوقت، 

يزان فزيادة التشغيل تؤدي إلى رفع الأسعار، كذلك هناك صعوبة بالنسبة لتحقيق التشغيل التام وتوازن م
ية ار وتحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسالمدفوعات، فزيادة حجم الصادرات تقتضي خفض مستوى الأسع

يؤدي سإلا أن ذلك  زيادة في كل من الدخل والعمالة، بالمقارنة مع الدول الأخرى، وبزيادة الصادرات تحدث
 نقصلي وبالتا، )تصبح أقل تنافسية( إلى زيادة الميل للاستيراد واحتمال ارتفاع مستويات الأسعار المحلية

 ؛التأثير سلبا على وضعية ميزان المدفوعات، أي حجم الوارداتوزيادة حجم الصادرات 
من يؤكد  أما العلاقة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار فهي واحدة من أكثر العلاقات جدلا، فهناك   

بعض أن النمو في المدى الطويل لن يتحقق ما لم يكن هناك استقرار في مستويات الأسعار، في حين يرى ال
  ؛ضخم ضروري لزيادة سرعة عجلة التنميةأن الت

وعلى العموم نجد أن السلطات النقدية تعتمد على وضع ورسم إستراتيجية نقدية خاصة، قد تبدي عليها  
بعض التعديلات نظرا لبعض الاختلالات المسجلة لبعض المؤشرات الاقتصادية، إذن يتعيّن على البنك 

  .3التركيز على هدف معين كونه أهم هدف ينبغي استهدافه أولا المركزي تسطير جملة من الأهداف يتقدمها
 
 

                                                           
السياسات  الملتقى الدولي حول ''،2006 -1990أثةةةةر السياسة النقدية على النمو الاقتصةادي في الجزائر خلال الفترة ''  عبد القاادر،لحاول  1

 .03ص ،2007نوفمبر 18-17أيام جامعة تلمسان، الاقتصادية،

 .124ص ،المرجع السابق ،صالحمفتاح  2

 .04ص ،المرجع السابق، عبد القادر لحول3
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 (والجور السعار مراقبة سياسة) الدخلية السياسة: ثالثا
 للسياسة العامة الأهداف لتحقيق كآليتين طويلة لمدة المستخدمتين النقدية اسةيالسو  المالية السياسة إن   

 .الاقتصادي الاستقرار لتحقيق الدخلية بالسياسة تسمىإليهما  أخرى  سياسة قد تم إضافة الاقتصادية،
 تستهدف التي الحكومية الإجراءات من عدد" :أنهاعلى  الدخلية السياسة تعرف :الدخلية السياسة تعريف-1

 للدخل، الأخرى  والأشكال النقدية والأجور المحلية، الأسعار بمستويات الزيادة معدلات في التحكم أو التأثير
 والتنظيم العامة السلطات قبل من الرسمي التحذير مابين وتتراوح والنقدية، المالية الإجراءات تدخل بدون 

 منذ ممارستها الغربية أوروبا وبلدان أ.م.الو بدأت حكومية إجراءات فهي والأسعار، النقدية للأجور القانوني
 .1"الثانية العالمية الحرب
 من المحدد السقف تتجاوز لا بحيث والأجور الأسعار لضبط المستخدمة السياسة: "بأنها تعرف كذلك

 .2"والمالية النقدية السياسة فعالية من اليأل عند إليها اللجوء يتم وعادة الحكومة
 أهم أحد لتعالج جاءت الدخلية السياسة إن: الاقتصادي الاستقرار تحقيق في الدخلية السياسة دور-2

وهذا التضخم ينبع أساساً من الزيادة السريعة في أجور  ،الأجور تضخم وهو الاقتصادي الاستقرار مؤشرات
فينبغي في هذه الحالة  ،المشتغلين في الوقت الذي لا تحقق فيه الإنتاجية نفس معدلات الزيادة في الأجور

لتجنب التضخم ألا تفوق الزيادة في الأجور الزيادة في الإنتاجية، ومن هنا فإنه لا يتيسر الوصول إلى تحقيق 
، أي إتباع ما يسمى معدلات الأولى بالمعدلات الثانيةإلا إذا استخدمت وسيلة تؤدي إلى ربط ال ،هذا الهدف
 .3اسة الدخلية(والأسعار )السي الأجورمراقبة بسياسة 

 والاتحادات للمنشآت فإن النظرية لهذه وطبقا النفقة، بدفع التضخم نظرية على تعتمد الدخلية فالسياسة
 الركود، أثناء حتى لزيادتها القوة هذه تستخدم وان النقدية والأجور الأسعار إدارة من تمكنها التي القوة العمالية
 تتسبب وان لابد التوسعية والنقدية المالية السياسات خلال من الكاملة العمالة تحقيق محاولات فان ثم ومن
 غير البطالة وجود مع فقط الأسعار استقرار السياسات هذه تحقق أن يمكن كما التضخم، إحداث في

 السياسات تستخدم بينما والأسعار، الأجور لتقييد ضرورية، الدخلية السياسة تكون  وهكذا فيها، المرغوب
 الاقتصادي نجد الدخلي المنهج مؤيدي أهم بين من وإن والعمالة، الدخل لزيادة التوسعية والنقدية المالية

 في يحدث الذي الدخل توزيع حول دائر صراع عملية عن ناتجة التضخم عملية أن يرى  حيث" آكلي جارنر"
 للحصول التساومية قوتها العمالية والاتحادات المنشآت تستخدم حيث الكاملة غير بالمنافسة يتميز اقتصاد
 التضخم معدلات بارتفاع انه" آكلي" ويجزم التضخمية، الموجات اجتياح أمام الحقيقي الدخل في زيادات على
 أنها إلا الحقيقية دخولهم على الحفاظ إلى يؤدي الذي بالشكل تعمل النقدية والدخول الأسعار في الزيادة فان

 وقد الوضع، لهذا الأسلم الحل هي الدخلية السياسة أن يرى  فانه وبالتالي الأخرى، الأطراف دخول تقوض
 تلك مع للتعامل السياسات من مجموعة" وينتراوب سدني"و"واليش انري "أمثال الدخلي المذهب أنصار اقترح

                                                           
 .573ص ،مرجع سبق ذكره ،النظرية والسياسة الاقتصاد الكلي:ترجمة: منصور محمد ابراهيم، ،مايكل ابدجمان 1

 .79ص ،سابقالمرجع ال بخيت حيدر نعمة، 2

 . 95ص، 2002، القاهرة، غريبدار  الركود الاقتصادي في الاسلام"،، "علاج التضخم و سليمان مجدي عبد الفتاح 3
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 المضادة القوانين وضع: السياسات هذه وتتضمن اكبر بتنافس يتمتع الاقتصاد لجعل صممت المشاكل
  .1الدولية المنافسة يشجع مما الدولية التجارة عوائق إزالة العمالية، النقابات قوة إضعاف للاحتكارات،

 الاقتصادي للاستقرار المحققة الخارجية السياسات :نيالثا فرعال
 الأهداف تحقيق إلى مجملها في هدفت والتي الاقتصادية السياسات من بمجموعة دولة أيتستعين 

 ياساتوس ،سابقا تطرقنا إليها والتي داخلية سياسات تشمل السياسات وهذه ،للاستقرار الاقتصادي النهائية
 اريةالتج والسياسة ،الصرف سعر سياسة وهي الدولية الاقتصادية العلاقات سياسة في أساسا متمثلة خارجية
 .ةالدولي المؤسسات سياسات وهي عليها تفرض ثاني نوع هناك لكن بنفسها، وتفرضها الدولة تتخذها والتي
 الدولية الاقتصادية العلاقات سياسة: أولا
 من كل وتشمل الخارجي، العالم مع تعاملها في الدولة بها تستعين التي الاقتصادية السياسات تلك وهي  

 .الصرف سعر وسياسة التجارية السياسة
يقصد بالسياسة التجارية في مجال العلاقات  :الاقتصادي الاستقرار تحقيق في ودوراا التجارية السياسة-1

إليها الدولة في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق أهداف معينة،  التي تلجأ مجموع الوسائل"الاقتصادية الدولية 
ي إلى أقصى حد ممكن، وقد ترمي إلى طنإليه عادة هو تنمية الاقتصاد الو  والهدف الرئيسي الذي ترمي
مثل تحقيق التوظيف الكامل، الاكتفاء الذاتي، إقرار التوازن في ميزان المدفوعات تحقيق أهداف أخرى فرعية 

وما إلى ذلك، وفي الواقع إن السياسة التجارية ليست إلا وسيلة إلى جانب وسائل أخرى كالإجراءات المالية 
 .2"والنقدية التي تستعين بها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

 :3فالسياسة التجارية يقصد بها أي إجراء تتخذه الدولة بقصد التأثير 
 .جنبية أو المحلية دخولا أو خروجاعلى تدفقات حركات كل من السلع والخدمات ورؤول الأموال الأ-1
 .على سعر الصرف وعلى الأرصدة الأجنبية ثباتا أو ارتفاعا أو انخفاضا -2
ره وعلى الحسابات الفرعية له مع دول العالم، وكذا على سوق عناص على حجم ميزان المدفوعات أو-3

 فكل ذلك يعتبر ضمن السياسة التجارية.  الصرف
إذن فالدولة عند تعاملها مع العاالم الخاارجي، تساتعين بسياساات التجاارة الخارجياة وهاي سياساات تتاراوح    

السياساات فاي أي دولاة، هاو تعظايم العائاد مان حيث إن الهادف الرئيساي لهاذه ، والحرية الحماية وأبين التقييد 
الااااذي يعكااااس كمياااااً علااااى حالااااة مياااازان -التعاماااال مااااع باااااقي دول العااااالم، وتحقيااااق هاااادف التااااوازن الخااااارجي 

حماياة الصاناعات  ، فقد تطبق سياسة حماية كما يطلق عليها سياساة تقيياد التجاارة الدولياة بهادف-المدفوعات
، وتقليااال التقليااال مااان حااادة خااارو  الصااارف الأجنباااي سياساااة الإغاااراق، الناشااائة، حماياااة الأساااواق الوطنياااة مااان

الواردات لتحسين العجز في ميزان المدفوعات، وهذا من خلال وضع الدولة لمجموعة من القيود الكمياة وغيار 
                                                           

 .575-574ص ص ،سابقالمرجع ال مايكل ابدجمان، 1
 .213، ص2002، دار الجامعة الجديدة، مصر، سياسات الاقتصاد الدولي، عادل أحمدحشيش  2
 العلوم الاقتصادية)غير منشورة(،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في  تنظيم وتطور التجارة الخارجية: حالة الجزائر،، عبد الرشيدبن ديب  3

 .116، ص2002/2003جامعة الجزائر،
 .المحليين الموردين يد في الإنتا  أجزاء مبيعات وبعض للسلعة المضافة القيمة من جزء إبقاءويقصد بهذه السياسة التجارية  *
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تطبياق الأسااليب الفنياة الساعرية الشاائعة كبصاورة مباشارة أو غيار مباشارة، الكمية التاي تانظم تجارتهاا الدولياة، 
نظااام الحصااص وتااراخيص الاسااتيراد، إعانااات التصاادير والإغااراق،  وهااي تخااص الرسااوم الجمركيااة،لانتشااار، ا

 اتفاقيات التجارة والدفع، الرقابة على الصرف الأجنبي وتثبيت سعر الصرف؛
كماااا قاااد تتباااع الدولاااة أسااالوب أو سياساااة حرياااة التجاااارة الدولياااة بهااادف تعظااايم صاااادراتها فاااي إطاااار إتبااااع 

ة الإنتا  مان اجال التصادير، وبالتاالي تخفايض معادلات البطالاة، وزياادة الادخل الاوطني وتخصايص إستراتيجي
أفضل للموارد الاقتصادية، كما أن تحرير التجارة الدولية تؤدي إلى انتقال الأساليب الحديثة للإنتا ، وانتعااش 

ي بأكملااه، وهااذا ماان خاالال اسااتخدام التجااارة الدوليااة بااين دول العااالم بمااا يعااود بالرفاهيااة علااى الاقتصاااد الاادول
     .1....الخ الدولة لمجموعة من الأدوات منها تقديم حوافز التصدير، وتعويم سعر الصرف

للدولة بواسطة فارض  العامة المالية وتعزيزتسمح بالحصول على الإيرادات  ،سياسة التجارة الخارجيةإذن ف
 الإنتااا  تشااجيعتااؤدي إلاى  باساتخدام الإعانااات وحااوافز التصادير رساوم جمركيااة، كماا أن السياسااة التجاريااة

 المنتجاات علاى وبالتاالي زياادة نماو النااتج المحلاي، إذ يازداد الطلاب الاوطني الاقتصااد بنياة وتوسايع يالمحلا
كماا أن  الاداخل، فاي الماربح الاساتثمار فارص وزياادة البطالاة، نساب مان علاى التقليال يسااعدها مماا الوطنياة
يؤدي إلاى تخفايض التزاماات الدولاة نحاو الخاار ، وبالتاالي سا ،الواردات نتيجاة فارض نظاام للحصاصتخفيض 

 .2دتسهم في بعث الاستقرار للاقتصاالتجارية  سياسةفال، وبالتالي يكون له أثر إيجابي على ميزان المدفوعات
 سياسة سعر الصرف ودوراا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي-2
 :قبل التطرق لماهية سياسة سعر الصرف فلا بد من معرفة سعر الصرف 
 .3أخرى لة ما مقابل وحدة واحدة من عملة هو السعر الذي يتم به شراء أو بيع عم :سعر الصرف-2-1
 لتحديد النقدية السلطات تتخذها التي والقرارات الإجراءات مجموع هي الصرف: سعر سياسةتعريف -2-2

 الصرف نظام وتحديد القيام باختيار إلى بالإضافة الأجنبي، الصرف سوق  في للعملة الوطنية الصرف سعر
 ،عملتهااستقرار  على الحفاظ وأهمها تحقيقها، المرجو والأهداف الاقتصادية أوضاعها مع الذي يتلاءم المتبع

 .4أخرى لتحقيق الاستقرار وسائل مع استخدامها ويتعين ،الاقتصادية السياسة في هامة أداة  هي السياسة هذهف
إلى  من أجل تحقيق أهداف سياسة سعر الصارف، تلجأ السلطااتالصرف:  سعر أدوات سياسة-2-3

 :5استعمال العدياد من الأدوات و الوسائل أهمها
 تقوم المدفوعات ميزان توازن  تعديل في قد تلجأ السلطات النقدية حيث( تعديل سعر صرف العملة: أ

  .قيمة العملة أو إعادة تقويمها، كما تعمل على التأثيار على تحسين تدهور قيمة العملةبتخفيض 
 سعر على المحافظة إلى النقدية السلطات تلجأحيث (استخدام السلطات النقدية احتياطات الصرف: ب

 تتحسن وعندما المحلية، العملة مقابل لديها الصعبة العملات ببيع تقوم عملتها انهيار فعند عملتها، صرف

                                                           
 .152، 126، مرجع سبق ذكره، ص صتحليل كليالسياسات الاقتصادية على المستوى الاقتصاد القومي: عبد المطلب عبد الحميد،  1
 )بتصرف( 183-182ص  ص المرجع السابق، ،عبد الرشيدبن ديب  2

 . 17ص، 2004 الإسكندرية، منشأة المعارف، سوق الصرف الجنبي "ماهية، مدركاته الساسية ،تطوره "، محمد كمال،  الحمزاوي 3
   .10، ص2000 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،النقدي للتحليل مدخل ،محمودحميدات  4
 .112ص المرجع السابق،، بن ديب عبد الرشيد 5
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 البنك يقوم كافية غير الاحتياطات تكون  وعندما المحلية، العملة مقابل الأجنبية العملات بشراء تقوم العملة
 .المحلية العملة بتخفيض المركزي 

 ائدةالف سعر سياسة باعتماد المركزي  البنك يقوم ضعيفة العملة تكون  عندماف(استخدام سعر الفائدة: جة
 ماركال من أضعف الفرنك اعتبر عندما الأوروبي النقدي النظام فيف العملة، انهيار خطر لتعويض المرتفعة
 .الألمانية الفائدة أسعار من أعلى فائدة أسعار تحديد إلى فرنسا بنك عمد الألماني،

 خاصة، رخصة إلى الصعبة للعملة والمبيعات المشتريات إخضاع هذه السياسة وتقتضي (مراقبة الصرف:د
 .المضاربي الخرو  خاصة الأموال رؤول خرو  لمقاومة استخدامها ويتم
 سياسة الصرف سعر سياسة تعتبر :تحقيق الاستقرار الاقتصادية سعر الصرف في دور سياس-2-4

وأهدافها،  بأدواتها تميزها خلال من وهذا النقدية السياسة استقلاليتها عن يوم إلى يوم من تظهر اقتصادية،
من  ،أهم هدف تسعى لتحقيقهعلى وجه الخصوص الاستقرار النقدي حيث يعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
كذلك  ،المستورد التضخم مستوى  انخفاض إلى الصرف سعر تحسن خلال مقاومة التضخم، حيث يؤدي

فتزاد نسب التوظيف  ةالوطني الصناعة تشجيعب سوف يقوم الصرف سعر تخفيضب المركزي  لبنكعندما يقوم ا
 ويحقق التوازن بميزان الخارجية المنافسة من المحلي السوق  يحميو  الصادرات يشجع مما ،والتشغيل
 للدولة المحلي الاقتصاد لحماية فعالة آلية )سواء بالرفع أو التخفيض( الصرف أسعار سياساتف، المدفوعات

 الأسعار ررااستق النمو، الكامل، التشغيل أهداف بتحقيق تسمح كما والداخلية، الخارجية الصدمات من
 ببلدان النقدية السلطات إليها تلجأ التي المتعددة السياسات ضمن من الصرف سياسة وتعد الخارجي، والتوازن 
  .1توازناته في الخلل من والحد نموه ودعم الوطني الاقتصاد إدارة بهدف العالم
 الدولية المؤسسات سياسات: ثانيا
 قبل من الدولة على تفرض لكن خارجية أخرى  سياسات توجد السابقة الخارجية السياسات إلى بالإضافة 

  .ةللدول الاقتصادي الاستقرار لدعم الاقتصادي والتثبيت الإصلاح ببرامج تسمى والتي ،الخارجي العالم
 لبنكا وبرامج الدولي النقد صندوق  برامجك الدولية، المؤسسات تتبناها التي الإجراءات وهي: تعريفها-1 

 لسياساتا تلك تأخذ أن وبعد أولا الاقتصادي الاستقرار أو للتثبيت إجراءات وهي والتعمير، للإنشاء الدولي
أو  بالتغيير المرتبطة الاقتصادية الإجراءات تليها الاقتصادية، أثارها لتفعيل مناسبا زمنيا بعدا الاستقرارية
  الهيكلي؛التكيف 

 ازإيج يمكن حيثلبعث الاستقرار  الدولي النقد صندوق  يتبعها التي السياسات هو يعنينا الذي الأمر إن
 :التالية بالنقاطها حول الدولي النقد صندوق  وصفة
 المحلي؛ النقد عرض نمو ضبط 

  الداخلية؛ الأسعار تحرير  

 مشاريعه؛ وخصخصة العام القطاع حجم تقليل 

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية،  أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري وسبل علاجها،، سلمىدوحه  1

 )بتصرف( .81، ص2014/2015، بسكرةجامعة  تخصص تجارة دولية )غير منشورة(،
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 المنخفض؛ الدخل ذات للفئات المقدم الحكومي للدعم التدريجي والرفع الحكومي، الإنفاق تخفيض 

 قانون  وصياغة المناسب الأساسي المناخ تهيئة عبر الأجنبي الاستثمار استقطاب عملية تسهيل 
 المستثمرين؛ رغبات مع يتناغم الذي بالشكل الأجنبي الاستثمار

 الرسوم فرض من بدلا العملة قيمة تخفيض خلال من الخارجية التجارة وتشجيع الصرف سعر تحرير 
 .1الخارجية التجارة على والرقابة الجمركية

 الاقتصادي الاستقرار لتحقيق الدولي النقد صندوق  تسهيلات -2
 على القضاء تستهدف التي الأعضاء للبلدان بتقديمها الصندوق  يقوم التي والسياسات التسهيلات إن  

 :2كما يلي تصنيفها يمكن الاقتصادي، الاستقرار لدعم عليها والتغلب البلدان هذه منها تعاني التي المشاكل
 تكون  بائتمانات والمتمثلة ،روتيني بشكل الصندوق  يقدمها التي التسهيلات وهي :العادية التسهيلات-2-1

 ت،سنوا (5-3.25) خلال التسديد يتم بموجبها التي الأولى الائتمانية كالشريحة متنوعة شرائح شكل على
 ريقط عن الأجل متوسطة البرامج دعم يستهدف الذي الممدد الصندوق  وتسهيل الاحتياطية، الترتيبات وأيضا
 ميزان صعوبات على للتغلب اللازمة التسهيلات إيجاد ولاسيما ،سنوات لثلاث عادة تمتد التي الترتيبات بعض

 .سنوات (10-4.5) خلال التسديد يتم أن على وهيكلية اقتصادية مشكلات عن الناجمة المدفوعات
 هدفا تتضمن التي الطارئ  التعويضي التمويل تسهيلات منها أنواع على وهي: الخاصة التسهيلات-2-2

 في والزيادة الصادرات حصيلة في يحدث الذي النقص لتغطية مالية موارد يوفر التعويضي فالجانب مزدوجا،
 عم ترتيبات لديهم الذين الأعضاء فيساعد بالطوارئ  الخاص الجانب أما الضرورية، الاستيرادات تكاليف
 أسعار في كالتقلبات خارجية صدمة واجهوا ما إذا الإصلاحات دفع قوة على المحافظة في النقد صندوق 
 حصة من%95 التسهيل هذا من للاستفادة العليا الحدود وتبلغ وغيرها، الاستيرادات أسعار زيادة أو ،الفائدة
 يالاحتياط المخزون  تحويل تسهيل أيضا وهناك سنوات، (5-3.25) المدة خلال التسديد يتم أن على العضو
 اعتمادها سبق الذي ،الصندوق  في للأعضاء الاحتياطي المخزون  تمويل في المساهمة يستهدف الذي

 .العضو حصة من%35 إلى التسهيل هذا من الاستفادة حدود وتصل الخام، المنتجات أسعار على للمحافظة
 يزانم مشاكل مواجهة من لتمكينها الأعضاء البلدان تستهدف التي: العاجلة أو الطارئة المساعدات-2-3

 دةواح ودفعة مباشرة السحب يتم الحالة هذه في حيث مفاجئة، طبيعية كوارث حدوث عن الناجمة المدفوعات
 .سنوات(5-3.25)مدة خلال التسديد يتم أن على أداء معايير أية على الاعتماد دون 
 بتقديمه الصندوق  يقوم حيث ،الهيكلي التصحيح تسهيل منها :الدخل منخفضة القطار تسهيلات-2-4

 مشكلات تواجه التي الدخل منخفضة البلدان في الكلي الاقتصادي التصحيح عمليات لدعم ميسرة بشروط
-5.5)مدة خلال التسديد يتم أن على(%0.5)منخفض فائدة وبسعر ،مدفوعاتها موازين في متعددة

 الاستفادة حيث من السابق التسهيل عن يختلف وهو المعزز الهيكلي التصحيح تسهيل وكذلك سنوات،(10
    .الاستثنائية الظروف في الحصة قيمة من%190 إلى يصل ما يقترض أن للعضو يحق حيث منه

                                                           
 .93ص ،المرجع السابق بخيت حيدر نعمة، 1

 .58-57ص ص ، لمرجعنفس ا 2
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 لمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصاديالتأصيل النظري لالمبحث الثالث: 
  )النمو الاقتصادي، التضخم، البطالة(

للعملة  ةالشرائي القوة في الاستقرار أهمها الأهداف من العديد بتحقيق الاستقرار الاقتصادي سياسات تهتم
والمحافظة على معدلات مقبولة للنمو الاقتصادي،  الكامل شغيلالتتحقيق و ، أي ضبط معدلات التضخم

لمتبعة عن مدى تطور وتطابق نتائج السياسات اوالتي يعبر عنها بالناتج المحلي الإجمالي الذي يعد كمؤشر 
ان فكاملة ولعله من الواضح أن هذه الأهداف متداخلة ومترابطة فيما بينها، فبدون العمالة ال في اقتصاد ما،
لتأكد ل في اقتصاد ما لن يتحقق بصفة كلية، كما أن تقلبات الأسعار تؤدي إلى سيطرة عدم االناتج المحتم

 كلها مؤشرات اقتصادية كلية داخلية تعكس الوضع الاقتصادي الداخليهذه فوعرقلة النمو الاقتصادي، 
 وتعبر عن مدى استقراره وتوازنه. لدولة،ل

 لاستقرار الاقتصادي: النمو الاقتصادي كمؤشر داخلي لالولالمطلب 
 ي كلف وهذا لتحقيقه الاقتصادية السياسات تسعىيعتبر النُّمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التي     
لاصة وذلك لكونه يمثل الخ ،واستدامته وتمديده معدله تعظيم كيفية عن الدول معظم إذ تبحث، العالم دول

 يحض الاقتصادي النموفموضوع  المبذولة في المجتمع،قتصادية المادية للجهود الاقتصادية وغير الا
 المحددة العوامل أو أسبابه على لتعرفل اتتفسير  الاقتصاديين، من خلال تقديمو  المفكرين من العديد باهتمام
 . المسار هذا خلال البعض بعضها مع العوامل هذه معها تتفاعل التي والطريقة تهعملي لمسار
 حول النمو الاقتصادي : مفاهيم عامةالولالفرع 
 ى مستو  ويعطي الاقتصادي، النمو تحقيق إلى المختلفة الاقتصادية سياساتها إطار في الدول كل تسعى   

 لأي دولة. الاقتصادي الأداء مستوى  عن أولية )الإنتا ( باعتباره مؤشر رئيسي للنمو صورة الناتج
 الاقتصادي نذكر منها:توجد عدة تعاريف للنمو  :تعريف النمو الاقتصادي أولا:
"بأنه الزيادات المضطردة طويلة الأجل في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي -عادة–يعرف النمو الاقتصادي  

ويعبر عن النمو بنصيب الفرد من الدخل وحتى إذا زاد الدخل، فان هذه الزيادة يجب أن تكون أسرع من 
 .1الزيادة السكانية لكي يحدث النمو"

عموما "بالزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات المنتجة من طرف الفرد في محيط ويمكن تعريفه 
  2اقتصادي معين"، ومن خلال هذه التعاريف يمكن استخلاص الخصائص التالية:

 عدل يجب أن يترتب على الزيادة في الدخل الداخلي للبلد الزيادة في دخل الفرد الحقيقي، أي أن م
 عبارة عن معدل نمو الدخل الوطني مطروح من معدل النمو السكاني؛النمو الاقتصادي هو 

  ؛لفرداعزل اثر معدل التضخم عن الزيادة النقدية في دخل أن تكون الزيادة في دخل الفرد حقيقية، أي 
 في الدخل على المدى الطويل، أي أنها لا تختفي بمجرد أن تختفي الأسباب يجب أن تكون الزيادة.  

                                                           
 .455ص ،المرجع السابق مايكل ابدجمان ، ترجمة:منصور محمد ابراهيم، 1
دار الراية للنشر والتوزيع،  ،2005-1965تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي دراسة قياسية لعينة من الدول خلال الفترة  ،أشواق بن قدور 2

 .63ص ،2013، الاردن
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 النمو الاقتصاديقياس  ثانيا:
الدخل الفردي، وبالتالي فان قياسه يتعلق أساسا ي الزيادة في الناتج الحقيقي و يقتضي تحقيق النمو الاقتصاد 

  1الناتج والدخل الفردي:هذا بنمو 
منتجة يعبر عن قيمة السلع والخدمات ال، لبلد ما هو مقيال لحصيلة النشاط الإنتاجي :الناتج الوطني -1

ات خلال فترة معينة، وبالتالي يمكن أخذه مقياسا للتعبير عن مستوى واتجاه التطور الذي تشهده الوحد
 الاقتصادية داخل الوطن، فقياسه من سنة إلى أخرى يمكن من التعرف على تغيرات مستوى الإنتا ، وفي

 :هيقيال تلك التذبذبات لمو هذا الصدد يمكن تعريف ثلاث معدلات للن
 إلى قيمة الدخل من سنة إلىيمثل التغير الذي يحدث في مستوى الدخل منسوبا  :معدل النمو السنوي -1-1

 أخرى، ويستخدم هذا المعدل في الفترات القصيرة؛
ن ر مأخذ فترة أكثييمكن تعريفه للدخل الوطني خلال فترة معينة حيث يمكن أن  :معدل النمو الكلي-1-2

 سنة واحدة لدراسة التغير الفعلي للدخل الوطني؛
ن : ويعني دراسة تغير مستوى الدخل خلال فترة معينة أخذا في عيالسنوي المتوسط معدل النمو -1-3

 الاعتبار تلك التذبذبات السنوية؛
 .وما يعاب على هذه المعدلات أنها نقدية ولا تأخذ أثر التضخم بعين الاعتبار 
تطور و تكمن أهمية قيال نمو الدخل الفردي في معرفة العلاقة بين نمو الإنتا   :الفرديمتوسط الدخل -2

 .نفقهيكل فرد من حيث زيادة ما لالسكان، ويعتبر هذا المقيال كقيال عيني للنمو، أي يقيس النمو المحقق 
 النمو الاقتصادي مصادرثالثا: 

في آرائهم للأهمية  اختلفو ا للنمو الاقتصادي، ولكنهممصادر أساسية كا هالاقتصاديون عدة عوامل جعلو  ذكر 
  2ي:، ويمكن ذكر أهمها فيما يلالنسبية لهذه العوامل وعددها

 كبيرًا تأثيرًا ثِّرتؤ  أن للآلات يمكن: )العمل، وتراكم رأس المال( والبشري  المادي المال رأس في الاستثمار-1
 يكون  يالذ العمل لتقسيم ضروريًايعد المال  ورأل والتجهيزات الآلات فتوفُّر الإنتاجية، الشخص على قدرة

 .ككل وللاقتصاد وللشركات للأفراد، النمو مفتاح هي التي الإنتاجية، زيادة نتيجة
 واردها،م استخدام كفاءة تحسين من تتمكَّن التي الدولة أن إذ :)التنظيم( الكفء الاقتصادي التنظيم -2

 الكفاءة رتوفُّ  ضرورة يعني مما الاقتصادي، نموها معدل ترفع وأن للإنتا ، أعلى مستوياتٍ  تحقيق من تتمكَّن
 .المواطنون  يحتاجها التي والخدمات السلع لإنتا  الموارد استخدام يقتضي الذي الإسراف وتجنب

 في الحديثة الابتكارات به تساهِم ما الحاضر زماننا في أحدِ  على خافيًا يعد لم إذ :التكنولوجي التقدم-3
 كمية زيادة إلى إذ يؤدي اُلمتاح، الإنتا  مستوى  تعزيز في الإنتاجية، أو الإمكانيات زيادة في الإنتا  أساليب

                                                           
 .64ص ،المرجع السابقأشواق، بن قدور  1
 الدكتوراه  شهادة لنيل مقدمة أطروحة والمستقبل )دراسة حالة الجزائر(، لتحديات الحاضر الاستجابة في المستدامة التنمية حدود، محي الدينحمداني  2
 .12،11ص، ص  2008/2009الجزائر،  ، جامعةمنشورة( )غيرالعلوم الاقتصادية في 
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 ،حديثة إنتا  وسائل أو جديدة تقنية أساليب إدخال يعني فهو الموارد، من الكمية نفس باستخدام الإنتا 
  .والتطوير البحث مجالات في والاستثمار الرأسمالي التكوين خلال من التكنولوجي التطور حدثوي
 كبرأ زيادًة أي  العمل، قوة في النهائية لزيادةلالسكاني مسببا  النمو يعتبر :)اليد العاملة( السكاني النمو-4
 ناحيةٍ  من ةالمحلِّي الأسواق حجم زيادة خلال من الشرائية القوة وزيادة ناحية، من اُلمنتِجين العمال عدد في

 ضافية،الإ العمالة وتوظيف استيعاب على الاقتصادي النظام على قدرة السكاني النمو تأثير يتوقَّفو  ،أخرى 
 الإدارة اراتمه مثل اُلمرتبِطة العوامل رتواُف ومدى الرأسمالي، التراكم ونوع معدل على الُقدرة هذه وتتوقَّف
 .والتنظيم

 النظريات المفسرة للنمو الاقتصادي الفرع الثاني:
 قبل نم هذا المجال في المقدمة الأولى الآراء منذ الاقتصادي النمو تفسير الاقتصادية النظريات حاولت
 تهمتجاهاحسب ا الاقتصادي النمو وتفسير تقديم وحاولواة، والصناعي الفكرية الثورات واكبوا الذين الكلاسيك
مها نموذ  أهه والكتابات حول الأعمال من الكثير والحديثة النيوكلاسيكية المدرسة ذلك بعد قدمت ثم الفكرية،

" Harrod-Domar"  قبل من المقدم والنموذ"Solow" ي.الداخل النمو نظرية ظهور ثم 
 الاقتصادي للنمو الكلاسيكية اتالنظري أولا:

و آراء حول أهم العوامل المحددة للنممالتول و لقد قدم الكلاسيك أمثال ادم سميث ودافيد ريكاردو 
 :الاقتصادي

 1" ما يلي:أدم سميث"بقيادة  للنمو الكلاسيكية النظريةأهم ما ميز  :نظرية أدم سميث للنمو الاقتصادي -1
 "اع قط هأن اعترف على بلالقطاع الزراعي كقطاع وحيد منتج كما تبناه الطبيعيون، سميث" لا يعتبر

 القطاع كونه يوفر المواد الغذائية، ثم أقر أن التركيز يكون على الاقتصاديأساسي في عملية النمو 
 .الصناعي
 لذيا العمل، تقسيم عن الناتجةه و في الغلة لتزايد انظر  النمو عملية فيصناعي ال القطاع على ركز 
 .القطاع هذا في العمال إنتاجية زيادة إلى يقود
 فحسب" سميث" هناك عامل أخر يؤثر على النمو، وهو عامل تراكم  سابقبالإضافة إلى القطاع ال

 .رأل المال والذي مصدره ادخار الطبقة الرأسمالية
  فعدل تسمح ،ملائمةسميث عوامل أخرى تعمل على توفير بيئة  بقيادة الكلاسيكية النظريةكما حددت 
 وهي: المال رأل وتكوين العمل تقسيم طريق عنواستمراره،  النمو عملية

 والخارجية الداخلية التجارة حرية.  
 العامة والأشغال بالتعليم الدولة اهتمام.  
 الدولة إيرادات تحقيق أجل من الضرائب تطبيق. 

                                                           
)غير  أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية النمو والتجارة الدولية في الدول النامية،       ،صدر الدينصواليلي  1

 .31، ص 2005/2006: اقتصاد قياسي، جامعة الجزائر، تخصص، منشورة(
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بدأ تاعتقد أن النمو الاقتصادي مسألة تراكمية، أوضح أن مصدر الثروة هو العمل لذلك  فآدم سميث
، وحجم مناسب من عندما يكون متوفرا قدر من الطلب الإنتاجيةارتفاع  يترتب على ذلكمما تقسيم العمل ب

ارتفاع الدخل الوطني، ومن ثم يؤثر في زيادة السكان باعتباره حافزا ودافعا له،  رأل المال، فيؤدي ذلك إلى
 لمعدلات السكانية بالنمو حتى يزداد الطلب ويتسع السوق، ويتبع ذلك زيادة الادخارا وما أن تأخذ
  .1والاستثمار

 2 أهم ما ميز النظرية الكلاسيكية للنمو بقيادة ريكاردو ما يلي:: تحليل دافيد ريكاردو للنمو الاقتصادي -2
  ًمقد " D. Ricardo" أراء إلى الصفري استنادا النمو أي الركود حالة إلى تؤدي التي الأسباب" 
نوعية  تساوي  عدم جراء من المتناقصة المردودية يشهد الذي الزراعي القطاع عن تنتج قد الحالة هذه " سميث

 .الأراضي
 الفائض تصريف حيث من الاقتصادي، للنمو ممول كعامل التجارة حرية على ريكاردو ركز 

 .العمل وتقسيم التخصص نجاح على المساعدة من لها يسمح مما الغذائية، المواد أسعار وتخفيض الصناعي
  لك ذلك  في بما الاقتصادي، النمو عملية في الاقتصادية غير للعوامل أهمية ريكاردوأعطى كذلك 
 .السياسي والاستقرار المجتمع في التنظيمية والأجهزة والثقافية الفكرية العوامل من
 3أهم ما ميز تحليل مالتول زعيم النظرية التشاؤمية ما يلي:: تحليل توماس مالتوس للنمو الاقتصادي -3

 نظريته في السكان وتأكيده على أهمية الطلب على جانبين هما "مالتوس" ركزت أفكار وأطروحات 
ى أهمية الاقتصادي الكلاسيكي الوحيد الذي يؤكد عل "مالتوس"يعتبرحيث ، لعملية النمو الاقتصادي بالنسبة

العرض يخلق  ( ي"قانون سا" وفقا لاتحديد حجم الإنتا ، فيما يؤكد الآخرون على العرض  الطلب في
 .)الطلب
 الأمر متتالية عدديةوفق ينمو الغذاء بينما  متوالية هندسيةوفق السكان ينمون بأن  "مالتوس" ذكر 

 .معدل يتجاوز زيادة الغذاء مما ينتج عنه مجاعاتبإلى زيادة السكان  الذي يؤدي
  ي، وأن زيادة السكان تؤدي إلى إحباط عملية النمو الاقتصاد على أن "مالثوس" في هذه الحالة يؤكد
 .رأل المال الموارد تؤدي إلى زيادة السكان بدلا من زيادةنمو 
 إلى ضرورة تحقيق التوازن بين السكان وبين كمية الموارد الغذائية اللازمة "مالتوس"خلص 

 ، وافتعال الحروب.خلال إنقاص معدل الولادات لمعيشتهم، من
من  رغمالفب التكنولوجية، الثورة انتشار توقع على تهاقدر  عدم الكلاسيكية، للنظرية الموجهة الانتقادات من

 أثر ييلغ أن يمكن لا رأيهم حسب التقدم هذا فإن الإنتاجية، على وأثره نيتقال بالتقدم الكلاسيك اعتراف
  .الغلة تناقص

 

                                                           
 .17، صالمرجع السابق، أحمدضيف  1
 .33-32ص ص ،المرجع السابق، صدر الدينصواليلي  2
 .18ص المرجع السابق، ،أحمدضيف  3
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 للنمو الاقتصادي نظرية النيوكلاسيكية ونظرية شومبيترال ثانيا:
ز وبمساهمات أبر  19في السبعينات من القرن  ظهر الفكر النيوكلاسيك :النظرية النيوكلاسيكية-1

صادي الاقت " قائمة على أسال إمكانية استمرار عملية النموكلارك" و"فيكسل" و"الفريد ماريشال اقتصاديها "
 دون حدوث ركود اقتصادي، ولعل أهم أفكارهم ما يلي:

 ،ع حيث يؤدي نمو قطا إن النمو الاقتصادي عبارة عن عملية مترابطة ومتوافقة ذات تأثير متبادل
دي اتج يؤ معين إلى دفع القطاعات الأخرى، لتبرز فكرة مارشال المعروفة بالوفرات الخارجية، كما أن نمو الن

 إلى نمو فئات الدخل المختلفة من أجور وأرباح.
 .ان النمو الاقتصادي يتطلب التركيز على التخصيص وتقسيم العمل وحرية التجارة 
 تمد على مقدار ما يتاح من عناصر الإنتا  في المجتمع وهي: العمل )المورد أن النمو الاقتصادي يع

 .1البشري(، الأرض )الموارد الطبيعية(، رأل المال، التنظيم + التكنولوجيا"
 ية حيثيلعب الابتكار دورا أساسيا في هذه النظر : " للنمو الاقتصاديSchumpeter "شومبيتر نظرية -2

 بالتغيير رةالأخي لهذه يسمح مما كليهما، أو جديدة موارد اكتشاف أو التقني التقدم  في الابتكارات هذه تتمثل
 تطور يتبع ولكنه خطية، ظاهرة النمو يعتبر لاو  الكلي، الناتج زيادة إلى تؤدي بدورها والتي الإنتا  دالة في

 مث معينة فترة في الكساد في تتمثل التغيرات، من سلسلة طريق عن يتحقق أنه حيث التقنية الابتكارات
 هومن التوازن  وضعية من الاقتصاد ينحرف المقاول نشاط دفع بفضل أنه أي دورية، بصفة وذلك الازدهار،
 إذن فوفق شومبيتر فإن النمو الاقتصادي يتوقف على عاملين أساسيين هما: الازدهار، يتحقق
 ذي ( والبواسطة المبتكر) المنظم المبتكر أو المنظم، حيث تبدأ عملية النمو انطلاقا من حالة الثبات

 يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
 ،أعطى ارمي مجال تمويل الاستثفف الائتمان المصرفي الذي يقدم للمنظم إمكانيات التجديد والابتكار 

ان وليس على مأساسا على الائت دمفهو يرى بأن المبتكر يعت المصرفي، زللجهاكبيرة  أهمية  شومبيتر
 .الادخار

 التي التطورات فإن الرأسمالي، النظام زوال في تتمثل " التيSchumpeterإلى" الموجهة الانتقادات ورغم 
 النمو فإن الأخير هذا حسب حيث الحاضر، يومنا إلى صالحة تبقى النمو يخص فيما الأخير هذا قدمها
 عن كذلك يأتي الدافع وهذا المال، رأل و السكان عدد وليس الابتكار، يقدمه الذي الدافع طريق عن يأتي
 القرن  في النمو لنظريات فتح المجال  التحليل هذا وبفضل ،التي يقدمها المبتكر دوريةال التطورات قطري

 .2العشرين

                                                           
 .35-34، ص ص2015المنظمة العربية للتنمية الادارية، مصر، التنمية الاقتصادية: نظريات وتجارب،  ،جمال داود سلمانالدليمي   1
 بالاعتماد على: 2

  مقدمة أطروحة ، بانل( بيانات باستخدام وقياسية نظرية الاقتصادي) دراسة والنمو التضخم على الصرف أسعار أنظمة تأثير، محمدجبوري 
-265ص، ص 2012/2013جامعة تلمسان، ، ومالية نقود بنوك ، تخصص)غ منشورة( الاقتصادية العلوم فيدكتوراه  شهادة نيل متطلبات ضمن
267. 

 146-145، ص صرجع السابقمالأمال،  معط الله. 
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 ثالثا: نظريات النمو الحديثة
 جاءت حتىخلله أية مشكلات تولم ت 20ا قبل الثلاثينات من القرن ممنتظو الاقتصادي سريعا و نملقد كان ال
بدأ الاهتمام بمسألة النمو الاقتصادي ي تلت الحرب العالمية الثانية، الفترة التو  1927العظيم أزمة الكساد

؛ بشكل واسع من جهة أخرى  بطالةمشكلة ال زوبرو  ،رية الكينزية للدخل من جهةخاصة مع ظهور النظ
شروط  يث ركز على، بحو الاقتصاديممنفصلة خاصة بالنيقترح أي نظرية لم كينز  الاقتصادي الشهيرف

و الطويل الأجل ما بدراسة مشاكل النملم يكن مهتو ي الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، فالنمو المستقر تحقيق دالة 
، مثل: الطلب الفعال، الميل إلى للمعلمات الرئيسية للنموالنامية، ومع ذلك، فقد قام بتحليل دقيق  للبلدان
زة الأساسية ات الركيميث أصبحت تمثل هذه المعلح الخالمضاعف... الادخار، لاك، الميل إلىالاسته

و الاقتصادي، على سبيل المثال، ينطلق مللنHarrod- Domar وذ مفن ية،موالتن لنموللنظريات الحديثة ل
 1لمعلمات النمومن التحليل الكينزي 

 كنموذ  هذا النموذ  يعتبر :(للطرح الكينزي )امتداد " Domar-Harrod "دومار-اارود نموذج -1
 النموذ  يبين للنمو، الكينزي  بالنموذ  الأحيان  بعض في ويسمى للنمو الحديثة للنظرية بالنسبة مرجعي
 تخفيض طريق عن إما يتم الزيادة هذه على الحصول فإن الأخير هذا حسبف النمو، معدل زيادة كيفية
 يأخذ النموذ  هذا فإن وبالتالي الدخل( إلى الادخار الاستثمار)نسبة بزيادة وإما، الدخل( / المال )رأل معامل
 2 :نقاط ثلاث خلال من النمو معدل اارود يتصور حيث. والطلب العرض من كل الاعتبار بعين

 الذيو  الوطني الدخل أو الناتج من كل في الفعلي النمو في الأخير هذا يتمثل :الفعلي النمو معدل-1-1
  الناتج(./المال )رألة نسب أي المال رأل متوسط ومعدل الادخار نسبة من كل طريق عن يتحدد

 وتقوم التوازن، نحو مسار يتبع أن للاقتصاد يسمح الذي المعدل هون: المضمو النمو معدل-1-2
 نسبة، مع يتناسب والذي مستمرة بصفة الاستثمارات من معين مبلغ بتخصيص المسار هذا في المؤسسات

نسبة  "Sالمعجل، " ومبدأ المضاعف بنظرية نستعين المعدل هذا تحديد أجل ومن ادخرت، التي الدخل
 الذيو  اللازم المال لرأل الحدي المعامل "C "المضاعف و في تدخل الكامل والتي التشغيل حالة في الادخار

 .المعجل في يدخل 
 اجيةالإنت نمو و العاملة القوة نمو معدل بين الجمع في المعدل هذا يتمثل: الطبيعي النمو معدل -1-3

 أسماليالر  التراكم السكان، حجم الفنية، التطورات من كل به تسمح الذي للنمو معدل عن عبارة وهو العاملة
 لتحليلا عليها بني التي لنموذ  الفرضيات الموجهة الانتقادات من ،الفراغ ووقت العمل بين التفضيل ودرجة
 الناتج،و  المال رأل بين العلاقة ثبات لافتراض بالنسبة الشيء نفس الادخار، ميل افتراض ثبات في المتمثلة

 افتراض أما والطويل المتوسط المدى على صحيح غير ولكنه القصير المدى على صحيح ذلك يكون  قد و
 اتثب و الدولة تدخل عدم افتراض على كذلك ينطبق ما وهذا واقعي، غير افتراض فهو الفائدة أسعار ثبات

 الأسعار. مستوى 
                                                           

 .150ص ،المرجع السابق أمال، معط الله 1
 .36، صالمرجع السابق، صدر الدينصواليلي  2
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 سنة في الأسبقية له كانت  " Robert Solow" :)امتداد للطرح النيو كلاسيكي("  Solow "نموذج -2
 دالة على النموذ  هذا يرتكز النظرية النيوكلاسكية، من مستوحى للنمو مطلق نموذ  اقتراح في ، 1956
 :التالي الشكل على والعمل المال رأل من حقيقية كميات من مشكلة إنتا 

Y (t ) = F) K(t )+ A(t ) *L(t )( 
 العمل      (L):    المال        رأل : (K)حيث:         

(A)(     مردودية العمل :tتمثل الزمن :) 
 " حيث:Cobb –Douglas نوع"   من هي الإنتا  دالة أن أيضاً  النموذ  يفترض

Y = F ( K. L)=Kα +L)1-α(                                                            α:[0 ، 1] 
 وفرات لها الفعلي والعمل المال رأل الإنتا ، عوامل من كل أن هو الأساسية النموذ  فرضيات من      
 إنتا  على الحصول يتم الفعلي والعمل المال رأل كميات مضاعفة تم إذا أنه يعني هذا ثابتة، حجم

 أن بحيث الكافي، بالقدر متطور الاقتصاد يكون  أن يفترض فإنه ذلك إلى بالإضافة الكمية، بنفس مضاعف
 غير اقتصاد حالة في يحدث لا قد وهذا كاملة، بصفة مستغلة تكون  التخصيص عن الناتجة الأرباح كل

 فقد للنمو، المحرك هو يكون  لا وحده المال رأل تراكم " أنSolow" نموذ  يبين كذلك .معينة بصفة متطور
 .1النمو دفع عملية في الريادة مكانة يحتل وأنه للنمو الحقيقي المحرك أنه على التقني التقدم أظهر

 النظرية هذه ظهرت وقد ذاتيال النمو بنظرية كذلك للنمو الحديثة النظرية تسمى :نظريات النمو الداخلي-3
 بدون  وهذا المال، رأل تراكم طريق عن الاقتصادي النمو تفسير في تبحث وهي الثمانينات، منتصف في

 ذات الدول معظم عرفته الذي المستمر النمو إلى النظرية هذه ظهور سبب ويعود الخارجية بالعوامل المرور
 النمو نظريةف ،البلدان بين فيما النمو معدلات في الكبير الاختلاف إلى بالإضافة تقريباً، الثابت السكان عدد

 من انبثقت الأخيرة هذه الداخلي، للنمو الحديثة النظريات ظهور مع عميق تجديد محل كانت الاقتصادي
 النيوكلاسكية النماذ  وبخلاف ومحدداته، التقني للتقدم جديدة رؤية على وترتكز النمو مصادر فحص إعادة

 النمو مصادر جعل إلى تبحث للنمو الجديدة النماذ  خارجي، متغير التقني التقدم فيها كان التي التقليدية
 تراكم بعامل مرتبط النمو أن الاقتصادي النمو بتفسير قامت التي الاقتصادية النظريات مختلف تبينو داخلية. 

 بحيث برفعها، تسمح التي الابتكارات خلال من وهذا أخرى، جهة من الإنتاجية وزيادة جهة من المال رأل
 تسمح التي المنتجات في والتحسين التنويع مع الاقتصادي، للنمو جديد دفع بإعطاء يسمح ابتكار كل أن

 النفقات خلال من الداخلي للنمو مصدرا تعتبر الحكومية النشاطات أن إلى بالإضافة النمو، من بالرفع
 "Romer"(1986) قبل من المقدمة الأعمال ضوء على ،والتسيير والتنظيم الحكومية
(1988)"Lucas"،(1990") Romer"  Rebello(1991) ،الجديد الفكري  التيار هذا يشير حيث وغيرهم 

 ،الاقتصادي النمو زيادة في العمومية والسياسات البشري، المال رأل المعرفة، تلعبه القوي الذي الدور إلى
 أهدافها إلى للوصول التطوير بحوث في تستثمر المؤسسات بعض ،" Romer("1990) يوضحه ما فحسب

                                                           
، مكتبة العبيكان، المملكة العربية " نظرة جديدة إلى النمو الاقتصادي وتأثره بالابتكار التكنولوجي"عُلى أبو عمشة تعريب  فريديريك م. شِرر، 1

 .41، 39ص ص ، 2002 ،السعودية
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 الأجل في النمو يحدد الذي هو الابتكارات وإيقاع اقعو  يعتبر النماذ  هذه في المالية، الابتكارات باستغلال
 منو  ،للنشاط نتا  أنه على "Arrow(،"1986) "Romer" (1962) نماذ  في المعرفة إنتا  ويأخذ .الطويل
 ,Aghion( "( 1992 و " Helpman, Grossman "(1991)قبل من المقدمة الأعمال أخرى هناك ناحية

Howitt "النمو في المتغيرة هذه مساهمة ىإل مشيرين داخلية، كمتغيرة التقني التقدم متغيرة اعتبار حاولت 
 دور على الضوء النماذ  هذه تسلط ،تهمذا الاقتصاديين الأعوان سلوكيات من انطلاقا الاقتصادي،
 الأدب فروع بين من كذلك التطوير ونجد لبحوث المخصصة المصادر أهمية وعلى التكنولوجية الابتكارات
 في هاماً  دوراً  يلعب البشري  المال رأل تراكم أن مفادها التي الأفكار على ترتكز التي تلك للنمو، الحديث
  Tanzi"  (1991و) "Barro "(1991 (من كل أعمال أيضا نجد الاتجاه نفس البلد، في في النمو عملية
Zee"، الاقتصادي النمو على يؤثر قد الحكومي الإنفاق فإن السابقة، العوامل إلى بإضافة بأنه توضح التي 
 في العمومي الاستثمار خلال من الاقتصاد مال رأل مخزون  زيادة طريق عن مباشرة سواء قانتين، خلال من

 الحدية الإنتاجية زيادة طريق عن مباشرة غير بطريقة أو العمومية، المؤسسات استثمارات أو التحتية البني
 التي أخرى  وخدمات الصحة التعليم، نفقات خلال من الخاص القطاع طريق عن الممنوحة الإنتا  لعوامل
 1.البشري  المال رأل تراكم في تساهم

 الاستقرار لتحقيق الاقتصادي النمو على والمالية النقدية السياستين أثر الفرع الثالث:
 من الحد على وتعمل ،الاقتصادي الاستقرار تحقق اقتصادية سياسة إتباع هو للحكومة الأول الهدف إن

  ية؛المالية والنقد السياستين بين المز من الضروري   لذا أصبح ،للنشاط الاقتصادي الدورية التقلبات
بين السياسات المالية والنقدية ليست وليدة سنوات أو عقود  والتكامل التناقضالتي تجمع بين طبيعة العلاقة ف

 فالنقديون  الموضوع، هذا حول نظر وجهة من أكثر نجد الاقتصادي النشاط على أثرهما حيث فمن ة،حالي
 أو القصير المدى في سواء المالية السياسة عن الاقتصاد توجيه في فعالية أكثر هي النقدية السياسة أن يرون 

 شرط محسوبة بنسب النقدي المعروض نمو نأ اعتقادهم وحسب المالية السياسة يهمشون  تراهم ولهذا ،الطويل
 على التأثير في المالية السياسة دور يعظمون  نزيون يالك نأ حين في ؛الدخل نمو أجل من وكافي ضروري 
 نظر وجهة في اختلاف من يكن ومهما ذلك، في النقدية السياسة على تقل لا وأنها ،الاقتصادي النشاط

 تأثيرات منهما لكل نلأ وذلك ،ضروريا أمرا يعتبر والنقدية المالية السياسة بين التنسيق فإن الاقتصاديين
 والعمالة والأسعار للناتج الاقتصادي الاستقرار تحقيق إلى وتهدفان والنمو، الاقتصادي النشاط على مشتركة
 من كل يكون  أن بالضرورة ليس هنا بالتنسيق المقصود أن على التنويه يجب ولكن المدفوعات، وميزان
 مثلا توسعية مالية سياسة العامة السياسة تتضمن فقد وانكماشا، توسعا متلازمتين والنقدية المالية السياسة
 .2العكس أو انكماشية نقدية وسياسة

 

 
                                                           

 . 278-270، ص صالمرجع السابق، محمدجبوري  1
 ،قياسية دراسة: الجزائر في الاقتصادية الإصلاحات ظل في الاقتصادي النمو على والمالية النقدية السياستين أثر عمار،شلابي  أحسن،طيار  2

 .06ص ،2010نوفمبر09/10ايام  جامعة سكيكدة، المؤسسات المالية،الدولي حول السياسات النقدية و  الملتقى
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 الاقتصادي الاستقرار التضخم كمؤشر داخلي المطلب الثاني:
 على فةالمتخل والدول المتقدمة الدول منها تعاني التي قتصاديةالا المشاكل أهم من التضخم مشكلة تعتبر  
 السياسات لهذا تعمد الاقتصادي، الأداء على الدالة المقاييس التضخم أحد أهم ، حيث يعدسواء حد

 دولة. لأي الاقتصاد استقرار على للدلالة واضح مؤشر ضبطه باعتباره على الاقتصادية
 التضخم مفاهيم عامة حول الفرع الول:

كرين إذ اختلفت أراء المفلها أثار سلبية تهدد استقرار الوضع الاقتصادي،  اقتصاديةة عد التضخم مشكلي
   ا يلي: نظرا لتعدد أسباب نشوءه وكذا أنواعه، وهذا ما سنتطرق إليه فيم تعريف لهالاقتصاديين حول تحديد 

 التضخم تعريف أولا:
قد ف الإبهامالتساؤل لما يكتنفها من الغموض و إن كلمة التضخم من المصطلحات الاقتصادية التي قد تثير  

  ؛لا طبيعيار قد ارتفعت ارتفاعا غير عادي و بمعنى أن الأسع :التضخم في الأسعار* يعني:

 ؛أو في الجزء من الدخل القومي، كالتضخم في الأجور أو الأرباح :التضخم في الدخل 
  روض من النقود؛الذي يعني زيادة كبيرة في المعالتضخم في الرصيد النقدي: و 
 التضخم في التكاليف: أي أن أثمان عوامل الإنتا  قد ارتفعت ارتفاعا محسوسا و فجائيا؛ 

لا يعتبر ظاهرة واحدة، بل هو مجموعة من التضخم  فالتضخم هو اصطلاح يصعب تعريفه بسبب أن
قد لا تتفق مع بعضها البعض  أنواع التضخم المختلفة والسبب الثاني أن ،الظواهر لكل منها صفة أو صفات

ا في الفقه عليه فإنه لا يوجد تعريف واحد للتضخم يلقى قبولا عام، و بل هناك احتمال لتعارضها وتضادها
 . 1الكلاسيك ظرية الكمية للنقود التي اعتمدهامعظم تعاريف التضخم على أسال الن تنيلقد بُ و  الاقتصادي،

 .2)الارتفاع الغير طبيعي للأسعار(عرف التضخم على انه:  من منهمف
 .3(نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة في التداول: )عرف التضخم على أنه وأيضا 
فلم يصمد هذا الوصف أمام الظروف التي سادت العالم إبان وقد استمر هذا المفهوم حتى الثلاثينيات  

الاتجاهات الحديثة في نزية و يالأفكار الكدريجيا بظهور ثم بدأ يفقد أهميته ت م(1929أزمة الكساد الكبير)
طرف اقتصادي لا تؤدي فيه إضافة في الطلب )التضخم الحقيقي بأنه:  "كينز"قد عرف ف ،التحليل النقدي

تذهب أي زيادة في الطلب الكلي  في أنحيث أشار إلى سبب التضخم، (، الكلي إلى زيادة أخرى في الإنتا 
التالي فإن الإنفاق الاستهلاكي بو  ،نتا  في ظروف التشغيل الكامللأن عناصر الإ ،إلى الزيادة في الأسعار

 .4زيادة في الإنتا  بل سيترجم إلى زيادة في الأسعارثماري في المجتمع لن يترجم إلى الإنفاق الاستو 
 حجم د فجوة بينالتضخم هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار الذي ينتج عن وجو  وهناك من يرى أن"
 .5"حجم الدخول المتاحة للإنفاقالسلع الحاضرة و 

                                                           
 .29،31ص ص،مرجع سبق ذكره،  ،علاج التضخم و الركود الاقتصادي في الاسلام ،مجدي عبد الفتاحسليمان  1

 .10ص ،0200 ،الإسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة ،التضخم المالي ،ة(يغازي حسين )عنا 2

 .13مؤسسة الثقافة العربية، مصر، دون تاريخ نشر، ص  ،التضخم في الاقتصاديات المختلفة، نبيلالروبي  3

 .225، ص 2000دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، ، ، مبادئ الاقتصاد الكليآخرون سلمان مصطفى و  4
 .34ص، المرجع السابق ،مجدي عبد الفتاحسليمان  5
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 أنواع التضخم ثانيا:
 ،ابالرغم من الاهتمام المنصب على هذه الظاهرة إلا أن هناك جدلا كبيرا حول إعطاء مفهوما شامل له 
 : حسب المعايير التالية ، ويمكن تصنيف هذه الأنواع علىكنتيجة طبيعية تعددت واختلفت أنواعهو 
 1وفقا لهذا المعيار يمكن التمييز بين: :معيار درجة تحكم الدولة في جهاز السعار -1
يشير هذا النوع إلى التضخم المستتر غير الواضح، نظرًا لتدخل )الكامن(:  التضخم المكبوت-1-1

يحد السلطات الحكومية في توجيه سير حركة الائتمان، من خلال إصدار التشريعات والضوابط الإدارية مما 
  .من حرية العوامل الاقتصادية في العمل بحرية تامة

م يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع مستويات الأسعار بصورة مستمرة دون قياالتضخم الظاار: -1-2
معنى طلب، بالدولة بأي إجراءات لاعتراضها أو الحد منها، ووفقا لهذا النوع ترتفع الأسعار استجابة لفائض ال

 أويح أن ارتفاع الأسعار يتميز بصورة تلقائية وبكل حرية، ويسمى أيضا بعدة تسميات كالتضخم الصر 
  .الطليق

 ينقسم التضخم وفقا لهذا النوع أو المعيار إلى:: معيار مدى حدة الضغط التضخمي -2
حتى خلال  ويعبر هذا النوع من التضخم عن ارتفاع بطيء في مستويات الأسعار،التضخم الزاحف: -2-1

ولا يؤدي  ،%3يزيد عن  المراحل التي يكون فيها الطلب الكلي معتدلا، ويعد من أخف أنواع التضخم فهو لا
 .2إلى اختلال التوازن الاقتصادي، وتكون الآثار الناجمة عنه أقل خطورة على الاقتصاد الوطني

وهو الحالة التي تتزايد فيها الأسعار بمعدلات سريعة ومرتفعة خلال مدة زمنية  التضخم الجامح:-2-2
قيمة العملة  وفيه تتدهور ،قتصاد والمجتمعمعينة، ويعد هذا التضخم من أخطر أنواعه وأشدها فتكاً في الا

وتزداد سرعة تداول النقود وتفقد العملة أهم وظائفها كمستودع للقيمة، فيصاب النال بالذعر وفقدان الثقة 
ليس بالعملة وحدها، وإنما في الاقتصاد بأكمله ويحدث هذا النوع من التضخم خلال الأزمات الاقتصادية 

 .3والحروب والكوارث
سنويا ويجب الحد 10إلى % 5عندما يكون الارتفاع المستمر في الأسعار من % التضخم الماشي:-2-3

 .ة مفرغة قد تصل إلى معدلات كبيرةمن تفشيه لأن حركة تزايد الأسعار تدخل في حلق
الهند ب التضخم تكون فيه نسبة ارتفاع الأسعار أكبر بكثير من سابقه مثل حالات التضخم الراكض:-2-4

 %على الترتيب. 29 %،26، %25حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1993،1979،1974السنوات في 
 ينقسم وفقا لهذا المعيار إلى تضخم داخلي وتضخم مستورد: المكان: معيار -3
ارتفاع  نتيجة داخل الاقتصاد الوطني، يحدث هذا النوع من التضخم :)المحلي( التضخم الداخلي-3-1

رتفاع نفقات الإنتا ، ومن ضمن تلك النفقات النقدية أو ارتفاع الطلب المحلي الكلي عن عرضه، أو ا الكتلة
 . 4ارتفاع أجور الكفاية للعمال

                                                           
 .94، ص 2007مطبعة مزوار، الجزائر،  النقدية،محاضرات في الاقتصاد النقدي والسياسة  ،مفيدعبد اللاوي  1
 .62ص ، المرجع السابق،عناية غازي حسين 2
 . 21ص ،المرجع السابق ،رجاءالربيعي  3
 )بتصرف(.43ص  ، المرجع السابق،مجدي عبد الفتاح سليمان 4
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ها، بحكم انفتاح الاقتصاديات على الاقتصاد العالمي وزيادة اندماج:)الخارجي(التضخم المستورد-3-2
ت مستويا الاقتصادية العالمية، وما ينجم عنها من تغيرات فيأصبحت هذه الأخيرة تتأثر بالتغيرات والوقائع 

 د. لمستور االتضخم المتولد في اقتصاد دولة ما وانتقاله إلى اقتصاد دولة أخرى، هذا ما يسمى بظاهرة التضخم 
فإن ذلك ينسحب على زيادة الطلب على السلع  ،عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كانف 

المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وهنالك آراء أخرى في تفسير هذا النوع من التضخم )المستورد( 
تنعكس بصورة آلية في ارتفاع الأسعار ولاسيما عند زيادة أسعار التي  ،تتعلق في زيادة التكاليف الإنتاجية

 .1والمواد النصف مصنعة ،الاستهلاك المستوردةوسلع  ،المواد الأولية
 أسباب التضخمثالثا:

قد أصبح واضحا أن ارتفاع الأسعار لا يمثل سببا للتضخم، ولكن يمثل نتيجة طبيعية له، ولقد ظهرت أراء ل 
 منها: كثيرة تحاول تفسير التضخم وإرجاع أسبابه لعوامل متعددة

  2يمكن إرجاع تلك الدوافع إلى ما يلي:: الارتفاعالعوامل الدافعة بالطلب الكلي إلى -1
 :يادة لها ز حيث إن الزيادة في الإنفاق الكلي الذي لا تقابزيادة الإنفاق الإستهلاكي والاستثماري

 سبب من أسبابكإلى التشغيل الكامل، يعتبر  مماثلة في المنتجات والسلع المعروضة، على فرض الوصول
 التضخم.
 :اجية ع الإنتلتمويل المشاري يعتبر هذا الأسلوب وسيلة سهلة تلجأ إليها الحكومات العجز في الميزانية

  .خمسياسة التوسع النقدي الذي يعد عاملا من عوامل التض إلىفقد تلجأ لتمويله المقبلة على التنفيذ، 
 وزيادة فقد ترغب الدولة في تنشيط الأعمال العامة: التوسع في فتح الإعتمادات من قبل المصارف 

ض الإنتا ، فتشجع المصارف على فتح الاعتمادات والتوسع في منح الائتمان بوسائلها المعروفة، كتخفي
اهرة ظيؤدي إلى ارتفاع الأسعار منبئا عن مما فيزيد إقبال رجال الأعمال على الاستثمار، ، سعر الفائدة
 تضخمية.
 فقات نلمنشاة للتضخم لما يتخللها من تعتبر الحروب من الأسباب ا حيث العمليات الحربية: تمويل

 عامة كبيرة.
  :لمعيشةالسبب المباشر والفعال في ارتفاع معدلات الأجور، ونفقات االارتفاع في معدلات الجور 

حق  يكمن في طلب الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية ذاتها التي تسمح بحرية النقابات العمالية وإعطائها
  بهم في رفع الأجور، فزيادة الأجور ترفع من حدة التكاليف الإنتاجية.الإضراب تبريرا لتحقيق مطال

  :ة تقديريو قد يرجع الارتفاع في الطلب الكلي الفعال إلى عوامل نفسية التوقعات والوضاع النفسية
 راتهي فت أكثر من العوامل الاقتصادية، ولعل أفضل الحالات التي يكون فيها للظروف النفسية آثارها الفعالة

 ن حركةموالتنبؤات بارتفاع الأسعار مستقبلا الذي يزيد  ،الحروب، حيث تكون الظروف مهيأة لتقبل الأقاويل
 النشاط والانتعاش.

                                                           
 )بتصرف(. 15، صسابقال المرجع ،رجاءالربيعي  1

 .151،149ص ص ،2004، الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان ،النقدية والسياسات النظريات في محاضرات ،علي بلعزوز بن 2
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إلى انخفاض المعروض أيضا إن نشوء التضخم قد يعود :دافعة بالعرض الكلي نحو الانخفاضالعوامل ال-2
 : 1كالفعلي السائد على حاله ولعل السبب في ذلمن السلع والمنتجات مع بقاء مستوى الطلب الكلي 

 يع ل لجملمرحلة الاستخدام والتشغيل الكام لوطنيقد يصل الاقتصاد ا الكامل: تشغيلتحقيق مرحلة ال
بية بحيث ترتفع الأسعار في الاقتصاد عند وصوله لهذه المرحلة ويصبح عاجزا عن تل ،العناصر الإنتاجية

 متطلبات الطلب الكلي.
  لسوق الجهاز الإنتاجي بعدم مرونة، والكفاية في تزويد ا قد يتصف كفاية الجهاز الإنتاجي:عدم

 بالمنتجات والسلع الضرورية ذات الطلب المتزايد مما يجعل أسعارها ترتفع محدثة التضخم. 
  :ونقص الموظفين ،فانخفاض عدد العمال أو ضعف التكوين لديهمالنقص في العناصر الإنتاجية 

ي ما يؤدموغيرها من العناصر التي تؤثر في الإنتا   ،وعدم كفاية المواد الخام والمواد الأولية ،المختصين
 إلى انخفاض العرض ومن ثم ارتفاع الأسعار.

 :إن النقص في رأل المال العيني المستخدم عند مستوى التشغيل النقص في رأس المال العيني 
لع من الس عدم مرونة الجهاز الإنتاجي مما يزيد من الهوة بين النقد المتداول والمعروضالكامل قد يؤدي إلى 

زن والمنتجات فيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومنه ظهور التضخم كمؤشر على وجود اختلال في مستويات التوا
 في الاقتصاد يعبر عن نقص في العرض الإنتاجي .

  النظريات المفسرة لظاارة التضخم الفرع الثاني:
ن معديد لذا حاول ال ،ة النظم الاقتصادية على اختلافهاإن مشكلة التضخم تعتبر ظاهرة عامة تعاني منها كاف

 : نجدأهم النظريات التي فسرت التضخم  فمنالاقتصاديين تفسير هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها، 
 لتفسير التضخم كلاسيكيةالنظرية ال أولا:
يقر الكلاسيك أن النقود وسيط للتبادل، وأداة تسهل تسيير المعاملات، لذا يرون أن استخدام النقود في  

المعاملات يستلزم بداية معرفة بالأسعار المطلقة للسلع، ووجهة النظر هذه حتمت طرح العديد من الأسئلة، 
بالنظرية لنقود في التداول، وعرفت" فقدم الكلاسيك هذه النظرية والتي تستند إلى الكمية المعروضة من ا

" والتي تفيد بأن الكمية المتداولة من النقود في الاقتصاد هي المحدد الرئيسي للمستوى المطلق الكمية للنقود
يرى ، وأن تغير هذه الكمية بالزيادة أو النقصان سيؤدي إلى تغير الأسعار بنفس النسبة تقريبا، إذن للأسعار

 .2السوق هي السبب في ظهور التضخم  الزيادة في كمية النقد المتداول في أصحاب هذه النظرية أن
 تفسير التضخمل النظرية الكينزية ثانيا:

ينا فشلها في كشف النظرية التقليدية للنقود، مب تسمى أيضا بنظرية فائض القيمة، يبدأ "كينز" نظريته بانتقاد 
التوازن بتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض  مستوى يحدد ل الكلاسيكي، و رفض التحليأسباب الكساد و 

الكلي )الطلب الكلي الفعال(، من خلال مرحلتين في حالة عدم وجود لاستغلال الموارد الإنتاجية في 
الاقتصاد الرأسمالي، فعند زيادة الإنفاق الحكومي يزداد الإنفاق على الاستهلاك، فيزداد الطلب الكلي الذي 

                                                           
 .116ص ،سابقالمرجع الغازي حسين عناية،  1

 .58، ص2007، الأردندار الاهلية للنشر والتوزيع،  البطالة والتضخم: المقولات النظرية ومنااج السياسة الاقتصادية،، أسامة بشيرالدباغ  2
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الإنتا ، فترتفع الأسعار، ومع زيادة الإنفاق الذي لا يقابله زيادة في الإنتا  يبدأ ظهور سينعكس على زيادة 
ك على زيادة العرض التضخم  في حالة التشغيل التام، فإن كان هناك زيادة في الطلب الكلي لا يعمل ذل

الفرق بين الطلب الكلي يسمى و  تكون مرونة العرض الكلي قد بلغت الصفر، تاليالوب ،الخدماتالكلي للسلع و 
 . 1الطلب الذي ينعكس على ارتفاع الأسعار الناتج الوطني بفائضو 

 التضخم بدافع النفقةنظرية  :ثالثا
إن نقطة الانطلاق في تحليل هذه النظرية هو اهتماماتها بجانب العرض أكثر من جانب الطلب في تفسير 

ينشا التضخم وفقا لهذه النظرية نتيجة لمحاولة بعض  التضخم وخصوصا في البلدان الرأسمالية المتقدمة، لذا
المنتجين أو نقابات العمال أو الاثنين معا رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم إلى المستويات التي تتعدى 

هي تكاليف  المستويات السائدة في حالة المنافسة الاعتيادية، ونظرا لان الأسعار والأجور هي دخول بقدر ما
عار مدخلات عوامل الإنتا  الأجور أو أسيصبح ممكنا، أي أن حصول زيادة في  رلأمفان حصول هذا ا

 .2 يؤدي إلى حصول زيادة في أسعار المنتجات
 : نظرية التضخم الهيكليرابعا

ر هذه النظرية التضخم من أمريكا اللاتينية، حيث تفس بشتبري راؤولالاقتصادي لقد تزعم هذه المدرسة 
وعلاقة ذلك  ،مكونات كل من الطلب الكلي والعرض الكليفي  من خلال تحليل الخللفي البلدان النامية 

التي تتعرض للتضخم بسبب الاختلال الهيكلي في  ،باتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان
 اختلالات فعلية وحقيقية في إلىترجع  هالرئيسية ل الأسبابأن هذه النظرية  ى كما تر بنائها الاقتصادي، 

 3:إضافة إلىالاقتصادية واستغلالها  هامواردوكيفية توزيع لتلك البلدان هيكل الاقتصاد الوطني 
تميز تمعظم البلاد المتخلفة  إنحيث : الوليةالمتخصص للموارد  الإنتاجالطبيعية الهيكلية في -1

المعروف أن الطلب على المواد الأولية يتعرض بتخصص شديد في إنتا  وتصدير المواد الأولية. ومن 
  .لتقلبات شديدة في الأسواق العالمية

 فاءته،كمما يعني ضعف الجهاز الضريبي وانخفاض  :جمود الجهاز المالي للحكومة في البلاد النامية -2
درة  وانتشار ظاهرة التهرب الضريبي، والنتيجة الواقعية لهذا النوع من الاختلال الهيكلي إزاء عدم مق

الحكومات على تخفيض إنفاقها العام سواء لأغراض اجتماعية أو تنموية، وفي ضوء قصور إيرادات 
لتمويل العجز في ميزانيتها العامة  -كما يحدث الآن  –كومات الحكومة من الضرائب تضطر هذه الح

يادة ز بسبب  للأسعارمما يساهم بشكل كبيرا جدا في زيادة المستوى العام  ،النقدي الجديد الإصدار بأسلوب
 .أي تمويل هذا العجز تمويلا تضخميا، النقود المعروضة بالنسبة لحجم الانتا  الثابت

                                                           
 . 251ص، 2011مؤسسة الوراق، الأردن،  لتضخم والكساد، االزبيدي حسين بن سالم جابر ،  1
مجلة جامعة كربلاء، المجلد الثالث، (، 1996-1980تحليل وقياس العلاقة بين الإنفاق العام والتضخم في العراق للمدة)، كاظم عامر عمران 2

 .247، ص2005، ، العراق11العدد
 .162ص، 2010، الاردن، ، دار اليازوري النقود والبنوك والمصارف المركزية، محمد محمود، العجلوني سعيد ساميالحلاق  3
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ور تواجه معظم البلاد النامية فجوة غذائية تتمثل في قصجات الغذائية: ضآلة مرونة عرض المنت -3
ية من الوطن في ظل الزيادة السكانية وتواضع القدرة التصديرية للمنتجات ،الإنتا  المحلي من المواد الغذائية

ي فمو وبالتالي تضطر إلى الاستراد، وأن قصور عرض المواد الغذائية عن مسايرة الن ،وغيرهاهذه السلع 
 .نحو الارتفاع حتى إذا لم تزد كمية النقود المتداولةها يدفع بأسعار  ،الطلب عليها

وما يرافقها من اختلالات في مراحلها  طبيعة اتجااات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية:-4
 التفريخ بفترة يعرف ما خلال ينشأ الذي النقدي والتيار ،السلعي اربين التيتلك الاختلالات   وخاصة الأولى

GESTATION PERIOD وبين  ،التي تنقضي بين بدء الإنفاق الاستثماري على إنشاء مشروعات إنتاجية وهي
بدء ظهور الإنتا  من هذه المشروعات، وتزيد حدة هذا الاختلال كلما طالت فترة التفريخ كما هي الحال 
بالنسبة للمشروعات الصناعية الثقيلة، كما يشير الهيكليون أيضا إلى نوع من الاختلال ينشأ بسبب التحولات 

يز على تنمية بعض القطاعات يترتب بسبب الترك ،التي تحدث في بنيان الطلب والعرض لبعض المنتجات
عليها تزايد الطلب على منتجات معينة في مواجهة ضعف أو عدم مرونة عرضها فترتفع أسعارها وينتشر هذا 

 .1بسبب علاقات التشابك بين القطاعات والفروع الإنتاجية المختلفة ،الارتفاع السعري بين القطاعات الأخرى 
 علاجه لتحقيق الاستقرار الاقتصاديوطرق  التضخم ثارآ: الفرع الثالث
كعرقلة  ةعديد آثار من له لما الفتاكة، قتصاديةالا العوائق أحد يمثل لأنه فيها مرغوب غير ظاهرة التضخم

قلعون جعل رجال الأعمال ومؤسسات الائتمان يوالتي ت، حوله تشاؤميةالجواء الأ نتشاربا النمو الاقتصادي
دى ل حرصلذلك ينشأ ، المستقبلية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتا  وظهور البطالةعن المشاريع الإنتاجية 

 هلحد منحدوث تلك الآثار من خلال استخدام السياسات الاقتصادية الملائمة ل للحيلولة دون  العامةالسلطات 
 التضخم  راأثأولا: 
ع ل توزيمن خلاعلى سلوك النقود  يؤثر، أي الأولىالتضخم يؤثر على المعاملات النقدية بالدرجة  إن

 عموما. وعلى مستوى النشاط الاقتصاديعوان الاقتصاديين، سلوك الأ على، ومن ثم الدخل والثروة
حالات لتغير الدخول، نتيجة ارتفاع عدة يمكن التمييز بين  حيث :على توزيع الدخل الوطني التضخمأثر -1

 2:يلي فيما الحالات هذه وتتمثل ،المجتمع طبقات بعض دخول استجابة من أعلى وبسرعة بمعدلات الأسعار
 الدخول انخفاض لىإ يؤدي مما الأسعار، ارتفاع معدلات من أقل بمعدلات ترتفع التي النقدية الدخول-

 . وداوجن نامدرسي من الحكومة واموظف مه الدخول هذه أصحاب على مثالالو  الحقيقية،

 بشكل ةالحقيقي الدخول في نخفاضا إلى يؤدي مما ،رالأسعا تتزايد بينما ثابتة تبقى التي النقدية الدخول-
 .نسبيا طويلة مسبقا مبرمة عقود حسب ثابتة رواتب أصحاب هؤلاء على مثالالو  ،وضار كبير
 لحقيقيةا دخولهم تزيد الذين هؤلاء ومثال الأسعار، زيادة نسبة من أعلىنسبة ب ترتفع التي النقدية لدخولا-

 .والتجارية الصناعية المشاريع أصحاب

                                                           
 .163صمرجع السابق، ال، محمد محمود، العجلوني يد ساميالحلاق سع 1
 .233ص  ،المرجع السابق ،(وآخرون ) سلمان مصطفى 2
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( يجاراتوإ وفوائد أرباح) العمليات فوائض دخول ذوي  لصالح الدخل توزيع إعادة يتم للتضخم كنتيجة وبالتالي
 .فقرا رثأك يصبحون  الذين( والرواتب الأجور) الثابتة الدخول ذوي  حساب على
 ،لبنوكا في الأجل طويلة كالودائع ماليةال للأصول فالمدخرون  :الثروة توزيع إعادة على التضخم أثر-2

 أما ،الأخرى  بعد سنة للتآكل تتعرض لمدخراتهم الحقيقية القيمة أن ذلك ،كبيرة لخسائر يتعرضون  ما غالبا
  .الأسعار رتفاعا من المنتفع فهو ،النفيسة والمعادن كالأراضي عينية أشكال في مدخراته يجسد من
  :1 النقاط التالية هذه الآثار فييمكن محاولة حصر  الاقتصاديالتضخم على أوجه النشاط  اثر-3

  تراجع حجم الادخارإلى ضعف القدرة الشرائية للنقود مما يؤدي. 
 جنبية حماية لهاالألعملات ا من يؤدي التضخم لهجرة رؤول الأموال . 
 فاق نزيادات في الإالأفراد يفضلون استبدالها بالسلع، مما يؤدي إلى ، عندما تفقد العملة قيمتها

 .ظهور وانتعاش المضاربات في السوق السوداء، ومن ثم الاستهلاكي
 .تراجع أسعار الفائدة الحقيقية لمقابلة أخطار التضخم  
  لهم  تزايد مطالبة نقابات العمال برفع الأجور وعدم استجابة رجال الأعمال والمؤسسات الإنتاجية

 .يسبب الإضرابات وتعطيل الإنتا 
  الواردات حجم زيادة بسبب الخارجية التجارة ميزان في عجز إلى التضخم يؤدي . 
 انتشار أجواء تشاؤمية، تجعل رجال الأعمال ومؤسسات الائتمان يقلعون عن المشاريع الإنتاجية 

 المستقبلية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتا  وظهور البطالة.
  يمكن فصلها عن النشاط  ظهور آثار لاانتشار آثار اجتماعية سيئة نتيجة الفقر وبالتالي

 .الاقتصادي
 ثانيا: طرق علاج التضخم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

 سياسة نقديةثمة شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن علا  التضخم الذي أثبت فعاليته هو إتباع    
زات مواجهة التضخم من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب الإفرا لكن ،تضبط  كمية النقود المصدرة

 .والمالية والدخلية السلبية تستلزم تكاملًا وتنسيقاً بين أدوات السياسات النقدية
 العملو  النقدي، المعروض حجم في التحكم هو النقدية لسياسةل الرئيسية الأهداف من :السياسة النقدية -1

  ية:علاجه من خلال أدوات السياسة النقدية الكمية والنوع يتمبوادر التضخم  ظهرتفإذا  ،استقراره على
 2 :تتمثل في: الدوات الكمية في معالجة التضخمالدوات الكمية في معالجة التضخمالدوات الكمية في معالجة التضخم   ---111---111

 :)برفع سعر إعادةفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي  سياسة سعر إعادة الخصم)سعر البنك 
دة على خصمها للأوراق المالية، كما ترفع سعر الفائ معدل تلجأ البنوك التجارية بدورها إلى رفعفالخصم، 

قروضها الممنوحة مما ينتج عنه انخفاض في طلب القروض من عملائها لأن تكلفة الاقتراض تصبح 
 حدة التضخم.  انخفاضخفض كمية النقود المتداولة، وبالتالي فتنمرتفعة، 

                                                           
 .57ص ،المرجع السابق ،أحمدالنبهاني  1

 .138ص ،المرجع السابق مفتاح صالح، 2
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 :ية عندما يرغب البنك المركزي في علا  التضخم يتدخل في السوق النقد سياسة السوق المفتوحة
ي المقابل ، وذلك بهدف امتصاص قيمتها النقدية، وتكون ف)كأذون الخزانة  (عارضا أو بائعا للأوراق المالية 

 اضية.البنوك التجارية هي المشترية لهذه الأوراق، وبالتالي تنخفض سيولتها، ومقدرتها الاقر 
 عندما تظهر في الاقتصاد تيارات تضخمية فإن البنك المركزي سبة الاحتياطي القانوني: سياسة ن

يقوم برفع نسبة الاحتياطي النقدي الإجباري، وأحيانا يتوصل الأمر بالبنك المركزي إلى زيادة رفع هذه النسبة 
قود المتداولة، وبالتالي إلى الحد الذي تقوم البنوك التجارية باستدعاء بعض القروض مما يؤثر على حجم الن

 .1التأثير على عملية خلق النقود وانخفاض حجم الائتمان
 منح في التجارية البنوك قدرة من بالحد المركزي  البنك يقوم :الدوات النوعية لمعالجة التضخمالدوات النوعية لمعالجة التضخمالدوات النوعية لمعالجة التضخم   ---222---111

 تقدير على القدرة له ومؤسساته المركزي  البنك أن فبما المباشرة، النقدية السياسة أدوات طريق عن الائتمان
 خلالها من يتوجه قرارات بأخذ يقوم عنها، الإحجام أو نقدية سيولة من الاقتصاد يتطلبه وما النقدية الوضعية
 للبنوك إقناع خطابات يرسل فإنه التضخم معدلات من الحد أراد فإذا خاص، بوجه ةيالتجار  البنوك مخاطبا
 البنك يوجه كان إذا قويا الخطاب هذا يكون  ما وعادة الائتمان، منح من للتخفيف فيها يوجهها التجارية
ئتمان الذي يستطيع أن مد البنك المركزي إلى خفض حجم الايع أو آخر، دون  لقطاع ائتمان لمنح التجاري 

 .2بنك التجاري وية من مجموع الأموال التي يملكها الئيمنحه خلال مدة معينة، ويتحدد إما على شكل نسبة م
طلب تخفيض التستلزم لعلا  التضخم  فإن ضرورة اتجاهها السياسة المالية أما عن السياسة المالية: -2

 .لاحقا( من خلال استخدام أدواتها الانفاقية والضريبية على حدى أو كليهما مع بعض )وهذا ما سنراه  ،الكلى
 3:الرقابة من نوعين تشمل السياسة الدخلية: الدخلية السياسة -3
 يف ،المشتغلين أجور في السريعة الزيادة من أساسا ينبع الأجور تضخم إن: الجور على الرقابة-3-1

 إلى ؤديت التي الوسيلة هذه استخدمت لذا ،الأجور في الزيادة معدلات نفس إنتاجهم فيه حققي لا الذي الوقت
 انبج من تدخلال وجوب المتحدة الأمم خبراء قترحا الصدد هذا وفي ،الثانية معدلاتب الأولى معدلات ربط

 ريقةبط فيها الزيادة معدلات تحديد أو تجميدها أو الأجور تحديد خلال من العمالية والنقابات الحكومات
 .بالإنتاجية الأجر ربط بهدف إتفاقية أو تحكمية

تمنع  من الطبيعي أن تحاول الدول علا  التضخم بوضع القيود المباشرة التي: السعار على الرقابة-3-2
لدولة اتثبيت الأسعار وإيقافها عند المستوى المناسب، أو تتدخل ارتفاع الأسعار بحكم القانون، من خلال 

ن لعلا  التضخم بوضع نظام يقضي بتحديد الاستهلاك من السلع الرئيسية وتوزيع الموارد في المجتمع ع
سلع وعادة الحكومة ستقصر نفسها على مراقبة أسعار ال ،بتقيين السلع طريق نظام البطاقات وهو ما يسمى

تحمل تالمهمة فقط، ومن هنا تقوم الحكومة بتحديد سعر ثابت للسلع الاستهلاكية دون سعر التكلفة على أن 
 .لغلاءاقات والفئات الاجتماعية من حماية الطبالمقدم من قبلها، ل الدعمفرق السعر وهذا الفرق يتمثل في 

                                                           
 .143ص ،141ص المرجع السابق،  ،صالحمفتاح  1
 .165ص سابق،المرجع الفوزي، محيريق  2
 .)بتصرف(181، 178ص ص  سابق،المرجع الغازي حسين عناية،  3
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 كمؤشر داخلي للاستقرار الاقتصادي البطالة :المطلب الثالث
لاف باخت العالم دول معظم تواجه التي الأساسية المشكلات إحدى الراهن الوقت في البطالة قضية تمثل   

لموارد يترتب عليها إهدار ا، فالبطالة باتت تهدد تماسك واستقرار مجتمعاتهافوأنظمتها،  تقدمها مستويات
تطور كب الق بر البشرية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية التي تسعى معظم الدول النامية لتحقيقها، واللحا

لى عكلما ارتفعت معدلاتها دل ذلك على عدم استقرار الاقتصاد الوطني، مما ينطوي و والنمو الاقتصادي، 
 الجة هذه المشكلة.  الحكومات اتخاذ التدابير اللازمة لمع

 البطالةالول: مفاهيم عامة حول  فرعال
يعتبر مفهوم البطالة من المفاهيم التي أخذت أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة، من حيث البحث 

يد ، لتحدوالتحليل، وقد احتل جزءا كبيرا في عدد من فروع المعرفة منها علوم الاقتصاد والإحصاء والاجتماع
 وكذا أثارها. لمتعلقة بهذا المصطلح وأسباب هذه الظاهرة وأنواعهاالتعريفات ا

 وأنواعها : تعريف البطالةأولا
 لقد وردت العديد من تعريفات البطالة نوجز أهمها فيما يلي: :تعريف البطالة -1

 لجزء من القوة -أو الاختياري في بعض الأحيان–تعرف البطالة على أنها "التعطل )التوقف( الإجباري 
رغبتها في العمل والإنتا "، علما أن  قوة العمل في ى الرغم من قدرة القوة العاملة و العاملة في مجتمع ما، عل

سنة ممن يعملون أو يبحثون عن  60و 16أي مجتمع تعرف على أنها مجموع الأفراد الذين هم في سن بين 
البيوت غير الرغبات في العمل عمل بشكل جدي، باستثناء كبار السن والمتقاعدين والعاجزين وربات 

 .1والطلاب بأنواعه
تعرف البطالة أيضا على أنها:"عدم اشتغال قوة العمل في المجتمع أو استخدامها استخداما كاملا وامثلا على 

 .2الرغم من قدرتها ورغبتها في العمل"
املة، النشيطة أو القوى العيرتبط مفهوم البطالة أساسا بالقدرة، الرغبة والبحث عن العمل، ويمس الفئة 

وتختلف تعاريف البطالة من منظمة إلى أخرى، ومن تشريع إلى آخر إلا أنها تنصب في اتجاه واحد، 
فتعريف منظمة العمل الدولية للبطال، على أنه:"البطال هو كل شخص قادر على العمل، وراغب فيه، 

 ؛هذا العمل" ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الاجر السائد، شريطة أن يجد
أشخاص قادرين على ويعرف البعض البطالة بالطريقة الشمولية على "أنها الحالة التي تنطبق على وجود 

له، وراغبين فيه وباحثين عنه، وموافقين على الأجر السائد، ولكنهم لا يجدونه بالنوع العمل ومؤهلين 
نتيجة للقيود التي تفرضها حدود الطاقة  والمستوى المطلوبين، وذلك في مجتمع معين لفترة زمنية معينة،

 .3"والقدرة الاستعابية لاقتصاديات هذا المجتمع

                                                           
 .145ص  ،2000، دار الفكر، عمان ، أسس ومبادئ الاقتصاد الكلي ،هيثمالزغبي  1

 .256 ، ص2004 الأردن، الدار الجامعية لنشر، ،الاقتصاد الكليمبادئ  وآخرون، احمد رمضان 2

ديوان  ،البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي للاقتصاد من خلال حالة الجزائر ،عبد الرحمانالعايب  ،ناصرعدوان  دادي 3
 .45ص، 2010، المطبوعات الجامعية
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 100*                                   معدل البطالة =ويقال معدل البطالة كما يلي:  

 
 عديدة منها: للبطالة أنواع  :البطالة نواعأ-2
تقع على فترات متباعدة بفعل الأزمات الاقتصادية التي تحدث عادة في فترات البطالة الدورية:  -2-1

انكماش الطلب على العمالة في سوق العمل، وعادة ما يحدث هذا النوع في  يترتب عليها انتعاش طويلة
النامية نتيجة  الاقتصادياتالدول ذات الاقتصاد الرأسمالي، وإن كان من المتوقع أن تتعرض له أيضا 

 . 1لظروف العولمة
ذلك ها، و فت طبيعتتتواجد في الاقتصاديات كافة أيا كان مستوى نموها ومهما اختلالبطالة الاحتكاكية: -2-2

لعمال الأن سوق العمل يتميز بطبيعته الحركية، كما أن تدفق المعلومات لا يتم بالصور المثلى، ولأن بحث 
عن الوظائف وبحث أصحاب الأعمال عن العمال عادة ما يأخذ بعض الوقت. وفي كل فترة زمنية يوجد 

ط فضلا عن وجود بعض التقلبات في النشا بعض الأفراد الداخلين إلى سوق العمل، وبعضهم من يرحل عنه،
ين الاقتصادي، وما يترتب عليها من نقص أو زيادة في الطلب على العمل ويأخذ ذلك كله وقتا للتوفيق ب

 ؛شغل الوظائف والعمال العاطلين
 في تحصل هيكلية تغيرات بسبب العمل قوة من جانبا تصيب التي البطالة هيالبطالة الهيكلية: -2-3

وبين  جهة من المتاحة التشغيل فرص بين التوافق عدم من حالة إيجاد إلى وتؤدي الاقتصاد الوطني،
 إما بأنها الهيكلية التغيرات هذه وتتصف .عنه والباحثين العمل في الراغبين المتعطلين وخبرات مؤهلات
 تغيرات أو المستخدمة، التكنولوجية الأساليب في أساسية أو تغيرات المنتجات، على الطلب هيكل في تغيرات
 .2 جديدة توطن أماكن إلى الصناعات انتقال بسبب نفسه، أو العمل سوق  في هيكلية

 3يتم شرحها فيما يلي:البطالة الإجبارية والاختيارية: -2-4
  :ولا ، هحثون عنيتضمن هذا النوع الأفراد القادرين على العمل، والراغبين فيه، ويبالبطالة الإجبارية

 يجدون فرص عمل متاحة لهم في ظل الأجور السائدة. 
  :عمل في ن في التشمل هذه البطالة الأفراد القادرين على العمل إلا أنهم لا يرغبو البطالة الاختيارية

 .ظل الأجور السائدة، بالرغم من وجود وظائف شاغرة لهم
عمل لية للالعمال بشكل يفوق الحالة الفع وهي الحالة التي يتكدل فيها عدد كبير منالبطالة المقنعة: -2-5

سات المؤس مما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئا تقريبا. ويسود هذا النوع من البطالة في أغلب
 ؛امعاتام الدولة تعيين خريجي الجوالتز  بها، بسبب زيادة التوظف الحكومي النهج الاشتراكيذات  والشركات

                                                           
 .21، ص2008مركز المحروسة، القاهرة،  ،-المشكلة والحل –البطالة طاهر أحمد، السعودي أحمد،  1
، 2015الدار الجامعية، الإسكندرية،  تطبيقية(، -مشكلة البطالة وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادي عليها )دراسة تحليليةنجا علي عبد الوهاب،  2

 .24ص
 .166ص  ،2014، دار الكندي، عمان، الفساد الاداري والبطالةالعيسى لؤي أديب،  3

 إجمالي عدد أفراد القوة العاملة  
 

 عدد الأفراد العاطلين عن العمل  
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تنشأ لتغير  وأتحدث بسبب حدث موسمي في صناعات خاصة، بطالة وقتية،  هيالبطالة الموسمية: -2-6
الطلب على العمل نتيجة لتغير آخر، مثل ما يحدث في القطاع الزراعي، حيث يتوقف الإنتا  خلال فترات 

البطالة قطاعات أخرى معينة مما يؤدي إلى تسريح العمال في فترات توقف الإنتا . كما يمس هذا النوع من 
  1مثل: السياحة حيث يشتغل العمال في الأوقات التي يتوفر فيها العمل ويتعطلون في الأوقات الأخرى.

 : أسباب البطالة ثانيا
  :2فيما يليعامة يمكن تلخيص أسباب البطالة  :السباب العامة للبطالة -1

 عدمو والاجتماعي،  الاقتصادي بالواقع والتدريبية التعليمية المناهج وتقييم إعداد عملية ربط عدم 
  .العمل سوق  في تغيرات من يطرأ لما مواكبتها
 على الحصول من أكبر بسرعة عليهم والحصول العمالة الخارجية الوافدة، في المضطردة الزيادة 

 انخفاض تكلفتها. بسبب العمالة المواطنة،
 منشآت بعض قبل من المعروضة الأجور تدني مثل الخاص القطاع في بالعمل متعلقة أسباب 
 ددةالمتش الشروط بعض وضع أو الضرورية، باحتياجاته وفائها لعدم المواطن اهيقبل لا حيث الخاص القطاع
 الطويلة. والخبرة العالي كالمؤهل
  المال رألل المكثفة الإنتاجية الفنون  حلت حيث العمالة على والتكنولوجية العلمية الثورة آثار تفاقم 
 العمل عنصر على الطلب ضانخف ثم ومن ،يلوطنا الاقتصاد قطاعات من كثير في الإنساني العمل محل

 .فالتزايد المستمر في استعمال الآلات يستدعي خفض وتسريح عدد من العمال ،البشري 
  العمل على الطلب في زيادة هناك المعلومات مثلا ونقص الأسواق، في الانسجام أو التعادل عدم 
 أعلى. مهارات تتطلب محددة مهن وعلى الدولة، من بعينها مناطق في

  .عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤد الإنتا  إلى ربح كاف يلبي طموحاتهم 
 ف حدوث أزمات اقتصادية تقتضي الاستدانة فمن نتائجها انخفاض الإنفاق الاستثماري بسبب استنزا

ن، وهو ما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وبالتالي انسداد فرص العملة الصعبة في خدمة هذا الدي
 التوظيف أمام طالبي العمل أو حتى تسريح العمال الأجراء أيضا.

تحتا  بطالة البلدان النامية إلى تفسير خاص بها يضاف إلى  :أسباب البطالة في الدول النامية -2
 3أسباب البطالة في الدول النامية ما يلي:الأسباب العامة التي عرفناه من قبل، ولعل أهم 

 لزم نمو السكان بمعدلات أكبر من البلدان المتقدمة ومن ثم نمو قوة العمل بمعدلات أكبر مما يست
زيد تخلق فرص عمل متزايدة باستمرار، وهذا لا يتحقق في غالبية الدول النامية، ذلك لأن فرص العمل لن 

لدول اوهذه التنمية لظروف كثيرة تتحقق بمعدلات منخفضة في معظم  ،قيإلا بتنمية النشاط الإنتاجي الحقي
 النامية.

                                                           
 53ص ،المرجع السابق ،عبد الرحمان، العايب ناصردادي عدوان  1
 .391ص، 2003، دار المناهج للنشر والتوزيع، الاردن ،مقدمة في الاقتصاد الكلي ، الجبا ، الجومرد عبدأسامة بشيرالدباغ  2

 .245، 243، ص ص2007الاسكندرية، ، الدار الجامعية، النظرية الاقتصادية الكلية، وآخرون  عبد الرحمن يسري أحمد 3
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 ضمنت بعض السياسات الاقتصادية المرتبطة بعملية التنمية تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، فقد ت
بلدان نامية في فترة سابقة سياسة نقدية انكماشية بهدف خفض معدلات التضخم، والحد من القروض 

حها ية للمشروعات ورفع أسعار الفائدة بشكل غير معتاد، وكان من نتيجة هذه السياسة، التي اقتر المصرف
 صندوق النقد الدولي، انخفاض معدلات الاستثمار، حدوث الركود الاقتصادي، وبالتالي ارتفعت معدلات

 البطالة.
 امية تصاديات الدول النتنتاب الدول المتقدمة حالات من الركود الاقتصادي، مما يؤثر سلبا على اق

والتي هي أيضا يحدث بها ركود اقتصادي بسبب انخفاض دخلها من تصدير السلع الأولية لتلك الدول، 
 فترتفع بذلك معدلات البطالة .

  عداد ايد أ أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة الاحتكاكية في الدول النامية هو تز
ومع غياب  فنية والمعاهد العليا والجامعات كل عام )المد السكاني والتعليم الرخيص(،الخرجين من المدارل ال

ة تخطيط علمي لدراسة احتياجات سوق العمل، أو سياسة واضحة لتشغيل القوى العاملة الجديدة، ومع ضآل
ل سنة المعلومات أو انعدامها عن فرص التوظيف المتاحة في الاقتصاد يظل عدد كبير من الخرجين في ك

 يبحث عن الوظيفة لفترة طويلة تمتد للسنوات.
  تأهيلال وإعادةترجع أسباب البطالة الهيكلة في الدول النامية إلى عدم وجود برامج كافية للتدريب 

المهني، ومع نمو أعمال حديثة تتطلب خبرات خاصة تزداد الفجوة بين خصائص العمل المعروض 
ل ي الدو والمطلوب، وتزداد المشكلة حدة مع التقدم المستمر الذي يأتي مع الاستثمارات الاجنبية الجديدة ف

 النامية ويستلزم معرفة فنية متطورة وتدريب على مستوى أفضل.  
 وأساليب معالجتها ار البطالة:آثثالثا

 منها: وطنين الآثار الضارة بالاقتصاد اليترتب على البطالة العديد م: أثار البطالة -1
 راره؛إن عدم التوظيف الكامل يؤثر على عدم وصول الاقتصاد إلى حالة التوازن الكامل مما يهدد استق 
  البطالة يؤدي إلى إهدار جزء من انخفاض مستوى الناتج الوطني والدخل الوطني، حيث أن وجود

لمورد الطاقة الإنتاجية في المجتمع، إذ يعتبر العمل عنصر رئيسي من عناصر الإنتا  وعدم استغلال هذا ا
مل لى الععيضيع على الاقتصاد فرصة إشباع الحاجات التي كانت ستوفرها تلك القوة العاملة الراغبة والقادرة 

 والإنتا ؛
 ة الاقتصادية للمجتمع، بسبب انخفاض مستوى الناتج الوطني والدخل انخفاض مستوى الرفاهي
 .1الوطني
  خاصة الدول -تعطيل جزء من قوة العمل، يكلف الدولة نفقات إضافية، حيث في كثير من دول العالم
تمنح الحكومات إعانات نقدية للمتعطلين فيها، وهذا يؤدي إلى زيادة المدفوعات التحويلية التي  -المتقدمة

من جهة أخرى و عجز ميزانية الدولة هذا من جهة، يزيد من  مما كإعالة لهم،  تدفعها الحكومة للمتعطلين

                                                           
 .149ص ،سابقالمرجع ال ،هيثمالزغبي  1
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عندما يرتفع معدل البطالة تنخفض الدخول خاصة للمتعطلين وتقل الضرائب التي تحصلها الحكومة مما يقلل 
 ؛من إيرادات الحكومة من جهة أخرى وهذا أيضا يزيد من عجز ميزانية الدولة

  هناك خسارة تترتب على بطالة العمال المهرة ومتوسطي المهارة حينما تطول فترة بطالتهم، وهذه
 .)2(الخسارة تتمثل في فقدانهم التدريجي لمهارتهم أو خبراتهم

 :نذكر منها الاقتصادية الآثار عن وخطورة سوءاً  تقل لا وسياسية اجتماعية أثار أيضاً  للبطالة
 كذلك ضعف فيها، الحكومات وتغيير للدولة السياسي بالاستقرار يعصف قد مما الأوضاع اضطراب 
 ةالمدمر  واللامبالاة والانتماء الوطني الشعور وضعف الوطنية الوحدة السياسية، وضعف المشاركة درجة

 للوطن؛
 التي البطالة فترات في خاصة حيث لوحظ العمل، عن العاطلين بين الجريمة معدلات تفشي وارتفاع 
 لعملا عن العاطلين بين والتدخين والمسكرات المخدرات تناول ارتفاع على تأثير لها أن طويلة مدة تستغرق 
 لتمويل ينالعاطل قبل من الجرائم ارتكاب أسباب من وسببًا جهة من الاقتصادية الموارد على عبئاً  تكون  والتي

 أخرى؛ جهة من السيئة عاداتهم
 التي العاطلين العمال وانتشار المشاكل النفسية والاجتماعية بين النفسية الأمراض حالات في ارتفاع 
 سلبية اجتماعية ظواهر من ذلك يتبع وما والطلاق الانتحار حالاتك العائلي، العنف تفشي إلى تؤدي

الأخلاقي، ولربط البطالة بالمشاكل الاجتماعية  أو انحرافهم الأطفال وتشرد المجتمع، في العائلي كالتفكيك
قام الباحث الاجتماعي الأمريكي "هارفي بربنير" بدراسة في الو.م.أ في التسعينات من القرن العشرين أعلاه 

معدل و  %4عن المعدل الطبيعي يزيد معدل الانتحار بمعدل  %1أشار فيها إلى أن زيادة معدل البطالة با
 .1 %4وعمل المصحات النفسية سيزيد بمعدل%6جرائم القتل با

 2هناك العديد من الحلول لمعالجة مشكلة البطالة من بينها::حلول معالجة البطالة -2
  من الممكن خفض معدلات البطالة الاحتكاكية عن طريق خدمات المعلومات التي يكون الهدف منها

 إعطاء معلومات كافية عن أماكن وشروط الوظائف الشاغرة ومزاياها.
  فية بإعادة تدريب العمال وتأهيلهم حتى تصبح قدراتهم الوظيعلا  البطالة الهيكلية لا يأتي إلا

نامية متناسبة مع ما هو مطلوب في سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير برامج التعليم وتحديثها في الدول ال
 بما يتلائم واحتياجات النشاط الاقتصادي بها.

  جم سعية دورا مهما في خفض حفي البلدان النامية لابد أن تلعب السياسات النقدية والمالية التو
اط ة النشالبطالة الإجبارية تدريجيا، وذلك ببذل جهود إنمائية مكثفة من خلال رفع معدلات الاستثمار وتنمي
 الإنتاجي في الأجل الطويل، وينبغي تفادي الاعتماد على العمليات الإنتاجية كثيفة رأل المال .

                                                           

 .275ص،  262ص ،سابقالمرجع ال وأخرون،رمضان احمد )2( 

 .52ص سابق،المرجع الالنبهاني أحمد،  1
 .250، 248، ص ص، المرجع السابق، وآخرون عبد الرحمن يسري أحمد  2
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  ق على الصناعات الحرفية والأنشطة الصغيرة في خلفي البلدان النامية بشكل خاص يمكن الاعتماد
أن  فرص العمل، فهذه الصناعات تعتمد غالبا على تقنيات مكثفة للعمل، ولكن يجب على الأجهزة الحكومية
تحسن معاملة هذه الصناعات وتبتعد من مضايقتها، وتقوم بدعمها وحل مشكلة تمويلها ومساعدتها في 

 أعداد أكبر من العمال.  باعدها كثيرا على النمو وبالتالي استيعاتسويق منتجاتها كل هذا سوف يس
  النظريات المفسرة للبطالة الثاني: فرعال

فكر لقد تعددت النظريات المفسرة للبطالة واختلفت توجهات النظر نحو هذه المشكلة باختلاف مدارل ال
مدارل الكينزية وصولا إلى نظريات الالاقتصادي، الذي تطور عبر الزمن بداية من النظرية الكلاسيكية ثم 

 ث.الحدي الحديثة التي ربطت أسباب هذه الظاهرة إلى بنية الاقتصاد الوطني والتغيرات الحاصلة في الاقتصاد
 النظريات التقليدية المفسرة للبطالة أولا:

 1ما يلي:كتلخيص أهم نقاط هذه النظرية يمكن : النظرية الكلاسيكية -1
  علااااااى عاااااادة فااااااروض ماااااان بينهااااااا ساااااايادة ظااااااروف التوظااااااف الكاماااااال لعناصاااااار تقااااااوم هااااااذه النظريااااااة

 الإنتا  كافة، بما فيها عنصر العمل، ومرونة الأجور والأسعار في ظل المنافسة التامة.
 أقااااار الفكااااار الكلاسااااايكي باااااأن البطالاااااة تمثااااال حالاااااة اساااااتثنائية مؤقتاااااة، ناتجاااااة عااااان ارتفااااااع الأجاااااور 

د ب العماااال وماااان ثاااام تقاااال الكميااااة المطلوبااااة ماااان العماااال وتزيااااالحقيقيااااة للعمااااال، ممااااا يقلاااال ماااان أرباااااح أربااااا
الكمياااااة المعروضاااااة مناااااه ولكااااان هاااااذا الوضاااااع يمثااااال حالاااااة مؤقتاااااة، فبانتشاااااار البطالاااااة باااااين العماااااال تنتشااااار 

 الأجور الحقيقية بين العمال وتعود إلى مستوى التوازن الذي يضمن التشغيل التام.
 ن وجاااااادت البطالااااااة فإنهااااااا تكااااااون إمااااااا بطالااااااة وا ،لا تعتاااااارف هااااااذه النظريااااااة بوجااااااود بطالااااااة إجباريااااااة

 اختيارية، أو بطالة احتكاكية.
  يقاااار الكلاساااايك أن عاااادم تاااادخل الدولااااة ومرونااااة الأجااااور والأسااااعار هااااي التااااي تضاااامن التااااوازن فااااي

 سوق العمل عند مستوى التشغيل الكامل.
عندئاذ  ويتحادد العمال، علاى والطلاب العارض منحناى تقااطع عناد هاذا الساوق  فاي التاوازن  ويتحقاق 

 الكمياااة تكاااون  ،  حينهاااا*Nالتوازنياااة  العمااال ةوكميااا *𝑊/𝑃التاااوازني الحقيقاااي الأجااار مساااتوى 
  .المطلوبة الكمية المعروضة تساوي 

  الكامل. التشغيل مستوى  عند العمل كمية *N =:    تمثل حيث
                  N  =العاملة القوى  إجمالي. 

 
 
 
 
 

                                                           
 .39ص ،المرجع السابقنجا علي عبد الوهاب،  1
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 (: منحنى بياني يمثل سوق العمل والبطالة عند الكلاسيك02-01الشكل رقم)
 
 

 
 
 
 
 
 

الااادار  (،تطبيقيةةةة -مشةةةكلة البطالةةةة وأثةةةر برنةةةامج الإصةةةلاح الاقتصةةةادي عليهةةةا )دراسةةةة تحليليةةةةنجاااا علاااي عباااد الوهااااب،  المصةةةدر:
 32، ص2015الجامعية، الإسكندرية، 

 1 :يلي كما البطالة الكلاسيك فسر كيف نبين أن يمكن السابق الشكل خلال من
 الأجار مساتوى  عناد فياه راغباين وغيار العمال عان القاادرين الأفاراد عادد تمثال N*-Nالمساافة  إن

 أجاور العماال بعاض طلاب إلاى يعاود وساببها اختيارياة. بطالاة يمثلاون  بالتاالي وهام ،*W/Pالتاوازني
 الحدية.  الإنتاجية من بكثير أعلى
 وضاعه  إلاى تعياده ساوف العارض وقاوى  الطلاب قاوى  فاإن التاوازن  هاذا فاي اخاتلال حادوث حالاة فاي

الاذين  العماال كال أيان الأجاور مروناة ظال فاي الكامال، التشاغيل مساتوى  جدياد( عناد )مان التاوازني
 .التوازني الحقيقي بالأجر يقبلون  العمل في يرغبون 
بمقاادار  يكااون فااائض العاارض 1P/1Wالتااوازني الأجاار مسااتوى  ماان بااأعلى الأجااور معاادل ارتفااع فااإذا
AB ،الشااغرة  الوظاائف بمالء يقاوم أن العمال صااحب علاى الساهل مان بأناه العماال سايلاحظ عنادها
 يجعلهام الاذي الأمار العمال فارص علاى الحصاول صاعوبة جاانبهم مان سايجدون  أنهام كماا لدياه،
 .الانخفاض إلى الأجور تميل وهكذا أدنى أجور إلى قبول يميلون 
 فاي فاائض سايكون  التاوازني، الحقيقاي الأجار مساتوى  عان الحقيقاي الأجار انخفاض إذا بالمقابال
يتجاه  وباذلك العماال علاى للحصاول بيانهم فيماا التناافس إلاى العمال أصاحاب يادفع الاذي الأمار الطلاب
 .*W/Pالتوازن  الأجر مستوى  إلى النهاية في ليصل الارتفاع إلى الأجر مستوى 

  .البطالة على القضاء دائما تضمن الأجور مرونة فإن -الكلاسيكي للفكر وفقا-نلاحظ  كما إذا 
  2يمكن تلخيص هذه النظرية في النقاط التالية:: يوكلاسيكيةالنظرية الن -2

  غيل التشيعد النيوكلاسيك امتدادا للفكر الكلاسيكي فهم يؤمنون بالحرية الاقتصادية وسيادة ظروف
 الكامل تأسيسا على قانون ساي للأسواق.

 عمل يقر الفكر النيوكلاسيكي بأن مرونة الأجور والأسعار تضمن العمالة الكاملة دائما في سوق ال
 وأي اختلاف يصحح تلقائيا من خلال تغير الأجور، وسريعا ما تختفي البطالة الإجبارية إن وجدت.

                                                           
 .33 ، صالمرجع السابقنجا علي عبد الوهاب،  1
 .43-42ص ص  ،لمرجعنفس ا  2

NS Nd 
W/P 

W1/P1 

W/P* 

N N N*=N*S= N*d 
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  ارها وتتمثل في البطالة الاختيارية فقط.يقر النيوكلاسيك بوجود بطالة واستمر 
 لعملا وسوق  والخدمات السلع سوق  في يتحقق الذي العام التوازن  نظرية على النيوكلاسيك تحليل اعتمد لقد

  .بالأجر مرتبطة العاملة اليد حجم العمل، وأن على الطلبو  بالعرض العمالة حجم يرتبط حيث
 للبطالة  ةنزييالنظرية الكثانيا: 

 ،1929عامالعالم  أصابت التي والكساد البطالة لأزمة حلول إيجاد على أساسي بشكل كينز أفكار أنصبت
 لا جديدة اقتصادية فعالة سياسات اقتراح طريق عن ،للأزمة موضوعية حلولا تقديم محاولته خلال من وهذا
 المنافذ قانون  مبدأ على سريان أساسًا المرتكزة الكلاسيكي الاقتصادي الفكر منطلقات مع تتناسق ولا تتوافق
 في البطالة مشكل وتفسير تحليل مجال في الكينزية المدرسة أفكار تلخيص يمكن عامة بصفة .لساي

  1 :التالية العناصر
  يتمحور التحليل في المدرسة الكينزية على المستوى الكلي ) الاقتصاد الكلي(، حيث التوازن

رفض الطرح بالضرورة مع التشغيل الكامل لعوامل الإنتا . أي أنه يالاقتصادي حسب كينز لا يتوافق 
 أي يقر بوجود معدل طبيعي للبطالة. ينفي كل إمكانية تعديل تلقائي للأسواقالكلاسيكي من جذوره، و 

  الاقتصاد من وجهة نظر كينز هو اقتصاد طلب، بمعنى أن مكونات الطلب الإجمالي هي التي تحدد
لتفسير  قانون الطلب الفعال  واتخذه كمبدأب هبدلواستقانون ساي للمنافذ رفض ، فالسوق العرض الإجمالي في 

 .فرضية عدم مرونة الأسعار في سوق العمل، كما برر البطالة
  ،ى بمعنفي النظرية الكينزية الطلب على العمل يتوقف على الطلب الفعال أي على الدخل التوازني

 .ليس في سوق العملفي سوق السلع و ة يجب البحث عنها أن أسباب البطال
 اتج البطالة من منظور كينز غير إرادية وحدتها تتوقف على مستوى الطلب الفعال وحجم الإنتا  الن
  ، واقر بوجود بطالة اجبارية.عنه
 : النظرية النقدية للبطالةثالثا

الاساااااااتقرار النقاااااااادي يعتقاااااااد النقاااااااديين أناااااااه يوجاااااااد معاااااااادل بطالاااااااة وحياااااااد، يتوافاااااااق ويتناسااااااااب ماااااااع حالاااااااة 
محاولاااااة لتقليااااال معااااادل البطالاااااة دون هاااااذا المعااااادل فاااااإن تلاااااك المحاولاااااة ساااااتقترن بتساااااريع  والساااااعري، وأن أي
يمكاااان تقلياااال مسااااتوى البطالااااة دون المسااااتوى الطبيعااااي لهااااا إلا ماااان خاااالال  بمعنااااى أنااااه لاااان ،معاااادل التضااااخم

ترتااااب علااااى ذلااااك أن السياسااااة زيااااادة كميااااة النقااااود فااااي التااااداول ، وي تضااااخم مسااااتمر يااااتم تمويلااااه ماااان خاااالال
تضاااااامن سااااااريان معاااااادل البطالااااااة الاسااااااتقرار النقاااااادي يجااااااب أن ي الاقتصااااااادية التااااااي يتعااااااين تطبيقهااااااا لتحقيااااااق

النقاااااود مساااااتقرة،إلا أن المشاااااكلة هناااااا هاااااي أن الحكوماااااات  ، الأمااااار الاااااذي يتطلاااااب أن تكاااااون كمياااااةالطبيعاااااي
قااااديين فااااي تحلاااايلهم للبطالااااة علااااى ينطلااااق الن .لا تعاااارف علااااى وجااااه الدقااااة مااااا هااااو معاااادل البطالااااة الطبيعااااي

فالعماااااااال يتعطلاااااااون بمحاااااااض  أن هاااااااذه الأخيااااااارة الساااااااائدة فاااااااي البلااااااادان الرأسااااااامالية هاااااااي بطالاااااااة اختيارياااااااة ،

                                                           
 أطروحة (،2002 – 1990حدود البطالة الظرفية والبطالة البنيوية في الجزائر خلال المرحلة الانتقالية: )دراسة تحليلية للفترة ، بوصافي كمال 1

 .68-63ص ص ،2006، جامعة الجزائر، )غير منشورة( مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية
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المشاااااكلة التااااااي  إرادتهااااام لأنهااااام يطاااااالبون بااااااأجور أعلاااااى مااااان الأجااااااور الساااااائدة.أما البطالاااااة الإجباريااااااة وهاااااي
 .1إطلاقا عند تحليلهمشغلت بال أجيال كاملة من الاقتصاديين ، فلا مكان لها 

 : النظريات الحديثة المفسرة للبطالةرابعا
خااااااالال الساااااااتينيات وبالتحدياااااااد فاااااااي  Beher,Shultمااااااان مؤسسااااااايها : نظريةةةةةةةة رأس المةةةةةةةال البشةةةةةةةري  -1

، إذ يفسااااار اختياااااار الوظيفاااااة علاااااى أساااااال الفوائاااااد التاااااي يجنيهاااااا العامااااال مااااان وراءهاااااا قصاااااد تحساااااين 1964
إنتاجيتاااااه والاساااااتفادة مااااان أكبااااار دخااااال ممكااااان. وبالتاااااالي سيضاااااحي الأفاااااراد بالوقااااات الضاااااروري للتكاااااوين مااااان 

اليااااد العاملااااة المؤهلااااة. وبالتااااالي فااااإن  أجاااال رفااااع قاااادراتهم ومااااؤهلاتهم، باعتبااااار أن سااااوق العماااال يبحااااث عاااان
 2 الاهتمام يرتكز على الوظيفة وليس على من يشرفون عليها.

، D.BDoernberg,M.Pioreعلاااااااى ياااااااد هاااااااذه النظرياااااااة ظهااااااارت : نظريةةةةةةةة تجزئةةةةةةةة سةةةةةةةوق العمةةةةةةةل -2
دراسااااااة ميدانيااااااة لسااااااوق العماااااال الأمريكيااااااة خاااااالال السااااااتينات، التااااااي تفساااااار أن قااااااوة العماااااال  وارتكاااااازت علااااااى

 ؛الأمريكية تتعرض لنوع من التجزئة على أسال العرق والنوع والسن والمستوى التعليمي
وتهاااااادف النظريااااااة إلااااااى تفسااااااير ارتفاااااااع البطالااااااة، والكشااااااف عاااااان أسااااااباب ارتفاعهااااااا فااااااي قطاعااااااات معينااااااة  

عمااااال فاااااي قطاعاااااات أخااااارى. وعلاااااى هاااااذا الأساااااال تمياااااز النظرياااااة باااااين خمساااااة ووجاااااود نااااادرة فاااااي عنصااااار ال
  3أنواع من أسواق العمل وهي:

 تتضمن الموارد البشرية داخل المؤسسة في ظل علاقة وثيقة بالأجور. السوق الداخلية:-2-1
 يتم فيها البحث عن اليد العاملة من خار  محيط المؤسسة لعدم توفر الشروط السوق الخارجية:-2-2

 الضرورية في المنصب المطلوب، مع عدم إمكانية الترقية.
في  وط بماتضم الوظائف الأكثر أجرا والأكثر ثباتا واستقرارا، والتي توفر أحسن الشر  السوق الولية:-2-3

 ذلك امتياز الترقية. 
ار ب وكبتضم الوظائف الأقل أجرا واستقرارا، وفي الغالب تشمل المرأة وعنصر الشبا وية:السوق الثان-2-4

 السن والعمالة منخفضة المهارة، أي أن هذه السوق تميز بين العمال من حيث فئات الأعمار، ومن حيث
ات لتقلبتأثر باالجنس. وتتضمن المؤسسات الإنتاجية الصغيرة، التي تستخدم أساليب إنتاجية كثيفة العمل، وت

 الاقتصادية. مما يعني أن المشتغلين بها يكونوا أكثر عرضة للبطالة.
لمال تتضمن المؤسسات كبيرة الحجم، التي تستخدم الفنون الإنتاجية كثيفة رأل ا السوق الرئيسية:-2-5

 ية منرجة عالوالعمالة الماهرة. ونظرا لسيطرة هذه المؤسسات على أسواق السلع والخدمات، فإنها تتمتع بد
 .استقرار الطلب على منتجاتها، وبالتالي ينعكس ذلك على العمالة بشكل ايجابي

                                                           
 332ص ،1997نشر مطابع الرسالة، الكويت،، دار الالإقتصاد السياسي للبطالةرمزي زكي،   1
 .32، ص، المرجع السابق، العايب عبد الرحمانناصردادي عدوان  2
 .34-33ص ص ،المرجع نفس  3
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م ترجااااع هااااذه النظريااااة معاااادلات البطالااااة إلااااى رغبااااة الأفااااراد تاااارك وظااااائفه: نظريةةةةة البحةةةةث عةةةةن العمةةةةل -3
دراتهم وهيكاااال الأجااااور الحاليااااة ماااان أجاااال البحااااث وجمااااع المعلومااااات عاااان أفضاااال فاااارص العماااال الملائمااااة لقاااا

  وتنطلق هذه النظريات من الفرضيتين التاليتين: المقترن بها.
 .أن الباحث عن العمل على علم تام بالتوزيع الاحتمالي للأجور المختلفة 
 .وجود حد أدنى للأجور، بمعنى أن العامل سيقبل أي أجر أعلى منه ويرفض أي أجر أقل منه 

ت معينة من قوى العمل، خصوصا الشباب الوافدين حاولت النظرية الكشف عن أسباب زيادة البطالة بين فئا
الجدد لسوق العمل، نتيجة لعدم درايتهم بأحوال السوق، كما أن الانتقال من وظيفة لأخرى من شأنه أن يرفع 
من معدل البطالة أثناء فترة التنقل بين الوظائف المختلفة. وبالتالي تخلص النظرية إلى أن البطالة السائدة في 

 . 1ي بطالة اختياريةالاقتصاد ه
حث عدلات الأجور غالبا تتحدد من أجل تنص نظرية أجور الكفاءة على أن م: نظرية أجر الكفاءة -4

الأعمال إلى المكلفين بها، ومن ثم يعمد رجال  العمال ببذل أقصى ما يستطيعون في العمليات الإنتاجية
أي أن رجال  ،2تلقاء أنفسهم للأعمال بكفاءة مني تضمن أدائهم تحديد هذه الاجور عند المستويات الت

 الإنتاجية، ويترتب وزيادة العمال لتشجيع العمل سوق  في التوازنية الأجور من أعلى أجور يدفعون  الأعمال
 الأجور رفع النظرية فإن لهذه البطالة، وفقا ظهور ثمة ومن العمل عرض في فائض وجود الارتفاع هذا على
 العمال إنتاجية في هي انخفاض الأجور خفض تكلفة فإن آخر الإنتاجية، وبمعنى في ارتفاع عليه يترتب
 3.الإنتاجية تتأثر لا حتى ثابت مستوى  عند الأجور إبقاء إلى المؤسسات سعى ذلك عن وينتج
تقرر النظرية أن البطالة الهيكلية أحد أنواع البطالة الاختيارية يضاف : النظرية الهيكلية للبطالة -4

معدل البطالة الهيكلية الى معدل البطالة الاحتكاكية لحساب المعدل العادي للبطالة، وظهرت هذه النظرية 
امية، والثمانينات من القرن الماضي خصوصا في البلدان الن السبعينياتلتفسير معدلات البطالة المرتفع في 

التي واجهت عملية التغير الهيكلي في اقتصادها بشكل مستمر وواسع النطاق، حيث أدت عملية التنمية بها 
الى التخلي عن بعض الصناعات القديمة والأنشطة التقليدية، وترجمة هذه التطورات بالنسبة لقوة العمل عن 

ة، ومن جهة أخرى فان العمال الذين طلب متزايد على عمال ذوي خبرة خاصة للعمل في الصناعات الجديد
كسدت صناعاتهم القديمة لا يمتلكون هذه الخبرة الخاصة، مما نتج عنه عدم التوافق بين العمل المطلوب 
والعمل المعروض، فنشأت البطالة الهيكلية وأمام قلة الإمكانيات المالية والفنية لهذه الدول، استمرت البطالة 

     . 4اقتصادياتها تعاني منها الهيكلية لفترات طويلة وظلت
 
 

                                                           
 .34ص ،المرجع السابق، عبد الرحمان، العايب ناصردادي عدوان   1
 .236، صالمرجع السابق، واخرون عبد الرحمن يسري أحمد  2
 .34ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمان، العايب ناصردادي عدوان  3
 .239-238ص ص ، المرجع السابق، واخرون عبد الرحمن يسري أحمد  4
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 عملية الاختيار المثل للمؤشرات الثلاث لتحقيق الاستقرار الاقتصاديالثالث:  الفرع
ات تكمن أهمية منحنى فيليبس والإسهامات البحثية التي جاءت بعده والتي ضمته، في كونها أصبحت أدو 

والتي تسمح  مهمة لعملية الاختيار الأمثل أو التوليفة المثلى لمعدل البطالة المقبول ومعدل التضخم المحتمل،
 لي الذيللتأثير على اتجاه الطلب الكلصانعي القرار الاقتصادي في اختيار السياسات الاقتصادية الملائمة 

ل ، لكن قبمما يحقق استقرارا اقتصادياً  النمومعاً لتحفيز  التضخمو البطالةيحقق المعدل المرغوب لكل من 
و والنم التطرق إلى هذه الإسهامات البحثية ودورها في الاختيار الأمثل، سنحاول كشف العلاقة بين البطالة

 الاقتصادي أولا.
 مستوى النشاط الإنتاجي(ارتباط البطالة بلاقة بين البطالة والنمو الاقتصادي) الع: أولا

إن مستوى التوظيف يرتبط بمستوى الناتج الوطني الحقيقي في الأجل القصير يتقلب بتقلبه، فحينما يصل 
فمن الممكن أن يصل التوظف كذلك إلى أقصى مستوى )عملياً(، ويكون معدل  ،الناتج إلى أقصى مستوى 

 علاقة عكسيةالبطالة حينئذ عند حده الأدنى الذي نطلق عليه المعدل العادي غير التضخمي للبطالة، أي 
ما بين معدل البطالة ومعدلات النمو، أما إذا ارتفع مستوى الناتج الفعلي فوق أقصى مستوى ممكن فان 

معدل الفعلي للبطالة يصبح أقل من المستوى العادي وهذا هو ما يحدث في حالة وجود فجوة تضخمية، ال
والعكس صحيح في حالة وجود فجوة انكماشية حيث يرتفع معدل البطالة الفعلي فوق المستوى العادي، وفي 

، وهي بطالة بطالة إجبارية هذه الحالة الأخيرة فإن الفرق بين المعدل الفعلي للبطالة والمعدل العادي يمثل
، ولتحديد معدل نمو الناتج المحلي الذي يوافق 1دورية، نشأت بفعل تقلبات الدخل أو تقلبات الناتج الوطني

 معدل البطالة المقبول دون حدوث فجوة تضخمية نشير إلى نموذ  أوكن:  
للولايات المتحدة الأمريكية بين أوكون أن هناك علاقة ديناميكية بين النمو الاقتصادي : فجوة أوكون 

رق بين الناتج تتمثل هذه العلاقة في ضرورة تقليص الفا ،1960و 1947 في الفترة الممتدة بين والبطالة
  . لتنخفض البطالة بنقطة واحدة المحلي الإجمالي وبين مستواه الممكن بثلاثة نقاط،

 2مختلفتين:فسر أوكون العلاقة بين البطالة والنشاط الاقتصادي بصيغتين 
 (الصيغة الأولى تربط التغير في البطالةU(بالتغير في الناتج المحلي )Y  فكانت نتيجة ،)

ttt التقدير على الشكل: YU  3.03.0 
في كل ثلاثة  1%تعني العلاقة أن استقرار معدل البطالة يتطلب أن يزيد معدل النمو الاقتصادي بمستوى و 

 .الشكل أدناه كما هو مبين في أشهر
 

 

 

                                                           
 .228-227، ص ص المرجع السابق، واخرون عبد الرحمن يسري أحمد  1
 .78ص المرجع السابق،، بوصافي كمال 2
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 ( : منحنى بياني يمثل فجوة اوكن03-01الشكل رقم )

 
 رق بين الفاالفعلي ومستواها الطبيعي، و البطالة تبين العلاقة بين الفارق بين معدل  الصيغة الثانية

 مستواه الممكن أو ما يسمى أيضا بفجوة أوكون، أي:و  الناتج المحلي الفعلي
ttt gapU  72.336.0 

 (:02)و  (01)الثانية، موضحة على التوالي في العلاقتين الأولى و الصيغة 
  yu(.................01) 

    yyuu(..............02 
النمو الاقتصادي معبر عنه بالناتج  yمعدله الطبيعي،  uمعدل البطالة الفعلي و    u تمثل

 .المتغير العشوائي معالم النموذ ،  و    ،مستواه الممكن،  yالمحلي الإجمالي الحقيقي و 
  تطبيق السياسة الاقتصادية المثلى بناءا على منحنى فيليبس لتحقيق الاستقرار  :ثانيا
أول من أعطى الوجه الجديد للفكر الكينزي، بس والعلاقة بين التضخم والبطالة: منحنى فيلي -1

بنشر بحثه المشهور حول العلاقة التاريخية التي  1958عام الذي قام الاقتصادي النيوزيلندي ألبان فيليبس، 
قراءة استطلاعية وأولية لتلك العلاقة بالنقدية،  تربط ما بين معدل البطالة، والمعدل الذي تتغير به الأجور

( حول الاقتصاد البريطاني، فبينت 1957-1861عام ) 90يل إمتد إلى ما يزيد عن عبر مسار زمني طو 
بين التغير في الأجور النقدية وبين معدل  نتائجه بوضوح أن هناك علاقة دالية مستقرة، وثابتة تربط ما

فاظهر منحنى "؛ ليبسيبمنحنى "ف البطالة في اتجاه عكسي، وهي العلاقة التي أصبحت تعرف فيما بعد
(، فقدر على %5.5الأفقي يقطع عند معدل البطالة البالغ ) فيليبس كما هو مبين في الشكل أدناه أن المحور

( بنحو dw/w=0، معدل البطالة الذي لا يرافقه زيادة في معدل الأجور)q أسال معدل نمو الإنتاجية
(2.5%) 1. 

                                                           
 196، صمرجع سبق ذكره البطالة والتضخم)المقولات النظرية والمنااج السياسية الاقتصادية(، الدباغ أسامة بشير، 1
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 نى فيليبسح(: من04-01الشكل رقم )

 

 

 

 

، لأردنالاهلية، دار ا البطالة والتضخم)المقولات النظرية والمنااج السياسية الاقتصادية(،، أسامة بشيرالدباغ  :المصدر
   197، ص2007

 1في منحنى "فليبس" أن انتقال العلاقة بين البطالة والتضخم يمر عبر مرحلتين:  إذن يمكن أن نلاحظ
جر ة )الأالعلاقة بين التضخم والأجور، باعتبار التضخم ناتج عن زيادة الكتلة الأجري المرحلة الولى:

 الاسمي( تؤدي إلى ارتفاع الأسعار،
لة الأولى( ا من مرونة الأسعار والأجور) المرحوالبطالة، وانطلاق العلاقة بين الأجور المرحلة الثانية:

ط أعُتُمِدَ التفسير الأساسي لمنحنى فيليبس في تحليل سوق العمل، بكون فائض عرض العمل هو أداة ضغ
لقبول العمل بنمو منخفض في أجورهم النقدية، أما إذا حدث العكس وكان هناك فائض طلب في سوق 

 أجور مرتفعة؛  العمل، تكون المؤسسات مجبرة على دفع
بين معدل  بمسألة المراجحة  "روبرت سولوو" "لسون يو  بول سامالتحليل ، قام كلا من " من هذا وانطلاقاً 
 ومعدل التضخم لكن قبل هذا لابد من الإشارة لنظرية ليبسي.البطالة 

والتوظيف بعدها جاء الاقتصادي ريتشارد ليبسي الذي قام بتطوير نموذ  كينز للدخل : تحليل ليبسي -2
من خلال إدما  منحنى فيليبس كنموذ  للأجور والأسعار في نموذ  التوازن العام، وبهذا الإدما  تم الربط 

بين محددات الطلب الكلي والعمالة من جهة وبين محددات الأجور والأسعار في سوق العمل من جهة 
ن يفرض أسالالتضخم والبطالة على  في موضوع العلاقة التبادلية بين فبنى ليبسي أعماله النظرية .2أخرى 

 هما: رئيسيين
 لطلببين فائض االذي تنمو به الأجور النقدية، و  دل، بين المع)طردية( موجبةوجود علاقة خطية، و  ل:الو

 ؛على الأيدي العاملة، في أسواق العمل
  ؛لةالبطا مستوى بين ائض الطلب على الأيدي العاملة، و غير خطية، بين فو  )عكسية( وجود علاقة  :الثاني

أي قدم ليبسي نظرية تتحدث بوضوح عن العوامل المحددة لسلوك الأجور النقدية )كفائض الطلب على 
  3العمال( والأسعار عبر الزمن، فجعل من منحنى فيليبس يتبوأ مركز الصدارة في رسم السياسات الاقتصادية 

                                                           
 .185،184، ص صالمرجع السابق ،وليد عبد الحميدعايب  1
 .474مرجع سبق ذكره، ص النظرية الاقتصادية الكلية: السياسة والممارسة،محمد أحمد الافندي،  2
 .205، ص199، صالمرجع السابق ،أسامة بشيرالدباغ  3
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ليبس، إلا بعد فلم يول المنظرون اهتماما كبيرا لعلاقة : )مسألة المراجحة( التضخمالتحكيم بين البطالة و -3
الأمريكية  الثانية والسبعين للجمعية الاقتصاديةفي الندوة  نتائج أعمالهماسولو و لسون يو  سام بولأن عرض 
 ؛1960المجلة الاقتصادية الأمريكية في ماي والتي نشرت بعد ذلك في المجلة 1959 في ديسمبر

توصلا إلى ف، 1960و1900 ة بتطبيق علاقة فليبس على الاقتصاد الأمريكي خلال الفتر  حيث قاما
 نسبة لا تكون ممكنة إلا إذا وصل5 % و4 % نتيجة مفادها أن الزيادة في الأسعار بنسب تتراوح بين

 ؛من قوة العمل الأمريكية3 % مستوى البطالة إلى
ن معدل التغير في البطالة ومعدل عكسية ليس فقط بيسولو أن العلاقة و بينت أبحاث سام ويلسون  إذن

 .1إنما هي أيضا بين معدل البطالة ومعدل التضخمالتغير في الأجر النقدي و 
بأنه عندما يكون الطلب الكلي في حيث أقرا باكتشاف وجود علاقاة عكسية بين البطالة والتضخم، أي قاما 

ؤسسات ستعمل على زيادة إنتاجها، مماّ يزيد من الطلب على فاإن الم ،بمعدل كابيرو الإقتصاد في حالة زيادة 
الأيدي العاملة ودفع أجور عالية لهم، ونتيجة لذلك فإن تكاليف الإنتا  سترتفع بفعل زيادة الأجور، وهذا 
بدوره سينعكس على تضخم الأسعار، وهكذا تكون معدلات البطالة قد انخفضت بينما ارتفعت معدلات 

ؤدي بالاقتصاد إلى حلقة من زيادة التشغيل )خفض معدل البطالة( وارتفاع الأجور التضخم، وهذا ما ي
 .2الجل القصيروارتفاع الأسعار، وقد أشار فيليبس أن هذا الأمر يكون في 

واستخدامه من قبل الكثيرين، إلا أن ما حدث في بعض الفترات فليبس" وبالرغم من شهرة مفهوم منحنى "
والثمانينات في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، أثار العديد من التساؤلات حول صحة الزمنية في السبعينات 

وهي ظاهرة تعايش نمو البطالة مع تزايد معدلات  ،هذا المفهوم، حيث برزت ظاهرة التضخم الركودي
عة، التضخم، هنا اختلفت العلاقة بين التضخم والبطالة، فأصبح هناك تضخم مع ركود اقتصادي وبطالة مرتف

بينما المتوقع أن التضخم يقلص من مستوى البطالة، كما أن بريطانيا شهدت حالة عكسية لسنوات عديدة في 
التسعينات، حيث كان هناك انخفاض في مستوى البطالة وانخفاض في مستوى التضخم في الوقت نفسه، مما 

إلى ظهور هذه العلاقة  أدتالتي  العوامل استدعى ظهور العديد من الأبحاث النظرية التي كان أهمها تقصي
الطردية بين التضخم والبطالة، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال العرف الاقتصادي القائم هو أن منحنى "فليبس" 

سنويا  %2والذي استنتج أنه إذا كان معدل زيادة الانتاجية ،موجود وصحيح، لكن على المدى القصير فقط
يساوي  هو قبول بمعدل بطالة طبيعي، %)2.5ق استقرار الأسعار )فان وجود معدل بطالة يتماشى مع تحقي

(5.5%)3 . 
 

                                                           
، ) غير منشورة(مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية أطروحة، اشكالية التشغيل في الجزائر: محاولة تحليل، محمد ادريوشدحماني  1

 .107-106ص ص ،2012/2013جامعة تلمسان، الجزائر، 
، أطروحة (محاولة تطبيقية على الاقتصاد الجزائري  )البحث عن مثولية متغيرات الاقتصاد الكلي حسب المربع السحري لكالدور ،صلاح الدين كروش 2

 46،ص2015/2016، جامعة الشلف،) غير منشورة(مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية

مجلة الرؤيا الاقتصادية،  ،2010-1984السببية بين ظاارتي التضخم والبطالة في الجزائر للفترة دراسة ضيف الله محمد الهادي، ، لبزة هشام 3
 .11-10ص ، ص 2014، ديسمبر 07الجزائر، العدد 
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 خلاصة الفصل الول
 :فيما يليأهمها إلى جملة من النتائج نورد  تم التوصل في هذا الفصل

 نشاط الماليال التي تفسر المكوناتمن أهم أضحت الأدوات المالية للسياسة الاقتصادية أن  اتضح 
 لحكومي؛، خصوصا السياسة الانفاقية التي تحدد مقدار وحجم التدخل افي الاقتصادتها مسؤولي تبرزو  ،للدولة
 هوم يتكئ هو مفو ، الحرب العالمية الثانية استخدم تعبير السياسة المالية بدل المالية العامةن أنه بعد يّ تَب

خاذ والاقتصادي لفرض القوانين واتمناقشة صانعي القرار السياسي ليعني على جانبين )سياسي واقتصادي( 
ل لة تمويواستخدام القروض العامة والإصدار النقدي في حا ،والإنفاق العام الإجراءات المالية حول الضرائب

 ؛سياسيةاقتصادية واجتماعية و  أهدافعجز الموازنة العامة من أجل تحقيق 
  الأمور لوتدخ المالية بقوانين الالتزام عدمإن واقع السياسة المالية بالدول النامية النفطية يتسم ب 

نفط كمورد ، نظرا لاعتمادها الكبير على الالإنفاق عمليات في البيروقراطيةقها، مع انتشار تطبي في الشخصية
الأمر الذي ومصدر أساسي للثروة والدخل الوطني، حيث تنخفض مساهمة الأفراد في تكوين هذا الأخير، 

 السياسي؛يؤدي إلى إخراجهم من الحيز 
 درة الدول المصالتنمية الاقتصادية بؤدي دورا حاسما في يلسياسة المالية اتضح أن الشق الانفاقي ل
ما ك ،تصاديةتائج اقالثروة النفطية لهذه البلدان إلى ن الأداة الرئيسية التي يتم من خلالها تحويل باعتباره ،للنفط

ء صناديق إلى صياغة مبادئ لسياستها المالية في شقها الايرادي كإنشاتعمد الدول النامية النفطية اتضح أن 
 .جل ط ()في الأ أو تمويل استثماراتها )في الأجل ق( لمعالجة عجز موازينها العامةوهذا للثروة السيادية، 

 هما يتومال عند إجراء مقارنة بين دولة الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يخص هذه السياسة
ية عد الألفبالإمارات العربية عملت على تكييف برامجها الانفاقية بما يخدم شعبها، خصوصا أن  تَبيّنالعامة، 
ناءا ب، لأخرى ا، وتليهما بدرجة أقل الإمارات ي ودبي تنفيذ معظم الإنفاق العامإمارتا أبوظب تتولأين الجديدة، 

، رأسمالية أرباحفوائد و نت من خلالها ج ، حيثالنفطية لإدارة واستثمار الفوائضصناديق  تخصيص على
 ؛عكس الجزائر والتي خصصتها لتمويل العجز بميزانيتها العامة

  تّحاديّة ومة الاللحك تتضمن إيرادات النفط، ولا أرباح الشركات الخاصة التابعة لميزانية الاتّحاديّةالم تعد
 باشرة.بل تدخل في الإيرادات العامة بطريقة غير م ،بعد تداعيات أزمة الرهن العقاري  والحكومات المحلية

   على تنويع 2014الإمارات العربية المتحدة بعد التراجع الحاد لأسعار النفط منتصف عام عملت 
ني، الإلكترو تطوير نظام تحصيل الإيرادات الإلكترونية أو ما يسمى الدرهم كمصادر إيراداتها العادية، 

ها ، فتجاوزت بذلك حصيلة إيراداتبعض المنتجات الضارة بالصّحة العامة يها منحصل علتوتطوير ضرائب ت
قدرت  ، في حين بقيت الجزائر رهينة العائدات النفطية، حيث2018مليون دولار سنة  120العامة الإجمالية 

 مليون دولار أي لم تبلغ حتى نصف حصيلة دولة الإمارات.  56حصيلة إيراداتها العامة 
   ة يختلف عن مثيله بالدول النامية، حيث يرتبط بالدول المتقدمالاستقرار الاقتصادي  اتضح أن مفهوم

الفجوة التضخمية و  ةبالدورة الاقتصادية فقطا، وهو ما يعني أن هدفه هو معالجة الفجو مفهومه بالدول المتقدمة 
الدول  في الاقتصادي الاستقرار هدفلا يمكن اعتبار  الانكماشية التي تنتج عنها بطالة دورية، في حين
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مفهومه لذا  ،ة لجمود الآلة الإنتاجيةمستغل غير الموارد هذه لأن ،الإنتا  لموارد الكامل لالتشغي هو النامية
 الطاقات نمو ضمان كيفية وفي خصوصا، والإنتاجي عموما، الاقتصادي الجمود مشكلة حل كيفية في يتمثل

 ؛التنمية تحقيق إلى للوصول ،لأسعارامع مراعاة الاستقرار في  عالية بكفاءة وتشغيلها، الإنتاجية
  اسي أ الأسالتوازن الاقتصادي في الأسواق المختلفة، الإنتاجية، والنقدية، والمالية هي المبدإن معرفة

تتبع للوصول إلى الوضع الاقتصادي المستقر، ومن ثم فالتوازن ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو مؤشر ل
يفية كوبطالة ونمو اقتصادي وغيرها، ومن ثم معرفة التغيرات الحاصلة في أجزاء الاقتصاد الكلي من تضخم 

 ؛استخدام الأداة الاقتصادية المناسبة
   ة لماليافتضح أن السياسة النقدية بكل أدواتها توجه للتأثير أساسا في السوق النقدية، أما السياسة

م ، فتقو حركة السوقينفتركز بدرجة أولى على التوازن في سوق الإنتا ، أما السياسة الدخلية فهدفها مراقبة 
قيق ات لتحالسلطتان النقدية والمالية ممثلة عادة بالبنك المركزي ووزارة المالية بالتنسيق بين هذه السياس

 الاستقرار النقدي ودعم النشاط الاقتصادي.
   من أهم المؤشرات التي تعكس يعد النمو الاقتصادي اتضح أن وفيما يخص مؤشرات الاستقرار
غير يمثل الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية و ، إذ لأي دولة )قوي أم ضعيف( لاقتصاديا الأداء مستوى 

 .رئيسيلامؤشر ال المحلي الإجمالي الناتج لكن يعتبر، ويقال بعدة مقاييس الاقتصادية المبذولة في المجتمع
   من خلال العامل النقديإما ثلاث عوامل أساسية هي  ينشأ بفعلكما تم التوصل إلى أن التضخم 

ل ( من خلا)دفع النفقة العامل المالي وأالزيادة في كمية النقود دون مقابل إنتاجي في النشاط الاقتصادي، 
نتا  كان إ( تضخم الطلب الكلي، وكذلك عامل في ظل ثبات الإنتاجية تضخيم التكاليف سواء أجوراً أو أباحاً 

، هذا عموما لكن أضيف عامل آخر وهو متعلق بالدول خاصة في ظروف التوظيف الكامل )أو استهلاك
م التنظي عيوبك، بسبب الاختلال الهيكلي في بنائها الاقتصادي المستورد تتعرض للتضخمالنامية والتي 

 الاستهلاكية؛ هامعظم أسواق علىالمهيمنة الأوضاع و 
  لية الما لذلك تم تحديد ثلاث سياسات اقتصادية )السياسة النقدية للتحكم في الكتلة النقدية، السياسة

عمل عية( تلضبط الطلب الكلي، السياسة الدخلية لمراقبة الأجور، ومراقبة الأسعار وتنظيم حركة الأسواق السل
ي المسبب للتضخم هو الذي يحدد أ بشكل متكامل ومتناسق لعلا  هذه المشكلة، غير انه تبين أن العامل

 ؛السياسات سيتم الاعتماد عليها بدرجة أكبر
  السياسة الاقتصادية في سبيل  تعارض بين أهداف ثم تم التوصل أخيرا في هذا الفصل إلى وجود

، لتي توضح ذلكهي إحدى الحالات ا والبطالة التضخم، فالعلاقة بين الاقتصادي الوصول إلى الاستقرار
 زيادة التشغيل تؤديلأن في نفس الوقت،  الاستقرار في الأسعار وخفض نسب البطالة الصعب تحقيقفمن 

 ؛لأسعارالطويل لن يتحقق ما لم يكن هناك استقرار في مستويات ا جلالنمو في الأ كما أن إلى رفع الأسعار،
   عليها بعض  وضع ورسم إستراتيجية خاصة، قد تبدي عند عموميةالسلطات اللذلك اتضح أن

هداف تسطير جملة من الأيها يتعيّن علفلاختلالات المسجلة لبعض المؤشرات الاقتصادية، التعديلات نظرا ل
 .يتقدمها التركيز على هدف معين كونه أهم هدف ينبغي استهدافه أولا
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   :::نينينيالثاالثاالثا   الفصلالفصلالفصل

   حول طبيعة العلاقة بينحول طبيعة العلاقة بينحول طبيعة العلاقة بينوالدراسات التطبيقية والدراسات التطبيقية والدراسات التطبيقية    النظريةالنظريةالنظرية   دبياتدبياتدبياتال ال ال    

   السياسة المالية والمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصاديالسياسة المالية والمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصاديالسياسة المالية والمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي   مكوناتمكوناتمكونات
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 تمهيد:

 -اسيوبشكل أس -في الغالبالنفطية على الرغم من ارتكاز النقاش حول السياسة المالية بالدول النامية 
صادي ستقرار الاقتعلى هدف تحقيق التنمية الاقتصادية، مع إعطاء أهمية نسبية أقل لدورها في تحقيق الا

ة ات نتيجوتعرضه لعدة اضطراب ،طنيتلالات الهيكلية باقتصادها الو معاناة هذه الدول من الاخالكلي، إلا أن 
رتيب فرض على حكومات هذه الدول ضرورة ت الأمر الذيتبعيته وحساسيته للمتغيرات الاقتصادية العالمية، 

 ؛ ما يحقق وضعاً اقتصادياً مستقراً ب، أولوياتها الخاصة بالإنفاق والإيرادات
ي، فنجاح جهود التنمية بهذه الدول يتوقف على السير المضطرد نحو تحقيق أهداف الاستقرار الاقتصاد

نمو  ضمانمن خلال  خصوصا، والإنتاجي عموما، الاقتصادي هاجمود مشكلة حل كيفيةأي البحث عن 
 ستوى الم في استقرار تحقيق مع مرتفع نمو معدل على والحفاظ ،عالية بكفاءة وتشغيلها الإنتاجية الطاقات

قل أمع  ،للتحقيق أكبر قدر ممكن من الناتج الكلي والتشغيسياستها المالية تفعيل أدوات  أي ،للأسعار العام
  كضرورة حتمية لإنجاح عملية التنمية بها؛ ضغط ممكن على الأسعار

ر والمؤشرات الداخلية للاستقرا -احد مكوناتهاأو  -العلاقة بين السياسة الماليةوعند الحديث عن 
 ت فيهاعديدة من النظريات والدراسات الأكاديمية، التي احتل اتالاقتصادي، فانه يمكن التمييز بين مجموع

قة النماذج، حيث اختلفت كل منها عن الأخرى في طري تلكفي  تباينةالسياسة المالية وأدواتها مكانة م
عرض مهم  على النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة، وفيما يليالمختلفة السياسة وآثارها هذه معالجتها لدور 

سة ن السياعاماً لتحليل العلاقة بي إطاراً شكل ا تعتبر أساساً ضرورياً خاصة وأنهتي ت، والاتالاختلاف هلهذ
ل من ث سنتناو ، حيعلى الجانب التطبيقي للدراسةفيما بعد  اوإسقاطه ،شراتالمالية )إنفاقاً وايراداً( وتلك المؤ 

 :ما يلي خلال هذا الفصل

سات والدرا العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في الأدبيات النظرية تحليلالمبحث الأول:
 التطبيقية

 بيقيةات التطفي الأدبيات النظرية والدراس السياسة المالية والتضخملعلاقة بين مكونات تحليل االمبحث الثاني:
 بيقيةسات التطفي الأدبيات النظرية والدرا السياسة المالية والبطالةالعلاقة بين مكونات تحليل الثالث: المبحث
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ي صادي فالعلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتتحليل  المبحث الأول:
 النظرية والدراسات التطبيقية الأدبيات

ن خلالها معتبار القنوات التي تؤثر الاخذ في يؤ الاقتصادي  الاستقرارعند تصميم السياسة المالية لتحقيق 
لناجمة اطويلة الأجل التبعات  التركيز علىأي  ،في المدى البعيد على النمو الاقتصادي هذه السياسية أدوات

ر لك الآثاتالسياسة المالية التي تتجاهل إذ أن  ،الموازنة العامةوهيكل الإنفاق العام والضرائب و  عن مستوى 
 فبالرغم من، قد تنجح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ولكن على حساب انخفاض معدل النمو طويل الأجل

تصادي الموجبة طويلة الأجل على النمو الاقمختلف الدراسات التطبيقية للآثار تأكيد الأدبيات النظرية و 
 مل علىسلبية طويلة الأجل للضرائب التي تعإلى الآثار ال لبعض أوجه الإنفاق العام، إلا أنها تشير أيضا

عجز  كذلك وبالرغم من وجود اتفاق عام على أن الاستثمار،بتشويه قرارات الوحدات الاقتصادية المتعلقة 
لعب يقد  العجز أن إلى شيرت، إلا أن بعض الدراسات على النمو الاقتصاديايجابي قد يؤثر بشكل  ةالموازن

 .لهوأسلوب تمويالعجز ب الممولالإنفاق  توجهإبطاء النمو الاقتصادي وفقا لدورا غير مباشر في حفز أو 
 تصاديالتأصيل النظري والتطبيقي لأثر السياسة المالية على النمو الاق :الأولالمطلب 

إذا كانت ، فهذا التأثيرفترة أخذ في الحسبان يالاقتصادي  دور السياسة المالية في تحفيز النمو إن تحليل
لأجل طويلة ا ، أما إذا كانت الفترة(النمو في الأجل القصير)الأجل فنكون بصدد التحليل الكينزي  قصيرة

لأجل اوبما أن معدلات النمو الاقتصادي في ، فنكون بصدد التحليل الذي يستند إلى نظريات النمو الداخلي
ة على بدراسة أثر السياسة الماليفي الأجل الطويل والعكس صحيح، فإننا سنقوم ه ير تؤثر على معدلاتالقص

  .القادمةالقصير أما في الأجل الطويل سنتطرق إليه بشيء من التفصيل في المطالب  الأجل النمو في
 يرفي الأجل القص النمو الاقتصادي على السياسة المالية ثرالتأصيل النظري لأ  الفرع الأول:

ونمو الناتج  )العام( يالإنفاق الحكوميعد النموذج الكينزي من بين النماذج التي قامت بشرح العلاقة بين 
 كليعرض  أنه على ،النظر إلى الناتج من زاوية الإنفاق تمحيث  الإجمالي في الأجل القصير،المحلي 

)إنفاق استهلاكي  القطاع العائليإنفاق  الكلي:مجموع الإنفاق  شملي هذا الأخير الطلب الكلي يساوي إلى
والقطاع  )استهلاكي واستثماري(القطاع الحكوميو  ،)إنفاق استثماري خاص( وقطاع الأعمال، خاص(

مجملات متغير خارجي يؤثر بشكل مباشر على حسب النموذج الكينزي هو  حكوميالإنفاق الف ،الخارجي
تغيير الدخل الممكن التصرف فيه للمستهلكين ، وبما أن الضرائب تؤدي أيضا إلى الطلب وحجم الدخل

كمكونات للطلب الكلي، لمباشر على الاستهلاك والاستثمار وربحية منشآت الأعمال، وبالتالي التأثير غير ا
 ،)والذي يحدد مستوى الناتج( لطلب الكليتؤثر على ا-أدوات للسياسة الماليةك-العام والإنفاقالضرائب فلذا 

الإنتاج  سوق  ؤثر علىتالسياسة  أي أن هذه. 1العوامل المحددة للإنتاج الكلي علىأثير تستخدم للتوبالتالي 
 . islm ن نموذجضم isمنحنى  ويظهر هذا التأثير على (السلع والخدمات)

                                                           
، مرجع سبق ذكره، الاختيار العام والخاصالاقتصاد الكلي عبد العظيم محمد، و  عبد الفتاح عبد الرحمن: داستروب  ريجار، ترجمة ،يمسج جوارتيني 1

 .)بتصرف(299، ص167ص
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 ؟ عليه السياسة المالية ؟ وكيف تؤثر أدواتislmفماذا نقصد بنموذج
 (IS-LM)نموذج التوازن الاقتصادي الكلي  أولا:

ز ئحا)الن طرف الاقتصادي الكينزي جون هيكس م 1937ول مرة في سنة لأ IS-LMلقد عرض نموذج 
الكينزي البسيط  وكان يريد من وراء ذلك إيضاح التكامل الموجود بين النموذج( جائزة نوبل للاقتصاد على

ولذلك Alvin H. Hansen) ن )وقد تابع هذا العمل العالم الاقتصادي المشهور هونس ،والنموذج الكلاسيكي
 تحليل التوازن في الاقتصاد الكليل كأداة  استخدمف ،هنسن" -سمي هذا النموذج فيما بعد بنموذج "هيكس

هما: سوق السلع والخدمات وسوق النقد  الطلب الكلي يتكون من سوقين رئيسيين أنيتكئ على فرضية بحيث 
 فماذا نقصد بهما؟. LM1والأخر منحنى ISلذلك نجد اسمه اشتق من منحنيين، أحدهما يسمى

 :"(IS)منحنى" توازن سوق السلع والخدمات -1
يعني كل التوليفات من الدخل وسعر الفائدة التي تحقق التوازن في سوق السلع  :(IS) منحنى : تعريف1-1

مع  Investment (I)والخدمات، وبالتالي فهو نموذج يعبر عن المستوى الذي يتساوى فيه الاستثمار
او  ( مع الدخلالكلي أيضا يعبر عن المستوى الذي يتساوى فيه الإنفاق )الطلبو ، Savings(S)الادخار

 2يتحدد من خلال أربع معادلات )دوال( سلوكية هي: الكلي ، حيث إن الطلب*(الكلي العرض)الناتج 
  :دالة الاستهلاك C= 𝐚 +b(𝐘𝐝)  
  = الدخل المتاح  𝐘𝐝 الميل الحدي للاستهلاك، b =، الدخل= الاستهلاك المستقل عن aأو  𝐂𝐚حيث: 
  :دالة الاستثمار I=𝐈𝟎-gi 
 سعر )معدل( الفائدة.= i، حساسية الاستثمار لتغيرات أسعار الفائدة =g، المستقل ثمارالاست =�̅�𝟎حيث: 
  :دالة الضرائب Tx= 𝐓𝟎+tY  

 الضريبة.معدل  =t، ة عن الدخلالمستقل ضريبةال =𝐓𝟎حيث: 
 الحكومي دالة الإنفاق: G= 𝑮𝟎فالإنفاق العام هو عامل خارجي يتحدد بعوامل خارج النموذج. 

 ية نجد:عن طريق التوازن الأول أو الثاني، فإذا أخذنا معادلة التوازن الثان (IS)ومن هنا نستنتج معادلة
 (الطلب الكلي) =(العرض الكلي)
Y=C+ I+ G   Y = 𝐚 +b(𝐘𝐝)+ 𝐈𝟎 -gi+ 𝐆𝟎 

 = )الدخل أو الناتج(Y: حيث

 (الدخل المتاح) R+ Tx- Y  = 𝐘𝐝و 
 ومنه:  التحويلات =R و
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 .الاقتصاد مغلق، بافتراض أن طريقتين إما أسلوب الحقن= التسرب، أو أسلوب العرض الكلي = الطلب الكليلإيجاد الدخل التوزاني هناك * 
 بالاعتماد على: 2 

  .234، 232ص ص ،المرجع السابقمحمد أحمد الأفندي، * 
 .197ص105، ص 2005، 5ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط التحليل الاقتصادي الكلي،عمر،  صخري  * 
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Y = 𝐚 +b(𝐘𝐝)+ 𝐈𝟎-gi +𝐆𝟎  

Y = 𝐚 +b(Y- Tx +R)+ 𝐈𝟎-gi +𝐆𝟎 
Y= 𝐚 +bY- b𝐓𝟎- b tY+𝐛𝐑 + 𝐈𝟎-gi +𝐆𝟎 

Y(1-b+b t)= 𝐚- b𝐓𝟎 + 𝐛𝐑+𝐆𝟎 + 𝐈𝟎 − 𝐠𝐢                                                             …..(01) 

 
لالة ذات الخط المستقيم الذي يعكس مستوى الدخل التوازني بد (IS)( هي معادلة المنحنى01إن المعادلة )

دل أن (، والإشارة السالبة تالحقيقي للاقتصادالقطاع سعر الفائدة التوازني في سوق السلع والخدمات )
 وسعر الفائدة. )الناتج( بين الدخل العلاقة العكسيةيعبر عن  ميل سالبذو  (IS)المنحنى

 أم الأولبيانيا انطلاقا من معادلة التوازن  (IS) باشتقاق منحنى( y,iويمكن تمثيل العلاقة الخطية بين )
 المنحنى البياني التالي: كما هو موضح في 1الثاني

 توازن سوق السلع والخدمات (IS)منحنى (:01-02شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لسعودية،امكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة العربية  ،النظرية الاقتصادية الكلية، محمد سلطان عبد الرحمن :المصدر
 )مع التعديل(. 126، ص 2018
كلي هي متابعة ما يجري لمستوى الاستثمار وبالتالي الطلب ال (IS)نقطة البداية في اشتقاق منحنىفإذن 

يؤدي س انخفاض سعر الفائدة نأبمعنى  عندما يتغير سعر الفائدة والذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الاستثمار،
ة ي زيادمستواه يعن وبما أن الاستثمار هو مكون من مكونات الطلب الكلي، فان ارتفاعإلى زيادة الاستثمار، 

فائدة سعر ال ، وبإسقاط هذه الزيادة الناتجة عن تغيرزيادة الدخلناتج و ما يؤدي إلى زيادة الالطلب الكلي هذا 
 .( التي تحقق التوازن في سوق الإنتاج )سوق السلع والخدمات(y,i)ن نتحصل على توليفة النقاط م

 لك؟فكيف ذ ISوكما قلنا أن السياسة المالية تتجه للتأثير في هذا السوق، لذلك تنصب آثارها على منحنى
 :ISنحنىأثر السياسة المالية على م-1-2

 الإنفاقزيادة  أي في حالة التوسعيةجهة اليمين في حالة السياسات المالية  لىإ ISينتقل منحنى
 ؛iزيادة الدخل التوازني عند نفس مستوى وهو ما يعني ، الضرائب تخفيضأو  الحكومي

                                                           
 .127، 126ص ص ،السابق ، المرجعسلطان محمد عبد الرحمن للاطلاع أكثر انظر للمرجع:  1

Y=
a− bT0+b𝑅+G0+I0

(𝟏−𝐛+𝐛 𝐭)
 - 

𝐠

(𝟏−𝐛+𝐛 𝐭)
i 

 
i 

)IS( 
𝐢𝟎 

𝐢𝟏 

 

𝒚
𝟎
 

 

𝒚
𝟏
 

 

Y أو الدخلالناتج   
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 الحكومي الإنفاقتخفيض أي  الانكماشية إلى جهة اليسار في حالة السياسات المالية ISوينتقل منحنى 
  ؛i 1انخفاض الدخل التوازني عند نفس مستوى  وهو ما يعني زيادة الضرائبأو 

لضبط  خصوصا من الجانب المالي ( يمكن معرفة المتغيرات التي تستخدمها الدولة01فمن المعادلة رقم )
 2: ( بالشكل01المعادلة )بكتابة  ل والتأثير على الدخل التوازني،االأحو 

[( 𝐚 −  𝐛𝐓𝟎 + 𝐛𝑹 + 𝐆𝟎 + 𝐈𝟎) − 𝐠𝒊] … … . . (𝟎𝟐) Y=
𝟏

(𝟏−𝐛+𝐛 𝐭)
 

فإذا افترضنا ثبات أسعار الفائدة فان أي زيادة في الإنفاق العام : )الناتج(أثر الإنفاق العام على الدخل -أ
حيث إن هذا المقدار يعادل التغير في الإنفاق  𝒀 ∆،سيؤدي الى زيادة الدخل التوازني بمقدار 𝑮 ∆بمقدار

 يصبح دخل التوازن الجديد معادلا لـ:أي  𝑲𝒈بمضاعف الإنفاق العامالعام مضروب بقيمة تدعى 
[(𝐚 −  𝐛𝐓𝟎 + 𝐛𝑹 + 𝐈𝟎 + 𝐆𝟎 + ∆ 𝑮) − 𝐠𝒊] … … (𝟎𝟑)  𝒀 +∆ 𝒀 =

𝟏

(𝟏−𝐛+𝐛 𝐭)
 

 نجد مضاعف الإنفاق العام أي: 02من  03وبطرح المعادلة 
         𝑲𝒈 =

𝟏

(𝟏 − 𝐛 + 𝐛 𝐭)
𝒀 ∆                بحيث = 𝑲𝒈 × ∆ 𝑮           

بين الإنفاق العام والدخل )الناتج( العلاقة طردية  أنموجبة وهو ما يعني  𝑲𝒈ويلاحظ أن إشارة المضاعف
 الدخل )الناتج (.    أو ارتفاع الإنفاق العام فان ذلك يؤدي إلى انخفاض أو زيادة فعند تخفيض

الضرائب  زيادة أسعار الفائدة، فان بافتراض ثباتلكن و  أثر الضرائب على الدخل )الناتج(: -ب
حيث إن هذا المقدار يعادل التغير في  𝒀 ∆،الدخل التوازني بمقدار انخفاض إلىؤدي ست 𝑻∆بمقدار

 أي يصبح دخل التوازن الجديد معادلا لـ: 𝑲𝒕بمضاعف الضرائبالضرائب مضروب بقيمة تدعى 
[(𝐚 −  𝐛𝐓𝟎 − 𝐛∆𝐓 + 𝐛𝑹 + 𝐈𝟎 + 𝐆𝟎) − 𝐠𝒊] … … (𝟎𝟒)  𝒀 +∆ 𝒀 =

𝟏

(𝟏−𝐛+𝐛 𝐭)
 

 أي: ضريبيمضاعف الالنجد  02من 04وبطرح المعادلة 

          𝑲𝒕 =
−𝐛

(𝟏 − 𝐛 + 𝐛 𝐭)
𝒀 ∆                بحيث = 𝑲𝒕 × ∆ 𝑻𝒙          

سالبة وهو ما يعني أن العلاقة عكسية بين الضرائب والدخل )الناتج( فعند  𝑲𝒕ويلاحظ أن إشارة المضاعف
 تخفيض الضرائب فان ذلك يؤدي إلى زيادة الدخل )الناتج (. 

هذه مضاعفات  أنة الحسابات والبرهن أكدت على الدخل )الناتج(:أثر التحويلات الحكومية  -ج
يث إن ح، منه تأثيرها أدنى قيمة العام، إلا أن للإنفاقالتحويلات تؤثر في الدخل الوطني على النحو ذاته 

 أثرها على الدخل عكس الضرائب.  نأمماثلة لقيمة المضاعف الضريبي غير مضاعف هذه التحويلات قيمة 

𝑲𝒓 =
𝐛

(𝟏 − 𝐛 + 𝐛 𝐭)
𝒀 ∆                بحيث = 𝑲𝒓 × ∆𝐑  

                                                           
 )بتصرف(. 236، صالمرجع السابق، محمد أحمد الأفندي 1
 بالاعتماد على:  2

 .110، 108، ص ص سابقالمرجع ال، عمرصخري  *
صر، مالتوزيع، و ، المؤسسة الجامعية للدراسات )الكتاب( للنشر أصول الاقتصاد الكليعبد الأمير إبراهيم شمس الدين، : *ب. برنيه  وإ سيمون، ترجمة

 .377-376، ص ص1989
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أهمية ارتكازية  المضاعف يشغلو ، bيعتمد حجم المضاعف )مهما كان نوعه( على الميل الحدي للاستهلاك 
 والاستهلاكي الاستثماري، والحكومي الإنفاق في النموذج الكينزي لأنه يشرح السبب في أن تغيرات صغيرة في

سواء بالزيادة أو  الناتج( أو)خلق تغيرات أكبر في الدخل الوطني  إلىتؤدي  والضرائب والتحويلات،
والمضاعف الضريبي يوضح اثر هذه المتغيرات على الدخل سواء أكان  عامفمضاعف الإنفاق ال .1النقصان

 ISكماشية وتوسعية على منحنىح أثر إتباع سياسة مالية اناثر انكماشي أو توسعي، والشكل الموالي يوض

  (IS)منحنىاثر أدوات السياسة المالية على  (:02-02شكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )مع التعديل(. 236ص  ،2006، الأمين للنشر والتوزيع، مقدمة في الاقتصاد الكليمحمد أحمد الأفندي،  المصدر:
ب يحدث لو قامت الحكومة مثلا بزيادة الضرائ أنفي ضوء التحليل السابق قد يتساءل البعض ماذا يمكن 

 ئب معاً وقامت بإنفاق حصيلة هذه الضريبة كاملا؟ أي ما هو أثر زيادة الإنفاق العام والضرامقدار معين، ب
 بنفس المقدار؟

ان زيادة فانكماشية على مستوى توازن الدخل، وبالمقابل  أثار إلىتؤدي فان زيادة الضرائب  أنفاً كما ذكرنا 
 نا هح نفسه ؛ لذا فالسؤال الذي يطر آثار ايجابية والى زيادة مستوى توازن الدخل إلىالعام سوف يؤدي  الإنفاق

ام  ائبة الضر ما هي المحصلة النهائية لكليهما؟ فهل يلغي اثر زيادة الإنفاق العام الموجب الأثر السالب لزياد
 ؟)الناتج(هل سيكون لذلك أثر على مستوى الدخلأي  ؟لا

هناك تأثير على مستوى الدخل، وذلك أن زيادة الإنفاق العام تعادل الزيادة في  عتقد البعض بأنه لن يكون يقد 
ويمكن زيادة تلك ( سيتأثر ب𝐘إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ حيث نجد في الواقع  مستوى الدخل) الضرائب،

 البرهان على ذلك بالشكل الرياضي التالي:
مستقلة( في آن واحد وبنفس النسبة، بالتالي فان الأثر  )بافتراض الضريبة 𝐺 𝐓𝒙 وبما أن الزيادة في كل من 

 الصافي لميزانية الدولة يتمثل في جمع بين مقدار التغير في الدخل الوطني نتيجة هاتين الزيادتين أي:
=  

𝟏

𝟏−𝐛
∆𝑮 + −𝐛

𝟏−𝐛
∆𝐓𝒙 ∆𝐘 

𝐓𝒙 ∆𝑮∆وبما أن:  =فان             =  
𝟏

𝟏−𝐛
∆𝑮 + −𝐛

𝟏−𝐛
∆𝑮 ∆𝐘 

                                                           
 .279 -278ص ص مرجع السابق،ال، ريجار ، داستروبيمسج جوارتيني 1

 
i 

𝐢𝟎 

 

 yأو الدخل الناتج

)IS( 3 

)IS( 1 

 

)IS( 2 

 

∆ 𝑌 

 

 

∆ 𝑌 

 

 

G 

 

T 

 

G 

T 

 توسعيةسياسة مالية 

سياسة مالية ان ماشية  
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∆𝐘 =  
𝟏−𝐛

𝟏−𝐛
∆𝑮 ∆𝐘 = ∆𝑮 

زيادة مستوى الدخل)الناتج( بمقدار  إلىأن الزيادة المتساوية في الإنفاق العام والضرائب ستؤدي  وهذا يعني
 .2هافيلمو Havelmooأثرو  وهذا ما يعرف بمضاعف الميزانية المتوازنة .1تلك الزيادة فقط

سيكون يف ، لذا كعن الإنفاق العام مختلف اتأثيرهقيمة فإن وكما قلنا سابقا أما فيما يخص زيادة التحويلات 
 زيادة التحويلات والضرائب معاً بنفس المقدار؟أثر 

غير في لميزانية الدولة والمتمثل في جمع بين مقدار الت يمكن استخدام نفس الطريقة لإثبات الأثر الصافي
 :نجد ) وبافتراض الضرائب مستقلة( الدخل الوطني نتيجة هاتين الزيادتين

=  
𝐛

𝟏−𝐛
∆R + −𝐛

𝟏−𝐛
∆𝐓𝒙 ∆𝐘 

𝐓𝒙 ∆R∆وبما أن:  =فان             =  
𝐛

𝟏−𝐛
∆R + −𝐛

𝟏−𝐛
∆R ∆𝐘 

         ∆𝐘 =  
𝐛−𝐛

𝟏−𝐛
∆𝐑 𝑮 ∆𝐘 = 𝟎      

تأثير غير مباشر، يأتي من خلال ما يترتب على هو تأثير زيادة الضرائب على الدخل التوازني فان إذن 
، وتراجع الطلب الكلي في الدخل المتاح ومن ثم انخفاض الإنفاق الاستهلاكيزيادة الضريبة من انخفاض 

 ،اليمين إلى ISتحفيز الطلب الكلي وانتقال منحنى  إلىسيؤدي العام في نفس الوقت  الإنفاقزيادة  أنغير 
 أي) 𝐢𝟎عند فانه لابد من بقاء معدل الفائدة ،كما يفترضه النموذج الكينزي المبسط𝒚𝟏 إلى ولكي يرتفع الدخل

العام وما يترتب عليها من زيادة في الدخل سيخلق ضغط  الإنفاقزيادة  أنالحقيقة تظهر  أنثابت(، غير 
، لذلك لابد من 3سوق النقود الحقيقة لن يكون في حالة توازن في هذه الحالة أنكون  ،على أسعار الفائدة
  .(IS-LM)ج السياسة المالية ضمن نموذ أدواتتأثير لمعرفة كيفية انعكاس دراسة هذا السوق 

 Liquidity من السيولة اسمه مشتق (LM) إن منحنى :"(LM)"منحنىالسوق النقدي في توازن ال -2
(L)  والنقود Money (M)  عني كل التوليفات من الدخل وسعر الفائدة التي تحقق التوازن في سوق النقد، يو

يفترض مع الطلب عليها، حيث  العرض على النقود يتساوى فيهوبالتالي فهو نموذج يعبر عن المستوى الذي 
أما الطلب على النقود يتحدد بثلاث  ،جي يتحكم فيه البنك المركزي عادةخار  أن عرض النقود هو متغير

يتناسب الطلب على النقود بدافع المعاملات حيث المضاربة. الاحتياط و  دافع المعاملات، :هيدوافع رئيسية 
طرديا مع مستوى الدخل، في حين أن الطلب على النقود بدافع المضاربة يتناسب عكسيا مع سعر  والاحتياط

 :(p)مع افتراض ثبات  المعادلة التاليةحيث إن الطلب يتحدد من خلال  4الفائدة
𝑴𝒅 = 𝛂y+(𝐋-mi) 

 .دالة الطلب على النقود =𝑴𝒅 ث: حي
𝑴𝒅 = 𝛂y(والاحتياط الطلب على النقود بدافع المعاملات)( +L-mi) (الطلب على النقود بدافع المضاربة) 

𝛂 :و )والحيطة( المعامل الحدي للطلب على النقود بدافع المعاملات i :سعر الفائدة. 
                                                           

 169مرجع سبق ذكره، ص ،نماذج، تمارين محلولة، الاقتصاد الكلي: نظريات، السعيد بريبش 1

 .212، ص المرجع السابق، عبد المجيد قدي 2
 .138، 136ص ص ،المرجع السابق ،عبد الرحمن محمد سلطان 3
 )بتصرف( 120، ص125ص ،نفس المرجع 4
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L: المضاربة المستقل عن سعر الفائدةالطلب على النقود من أجل 
m: ضاربة لسعر الفائدة.الممن أجل  لطلب على النقودحساسية ا 

𝟎وكما نعلم أن دالة العرض النقدي هو ثابت يتأثر بعوامل خارجية عن النموذج  =𝒔  تكون  بالتاليو
 الناتجة عن تساوي العرض والطلب على النقود كما يلي: (LM)ة معادل

    𝑴𝒔 = 𝑴𝒅  
    𝑴𝒔 = 𝛂y+(L-mi) 

         𝛂𝐲 =  𝑴𝒔 −  𝐋 + 𝐦𝐢          ..............(05) 
             

لالة ذات الخط المستقيم الذي يعكس مستوى الدخل التوازني بد (LM)( هي معادلة المنحنى05إن المعادلة )
ذو  (LM)حنىوالإشارة الموجبة تدل أن المن (،القطاع النقدي للاقتصادسعر الفائدة التوازني في سوق النقد )

 بين الدخل وسعر الفائدة.العلاقة الطردية  يعبر عن ميل موجب
 في المنحنى البياني التالي: (LM)( أي معادلة y,iويمكن تمثيل العلاقة الخطية بين )

 النقدتوازن سوق  (LM)منحنى(: 03-02شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

ظرية النملخصات شوم نظريات ومسائل في  ،حمدى رضوان عبد العزيز، محمد رضا العدل :، ترجمةيوجين أ ديوليو: المصدر
 .146ص ، 1984، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر، الاقتصادية الكلية

سوق النقد  ، أي توليفة هذه النقاط التي تحقق التوازن في(y,iالعلاقة الطردية بين ) LMمنحنى بيانيا يظهر 
ووفقا لنظرية تفضيل  الدخل ارتفاعمن خلال تقاطع منحنى الطلب على النقود مع منحنى العرض النقدي، فب

المعاملات وبدافع الاحتياط، ولكي تنخفض  إتماميزيد الطلب على النقود بدافع سفان هذا الارتفاع السيولة، 
، فانه -المعروض النقدي ثابت -المعروضة منهاالكمية المطلوبة من النقود لتتساوى من جديد مع الكمية 

لإغراء  يرتفع سعر الفائدةلابد للطلب على النقود بدافع المضاربة أن ينخفض، وحتى يتم ذلك فانه يلزم أن 
ستمر الضغط على سعر يالأفراد كي يصبحوا اقل تفضيلا للسيولة ويزيدوا من استثماراتهم في السندات، و 

في الطلب  مع الانخفاض ارتفاع الدخلتتساوى الزيادة في الطلب على النقود نتيجة  أن إلىالفائدة للارتفاع 
 .1على النقود نتيجة ارتفاع سعر الفائدة
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في في سوق السلع والخدمات وسوق النقد  يتحقق التوازن  :"ISLM"نموذج الاقتصادي الكلي التوازن  -3
ويمكن الوصول إلى . 1 التوازنيين (y,i) نحصل على الأزواجف (LM)و (IS)آن واحد عندما يتقاطع منحنى 

 (:05( و)01ذلك رياضيا عن طريق حل المعادلتين )
   Y=

𝐚− 𝐛𝐓𝟎+𝐛𝑹+𝐆𝟎+𝐈𝟎
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  حل جملة معادلتين نحصل على الدخل وسعر الفائدة التوازنيين: وعند
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𝐦
… … … … … … …  … … … … … … … . . (𝟎𝟔)                 

 جد:ن (01( في المعادلة )06نعوض المعادلة )
 
 

 التوازن في السوقين السلعي والنقدي بيانيا في التمثيل البياني التالي: ويمكن توضيح
 ISLMنموذج التوازن الاقتصادي الكلي (: 04-02الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظرية ملخصات شوم نظريات ومسائل في ال، حمدى رضوان عبد العزيز، محمد رضا العدل :يوجين أ ديوليو، ترجمة: المصدر
 .172ص، 1984للنشر والتوزيع، مصر، ، الدار الدولية الاقتصادية الكلية

)السلع والخدمات(، حيث يعد سعر الفائدة  الإنتاجسوق النقد وسوق يبين الترابط بين  ISLMنموذج ف
هناك علاقة عكسية بين الاستثمار وسعر  أن، ومن المعروف بينهما من خلال دالة الاستثمار ربطحلقة ال

                                                           
، الدار الدولية ملخصات شوم نظريات ومسائل في النظرية الاقتصادية الكليةيوجين أ ديوليو، ترجمة: محمد رضا العدل، حمدى رضوان عبد العزيز،  1

 .172، ص1984للنشر والتوزيع، مصر، 
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النقد، فان حجم الاستثمار ينخفض في سوق السلع والخدمات  الفائدة، فعندما يرتفع سعر الفائدة في سوق 
من غير الممكن تحديد مستوى الدخل، ، إذن فصحيح ومن ثم ينخفض الطلب الكلي فالدخل التوازني والعكس

الذي  بناء هذا النموذجوبالتالي فالفائدة الذي يحقق التوازن في أي من السوقين في معزل عن الآخر،  سعرو 
 التوازن الاقتصادي الكلي، كما يوضح يوضحاللذان يحققان توازن السوقين بصورة مشتركة،  (y,i)يحدد 

 استخدام السياسات الاقتصادية، وكيفية الحالات اللاتوازنية التي قد تحدث في أحد السوقين أو كليهما
 .1وتحليل مدى فعاليتها إليهما لإعادة التوازن  )السياسة النقدية والسياسة المالية(

 (IS-LM)التوازن الاقتصادي الكلي على نمو الناتج وفقا لنموذج اثر السياسة المالية  انيا:ث
، حيث نجد أن متغيرات LMمختلفة عن تلك في معادلة  ISباعتبار المتغيرات الخارجية في معادلة 

 ة المالية في معادلالسياسة متغيرات و  ،𝐌𝑺المعروضة من النقود هي الكميةLM السياسة النقدية في معادلة 

ISالإنفاق الحكوميما هG  الضرائب و𝐓𝐗 ،وبالتالي يترتب عن تغير حجمها انتقال منحنىIS لكن لن يترتب ،
لا تظهر في معادلة هذا المنحنى، وبالتالي فتغيرات السياسة  𝐓𝐗و Gكون  LMى نعلى ذلك انتقال منح

جديد والى نقطة تقاطع جديدة مع منحنى توازني والذي ينتقل إلى وضع  ،ISالمالية تؤثر فقط على منحنى
LM ،2التوازنيين هذه النقطة الجديدة تحدد التوليفة الجديدة من الدخل وسعر الفائدة. 

 وسعر الفائدة،( أو الناتج)على الدخل  ( لتحديد اثر السياسة الماليةIS-LMيمكن استخدام نموذج )إذن 
من  زيادة الدخل التوازني إلىتؤدي  -أو تخفيض الضرائب-العام الإنفاقكما هو معروف سابقا فان زيادة ف

هذه الزيادة على لإيجاد الأثر الحقيقي  سيتم (LM) منحنىبمساعدة لكن ، إلى اليمين (IS)خلال انتقال منحنى
  3الذي أهمل في النموذج السابقمستوى الدخل الوطني، وأثرها أيضا على سعر الفائدة ذلك المتغير 

 IS يؤدي إلى انتقال منحنى 𝑮∆أن زيادة الإنفاق العام بمقدار أدناه نلاحظ (05-03الشكل )فمن خلال 
، وفي 𝑖0 عند مستوى سعر الفائدة التوازني الأولab)بمسافة ) 𝑌2 إلى 𝑌0 فيزيد الدخل من IS1إلى  IS0من 

هذا المستوى يكون سوق الإنتاج )السلع والخدمات ( في حالة توازن، ولكن تحت نقطة التوازن في سوق 
النقد، أي السوق النقدي ليس توازني، كون أن ارتفاع الدخل أدى إلى زيادة الطلب على الأرصدة النقدية، 

حيث يتوازن سوق النقد 𝑖1 إلى   𝑖0 من ولكي يعود إلى النموذج  توازنه من جديد، لابد من رفع سعر الفائدة 
وبالتالي ارتفاع سعر الفائدة سينعكس على الاستثمار الخاص مما يشكل أثرا سلبياً في هذه النقطة الجديدة، 

؛ cإلىb، أي الانتقال من النقطة  𝑌1 فيتراجع الدخل إلى مستوى  ،المزاحمةأثر الإزاحة أو  على الناتج يشبه
 دخلالمستوى  يتشكلفهذه النقطة  عندLMلجديد منحنى ا IS منحنىسيقطع 𝑖1 إذن بارتفاع معدل الفائدة إلى 

 . y1 التوازني الجديد
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 ISLM في نموذج التوازن الاقتصادي الكلياثر السياسة المالية التوسعية (: 05-02الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐲بيانيا، أما جبريا فمن خلال معادلة الدخل التوازنياثر زيادة الإنفاق العام لاحظنا من خلال الشكل  ∗𝑰𝑺𝑳𝑴 
=𝑲𝒈العام هو  الإنفاقمضاعف  أننجد   𝟏

(𝟏−𝐛+𝐛 𝐭)+
𝐠𝛂

𝐦

لو قارنا هذا المضاعف مع المضاعف الكينزي و  
  m عكسيا معو  𝛂 و 𝐠يتناسب طرديا مع حيث  ،من قيمة المضاعف قلصدمج النقود  أن نجدالبسيط 

في حالة الانكماش تقوم الدولة بدور تعويضي عن طريق مساهمتها في اقتصاديا فيمكن تفسيره انه أما 
، حيث إن هذه الزيادة تحفز الطلب الكلي وتؤدي إلى زيادة الحكوميزيادة إنفاقها الطلب الكلي، من خلال 

لإشباع وبسبب زيادة الدخل يزداد الطلب على الأرصدة النقدية، و  .1الناتج أي زيادة مستوى الدخل التوازني
ا تلك الزيادة في الأرصدة النقدية، ولتمويل الإنفاق الحكومي فانه من الضروري الاقتراض من الجمهور )لأنن

للمضاربة متوفرة، وبالتالي سيقبل الجمهور على  النقدية خاصة وان الأرصدة افترضنا أن عرض النقود ثابت(
قرض الحكومة هذه الأرصدة النقدية العاطلة، ببيع ما لديه من سندات فيزيد عرض السندات على الطلب 

السندات وأسعار الفائدة على تلك  فيقل سعر السندات السوقي، ومن خلال العلاقة العكسية بين أسعار ،عليها
     2نسبياً  لناتجا ويتراجعالسندات، ترتفع أسعار الفائدة، وبهذا الارتفاع سينخفض الاستثمار قليلا 

ة على يتطلب تدخل السلطة النقدية لتقويض هذا الأثر السلبي للسياسة المالية التوسعيفهذا التراجع  إذن
اخل ر التدوهذا ما يفس ،من خلال استخدام متغيراتها النقدية سعر الفائدةالاستثمار الخاص الناتج عن ارتفاع 

 . والتفاعل بين السياسة النقدية والسياسة المالية
 
 

                                                           
 .142، صالمرجع السابق، وليد عبد الحميد عايب 1
 بالاعتماد على:  2

 )بالتصرف(. 263، ص المرجع السابق، عمرصخري *         
 .183، صالمرجع السابق، فوزي  محيريق *       

 
i 

)LM  (  

𝒊∗
𝟏 

 

y 

(𝐈𝐒)𝟎 

𝒊𝟎 

 

(𝐈𝐒)𝟏 

𝐘𝟎 𝐘𝟐 

∆𝑮 

 

𝐘𝟏
∗
 

a b 

c 



 حول طبيعة العلاقة بين السياسة المالية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي ةالتطبيقي الدراساتلثاني:الأدبيات النظرية و الفصل ا

 

127 

 أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي الدراسات التطبيقية حول  الفرع الثاني:
 زائرالج في النمو الاقتصادي المستديمأثر السياسة المالية على  : دراسة لـ: ضيف أحمد بعنوان:أولا

، هدف الباحث من -03-أطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر ،(1989-2012)
اق العام )الإنف وقياس طبيعة التأثير بين أدوات السياسة المالية، راسة الجوانب الرئيسية للميزانيةخلالها إلى د

م ستخداحيث ، اتجاهه السياسةهذه اقترح بعض الآليات التي تفعل ، ثم الاقتصادي والنموبأنواعه والضرائب( 
 ية بالجزائرأن السياسة المالإلى  المنهج الكمي، فخلصوكذا  التحليلي والاستنباطيالاستقرائي لمنهج الباحث ا

حلي الناتج المو  طردية بين نفقات التجهيز وجود علاقةتؤثر على النمو، حيث كشفت الدراسة القياسية عن 
 ة معلي فكانت علاقة عكسية متوافقالضريبة بالناتج المحلي الإجما الإجمالي، أما فيما يخص علاقة معدل

نمو يم على اللأثر نفقات البنية التحتية ونفقات الصحة والتعل النموذج القياسي أثبتكما ؛ النظرية الاقتصادية
إلا  ،ماليالإج لبنية التحتية بتأخير سنة واحدة والناتج المحليانفقات وجود علاقة طردية بين عن  الاقتصادي

 ـب ؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجماليت 1% هذه النفقات بـفي زيادة إن الحيث  ،التأثير ضعيفأن 
وهذا ، تجفكانت العلاقة عكسية مع النا (رأس المال البشري المتعلقة )أما نفقات الصحة والتعليم ، 0.0862%ـ

 .تعارض مع النظرية الاقتصاديةيما 
لمالية االعلاقة بين مكونات السياسة  بعنوان: إسراء عادل السيد أحمد الحسيني،دراسة لـ:  ثانيا:

 وقعاتت الدراسة هذه تدعم ،دكتوراه أطروحة  دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري، -والنمو الاقتصادي
 ،الاقتصادي النمو على المالية السياسة لمتغيرات المدى طويلة آثار وجود حول الداخلي النمو نظريات

ر، ل المتناظم)اختبار الاستقرارية لديكي فولر الموسع، واختبار التكا الزمنية السلاسل تحليل أدوات وباستخدام
 الزمنية الفترة خلال المصري  لاقتصادفي ااختبار جرانجر للسببية( و ونماذج تصحيح الخطأ، 

  :التالية الاستنتاجات إلى الدراسة توصلت ،(1981/1982-2011/2012)
 لإجماليا المحلي الناتج إلى العام الإنفاقإجمالي  نسبة بين الأجل طويلة وهامة إيجابية علاقة هناك 

 يةسلب علاقةو . (وازنةالم عجز أو )الضرائب النفقات هذه تمويل مصدر كان أيا الاقتصادي، النمو ومعدل
 يرتبط لا( "جاري واستثماري "هيكل الإنفاق العام )وفقا للتقسيم الاقتصاديغير أن  ؛القصير الأجل فيبينهما 

فقا عام )و بعلاقة معنوية مع النمو الاقتصادي في الأجلين الطويل والقصير، في المقابل فان هيكل الإنفاق ال
يل، في الأجل الطو  ة مع النمو الاقتصاديللتمييز بين القطاعين العسكري والمدني( يرتبط بعلاقة معنوي

 ى تؤثرفزيادة حصة الإنفاق العسكري، والممولة بالنقص في الحصة المناظرة لمكونات الإنفاق المدني الأخر 
 سلباً على معدل النمو الاقتصادي طويل الأجل.

 موالن معنوية معبعلاقة  الإجمالي المحلي الناتج من كنسبة للضرائب جماليالإ المستوى  يرتبط لا 
 كما أوضحت نتائج تحليل أثار المستوى لمكونات الضرائب عن، والقصير الطويل الأجلين في الاقتصادي

 وجود علاقة سالبة ومعنوية بين نسبة الضرائب على الدخل إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو
ومعدل النمو  GDPوالخدمات إلى  الاقتصادي، وعلاقة موجبة ومعنوية بين نسبة الضرائب على السلع

 ة.معنوي الاقتصادي، في المقابل فان العلاقة بين ضرائب التجارة الدولية و معدل النمو الاقتصادي تعد غير
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 ل يرتبط عجز الموازنة العامة بعلاقة سالبة ومعنوية مع معدل النمو الاقتصادي في الأجل الطوي
 سيكية الأجل القصير(، وهذا ما يؤيد توقعات المدرسة النيوكلا)سالبة أيضا ولكنها غير معنوية أحيانا في 

 حول إمكانية مزاحمة عجز الموازنة للاستثمار الخاص.
 دراسة قياسية لحالة السياسة المالية على النمو الاقتصادي أثاربعنوان:  معط الله أمال ثالثا:

قياس تأثير أدوات و  Wagnerفحص صحة قانون  حيث هدفت الدراسة إلى (2012-1970الجزائر)
إنفاق عام )بشقيه الجاري والرأسمالي( على معدل النمو طويل الأجل في و  إيرادات عامة السياسة المالية من
-Engleختبارات التكامل المتزامن لـ ، اGrangerباستخدام اختبار السببية لـ لداخلي، ظل نموذج النمو ا

Granger وJohansen فتوصلت الدراسة الدفعية وتجزئة التباين.  ستجابةموذج تصحيح الخطأ، دوال الان
 :التاليةالنتائج الرئيسية إلى 
 نمولى العت غير الجبائية لها أثر إيجابي ومعنوي الإيرادافطية، الإيرادات الضريبية، و الإيرادات الن 

 .الاقتصادي الطويل الأجل في الجزائر
   لناتج اابي على والنفقات الجارية المنتجة لها أثر إيجالضرائب غير المباشرة، النفقات الرأسمالية

اتج في النهذا الجارية غير المنتجة تؤثر سلبا على  ، بينما الضرائب المباشرة والنفقاتالداخلي الإجمالي
 .الطويل المدى
   الناتج الداخلي الإجمالي له أثر إيجابي ومعنوي على الإنفاق العام، مما يعكس صحة قانون

Wagner .  
تحليل و  ،العلاقة بين السياسة المالية والنمو الاقتصاديالنظرية حول  الأدبياتب المطلبلقد اهتم هذا 
الأجل، غير أن تصميم السياسة المالية لتحقيق الاستقرار وهو تحليل قصير  ISLMأثرها وفقا لنموذج

ثار ، ولتوضيح العرض أكثر سيتم تناول الآمعرفة تبعاتها على النمو طويل الأجلأيضا الاقتصادي يتطلب 
ص المترتبة على الإنفاق العام ومكوناته والضرائب بأشكالها، وعجز الموازنة كل على حدة في مطلب خا

 الأحوال انفصال كل منها عن الأخرى.بأي حال من  يعني هذا لا أن إلاوبشكل منفصل، 
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دراسات ت والحسب النظرياالعلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي  طبيعة المطلب الثاني:
  تطبيقيةال

اة باره أدباعتف العالم، دولدل والنقاش السياسي في كثير من تتصدر السياسات المتعلقة بالإنفاق العام الج
ويل، الأجل الط فيوتحقيق أهداف النمو الاقتصادي  ،الاقتصادي الكلي في الأجل القصيرلتحقيق الاستقرار 

 العام فـاقالإنوجود علاقة جدلية بين  إلىتشير  لاسيما نماذج الاقتـصاد الكلـيالاقتصادية  الأدبيات أن إلا
ة لتحليل وفي ضوء هذه النظريات قام العديد من الباحثين بدراسات تطبيقي ، GDPوالنـاتج المحلـي الإجمـالي

 المكونات المختلفة للإنفاق العام والنمو الاقتصادي. الصورة الكاملة لهذه العلاقة، خصوصا بين
 نظري على المستوى ال سياسة الإنفاق العام والنمو الاقتصاديالعلاقة بين طبيعة الفرع الأول: 

النمو في الاقتصاد وعلاقته بالإنفاق الحكومي ودور اختلفت النظريات الاقتصادية فيما بينها حول أهمية 
ي فطبيعة التدخل الحكومي  الخلاف الجوهرية بين مختلف المدارس الفكرية إلى ، وترجع خلفيةالاقتصادي

 .صمزاحمة القطاع الخا علىالنشاط الاقتصادي، وتحديد حجم وهيكل هذا الإنفاق ومصادر تمويله، وأثره 
صادية دبيات الاقتتشير الأ: صاديفكر الاقتال رو من منظالعام والنمو الاقتصادي  الإنفاقبين العلاقة أولا: 

 وهي:علاقة ال هذه طبيعةلاسيما نماذج الاقتصاد الكلي إلى أهم النظريات التي تبرز 
أول مـن لاحظ وشخص  ادولـف فـاجنر الألمانيكـان الاقتـصادي  :(Wagner's lawقـانون فـاجنر)-1

" قـانون التوسـع اسـماه صـاغ قانونـاً  حيث ، 1892عـام الحكومي والنمو الاقتصادي وذلـك الإنفاقالعلاقـة بين 
النسبي  أوينمـو باسـتمرار سـواء فـي حجمـه المطلـق  عامالإنفاق ال أنفيه المـستمر للنشاط الحكومي" يقرر 

 1:هي عواملثلاثـة  إلىزيـادة نفقـات الدولـة يعـود  إلىالحاجة  أنبفعل التطور المتحقق في المجتمع، أي 
  ـسلع علـى ال الطلـب زيادةإلى تؤدي  والتـصنيع زيادة معـدلات التحـضرف والتحديث:عامل التصنيع

 .الاقتصادي الأداء ضمان كفاءةل حكومي،ال الإنفاق ومن ثم التوسـع فـي ،والخدمات العامـة
 زيادة  نتائج التنمية الاقتصادية يزداد الإنفاق الحكومي بسبب: عامل نمو الدخل الحقيقي(
 .الثقافيةالتعليمية والصحية والاجتماعية و التوسع في الخدمات إلى ؤدي التي تزيادة الطلب( الدخل
 التدخل الحكومي لإدارة وتمويل الاحتكارات الطبيعية.   

ر فإن النشاط الحكومي يزداد كما ونوعا بمعّدل أكبر من معّدل الزيادة في النمو الاقتصادي نفحسب رأي فاج
السكان، ويفسر تلك الزيادة بنسبة التطور، فالدولة تنمو وتتطور وتزداد التزاماتها مع اتساع ومن معّدل زيادة 

2دائرة تدخلها لخدمة الأفراد ومن ثم فإن نفقاتها تزداد تبعا لذلك
  

أن  إلىويشير مضمونه  ،بين الإنفاق الحكومي والـدخل الوطني الأجلفهذا القانون يعبر عن العلاقة طويلة 
فالزيـادة فـي معـدلات النمـو الاقتـصادي ، الإنفـاق الحكـومي إلىالناتج المحلي الإجمـالي السببية تتجه من 

                                                           
-1995الفلسطينية: دراسة قياسية تطبيقية خلال الفترة ) الأراضيالحكومي على النمو الاقتصادي في  الإنفاقأثر عمر محمود أبو عيدة،  1

 .156ص ،2015حزيران  ،3العدد المجلد الأول، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات الإدارية والاقتصادية، (،2013
اتجاه الإنفاق الحكومي في الجزائر: بعض الأدلة التجريبية لقانون فانغر باستعمال النمو الاقتصادي و ، عبد القادردحماني محمد ادريوش، ناصور   2

 .04ص ،2012، 11العدد  ،جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، المناجمنت، مجلة الاقتصاد و  ARDL مقاربة منهج الحدود
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زيـادة  إلىزيادة الطلب الكلـي الـذي يـؤدي بـدوره إلـى زيـادة الحاجـة و اتـساع نـشاط الدولـة  إلىتـؤدي حتمـاً 
 ؛الناتج المحلـي الإجمـاليمن بنسبة اكبر من نسبة زيادة متوسط نصيب الفرد الإنفـاق الحكـومي 

على علاقة موجبة  ن نهج الكلاسيكية في تفسير نمو الإنفاق الحكومي هو فرضية فاجنر، الذي يستندإف إذن
 .1قتصاديودالة في النمو الا اً داخليمتغيراً بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي، إذ يعد الإنفاق العام 

لعلاقة السببية بين الإنفاق ل تصورالتي طرحت  المهمة الاقتصاديةماذج نمن بين ال الكينزية: نظريةال-2
العشرين لمعالجة  في ثلاثينيات القرن  هو النموذج الكينزي والذي ظهرالعام )الحكومي( والنمو الاقتصادي، 

الإنفاق الحكومي  نادى إلى ضرورة تدخل الدولة عن طريق زيادة حيث ،1929ة لسن الأزمة الاقتصادية
  3:كينز فان ووفقاً لهذا النموذج . 2النمو الاقتصادي تحفيزوبالتالي ادة حجم استثمارات القطاع العام لزي

 ؛لـيتكمـن فـي جانـب الطلـب الك لا تكمن في جانب العرض الكلي بـل هذه الأزمة مشكلة أن اعتقـد 
   ة هو زياد كان الهدف الرئيسيف، أحد عناصر الطلب الكليّ الفعال في الاقتصادالعام ر الإنفاق ب  ت  ع  ي

  من خلال زيادة هذا الإنفاق. الطلب الفعال
 آلية المضاعفمن خلال  وطنيالناتج ال عام إلى زيادة الدخل أوالإنفاق ال يدفع تزايد. 
  ادة على زي الذي تقوم به الدولة أو الجاري( الاستثماري )يوضح اثر الإنفاق العام مضاعف الإنفاق

 لطلب.وامتصاص ا ومن ثـم زيـادة القـوة الـشرائية ،دخول فردية جديدة عبر قدرته على خلـقوطني الدخل ال
 لى هذا، عالعـام للإنفاقعلى الميزة الخاصة  يـة يـستندينز ومفهـوم المـضاعف فـي كـل النمـاذج الك 

ي الدخل النمو فيسبب ،  متغير خارجيفـي أدب النمـو وفقـاً لهـذه الفرضـية العام  الإنفاقيعتبر  الأساس
ؤثر على ي أنالذي يمكن  يأكثر نماذج الاقتـصاد الكلـ يعد منالناتج المحلي الإجمالي، و  وزيادة في وطنيال

 .النمو والتنمية
  نـاتج ال إلىالحكـومي  الإنفـاقتمتد مـن وبهذا تؤكد الفرضية الكينزية بوضوح أن اتجاه السببية

 .ديالنمو الاقتصا ارتفـاع معـدل إلىيـؤدي  لعامن زيـادة الإنفـاق اأ، بمعنـى المحلـي الإجمـالي
الايجابي للإنفاق العام على الناتج  ثرالأ الفعال التي جاء بها كينـز أكـدتالكلي نظرية الطلب ف إذن

على فعالية كينز حيث اقر ، عامالمحلي الإجمالي في المدى القصير انطلاقا من مضاعف الإنفاق ال
السياسة الانفاقية )كسياسة استقرارية( في معالجة الاختلالات الناتجة عن تقلبات الدورة الاقتصادية كالكساد 

من خلال حقن الاقتصاد الوطني بالإنفاق العام وبالتالي تحفيز الطلب الكلي ومعالجة هذه الظاهرة،  ،مثلا
النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستخدام مهمة ومتاحة للحكومات لتحفيز  أداة العام  الإنفاق بين أنكما 

                                                           
 .157-156، ص صالمرجع السابق محمود أبو عيدة،عمر  1
للعلوم الاقتصادية،  الأردنية، المجلة 2012-1990العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر: دراسة قياسية للفترة، ليليةغضابنة  2

 .75، ص2015، الأول، العدد 2المجلد
 بالاعتماد على:  3

الغري  ،: تحليل قياسي2010-1975في العراق للمدة   Wagner's lawالحكومي واختبار قانون فاجنر الإنفاق، كريم سالم حسينالغالبي  *
 .38-37ص ص ،2011، 25، جامعة الكوفا، السنة الثامنة، العددوالإداريةللعلوم الاقتصادية 

جستير في العلوم مذكرة لنيل شهادة الما (،2011-1971ائر)أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي: دراسة قياسية لحالة الجز ، أسماءماصي  *
 .136-135، ص ص2013/2014الاقتصادية تخصص:اقتصاد كمي، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
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النمو  رية لتحقيـق معـدلاتأساسية للسياسة الاقتصادية، من وجهة نظر خلق الشروط الضرو (، وأداة العمالة)
 .الطويل الأجلفي  المثالية

فحوى نقاشاتهم الحاسمة حول ما إذا كانت السببية بين  تهذه النماذج تركز  أنمما سبق نلاحظ 
 أنغير  ،الإنفاق وذلك وفقا لحجمالعكس المتغيرين تمتد من الإنفاق الحكومي إلى النمو الاقتصادي أو 

أضافت الإنفاق قد ، النظري لتعزيز النمو الأساسللحكومات  أعطت الأخرى والتي هي نظريات النمو الداخلي 
على الإنتاجية ونمو ه بتأثير مختلف أنواع ،الحكومي كعامل مفسر لنمو الناتج المحلي في الأجل الطويل

الإنفاق وليس بوجود أثر ايجابي للإنفاق العام على النمو في الأجل الطويل حسب نوعية أي أقرت  .الناتج
 1... الخالبحث العلميق على البنية التحتية والتعليم و ، ومن الأمثلة في ذلك الإنفافقط حسب حجمه

ن ن القر لتسعينيات ماظهرت هذه النماذج في أواخر الثمانينات وأوائل : نماذج النمو النابع من الداخل-3
، Romer(19891986;) مثلالتي قدمها عدد من الاقتصاديين العشرين، من خلال مجموعة من الأبحاث 

(1988)Lucasو ، Grossman and Halpman(1991)  والتي قامت بالتركيز على الخارجيات الموجبة
رأس  يوهجل، التي تجاهلتها النماذج النيوكلاسيكية التقليدية والتي تلعب دورا هاما في تفسير النمو طويل الأ

 ؛لابتكاركالتعليم والتدريب والخبرة(، وأنشطة البحوث والتطوير، والأنشطة التي تقوم على االمال البشري) 
رأس المال  أيضاوفقا لهذه النماذج فإن مفهوم رأس المال لا يشتمل فقط رأس المال المادي، وإنما يأخذ و 

ى رأس المال بدلا من البشري والخبرة العلمية. في هذه الحالة فإن دالة الإنتاج تخضع لثبات العائد عل
تناقصه. كذلك فإن التقدم التكنولوجي في هذه النماذج لا يعد متغيرا خارجيا، وإنما ينبع من عملية داخلية، 
فنفس الحوافز التي تدفع الوحدات الاقتصادية إلى الاستثمار في رأس المال المادي، تدفعها أيضا للبحث عن 

أن أي سياسة اقتصادية تؤدي إلى تغيير  الداخلينماذج النمو تقدم علمي وتكنولوجي. وفقا لهذا، تتوقع 
 2.طويل الأجلالاقتصادي ستؤثر أيضا على معدل النمو  لمال بالمفهوم الواسعالحوافز الخاصة بتراكم رأس ا

ادية التي لها وسائل السياسة الاقتص اهتماما كبيرا للنفقات العامة، باعتبار هذه الأخيرة إحدى أولت لذلك
مثل ) فالآثار الخارجية تبرر على أساس أن الدولة تستطيع بواسطة بعض السياسات و،لنماتأثير هام على 

توجيه الأعوان الاقتصاديين الخواص نحو بعض النشاطات المولدة  ..)..الإعانات، تطوير البنى التحتية
خلال إدخال  العام ونمو الناتج في الأجل الطويل منأي أن هذه النظريات شرحت العلاقة بين الإنفاق  .للنمو

، إضافة إلى كل من التكنولوجيا والعمل، ة المنتجة كمتغير مفسر لمعدل النمو الاقتصاديالنفقات العام
الفنية التي تضمن له  بالإطاراتيمد الاقتصاد  أنعلى رأس المال البشري كالتعليم من شأنه العام  فالإنفاق

  .3رئيسي للنمو الاقتصادي مفسرجي الذي يعد التقدم التكنولو 

                                                           
 .147، صالمرجع السابق، وليد عبد الحميدعايب  1
أطروحة  دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري، -الاقتصاديالعلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو  إسراء عادل السيد أحمد الحسيني، 2

 .29، ص2017الدكتوراه )منشورة(، المنظمة العربية للتنمية الادارية، جامعة الدول العربية، مصر، 
 بالاعتماد على: 3

 .151، ص 10/2012العدد ، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو، محمدمسعي  *
 147، صالمرجع السابق ماصي أسماء، *
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 :هي عوامل رئيسية تؤثر على معدل النموأربع على النمو النابع من الداخل  نظريات ركزت وبالتالي
  .رأس المال المادي المتعلق بترا م التداوب -أ

 الاقتصادية؛ الناحيةالمعارف والمهارات القابلة للتثمين من  كمخزون من المعتبر ترا م رأس المال البشري  -ب
و عن بحيث يتولد النم ،من خلال الاستثمار في البحث والتطوير ورأس المال التكنولوجي ترقية البحث -ج

 ؛يقوم به بعض الأعوان الاقتصاديين تيال اتالابتكار  أو اتالإبداعتلك 
 الإيجابي للهيا ل العمومية على النمو الأثرالاستثمار في البنى التحتية و  -د
الاقتصادي، وبذلك  تحفيز النمود منها لاستفي  فهذه العوامل تعد كمصادر للآثار الخارجية الإيجابية التي  

سمحت هذه النظريات بإعادة تقييم دور السلطات العمومية في دعم النمو، باعتبار أن السوق يمكن أن تكون 
 "دخلنة" قطاع العام الة، يكون باستطاعة الفي هذه الح .مام تلك الآثار الخارجية الإيجابيةأ قاصرة أو عاجزة

وذلك بدعم البحث العلمي من أجل التنمية، والعمل على زيادة تراكم رأس المال  هذه الآثار الخارجية،
 .1م القطاع الخاصدعأن ي وهو ما من شأنه على البنية التحتية والإنفاق البشري،

عض استقراء ب أن إلا ،النمو حفزهذه النظريات قد دعمت أهمية ودور الحكومات في  أنالرغم من لكن وب
 العام له دور في الإنفاق أنالاقتصادية وضحت وجهة نظر المعارضين للتدخل الحكومي بحجة  الأدبيات

 مةاحاثر مز الحكومي أثران مختلفان على الاستثمار الخاص إما  لإنفاقلمزاحمة القطاع الخاص، فكشفت أن 
ن توقـع أ ومـن ثـم يمكـن )اثر موجب على النمو( اثر تكميلي جاذب)اثر سالب على النمو( أو  -نراه لاحقاس-

هذين كل من لعلى الأهمية النسبية  -جزئياً – يتوقـف الأثـر الصـافي للإنفـاق العـام علـى النمـو الاقتصـادي
ت هم الآلياأ خاص أحد اعتبار الاستثمار ال. غير انه وبالتطبيقيــة أيضــاً  وهـو مـا لـم تحسـمه الأدبيـاتن، ثـريالأ

 :سـتنتاج أنالا تمفانه  العام على النمو الاقتصادي الإنفاقالتي ينتقل من خلالها أثر 
 ــر"أثليهــا عــيمن إلــى أن يه والاسـتثمار الخـاص فـي الـدول المتقدمـة تميـلعام العلاقـة بـين الإنفـاق ال 

 لأساسـيةات البنيـة خـدما المزاحمــة"، خاصــة وأن تلــك الــدول قــد حققــت مســتويات مرتفعــة مــن الاســتثمار فــي
 ر الخاص.ستثماالا ورأس المـال البشـري، بمـا يجعـل التوسـع فـي الإنفـاق العـام ذو أثـر سـالب أو مـزاحم علـى

  غ تبلـ ـمالتي تتسم بمستويات مرتفعة من الموارد المعطلة، والتـي ل النامية،والعكس متوقع في الدول
 ثـارة وجـود آإمكانيـالمسـتويات الملائمـة مـن رصـيد رأس المـال البشـري والبنيـة التحتيـة، وهـو مـا ينبـئ ب بعـد

 ة إنتاجيتـه. موجبـة للاسـتثمار الحكـومي مـن خـلال حفـز الاسـتثمار الخـاص وجذبـه وزيـاد
)اثر  وبشكل عام، تشير الأدبيات إلـى عـدد مـن المجـالات التـي يكـون فيهـا أثـر التـدخل الحكـومي موجـب

السـلع العامـة التـي تحفـز مـن إنتاجيـة مـدخلات القطـاع الخـاص، وتخصيص  ، أهمهـا تقـديمتكميلي جاذب(
وظــائف وأنشــطة ضــرورية لرفــع  تيـة ورأس المـال البشـري، وهـيالموارد للاسـتثمار فـي مجـالات البنيـة التح

 2الدخول فيها بالقدر الكافيبعدم قدرته  أوالإنتاجيــة وحفــز النمــو خاصــة فــي ظــل فشــل القطــاع الخــاص 

                                                           
 )بتصرف(. 151ص مرجع السابق،ال، محمدمسعي   1
لسلسلة بحوث علمية  بحثية اقور هيكل الإنفاق العام والنمو الاقتصادي بين النظرية والدراسات التطبيقية، أإسراء عادل السيد أحمد الحسيني،  2

 .10-9، ص ص 2016محكمة، قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 
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 لعام علىا الإنفاقالسالبة والمحتملة للنشاط الحكومي أو  الآثارعلى عدد من  الأدبياتفي الوقت نفسه، تتفق 
 فيما يلي: إيجازهاالنمو الاقتصادي، والنابعة من عدد من العوامل يمكن 

 راض الاقت : حيث تؤدي الضرائب المرتفعة و/أوالآثار التشويهية الناجمة عن آليات تعبئة الموارد
 .ـاديالاقتص مـن النمـوالـلازم لتمويـل الإنفـاق الحكـومي إلـى آثـار سـالبة علـى الاقتصـاد تحـد  الإضـافي
 ـعى الح تس: قـد يـرتبط النشـاط الحكـومي بوجـود مجموعـات مصـالفسـاد وسـلوك البحـث عـن الريـع

 مـن " بـدلاً تحويل الثـروةالموارد إلى مجالات وأنشطة غير منتجة بحثاً عن الريع، والتي تعمل على"  لتوجيــه
اجيــة إنتي تحفز الت مـةيـنعكس علـى كفـاءة الحكومـة فـي تقـديم السـلع العا" الأمـر الـذي الثـروة بإنتـاج" القيـام

 ،ون يعمل بالدول النامية النفطية ين في المجال السياسييسالأسا ن اللاعبــينأ حيث، القطــاع الخــاص
منافعهم على نحو يزيد من  ويتصرفون في ظل قيود ونظـم للحـوافز تسـمح لهـم بعـرض السـلع العامـة

  .يلع العامـة فـي النمـو الاقتصـادومن ثـم يحـد مـن مسـاهمة السـ ،الشخصية
 :ديل ــى التعــعلخاص قطاع البــنفس قـدرة اليعد القطاع العام  لاضــعف قــدرة الحكومــة علــى التعــديل

 ،الأخطـاء كار تـدلن الوقت الـلازم أي أ .طرق مبتكرة لزيادة قيمة الموارد وإيجاد والتكيــف مــع الظروف المتغيرة
 .حكومـةة يكـون أطـول بالنسـبة للوالتكيـف مـع الظـروف المتغيـرة، والمعلومـات والتكنولوجيـا الحديثـ

 يـام علـى الق حكومـة: فعنــدما تركـز التنـاقص العوائــد مـع نمــو الحكومـة بالنسـبة للقطـاع الخـاص
مـو الن حفـز مـن ثـمو  ،فإنهـا تسـاعد علـى تقـديم الإطـار الـلازم لعمـل الأسـواق بشـكل كـفءالأساسية،  بوظائفهــا

ن التي يمك لخاصـةالاقتصـادي. أمـا فـي حالـة مـا إذا اسـتمر التوسـع فـي حجـم وأنشـطة الحكومـة كتقديم السلع ا
 .لنمواياً إلى أنشطة أقل إنتاجية تعوق للقطاع الخاص انجازها، فـإن الإنفـاق العـام قـد يتحـول تدريج

هنا تتجاوز تلك المجالات،  أخرى فالعامل الأخير يوضح أن الحكومة تقوم بوظائف رئيسية ووظائف 
، ويترجم ذلك في أي استخدامات ذلك الإنفاق وفقا لطبيعة هذه الوظائف النمو إعاقة أوفي دعم  هايتحدد دور 

 هذا الحجم.نموذجاً حدد فيه  بارووقد صاغ الاقتصادي  .1للتدخل الحكومي بالحجم الأمثلصورة ما يعرف 
الوظائف والنشاطات هذا النموذج من أهم النماذج الاقتصادية التي تبين يعد  :Barroبارو نموذج -4

الاقتصادي والذي صاغه  ،على المفهوم الواسع لرأس المال المعتمدة الحكومية كأحد مصادر النمو الداخلي
الحدي الايجابي  الأثروالذي يوازي فيه بين لتدخل الدولة  الأمثلحدد فيه المعدل  1990سنة  Barroبارو

 اصأن الحكومة تشتري جزء من الإنتاج الخ حيث يفترض. 2القطاع الخاص وإنتاجية الحكومي للإنفاق
 هذه السلع تتميز -الخدمات العمومية مجاناً إلى المنتجين الخواص وتستعمل مشترياتها من اجل عرض

  .3الأمر الذي يساعد القطاع الخاص على الاستثمار أكثر لتحقيق النمو -"اللاقصاءواللاتنافسية "بخاصيتين
  

                                                           
 .11-10ص المرجع السابق، صهيكل الإنفاق العام والنمو الاقتصادي بين النظرية والدراسات التطبيقية، إسراء عادل السيد أحمد الحسيني،  1
 147، صسابقالمرجع ال، يدوليد عبد الحمعايب   2
أثار برامج الإنفاق العام على النمو الاقتصادي: تحليل إحصائي لأثر برامج الإنفاق الاستثماري على النمو ، عبد اللطيف، شليل محمدبن عزة  3

 .)بتصرف( 67ص ،2013، 6، العدد3الجلفة، المجلد ، مجلة دفاتر اقتصادية، جامعةالاقتصادي في الجزائر
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 1بارو في هذا النموذج: افترضحيث 
 ة:لمعادلة التاليل وفقاتسعى في اقتصاد مغلق إلى تعظيم المنفعة العامة، )القطاع الخاص(  الأسر أن

𝑈 = ∫ u(c)e−pt∞

0
dt ).......... 01( 

 هو المعدل الثابت لتفضيل الوقت.  p > 0و ،هو الاستهلاك لكل شخص cحيث 

                                                        u(c) =
c1−σ − 1

1 − σ
… . . . (02) 

 مرونة ثابتة )لكل منتج منزلي القدرة على الوصول إلى وظيفة الإنتاج(بتتمتع  حديةالمنفعة ال σ > 0حيث  -
 ∝−𝐺∝ Y=A𝐾1، ذات المردودية الثابتةCobb-Douglasمن نوع  إنتاجيعتمد هذا النموذج على دالة  -

𝑦      اعتبر في البداية:              حيث = 𝑓(𝑘)……..(03) 
( يعني ضمنا أن معدل نمو الاستهلاك في 01الممثلة في المعادلة ) للأسرةتحقيق أقصى فائدة إجمالية  لكن

        كل مرحلة من الزمن هو:
�̇�

C
=

1

𝜎
. (�̀� − 𝜌)…..(04) 

بافتراض عوائد قام (f '<0) دلًا من افتراض العوائد المتناقصةبلذلك  ل.لرأس الما حديهو الناتج ال' f حيث
𝑦 : أي ثابتة لمفهوم واسع لرأس المال = 𝐴𝑘………….(05) 

لناتج الحدي الصافي الثابت لرأس المال. يصبح افتراض العائدات الثابتة أكثر قبولًا عندما اهو  A> 0 حيث
�̀̀�ويمكن تعويض قيمة  ،ي نظ ر إلى رأس المال على نطاق  = 𝐴  نجد:ل 04في المعادلة 

γ =
�̇�

C
=

1

σ
. (𝐴 − 𝜌)…...….(06) 

ه الكفاية لضمان نمو التكنولوجيا منتجة بما فيأن  ذلك يفترضفد. الفر  صيبإلى معدل ن γ حيث يشير الرمز
𝐴   ، ولكنها تحت شروط: ثابت إيجابي > 𝑝 > A(1 − σ)……...(07) 

نتج من المقدمة لكل مكمية الخدمات العامة  عن والذي يعبرفي هذا النموذج )الإنفاق العام(  g دخالإ تم-
اطاً هذا الدور الإنتاجي هو الذي يخلق ارتبف ،في القطاع الخاص، حيث اعتبر دورها كمساهم منتجي الأسر

 ما يلي:يمكن كتابة دالة الإنتاج كـو  إيجابياً محتملًا بين الحكومة والنمو.
𝑦 = (𝑘, 𝑔) = 𝑘. ϕ (

g

k
)…….(08) 

 .كمية رأس المال التي يخدمها المنتج التمثيلي، والتي ستتطابق مع نصيب الفرد من رأس المال الكلي
( يمكن قياسه وفقاً لكمية نصيب الفرد في المشتريات الحكومية من السلع والخدمات. 𝑔أن )باروو  فافترض

  :أن وظيفة الإنتاج هي كوب دوغلاس، لذاو 
y

𝑘
= ϕ (

g

k
) = A. (

g

k
)

α
0حيث /(09).…… <∝< 1 

 ثابتالمعدل الأفترض أن الإنفاق الحكومي يتم تمويله في الوقت نفسه من خلال ضريبة الدخل ذات 
/𝑔 = 𝑇 = 𝜏𝑦 = 𝜏. 𝑘. ϕ (

g

k
) … … .  .معدل الضريبية 𝜏حيث (10)

 المال لرأسالحدية  الإنتاجية ( تعني ضمناً أن الناتج الهامشي لرأس المال هو09دالة الإنتاج في المعادلة )
∂𝑦

𝜕𝑘
= ϕ (

g

k
) . (1 − ϕ.̀ g

𝑦
) = ϕ (

g

k
) . (1 − η)......)11( 

                                                           
1 Barro, Robert J , Government spending in a simple model of endogeneous growth, Journal of Political 

Economy, Harvard University and National Bureau of Economic Research ,1990,p p104 ,109. 
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 لرأسالحدية  الإنتاجيةفان  0 و1كانت قيمة هذه المرونة محصورة بين  فإذا، 𝑦هي مرونة الدخل  ηحيث 
𝑦∂المال

𝜕𝑘
الناتج  ' fالتحسينات على مسار دالة  ولإجراء، يبقى ثابت gفان عائد  08يتم حسابها من المعادلة  

 بإدخالنقوم باستبدال هذا الناتج بنصيب الفرد وذلك  04الهامشي لرأس المال للنمو الاستهلاكي في المعادلة 
𝑦∂الحدية  الإنتاجيةو ضريبة الدخل بمعدل ثابت 

𝜕𝑘
 يصبحوعلى هذا فإن معدل نمو الاستهلاك  11في المعادلة 

γ =
Ċ

C
=

1

σ
 . [(1 − 𝜏). ϕ (

g

k
) . (1 − η) − 𝜌]…..12 

 .𝜏ومعدل الضريبة  g/yالعام بالنسبة للدخل  الإنفاقاختلاف حجم التدخل الحكومي يعبر عن اختلاف قيمة 
𝑦∂الحدية لراس المال  الإنتاجيةتزيد من  g/yولكن الزيادة في  γ يقلل الدخل 𝜏ان الزيادة في ث حي

𝜕𝑘
 

ومن  .وتسيطر القوة الأولى عندما تكون الحكومة كبيرة ،تهيمن عندما تكون الحكومة صغيرة فالقوة الثانية
تبقى ثابتة في   gمرونة الدخل بالنسبة للانفاق ηلاس، حيث غدو -الأمثلة البسيطة على ذلك تكنولوجيا كوب

ηالحالة فان  هذه = α 0حيث < α < 𝜏تحت شروط  :1 = g/y  , g/k=g/y. ϕ(g/k), 
gنسبة الإنفاق الحكومي إلى الدخل   فيما يتعلق y يعني أن مشتق

y
 هو: ثابتةη بحيث ان مرونة الدخل 

  
𝑑γ

d(g/y)
=

1

σ
. ϕ (

g

k
) . (ϕ̀-1)……..)13( 

 في بحيثيكصغيرًا بما  الحدية لرأس المال( الإنتاجية)g/k إذا كان g/y زيادة يزداد معدل النمو مع ومن ثم
1 ϕ̀ ϕ̀ 1بما يكفي بحيث واسعg/k إذا كان g/y انخفاض معدل النمو مع وينخفض < وعليه  ؛>

𝑔/𝑦التي تعظم النمو هي  (g/y)فقيمة = 𝜏 =  α  الحدية  الإنتاجيةتكون  أنيتحتم أي لتعظيم النمو
𝑑𝑦 1=د مساوية للواحللإنفاق 

𝑑𝑔
<dyوبالتالي إذا كانت   dg  زيادة الإنفاق(الدولةفانه يجب رفع حجم (. 

ـراوح في الــتي تـ α ـ:ب ام الع الإنفاقالحجــم الأمثــل للتــدخل الحكــومي في الاقتــصاد بواســطة Barroوقــدر 
قتطـع ت، فيجـب علـى الدولـة ألا أدناه(الـشكل المحلي الإجمالي) كما هو موضح في مــن الناتج %25حدود 

 ـراد قـوةرك لإفالنفقـات العامة إلا في حدود نـسبة معينـة، مراعيـة في ذلـك أن تـت مـن الـدخل الوطني لتغطيـة
 من تكوين رؤوس أموال إنتاجية جديدة شـرائية مناسـبة للأغـراض الاسـتهلاكية، وأن تمكـنهم

 (Barro )نموذجللتدخل الحكومي والنمو الاقتصادي الأمثلحجم : ال(06-02)الشكل رقم

 
Source :Barro, Robert J , Government spending in a simple model of endogeneous growth, Journal of Political 

Economy, Harvard University and National Bureau of Economic Research ,1990,p 110. 
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 العلاقة بين هيكل أو مكونات الإنفاق العام والنمو الاقتصادي ا:نيثا
لى إ العام ـاقة الإنفالتحليـل المجـزأ للعلاقـة بـين هيكـل الإنفـاق العـام والنمـو الاقتصـادي علـى تجزئـيقـوم 

 نكـون مـبوجود آثـار مختلفـة لكـل نـوع أو م -وفقاً للنظرية الاقتصادية –مكونات مختلفة، وذلك اعتقاداً 
لعـام الإنفـاق فـإن هنـاك نـوعين مـن التصـنيف ل ال،الاقتصـادي. وفـي هـذا المجـ الإنفاق علـى النمـو مكونات

 ا:ادي، وهمـالعـام والنمـو الاقتصـإليها الدراسات فـي بحثهـا للعلاقـة بـين هيكـل الإنفـاق  تستند والتـي
 أو الرأسـمالي" والمكـون  "الجــاري " بــين المكــون  التقســيم بــالتمييزهذا  يعنــى :التصـنيف الاقتصـادي-1

 الأجور والمرتبات، السلع المختلفـة للإنفـاق مثـل صوروكـذلك التمييـز بـين ال " للإنفـاق العـام،الاسـتثماري 
العـام الاسـتثماري هـو  ويستند منطق التمييـز هنـا إلـى فكـرة أن الإنفـاق ات، الفوائد، والدعم والتحويلات.والخدم

 فـاق العـام الجـاري فهـو إنفـاق، أمـا الإنزيادة المقدرة الإنتاجية للدولةحيث يؤدي إلى  محفـز للنمـوو ق منـتج إنفـا
، ذو اثر غير معنوي أو حتى سالب على يرتبط بعلاقة مباشرة مع النمو الاقتصادي ، وقـد لا*غيـر منـتج

خاصة في حالة تمويله بالضرائب المشوهة والتي تحد من العائد على الاستثمار ومن ثم الاقتصادي النمو 
البنية التحتية قطاعات الصناعة والفلاحة وكذا  في )الإنفاق العام الاستثماري الرغبة فيه. في المقابل، فان 

، من ئة مشجعة للنموبيتوفير و  في زيادة الإنتاج ورأس المال البشري كما سنراه لاحقا( يفترض أن يساهم
  .1ومن ثم يعد إنفاقا منتجا ذو اثر موجب على معدل النمو الاقتصادي  ،خلال رفع إنتاجية عوامل الإنتاج

 -مكون للإنفاق الجاري باعتباره  -*العام الاستهلا ي الإنفاقالأدبيات الاقتصادية إلى أن لكن تشير 
أداء  ، فالدولة وبهدفزيادة المقدرة الإنتاجية إلى انفيؤدي ثماري الاستالعام الإنفاق  معويتكامل يتداخل 

بشراء خدمات استهلاكية، مثل الخدمات الصحية،  ا للمرافق العامةوظائفها تقوم بإنفاق الأموال على إدارته
، مما )الاستثمار في القوى العاملة( إلى الارتقاء بمستوى العمالةوالتدريب الفني للعمال والتي تؤدي التعليمية، 
إلى تحقيق  يؤدي الأمن والعدالةو  خدمات الدفاع،، كما أن الإنفاق على المقدرة الإنتاجية زيادة يساهم في

بأداء الوظيفة العامة  قتتعل مهمات شراء سلع أوب، وأيضا تقوم الدولة الاستقرار الضروري للعملية الإنتاجية
 أو مصروفات انتقال العمال الحكوميين، ينيالعمومالموظفين ملابس وغذاء شراء تخصصها ل النفقات التيك

والنفقات التي  العامة، انة مبانيها الحكومية أو هيئاتهاتدفعها من أجل تنظيف، إضاءة وصيوالنفقات التي 
تستخدمها الدولة  نفقات استهلاكيةكلها  ،الأولية التي تلزم للإنتاج العام والآلات والموادتدفعها لشراء الأجهزة 

الموارد الاقتصادية  ماستخدا في توجيه أو غييرإلى إحداث تمن شأنها أن تفضي التي السلع والخدمات لشراء 
 ؛2الوطني المتاحة للمجتمع، ومن ثمة إلى تغيير في مكونات وحجم الناتج

                                                           

لإنفاق اة التي يحققها لعامالمنتج". يتطلب ضرورة التفرقة بين نوعين من السلع والخدمات االمنتج "و" الإنفاق العام غير الإنفاق العام "بين  ن التمييزإ* 
ادي لنمو الاقتصأثر غير معنوي أو حتى سالب على اوهي ذات هي السلع والخدمات العامة التي تدخل في دوال المنفعة الخاصة بالأفراد،  :الأولى العام

 اجيته. السلع والخدمات العامة التي تتكامل مع القطاع الخاص وتزيد من إنت هي تلك الثانية، بينما خاصة في حالة تمويله بالضرائب المشوهة
 .43-42ص، ص المرجع السابق  -العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصاديإسراء عادل السيد أحمد الحسيني،  1
عات المعاشات الإعانات والتحويلات النقدية، مثل مدفو  تقدمها الحكومة للجمهور، ولا يشمل يشمل السلع والخدمات التي العام الاستهلاكي الإنفاق* 

 ام النهائي.و العأالاستهلاك الحكومي ب يعرففي نطاق تعريفه الضيق، فهذا الإنفاق التي تسدد عن الدين العام،  التقاعدية لكبار السن أو الفائدة

الإنفاق الحكومي الاستهلا ي النهائي على الناتج الوطني مع تحليل المصادر الأساسية للنمو الاقتصادي في قياس أثر ، عماد، معوشي عليمكيد   2
 176-175، ص ص2013 ،13جامعة لمسيلة، العدد  ،رمجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيي، الجزائر
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 يةالاستهلاك السلعالطلب على ) اً مهماً من مكونات الطلب الفعلييشكل جزءالحقيقي  الإنفاق العامف
ن مستوى النشاط الاقتصادي أقل م حجم الإنتاج، وذلك بشرط أن يكون  علىوهو ما يؤثر  (،والاستثمارية

لك ت قالانتببالمرونة اللازمة التي تسمح  وأن يتمتع الجهاز الإنتاجي، ى التشغيل الكامل لعوامل الإنتاجمستو 
 ؛الاقتصادية المختلفة عناصر بين النشاطاتال

كتلك التي  ) النقديةأو  التحويلات الاجتماعية العينيةبنوعيه، سواء  جتماعيلاا العام الإنفاق أنيلاحظ  اكم
قد ( الشيخوخة أو البطالة ت المرض أولمقابلة حالاالدخول المحدودة أو لذوي  تتم لصالح الطبقات الفقيرة

تؤدي ثم ، ومن تحت نفس الشروط السابقة زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الضرورية إلىأيضا تؤدي 
لبعض المشروعات الخاصة أو  التي ت من ح العامة الإعانات الاقتصاديةأن  كما ،إلى زيادة إنتاج هذه السلع

تحسين ميزان المدفوعات، وتشجيع  منح إعانات للمصدرين بهدفك ،وطنيزيادة الناتج التؤدي إلى  ،موميةالع
 1الضرورية للتنمية الاقتصادية خصوصاً بالنسبة إلى بعض الصناعاتالاستثمار والتنمية، 

 بالاستهلاكارتباطه بالجزء الأهم من الإنفاق الجاري حيث يتميز هذا الصنف  الأجور والمرتباتوتعد 
 أوضحت نماذج الاستهلاك الكلي، أن تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي يؤدي إلى انخفاض الناتجوقد الخاص، 

أرجعت هذه النماذج قصور الاستهلاك إلى عدة عوامل منها حيث وسيادة حالة الكساد،  اليالمحلي الإجم
تباطؤ نمو الأجور، وعدم عدالة توزيع الدخول وتوجيه أغلبها إلى الفئات مرتفعة الميل الحدي للادخار، وفي 

  2على النشاط الاقتصادي.، مما ينعكس سلباً هذه الحالة لن يكون الإنفاق الاستهلاكي كافيا لإستعاب الإنتاج
أو  لوظـائفمكونات الإنفـاق العـام وفقـاً ل بـالتمييز بـين هذا التصنيف فيعنـى :التصــنيف الــوظيفي-2

 ي هـذا الإطـار،فـ .و.. والمواصلات الصـحة، التعلـيم، النقـلكالقطاعـات المختلفـة التـي يـتم الإنفـاق عليهـا 
 -منطـق النظـري ال على أساس-الإنفـاق العـام والنمـو الاقتصـادي مكونـات العلاقـة بـينيتنـاول الجـزء التـالي 

 لي:صحة( كما ي، الالتعلـيم)رأس المـال البشـري ، و التحتية البنيـة، الدفاعوهـي:  فـي ثـلاث مجـالات أساسـية،
ات ذمسألة  العسكري والنمو الاقتصاديعد العلاقة بين الإنفاق ت :الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي-2-1

رتفاع ا الرغم من الأهمية العملية والسياسية لتداعياتفب ،والجدل أهمية خاصة تخضع لقدر كبير من الخلاف
بة بالنس كلم تحسم طبيعة الأثر المترتب على ذل حجم الإنفاق العام على الدفاع، إلا أن النظرية الاقتصادية

 ما:ه العلاقةهذه هناك اتجاهين رئيسيين تدور حولهما وجهتي النظر الخاصتين بحيث أن  ،للنمو الاقتصادي
ى عللرأي هذا ايقوم  :"الآثار الموجبة للإنفاق العسكري على النمو الاقتصاديالاتجاه الأول"  -أ

ادي الاقتص نموال سيحفزالإنفاق العسكري يرى أن  حيث "افتراض "التكامل بين القطاعين العسكري والمدني
 (؛الإنفاقالمباشرة وغير المباشرة لذلك  الآثار قنوات تنقل خلال عدد من القنوات ) من

 مما يالمهني والتقن بوالتدري ،المدني بشكل غير مباشر من خلال توفير التعليمقطاع ساهم في الفهو ي 
 ؛قدرات العمل ومهاراتها ومستوى تعليميها من خلال رفع رأس المال البشري  تعزيز منيمكن 

                                                           
دراسة تطبيقية على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال -المحلي الإجمالي ثر الإنفاق العام في الناتج انجمة الياس،  ،علي سيف عليالمزروعي   1

 )بتصرف(. 622-621، ص صمرجع سبق ذكره ،(2009-1990)الفترة

، 2010، يناير الأول، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، المجلد الثاني عشر، العدد خصائص التقلبات الاقتصادية في مصر، عزةحجازي   2
 .16ص
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يمكن  بما فيها التكنولوجيا، والتيتشارك القوات العسكرية أيضًا في بعض أنشطة البحث والتطوير كما  
 ؛اجيةالإنت رفع مما يؤدي إلىتطبيقها على القطاع المدني فيستفيد من تلك المنافع الخارجية بشكل مباشر 

إيجابي من خلال توسيع الطلب يمكن أن يؤثر الإنفاق العسكري أيضًا على النمو الاقتصادي بشكل و 
يؤدي الطلب المتزايد إلى زيادة استخدام رأس المال الخامل، وزيادة العمالة حيث  ،( الكلي )التأثير الكينزي 

 .1قتصاديالانمو الزيادة معدل إلى يقود الذي ، الاستثمار حفز، وبالتالي والأرباح
على  على النمو، فالعمل لموجب للإنفاق العسكري كذلك، يمكن اعتبار الأمن الداخلي أحد قنوات التأثير ا

 تحقيق بيئة أعمال توفير الأمن الداخلي للمواطنين يؤدي إلى حفز المبادلات في الأسواق ويشجع على
 ؛مستقرة، والتي تعد شرطا ضرورياً لتشجيع الاستثمار الأجنبي

والـذي يركـز علـى الآثـار modernization model يسمى بنمـوذج التحـديث هـذا الاتجـاه يستند إلـى مـاف إذن
 2العسكري والمؤثرة على النمو الاقتصادي الخارجيـة الموجبـة المرتبطـة بالإنفـاق

 يمكن أن يكون للإنفاق :للإنفاق العسكري على النمو الاقتصادي" سالبةالآثار ال" الاتجاه الثاني -ب
 الإنفاقومزاحمة أوجه  ،الخاص مزاحمة الاستثمار خلالالعسكري تأثير سلبي على النمو الاقتصادي من 

خصيص الموارد ت) إلى تخصيص مشوه للموارديؤدي ارتفاع الإنفاق العسكري  كما ساهم في الناتج،مال المدني
الموارد من الأنشطة الإنتاجية إلى تراكم  وتحويل ،(الأمر الذي يضر بالنمو المنتجة الاستثماراتبعيداً عن 

 3.الفرصة البديلة للإنفاق العسكري  بتكلفةوهذا ما يعرف  ،على قوات عسكرية كبيرةحفاظ والالأسلحة 
البنية التحتية تعرف  حسب تقرير البنك الدولي الإنفاق العام على البنية التحتية والنمو الاقتصادي:-2-2

الطرق والنقل والاتصالات أنها" رأس المال العيني المستثمر في المرافق والخدمات العامة في مجالات على 
سكك الحديد والموانئ والمطارات، بهدف خدمة ائية و الطاقة الكهرب والمياه والصرف الصحي ومحطات توليد

ي وقطاع الأعمال"، ولقد ارتبط مفهوم البنية التحتية إلى حد كبير بالثورة القطاع الخاص بشقيه العائل
 تالموضوعات المتعلقة برصيد البنية التحتية والاستثمار فيها ظلغير أن ، الصناعية التي حدثت في أوروبا

 الإنفاق العامعن أهمية محل تجاهل من جانب الاقتصاديين لفترة طويلة، حيث لم تهتم الأبحاث الاقتصادية 
ن الثمانينات وبداية التسعينات بعد أنهاية ودورها في النمو الاقتصادي، إلا مع  البنية التحتيةمشروعات في 

للعلاقة بين عناصر البنية التحتية  شرحاً  David Aschauer(1989)دفيد أشاورقدم الاقتصادي الأمريكي 
اسات على تحديد اثر ر حيث تركزت هذه الد(، 1985-1971خلال الفترة ) الأمريكيفي الاقتصاد  والإنتاجية

 الأمريكيأجرى مقارنة بين الاقتصاد العمل، وقد  إنتاجيةمشروعات البنية التحتية في العام على  الإنفاق
في البنية التحتية ( كان صافي الاستثمار العام 1985-1973والاقتصاد الياباني، فرأى أنه خلال الفترة )

على التوالي، في حين أن معدلات  %5.1و %0.3بالاقتصاد الأمريكي والياباني كنسبة من مجمل الناتج 
سنويا على التوالي،  %3.1و %0.6محلي الإجمالي الحقيقي كانت نمو إنتاجية عنصر العمل في الناتج ال

                                                           
1 Suleiman Abu-Bader, and . Aamer Abu-Qarn, "Government Expenditures, Military Spending and Economic 

Growth: Causality Evidence from Egypt, Israel and Syria",Munich Personal RePEc Archive Paper No. 1115, 

Department of Economics, Ben-Gurion University of the Negev,2003,p06. 
 .46مرجع سابق، ص العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصادي ،إسراء عادل السيد أحمد الحسيني، 2

3 Suleiman Abu-Bader, and . Aamer Abu-Qarn, The previous reference, p07. 
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مما جعل أشاور يؤكد أن انخفاض معدل الإنفاق العام على البنية التحتية في الاقتصاد الأمريكي هو 
 .1الكليةالإنتاجية  تراجع نمون عالمسؤول 

بول  كان نموذجحيث  ة،التجريبيبيات لأدبافي البحث  ااندفاع آشاوروقد أثارت دراسات ديفيد 
مثل الطرق  أن الاستثمار في البنى التحتية وضح فيه والذي ،Paul Krugman (1991) روجمان

النتائج  سبباً في تعزيز ،العوائدفي معتبرة زيادة سمح ب مابعلى خفض تكاليف النقل عملت والسكك الحديدية 
يأتي قبل الانتعاش في أن الاستثمار العام  إلى مونيلتوصل حيث  Munnell(1990)التي توصل إليها

، ار الخاص، والمزيد من الاستثمالنموو  تميل إلى تحقيق المزيد من الإنتاجالنشاط الاقتصادي، فيعمل كقاعدة 
د العائ عدلموان  الاستثمار العام في مجال البنية التحتية يعد مكملًا وليس مزاحماً للاستثمار الخاص، أنأي 
 ؛في البنية التحتية يعد مرتفعاً جداً مقارنة بالعائد على الاستثمار الخاصالاستثمار  على

، رسمت  روجمانعلى غرار  لى المستوى الكليع  MunnellوAschauer أن دراساتبالرغم من و  
 أن وضحت الدراساتهذه أن  غير ،المجلات الأكاديميةب المنشورات في العقدين المقبلين لهجة لعدد كبير من

نظراً لأنها لا تؤثر على الإنتاج والاستهلاك بشكل  .2بين البنية التحتية والنمو الاقتصادي تعد معقدة العلاقة
 ؛النمو قدرته علىالتي تؤدي إلى رفع إنتاجية الاقتصاد وزيادة  تخلق الكثير من الخارجيات وإنمامباشر فقط، 

 عناصرباعتبار الاستثمار في البنية التحتية عنصر إضافي من  بشكل مباشرقد يتحقق ذلك إما ف
جم رة الح، ترفع عائدات الاستثمار في قطاعات الإنتاج المباشر، وتحفز على وجود الاستثمارات الكبيالإنتاج

المال  من خلال الأثر على زيادة الإنتاجية الحدية لرأس بشكل غير مباشر أو؛ في أنشطة الإنتاج المباشر
الخاص، وتخفيض  وحفز الاستثمار -تخفيض تكاليف الإنتاج للوحدة -الأخرى  وعناصر الإنتاج، صالخا

 معطلة.الالتجارة، وزيادة التنافسية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتشغيل الموارد و  تكاليف المعاملات
لنمو، اعلاقة البنية التحتية بالنمو الاقتصادي يمكن تصورها من خلال معرفة آثارها على محددات فإذن 

وات ل القنويمكن القول إجمالا أن هذه الآثار المباشرة وغير المباشرة تساهم في زيادة الدخل الوطني من خلا
النمو  نجد ان إلى التأثيرات المتبادلةالمشار إليها سابقا، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وبالنظر 

 تحتية يحفزعلى البنية ال الإنفاق أنتتجسد هذه الآثار في حيث الاقتصادي له آثار قوية في البنية التحتية، 
 يتمتع بالمرونة الكافية، فان العرض الإنتاجيكان الجهاز  وإذاالطلب الكلي على السلع والخدمات، 

  ؛فاغنر ه بقانون وهو ما يعبر عن ،الإنفاق العام زيادةهو ما يحفز النمو على الطلب، و  سيستجيب لتلبية هذا
الإنفاق العام على البنية التحتية ومعدلات النمو  ومع ذلك، تركز أغلب الأدبيات في دراستها للعلاقة بين

، يهاومعدلات العائد عل عوامل الإنتاج الخاصة إنتاجيةالاقتصادي، على الآثار المحتملة لهذا الإنفاق على 
 .3)المزاحمة ذات الأثر السالب على النمو( التنافسية مع الاستثمار الخاص طبيعة العلاقة التكاملية أوو 

                                                           
ادية عربية، بحوث اقتص وأثره على النمو الاقتصادي في ليبيا)منهج السببية (،الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية  ،محمود محمدداغر  1

 )بتصرف( .116ص، 2010، صيف 51العدد
2 Ansar Atif et al, Does infrastructure investment lead to economic growth or economic fragility? Evidence 

from China, Oxford Review of Economic Policy, Volume 32, Number 3, 2016, pp362-363. 
 .52-51مرجع سابق، ص ص العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصادي ، إسراء عادل السيد أحمد الحسيني، 3
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عام لا لإنفاقاعتبر ي :رأس المـال البشـري )التعلـيم، الصحة( والنمو الاقتصاديعلى العام  الإنفاق-2-3
 ديمن الأهمية كالاستثمار في رأس المال الما على نفس القدرعلى رأس المال البشري والاستثمار فيه، 

 حيث، النامية دولالبخصوصا إلا أن القطاع الخاص لا يستطيع الاستثمار في هذا المجال  )البنية التحتية(
 .لتنميةاالاقتصادي وتحقيق  حفز النمولالعام نحو تنمية الموارد البشرية  الإنفاقلتوجيه  حكوماتهاتتدخل 
عنـوي ميتفق أصحاب نظريات التنمية الاقتصادية بصفة عامة على أن جودة الموارد البشـرية لهـا أثـر حيث 

 ،تـاجوى الإن؛ وتنبع تلك العلاقة من حقيقة أن حجم قـوة العمـل ونوعيتهـا يحـددان مسـتوالتنمية علـى النمـو
مسـتوى  تحسـين إنتاجيـة، كمـا أنهـا الأقـدر علـىالعمالـة ذات المسـتوى الأعلـى مـن المهـارات هـي الأكثـر ف

مــن دة تاج والوار للإنـة وتنفيــذ الأســاليب التكنولوجيــة الحديثـ إتباع التكنولوجيـا مـن خـلال وسـائل الابتكـار أو
قتصـادي لنمـو الالـى اي عالمتوقـع أن يـؤثر رأس المـال البشـر  وفقــاً لــذلك، مــن التطور.واللحــاق بركــب  الخــارج

 كما يلي:
 و عوامـلكأحــد المــدخلات أ -بشــكل منفصـل –الإنتـاج  فقـد يـدخل رأس المـال البشـري فـي دالـة 

 .الإنتــاج إلـى جانــب "العمــل "و" رأس المـال

 خلال من كما قد يولد تراكم رأس المال البشري خارجيات موجبة ويقود إلى النمو النابع مـن الـداخل 
 يـة الكلل امــة العو أو مـا يسـمى بإنتاجي (الفنـي)حفز الابتكار والبحث والتطوير والتأثير على التقدم التكنولـوجي 

 ى نية علالمادي ومن ثم خلق أثر من الدرجة الثا مـالال يضـاً علـى الاسـتثمار فـي رأسوقـد يـؤثر أ
 .الاقتصادي النمو

والتي تؤكد على دور  Lucas (1988و) Romer (1986)ها كل من ولقد ساعدت الأعمال التي قدم
ظرية ، على انطلاق مجموعة كبيرة من الأدبيات الن-كما ذكرناه سابقا-وتراكم رأس المال البشري  المعرفة

لتلك  في النمو الاقتصادي، إلا أن الأدلة التطبيقية لهذا الدورنظري الساس والتي دعمت الأوالتطبيقية 
 خدم فيعادة ما ترتبط بعدد من المسائل المتعلقة بقياس رأس المال البشري وطبيعة النموذج المستالعلاقة 

كل من  المجال على وجود علاقة موجبة بين ومع ذلك، فقد أكدت غالبية الأبحاث التطبيقية في هذا. التقدير
 .الاقتصادي الرصيد المبدئي لرأس المال البشري والاستثمار فيه، وبين النمو

الإنفاق العام على ولما كان التعليم من العوامل الضرورية المحددة لجودة رأس المال البشري، فإن 
من خلال مؤشرين  الإنفاقبهذا سه، وعموما يمكن قياس الالتزام الحكومي مقاييأهم يعد من بين  التعليم

والمؤشر الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي،  في المؤشر الأولأساسيين، يتمثل 
العام على التعليم  فالإنفاق، مجموع نفقات الميزانية الحكومية يتمثل في الحصة المخصصة للتعليم من الثاني
العمالة ول عن عرض ؤ باعتباره المس ،صادية والاجتماعيةمكانة هامة في أغلب خطط التنمية الاقت يشكل

فالتعليم يشجع على تراكم المعرفة وتنمية اقتصاد المعرفة ذي القيمة المضافة المرتفعة،  والمنتجة، المدربة
ومن العوائد الاقتصادية والمرتبطة بالإنفاق  والقادرة على تطوير ميزة تنافسية في الصناعات الداعمة للنمو،
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جودة )زيادة  وزيادة المكاسب الإنتاجية وحفز الابتكاراتيا التكنولوج القدرة على إنتاجأيضا على التعليم نجد 
 .1بما يخدم هدف النمو (قوة العمل وإنتاجيتها

أغلبية  أنجودة قوة العمل تساهم بشكل واضح في تحقيق النمو الاقتصادي، إلا  وعلى الرغم من أن
جاهل ت إلىالدراسات التطبيقية كانت تقتصر في تحليلها لرأس المال البشري على التعليم فقط، وهو ما أدى 

، تصاديكأحد الجوانب المهمة لرأس المال البشري ومن ثم أحد المكونات الضرورية للنمو الاق الصحة اعتبار
ية الرعا على أولياً  إنفاقاً دية لأي دولة يتطلب لكن الاتجاه الحديث للتفكير يرى أن نجاح التنمية الاقتصا

نمو الصحية، فالصحة الجيدة تعد مطلباً أساسياً للبشر، كما أن جزءاً هاماً من التفاوت في معدلات ال
 ؛الاقتصادي بين الدول النامية والمتقدمة يرجع إلى تدني مستوى الصحة

في دفع  الإنفاق على الرعاية الصحية( أول اقتصادي تطرق لدور 1962)Mushkinويعتبر المفكر 
أس عجلة النمو الاقتصادي، فحسب رأيه فان الصحة هي رأسمال، وبذلك فان الاستثمار في هذا النوع من ر 

ولت أالمال من شانه أن يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، غير أن نظريات النمو الداخلي هي التي 
أقرت  اعتبار الصحة احد أهم مكوناته،بمار في رأس المال البشري، و أهمية بالغة لموضوع الإنفاق والاستث

 عمله، هذه النظريات أن الصحة بالنسبة للفرد لها وظيفة مزدوجة، فمن جهة تمثل قيمة للفرد وتزيد من قوة
  ؛ومن جهة أخرى فان الصحة الجيدة تعطي دخلا جيدا تزيد من رفاهيته

في  للتحسن الأثر المباشروالنمو الاقتصادي من خلال  على الصحةالإنفاق العام بين وتنبع العلاقة 
لذهنية صحة يعتبرون أكثر طاقة من الناحية الجسمانية وا الأكثرالعامل، فالعمال  إنتاجيةالصحة على حفز 

 ؛بيلا للتغيفضلا عن أنهم أقل م ،إنتاجيةحيوية وقدرة على العمل، وبالتالي أكثر  وأكثروأكثر يقضة وانتباه، 
خلال دورة حياتهم ومن ثم تراكم رأس  بالأفرادالمدخرات الخاصة على  آثار غير مباشرةكما أن هناك 

المال، وأيضا على العوائد المتوقعة من التعليم ومن ثم الاستثمار فيه، علاوة على ذلك فان تحسن المستوى 
 من قلليو  المتوقع، العمر من يزيدو  ؛الرضع وفيات من يقلل من خلال تقديم الخدمات الصحية الصحي
 .2 النمو في مباشر غير بشكل تساهم التي العمل، قوة كفاءة من تزيدف المرض عن الناجمة الخسائر
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 تطبيقيعلى المستوى ال سياسة الإنفاق العام والنمو الاقتصاديالعلاقة بين طبيعة : لفرع الثانيا
د عن وجو  التطبيقية المهتمة بطبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي الأدبياتتكشف مراجعة 

، تصاديةقدر كبير من التفاوت في النتائج، والتي قد تتعارض في بعض الأحيان مع ما تتنبأ به النظرية الاق
ى البحث ق العام إلتحول الباحثين من التركيز على المستوى الإجمالي للإنفا هو الأدبياتهذه  يلاحظ فيوما 

 وع:التي تناولت هذا الموض وفيما يلي جدول لأهم الدراساتعن العلاقة بين مكوناته المختلفة والنمو، 
نمو الطبيعة العلاقة بين الإنفاق العام و  حولأمثلة لأهم الدراسات السابقة (:01-02جدول رقم )

 الاقتصادي
 إليهاأهم النتائج المتوصل  وأدواتها الهدف من الدراسة عنوان الدراسة الباحث

دحماني محمد 
 ادريوش
 

ناصور عبد  
  القادر

الاقتصادي واتجاه الإنفاق النمو 
الحكومي في الجزائر: بعض 
الأدلة التجريبية لقانون فانغر 
 باستعمال مقاربة منهج الحدود

ARDL 

إثبات صحة قانون فانغر في الجزائر 
العلاقة بين الإنفاق العام  وفحص

والناتج المحلي الإجمالي في الأجلين 
القصير والطويل خلال الفترة 

باستعمال نماذج   2009-1970من
الانحدار الذاتي ذات الفجوات الزمنية 

استخدام منهج و ، ARDLالمتباطئة
 اختبار تودا ياماموتوو  ،الحدود
 الموسع

مشترك بين النمو علاقة تكامل وجود 
دارات، وحجم الإنفاق الحكومي في أربع إص

ففي المدى الطويل الناتج المحلي الإجمالي 
معنوي على حجم له تأثير إيجابي كبير و 

قانون فانغر صالح ف وبالتالي، الإنفاق
لتفسير العلاقة بينهما في الجزائر،أما 

السياسات ذات الآثار الكينزية من حيث 
التوسع في الإنفاق كأداة للرفع من معّدلات 

 .أي فعالية تظهرالنمو لم 
 ريم سالم 

 حسين الغالبي 
الحكومي واختبار قانون  الإنفاق
في  Wagner's law فاجنر

 :2010-1975العراق للمدة 
 تحليل قياسي

 العلاقـة بـين الإنفـاق الحكـوميحليل ت
والنـاتج المحلـي الإجمـالي في الآجلين 

القصير والطويـل، واختبـار 
هذه الأطروحـات النظريـة المفـسرة ل

اختبارات استقرار اسـتخدام ب، لعلاقـةا
والتكامل المشترك  يةالسلاسل الزمن

ونموذج  ،جرانجر –بطريقة انجل
 وسببية جرانجر تصحيح الخطـأ

 الإنفـاق أننتـائج الاختبـارات  أوضـحت
الحكـومي والنـاتج المحلـي الإجمـالي 

انهما الجذور الوحدوية و  تتـصفان بخاصـية
نتائج وتشير  ،مشتركةعلى علاقة تكاملية 

هنـاك علاقـة سـببية  أنلنموذج علـى ا
النـاتج قـصيرة وطويلـة الآجـل تتجـه مـن 

  الحكـومي الإجمـالي إلـى الإنفـاق

أثر الإنفاق العام على النمو  ماصي أسماء 
الاقتصادي: دراسة قياسية لحالة 

 (2011-1971الجزائر)

قياس أثر الإنفاق العام بشقيه 
على الاستثماري والاستهلاكي)الجاري(

باستخدام الاقتصادي بالجزائر  النمو
القياسية كالتكامل  بيالأسال

واختبار   Johansen ـل المتزامن
   Engle-Grangerالسببية 

الإنفاق العام المرجح يؤثر ايجابيا على 
النمو الاقتصادي المرجح في المدى البعيد، 
ويساهم في زيادة إنتاجية القطاع الخاص، 
حيث إن حجم هذا الإنفاق  المرجح الذي 

g/y=𝛼يعظم الناتج هو  = بمعنى  0.54
ينطبق على الاقتصاد  نموذج باروأن 

الجزائري، والإنفاق الاستثماري يساهم 
في تفسير الناتج المحلي ( %57جابيا)اي

الإجمالي على المدى البعيد، بينما الإنفاق 
 %80الاستهلاكي يفسر ما يقارب
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 بن عزة محمد
 

شليل عبد  
 اللطيف

أثار برامج الإنفاق العام على 
النمو الاقتصادي: تحليل 

إحصائي لأثر برامج الإنفاق 
الاستثماري على النمو 
 الاقتصادي في الجزائر

تحليل اثر الإنفاق العام  والتحقق من 
مضاعفه في القطاعات الأساسية 

الخام  المساهمة في الناتج المحلي
-2000خلال الفترة ) بالجزائر
2010.)  

تـأثير بـرامج الإنفـاق العـام الموجهـة 
الجزائـر بنمـو الاقتـصادي للاسـتثمار علـى ال

 نظـرا لكـون أن ،ضـعيف ومتذبذب هـو
القطاعـات المـساهمة في معـدل النمـو 

الـصناعة وخاصـة المحروقـات والفلاحـة و 
ممـا ينتفـي وجود ، تتـأثر بعوامـل خارجيـة

في حالة هذه القطاعات  الإنفاقمضاعف 
يظهر فقط في قطاعات  الحساسة، بينما

  الأشغال العمومية وقطاع الخدمات
 علي مكيد
 

عماد   
 معوشي

الإنفاق الحكومي قياس أثر 
الاستهلاكي النهائي على الناتج 

الوطني مع تحليل المصادر 
الأساسية للنمو الاقتصادي في 

 الجزائر

تحليل كل من العمالة ورأس المال 
الثابت كمصدرين للنمو، وقياس اثر 

الإنفاق الحكومي الاستهلاكي النهائي 
على الناتج الوطني باستخدام تقدير 

 دوغلاس. -دالة الإنتاج  كوب

مساهمة رأس المال الثابت بالجزائر إن 
كبيرة في النمو، ومساهمة العمالة تعد 
مساهمة لا بأس بها، غير أن إنتاجية 

العوامل في مجملها تعد ضعيفة، توحي لنا 
بضرورة الاهتمام بفعالية وكفاءة عوامل 

 الإنتاج بدل زيادة حجمها فقط.
Abu-Bader 

Suleiman, 

and . Abu-

Qarn 

Aamer 

Government 

Expenditures Military 

Spending and Economic 

Growth: Causality 

Evidence from Egypt, 

Israel and Syria" 

 التحقق من العلاقة السببية بين
النفقات الحكومية)الإنفاق المدني 

الاقتصادي لمصر والعسكري( والنمو 
 تقنياتوإسرائيل وسوريا، باستخدام 

 التحليل المشترك والتباين متعدد
 .المتغيرات

 العامبين الإنفاق  تبادليةهناك علاقة سببية 
مع وجود  ،والنمو الاقتصاديالإجمالي 

في حالة إسرائيل  الأجلعلاقة سلبية طويلة 
، وسببية سلبية أحادية الاتجاه ياوسور 

قصيرة المدى من النمو الاقتصادي إلى 
السببية  ارختباوبالإنفاق في حالة مصر. 

للإنفاق  وجد أن ضمن إطار ثلاثي
لكل البلدان،  على النمو يسلب أثر العسكري 

الإنفاق الحكومي المدني أثر بشكل  لكن
إيجابي على النمو الاقتصادي في إسرائيل 

ولكنه أثر سلبًا على النمو  ،ومصر
 .الاقتصادي على المدى الطويل في سوريا

محمود محمد 
 داغر
 

العام على مشروعات البنية الإنفاق 
التحتية وأثره على النمو الاقتصادي 

 في ليبيا)منهج السببية (

تعرف على طبيعة العلاقة التي ال
 تربط

بين الإنفاق العام على مشروعات 
، قتصاديالبنية التحتية والنمو الا

في ليبيا  الإنفاقهذا أثر وتحديد 
باستخدام  2004-1970خلال الفترة

 سببية جرانجر 

على النمو لإنفاق هذا لضعيف تأثير وجود 
على الرغم من انخفاض  ليبيا،بالاقتصادي 

حجم التكوين الرأسمالي الثابت مقارنة لحجم 
قطاعات الإنفاق، حيث  كان مستواه على 

ة أقل بنسبالنقل والكهرباء والمياه والغاز 
بالتالي ، سكانمن الإنفاق على الإ%45

، الاقتصادي هاعائد ضانخفا لىإأدى هذا 
 . الإجمالي على الناتج المحلي مما أثر
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بحوصي مجدب 
 وأخرون 

قياسية للعلاقة السببية بين  نمذجة
العام على قطاع الصحة  الإنفاق

والنمو الاقتصادي في ظل قانون 
خلال  فاجنر )دراسة حالة الجزائر

 (2013-1995الفترة

ين بين هذتحليل العلاقة السببية 
القصير  الأجلينالمتغيرين في 

والطويل، واختبار النظريات المفسرة 
 أسلوبلهذه العلاقة، باستخدام 

التكامل المشترك، منهجية السببية 
 Granger’s(Causality)جرانجر

 .ECMوكذا تصحيح الخطأ

هناك علاقة سببية في الاجلين القصير 
والطويل في اتجاه واحد، تمتد من النمو 

العام على الصحة، الاقتصادي الى الانفاق 
بينما لم يتم ملاحظة أي علاقة سببية من 

الانفاق العام على قطاع الصحة باتجاه 
النمو، وهذا ما يتطابق ومضمون قانون 

 فاجنر.
 بالاعتماد على: طالبةمن إعداد الالمصدر:

نون جريبية لقاالجزائر: بعض الأدلة التالنمو الاقتصادي واتجاه الإنفاق الحكومي في ، دحماني محمد ادريوش، ناصور عبد القادر  -
 2012، 11، مجلة الاقتصاد والمناجمنت، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان العدد  ARDL فانغر باستعمال مقاربة منهج الحدود

يل : تحل2010-1975في العراق للمدة   Wagner's lawالإنفاق الحكومي واختبار قانون فاجنر، م سالم حسينكريالغالبي  -
 2011، 25الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة الكوفا، السنة الثامنة، العدد ،قياسي

هادة الماجستير شمذكرة لنيل  (،2011-1971أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي: دراسة قياسية لحالة الجزائر)ماصي أسماء،  -
 2013/2014ية تخصص:اقتصاد كمي، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، في العلوم الاقتصاد

ستثماري نفاق الاأثار برامج الإنفاق العام على النمو الاقتصادي: تحليل إحصائي لأثر برامج الإ بن عزة محمد، شليل عبد اللطيف،   -
 2013، 6، العدد3، مجلة دفاتر اقتصادية، جامعة الجلفة، المجلدعلى النمو الاقتصادي في الجزائر

نمو لأساسية للقياس أثر الإنفاق الحكومي الاستهلا ي النهائي على الناتج الوطني مع تحليل المصادر ا، عماد ، معوشيعليمكيد  -
 2013لسنة  13، جامعة لمسيلة، العدد مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الاقتصادي في الجزائر

- Suleiman Abu-Bader, and . Aamer Abu-Qarn, "Government Expenditures, Military Spending and 

Economic Growth: Causality Evidence from Egypt, Israel and Syria",Munich Personal RePEc 

Archive Paper No. 1115, Department of Economics, Ben-Gurion University of the Negev,2003 
وث بح بية (،الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وأثره على النمو الاقتصادي في ليبيا)منهج السب محمد،محمود داغر  -

 2010، صيف 51اقتصادية عربية، العدد
اجنر فل قانون قياسية للعلاقة السببية بين الإنفاق العام على قطاع الصحة والنمو الاقتصادي في ظبحوصي مجدب وأخرون، نمذجة  -
 2017، ديسمبر2، العدد7مجلة رؤى اقتصادية، جامعة الوادي، الجزائر، المجلد (،2013-1995دراسة حالة الجزائرخلال الفترة)
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ريات حسب النظوالنمو الاقتصادي  سياسة الضريبيةالعلاقة بين ال طبيعة: الثالث مطلبال
  تطبيقيةوالدراسات ال

ثر اند دراسة لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ع، العام قالإنفاالموارد اللازمة لتمويل  الضريبة منتعد 
عند ف ،فرض الضرائب لتمويل ذلك الإنفاق الضرائب على النمو الآثار السالبة للتشوهات الناجمة في حالة

ها تأثير لالمتوقع أن يكون ن م ، وبالتاليوالتشغيل ة بالادخار والاستثمارالقرارات الخاص تتداخل معفرضها 
 ،قتصاديإحدى المحددات الهامة للنمو الا ، والتي تمثلالإنتاجعناصر  وإنتاجيةعملية تراكم المدخلات  على

نعكس على الدخول وقرارات تخصيص الموارد ومختلف القطاعات والأنشطة القائمة على الأمر الذي ي
 الابتكار والمخاطرة.

 ري على المستوى النظ والنمو الاقتصادياسة الضريبية يسلاالعلاقة بين طبيعة الفرع الأول:  
يقتضي  ،الاقتصاديالنمو لضريبية و تحليل العلاقة بين السياسة ا أن إلى الاقتصادية الأدبيات معظمتشير 

يكلها وهانتقال الأثر من الضرائب ) باختلاف مستوياتها  التعرف على مختلف القنوات التي يمكن من خلالها
  غير مباشر.  وأبشكل مباشر ( إلى النمو وأنواعها

 ليمو الداخذج النالنيوكلاسيكي ونما النمو على النمو الاقتصادي وفقا لنماذج : اثر السياسة الضريبيةأولا
 لاقتصادم بين الاقتصاديين على الآثار التشويهية التي تحدثها الضرائب في االاتفاق العا على الرغم من

علقة من خلال الحوافز السالبة الناتجة عنها، ودورها في التأثير على قرارات الوحدات الاقتصادية المت
 ظرياتالاستثمار ومن ثم على النمو الاقتصادي، إلا أن خلافاً أساسيا يدور في الأدبيات بين أصحاب النب

 ؤقتة أممكونها مجرد آثار انتقالية  هل، حول مدى تلك الآثار يالنمو النيوكلاسيكية ونظريات النمو الداخل
 ؟آثار دائمة

 1:التغيرات في السياسة الضريبية فإن :فقا لنماذج النمو النيوكلاسيكيةو -1 
 السياسة الضريبية النمو فيه قد تؤثر على مستوى نصيب الفرد من الدخل فقط، وليس على معدل ( 

 ؛لا تؤثر على معدل النمو طويل الأجل(
  فالضرائب على دخول عوامل الإنتاج  العائد الحدي على هذه العوامل  ضتخفإضعاف 

أقل مستوى  الإنتاجمن تراكم عناصر اقل  مستوياتحوافز الوحدات الاقتصادية على العمل والادخار
 من الناتج.
 معدل ، يقتصر على دور السياسة الضريبية في التأثير على لهذه لنماذجلضرائب وفقا إذن فأثر ا
مسار  ازني إلىالتي ينتقل فيها الاقتصاد من مساره التو  ، أي خلال المرحلة الانتقاليةالأجل القصيرفي  النمو

توى تسبب انخفاضا مفاجئا في مسفالتي تخلقها الضريبة قد تقلل من مستوى الاستثمار،  جديد، فالتشوهات
 .)آثار انتقالية مؤقتة( ولكن يعد هذا الأثر على معدل النمو مؤقتا ،الناتج، وبالتالي معدل نموه

                                                           
 .69، صسابقالمرجع الإسراء عادل السيد أحمد الحسيني،  1
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 صلي، رة أخرى إلى مسار النمو الأفما إن يتكيف الاقتصاد مع النظام الضريبي الجديد، فانه يعود م
ي لا فان معدل التقدم التكنولوجي ) وهو متغير خارج ،أما في الأجل الطويل أو في مرحلة النمو المستقر

 .يتأثر بالسياسات الحكومية( هو وحده المتغير الحاسم في تفسير النمو الاقتصادي
 لعواملا إنتاجيةالسياسة الضريبية وفقا لهذه النماذج لا تؤثر على عملية التقدم التكنولوجي) ف إذن 
، ومن جلالأمتغيرا خارجيا والمحدد الرئيسي لمعدل النمو الطويل التكنولوجيا تعد  ، حيث( ذاتهاTFPالكلية 

 ى معدلوليس عل ،نصيب الفرد منه فقط أوثم فان السياسة الضريبية لها آثار على المستوى التوازني للناتج 
 النمو فيه؛

 1 :دورا أكثر أهمية للسياسة الضريبيةهذه النماذج تعطي : نماذج النمو النابع من الداخل -2
 التي تقوم على الأنشطةعلى حجم  التأثيرالسياسة الضريبية في هذه الحالة يصبح لها دور في ف 

 .وأنشطة البحوث والتطوير الريادة والابتكار وتحمل المخاطرة، والتعليم وتدريب أثناء العمل،
 يه القناة الأولىبتنمية البحث والتطوير من خلال قناتين،  الضريبية كمن علاقة السياسةت حيث 
ركات لشلعن طريق منح المزايا الضريبية والصناعات المحلية والابتكارات  في تشجيع البحوث تتمثلمباشرة 

ية ت الأجنبمباشرة والمتمثلة في جذب الاستثمارا وهي غير القناة الثانية المجال،العاملة في هذا الناشئة و 
 . يفةالمض يتم نقل التكنولوجيا والمهارات إلى الدول لهامن خلاو  ،-اله تقديم حوافز ضريبية -المباشرة 
   الوحدات  إقبالمدى من خلال التأثير على فالسياسة الضريبية لها تأثير على تلك الأنشطة

را م على تسالبة تؤثر  أومن حوافز موجبة ه توفر وذلك بما  ،عنها عزوفال أو الأنشطةى تلك الاقتصادية عل
 .ما ينعكس على النمو الاقتصاديم، والبشري يه المادي رأس المال بنوع

   موه على كل من مستوى الناتج ومعدل ن آثاروفقا لهذه النماذج فان السياسة الضريبية سيكون لها
 .(آثار دائمة) الطويل والقصير الأجلينفي 

يتها رؤ بناءا على ما سبق، تتشابه نماذج النمو النيوكلاسيكية مع نماذج النمو النابع من الداخل في 
لى عفكلاهما يتوقع وجود اثر سالب للضرائب القصير،  الأجلفي  للعلاقة بين الضرائب والنمو الاقتصادي

تكنولوجي تقدم الال إلىترجع النمو  فالأولىالطويل،  الأجلالنمو الاقتصادي، ولكن يظل الاختلاف بينهما في 
ي رأس فالاستثمار  إلىبالسياسات الحكومية، والثانية ترجعه  يتأثرباعتباره يتحدد من خارج الاقتصاد ولا 

  .ريبيةالض السياسة المال بالمعنى الواسع )المادي والبشري( والذي يعتمد على السياسات الاقتصادية ومنها
ث المهارات والبحو  ابما فيه )والبشري المادي  –الواسعبالمعنى  رأس المال كان الاستثمار فيا إذ
 المال على تراكم رأس هو المحدد الرئيسي للنمو الاقتصادي الطويل، فكيف تؤثر الضريبة -(روالتطوي
 ؟  الواسع هبمفهوم
 

                                                           
 بالاعتماد على: 1

لمرجع ا،  مصري دراسة تطبيقية على الاقتصاد ال -العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصادي إسراء عادل السيد أحمد الحسيني،*
 .71-70السابق، ص ص

 .164-163ص ، صالمرجع السابق ،ضيف أحمد *
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 على ترا م رأس المال سياسة الضريبية: اثر الثانيا
ثر انتقال لاتشير الأدبيات الاقتصادية إلى وجود قناتين أساسيتين على تكوين رأس المال:  اثر الضريبة -1

  هما:الضرائب على النمو الاقتصادي 
 ها.بزيادة او تخفيض صافي عائد:اي التأثير على مجموع عرض عوامل الانتاج ترا م عناصر الانتاج 
 1 (تخصيص المواردر على كفاءة استخدام الموارد )يالتأث :)العوامل الكلية( انتاجية عناصر الانتاج. 
 هلاكعلى سلوك الاستو التخصيصية للضرائب )مثلا، على الاختيار بين العمل وأوقـات الفراغ،  الآثارف

قـرار ـناع الباهتمـام كبـير مـن قبــل المنظـرين وص تحظى الادخار، وعلى الربحية النسبية لمختلف الصناعات(و 
 لاقتصادي؛ العلاقات المفاهمية بين السياسة المالية والنمو اوظيفة التخصيص ر ظه  ت  حيث علــى حـد ســواء، 
)باســتثناء تقــوم علــى فكــرة أن جميــع الضــرائب  ،النمــوـات القائمــة بــين الضــرائب و العلاقـ وإحدى هذه

قــرارات التخصــيص  تغير منحيث ، الناتجتؤثر على  هــي غــير محايــدة الضـــرائب ذات المعــدل الثابــت(
إلى استخدام ما  -بسبب فرض الضريبة -يضطر المنتج أو المستهلك إذ ،ــوان الاقتصــاديين الخــواصللأع

هو أقل تفضيلًا بالنسبة له سواء من حيث الفن الإنتاجي أو النمط الاستهلاكي، أو الدخول في أنشطة أقل 
إلى هــذا التشــويه في الســلوك الاقتصــادي  يؤديفيدفعها،  إنتاجية محاولة منه لتدنية فاتورة الضريبة التي

 "*العبء الإضافي للضريبة أوالعـبء الزائـد هـذا مـا يشـار إليـه عـادة بــ "، و ءة الصافية للاقتصـادالكفا فقدان
 ،ستخدام الموارد )عناصر الإنتاج(ا أن أعلى مستوى من الضرائب، سيحقق خسارة أكبر في كفاءة بمعنى

 وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذه النتيجة تقود لوضع تصور حول وجود علاقة سلبية بين
 إلا أنه ليس من الواضح لماذا يؤثر مستوى الضرائب سلبا على النمو، مستوى الناتجمستوى الضرائب و 

غيير معين في مستوى الطويل الأجل للناتج، وذلك إذا كانت الفترة التي يستجيب خلالها الناتج لأي ت
أخذه بعين  فإن المتغير المناسب الذي ينبغي ،ثرهذا الأإلى طبيعة  للتوصلو  ،طويلة نوعا ما الضرائب هي

 .Skinner)1992(2و Engen، وهي النتيجة الأساسية لـ التغير في مستوى الضرائب معدل الاعتبار هو
ر ثيرات المباشرة وغيلتمييز بين التأا إلىعلى النمو الاقتصادي نحتاج معدل هذا الولتوضيح أثر 

ض معدل من شأنه أن يخفالمرتفع نجد أن معدل الضريبة )التأثير المباشر(  ، ففي المقام الأولالمباشرة له
 ن ذلكعفيتمخض ، وذلك من خلال قناة الاستثمار، الرأسماليترا م اليؤثر على  أي العائد على رأس المال

 على معدل النمو في الأجل الطويل؛ تأثير سلبي 
نه يرتبط نجد أبصفة خاصة رأس المال المادي بأثر الضرائب على عامل التراكم و يتعلق  فيماأي 

الضريبة على العائد من رأس فإن نموذج النمو الداخلي، فحسب بالمعنى الديناميكي،  الزائد الضريبي العبءب
ثبطا لتراكم رأس المال بالتالي فهي تمثل عاملا مو  ،لموجه للادخارتخفيض العائد ا المال المادي تؤدي إلى

                                                           
اثر أدوات السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الاقتصاد السعودي والاقتصاد الاردني للمدة  ، فاطمة إبراهيم خلف،حمد حسينالهيتي  1
 .22، ص2009مجلة بحوث مستقبلية، العدد السابع والعشرون والثامن والعشرون، (، 1970-2003)
  . الاستثمار أو الادخار أو أو الفرد نتيجة تغير سلوكه الخاص بالعمل المنشأةبة الزائدة عن العبء الأساسي لها والتي تدفعها فاتورة الضري هو* 
 .206-205مرجع سبق ذكره، ص ص (،2012-1970اثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر )أمال،  معط الله 2
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 هو يعتمد على كيفية تأثر العواملالأثر النهائي لهذا النوع من الضرائب يعتبر غامضا، ف لكنالمادي، و 
 .1الذي يتشارك مع رأس المال المادي في عملية الإنتاجرأس المال البشري، و ك الأخرى 

 ي البشر  اتفاق على التشوهات التي تحدثها الضرائب المفروضة على رأس المال أيضا لا يوجدغير انه 
 الدراسات المستخدمة في نظريات النمو الداخلي لقطاعين، لم تتفق علىف، أيضا (العمل)الضرائب على 

طاعين قحيث تم تقييم هذه الآثار اعتمادا على  ،التشوهات والتأثير على النمو نتيجة محددة فيما يخص هذه
أس المال ر على أن ينتج  ،(البشري  المالية، وقطاع ينتج رأس الرأسمالية الماد قطاع ينتج السلع )استثماريين 

 المرتبطة في (الزمن)البشري فينتج من خدمات رأس المال البشري  المادي من سلعتين، أما رأس المال
 القطاع أما جانب الطلب فيتمثل في ،ظل عوائد الحجم الثابتة ة الإحلال الثابتة فيالسلعتين من خلال مرون

صفوفة اعتمادا على بيانات افتراضية تم تركيب م .العائلي الذي يعظم دالة المنفعة في ظل قيد الميزانية
 :لييما  هانتائجأثبتت حيث  لإجراء تمارين محاكاة. حسابات اجتماعية لتعكس التدفقات السلعية والمالية

 ترتبط بخسائر رفاه اقتصادي أكبر من ضريبة رأس المال )رأس المال البشري( ضريبة العمل. 
  على رأس المال المادي ورأس (في المتوسط )تمارس كل من ضريبة رأس المال والعمل أثرا سلبيا 

 وهو الأمر الذي يترتب عنه معدل نمو ،البشري في اقتصاد قائم في الأصل على عدم وجود ضرائب المال
 .دم وجود ضرائبهذين النوعين من الضرائب مقارنة بمعدل النمو السائد في حالة ع أقل في ظل

  وضريبة  رأس المال البشري )ضريبة العمل(ين أنماط النمو في ظل ضريبة هناك اختلاف كبير ب
غلب الانخفاضات في أ أن  يتضح ديدة، وهنااستقرار ج خلال مرحلة الانتقال لمرحلة المادي رأس المال

، وفي الفترة الانتقالية المتأخرة في ظل المادي المال رأس ضريبة ل في الفترة المبكرة في ظلالاستهلاك تحص
الاستقرار قد يوحي بان هناك تأثيرا سلبيا  ضريبة العمل. وبناء على هذه النتيجة فان النظر للنتائج في مرحلة

 .2العمل على الاستهلاكاكبر لضريبة 
نمو رأس المال، وهو عامل مهم من عوامل الالواسع ل عتبار التقدم التكنولوجي يدخل ضمن المفهومبإو 

ثيرات تكون الافتراضات في التكنولوجيا التي تنتج رأس المال البشري مهمة جداً في تحديد تأالاقتصادي، 
معدل النمو، ومعدل النمو المعطى في ظل عدم وجود ضريبة مفروضة على انتاج  علىالسياسة الضريبية 

ريبي أن العبء الضريبي الأقل على إنتاج رأس المال البشري نسبة إلى العبء الض حيث المال البشري، رأس
 .لنمويساعد على تحقيق أثر سلبي أقل على ا ،لتي تتميز بكثافة عالية لرأس الماالقطاعات الأخرى ال على

يثبط العبء الضريبي الزائد  أنيشير التحليل السابق إلى الضريبية على تكوين رأس المال:  أثر الحوافز -2
لها اثر معاكس يكون أن السياسة الضريبية قد  إلاعلى نمو الناتج،  وبالتالي يؤثر سلباً  ،رأس المال كوينتمن 

وذلك من خلال توفير الحوافز الضريبية والتي تعرف  ،التكنولوجي تراكم الموارد والتقدمكل من على ومهم 
بهدف تشجيع  في جميع الدول النامية والمتقدمةتقريبا  كشكل من أشكال الإنفاق الضريبي، فهذه الحوافز توجد

                                                           
 على: بالاعتماد  1

 20، صسابقالمرجع ال، فاطمة إبراهيم خلف، حمد حسينالهيتي  *
 .206ص سابق،المرجع ال، أمال معط الله* 

 .156-155ص صالمرجع السابق،  ،ضيف أحمد 2
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، أو لهم المتاحـة عروضال ؛ حيث تؤثر علـى اختيـارات المسـتثمرين بـينالاستثمار وأنشطة البحث والتطوير
محتملــة أو عنـدما تكــون نتـائج الفـرص  عنـدما تتضـمن نتـائج بعـض الفـرص الاسـتثمارية خسـائر مؤكـدة، أو

التخفيف من  الضريبية الحوافز تستهدففالاسـتثمارية منخفضـة العائـد الخـاص مرتفعـة العائـد الاجتمـاعي، 
السـوق غيـر  حدة إخفاق أو فشل معين للسوق، كمـا تزيـد أهميتهـا فـي الـدول الناميـة التـي يكـون فيهـا نظـام

في بعض الاقتصاديات الآسيوية  لهذه الحوافز ويعتبر الاستخدام الواسع النطاق، لمـواردافعـال فـي تخصــيص 
 2تراكم رأس المال نجد: ىالحوافز الضريبية المؤثرة علهذه ومن بين  .1فعاليتها ذات النمو المرتفع دليلا على

 شــجيع الاســتثمارات تفهذا الحافز يعمل على  :علـى قـرار الاسـتثمار ترحيل الخسائر كحافز ضريبي
التشريع إقرار الرأسـمالي فـي اتجـاه الأنشـطة الاقتصـادية المرغوبـة، من خلال  كماالخاصــة وزيــادة التــر 

تحققها المنشأة في  الضريبي نصوصا تسمح بالخصم الكامل للخسائر المحققة مـن الأربـاح الصـافية التـي
نسـبة الاسـتثمارات فـي  حـافزا قويـا علـى التوسـع وزيـادة *ترحيـل الخسـائر إلـى الخلـف ؛ ويعتبرالسنوات السابقة

  .تـاجي منـذ فتـرة زمنيـة معينـةالمنشـات القائمـة التـي مارسـت نشـاطها الإن
 ي السـنوات فـ يقصـد بهـا" مـنح المشـروعات الاسـتثمارية إعفـاء ضـريبيا لعـدد مـن :الإجـازة الضـريبية

إعطاء  ن خـلالحيث تلجأ اغلب الدول النامية لتشجيع الاستثمار الأجنبـي المباشـر مـ ،"حياتها الإنتاجية بداية
   .لعـدد مـن السـنوات فـي بدايـة حيـاة المشـروع، ولـذلك سـميت إجـازة ضـريبيةإعفاءات الضريبية 

 بةققـة للضـريهــي بمثابـة إعانـة يحصـل عليهـا المسـتثمر حينمـا تخضـع أرباحـه المح :مـنح الاسـتثمار، 
 ــهن إيراداتمها مــالجاريــة خصــويــتم ذلــك عــن طريــق الســماح للمســتثمر بــأن يحتســب ضــمن التكــاليف 

ري الجا كاتسـتهلانسـبة مـن تكلفـة الأصـول الرأسـمالية الجديـدة، بإضـافة إلـى الا للوصـول إلـى وعـاء الضـريبي
اط مة أقسقي خصمها وفقا للطرق التقليدية، ودون أن تؤثر على رصيد حساب الآلـة فـي نهايـة العـام ولا علـى

 .لأصللفترة الحياة الإنتاجية  طوال الاستهلاك
 النمو الاقتصاديعلى لثا: الآثار المحتملة لأنواع الضرائب المختلفة ثا
ة ونوعي ى باختلاف مستو يختلف  الأثرلكن هذا  ،الاقتصادي هيكل الضرائب أثر هام على النمولقد يكون  

اية لذا يمكن ذكر أهم صنفين للجب ،ي دولةلأللنظام الضريبي  حسب الهيكل العاموذلك الضريبة المطبقة 
  التي يتميز بها النظام الضريبي في الدول النفطية، والتي تؤثر على نمو نشاطها الاقتصادي هما: 

من المثير للدهشة أن تكون الأدبيات النظرية التي : الجباية البترولية وأثرها على النمو الاقتصادي -1
شكل أعلى ت بترولالعائدات أن رغم  على النمو الاقتصادي نادرة جدا، يةالبترول الجبايةتناولت موضوع أثر 

حول  تجريبية كثيرة دراسات، في حين أن هناك مالعالبالحكومية في الدول المنتجة للنفط  الإيراداتمن  نسبة
تمتاز بخصائص عديدة من بينها اختلاف  غير عادية كون أن هذه الجباية .3 التي يقودها النفط التنمية

                                                           
 . )بتصرف( 206ص مرجع سابق،ال، أمال معط الله 1
، 2000الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ، الدارمقارن النظم الضريبية مدخل تحليلي ، سعد عبد العزيزعثمان  ،البطريق احمديونس  2

 .110-91 ص ص
 .بقةسـنوات سـا حقق فيها الخسائر بـرد مـا حصـلته كضـريبة علـى مـا يعـادل مقـدار الخسـارة فـيتقيام الخزينة العامة في السنة التي يقصد به  * 

3Ilaboya, O. J, Ofiafor, E, PETROLEUM PROFIT TAX AND ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA, British 

Journal of Business and Management ResearchVol.1, No.2, June 2014, P57 
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عبارة عن ضرائب تفرض على النشاطات البترولية سواء في ي وتباين عقودها وأنظمتها بدول العالم، فه
، أو تفرض بعد استكشافه واستغلاله -كضريبة حق الإيجار والتنقيب -مرحلة استكشاف النفط والبحث عنه

 كالضريبة على الإنتاج والدخل، الإتاوة، وأرباح المشاركة. 
في الإتاوة هو ضريبة غير مباشرة تتمثل  الأولففي الجزائر تتكون الجباية البترولية من اقتطاعين:  

ضريبة مباشرة على الأرباح الناتجة  الثانيالمفروضة على إنتاج المحروقات السائلة والغازية؛ أما الاقتطاع 
 .1عن نشاطات بحث واستغلال ونقل المحروقات، وتحتل هذه الإيرادات مكانة هامة في ميزانية الدولة
 نفطيةمية الوباعتبار هذه الاقتطاعات من أهم العوائد والإيرادات التي ترتكز عليها أغلب الاقتصاديات النا

من ضشف طبيعة العلاقة بين استخدام هذه العوائد والنمو الاقتصادي ، وجب علينا كفي مسيرتها التنموية
 المقاربات النظرية. فهل استخدام العوائد النفطية يعد المحرك الدافع للنمو الاقتصادي أم لا؟  

ارد ن المو إيرى أنصار هذه النظريات  :النظريات التي ترى أن عوائد النفط تحفز النمو الاقتصادي-2-1
 ؛نعمة لتحقيق الوفرات والرفاه الاقتصادي الطبيعية هي

فقة ومتوا فان النمو الاقتصادي هو عبارة عن عملية مترابطة ومتكاملة النيوكلاسيكية نظريةال فحسب رأي 
، أن نمو قطاع معين يؤدي إلى دفع القطاعات الأخرى للنمو  لاركو فيكسلذات تأثير متبادل، إذ أقر 

عناصر  فالنمو الاقتصادي يعتمد على مقدار ما يتاح منالوفرات الخارجية، والمعروفة ب مارشالفبرزت فكرة 
 نتج انالانتاج بالمجتمع، ويؤدي نمو الناتج الى نمو فئات الدخل المختلفة، وبناءا على هذه النظرية نست

ات عالقطاع النفطي هو محرك النمو في البلدان المنتجة للبترول، فنمو هذا القطاع يؤدي الى دفع القطا
 الاخرى للنمو، وذلك من خلال الاموال الضخمة التي يدرها؛ 

نها تفيد مالتي تفسر إمكانية استخدام هذه الموارد في أوجه تنموية تسنظرية الموارد النابضة  كما جاءت
موذج ن، حيث قام ببناء 1931سنة  هارولد هوتلينجوالتي صاغها الاقتصادي  الأجيال القادمة بصورة جيدة،

 لطويل،نظري حول كيفية الاستخدام الكفء للموارد النابضة، وتعظيم الاستفادة منها )الثروة( على المدى ا
 رات؛ بناءا على تسعير جيد لتلك الموارد، أي يكون العائد الصافي لوحدة المورد النابض واحدة في كل فت

 لمحافظة علىلي أ 1957سنة  الدخل الدائمضمن نظريته حول  ميلتون فريدمانوهذا ما وضحه اكثر 
قسم ، حيث في كل مرحلة محددا بالدخل الدائم الاستهلاكتطلب أن يكون ي)الموارد النابضة(  الثروةهذه 

انتقالي او عابر، والاستهلاك يتكون من هذين القسمين، حيث  افترض الدخل الى قسمين دخل دائم ودخل 
الاقتصاديات حالة استخدام ففي  الدائم هو نسبة ثابتة من الدخل الدائم ولا يتأثر بالدخل العابر،الاستهلاك ان 

الموارد في أصول مالية في تلك إيرادات  من الأمثل لها ادخار أو استثمار ، قد يكون لعوائد النفطيةالمنتجة ل
 )الدخل الدائم(يكون مساويا للعائد الضمني و ثروة في كل فترة، ال هذه ثابت من الخارج، ثم استهلاك جزء

 2.تهاعلى مجموع ثرو 
                                                           

لنيل شهادة  أطروحة، SONAHESSتحليل الجباية البترولية وأثرها على الاقتصاد الجزائري: دراسة حالة على مستوى شركة زين الدين،  قدال 1
 .160ص ،2012/2013الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: تحليل اقتصادي، جامعة وهران، 

، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في وائد النفطية: دراسة مقارنة بين التجربة الجزائرية والتجربة النرويجيةلعا استخدام، خالدية بن عوالي  2
 .62،65، ص ص2015/2016، 2اقتصاد دولي، جامعة وهران العلوم الاقتصادية، تخصص: 
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هذه النظريات  أنصاريناقض النظريات التي ترى أن عوائد النفط تعيق النمو الاقتصادي:  -2-2
لنمو وأن منحنى ا جة لهلدول المنتدى الفالنفط حسب نظرهم يشكل عائقا اقتصاديا النماذج السابقة،  أنصار

الدول  علىالاقتصاديين إلى إجراء دراسات وبحوث  هذا الـسبب أدى بالعديـد مـنالاقتصادي فيها غير مثالي، 
 منبالرغم مما تتوفر عليه  في النمو الاقتصادي في من ضعنتعا الأخيرةهذه  أن النتائج بينتف النفطية،

 بالمرض الهولنديما يطلق عليه الخبراء الاقتصاديون  اوهذ .نعمة إلى نقمةمن تحولت والتي  طبيعية واردم
وهو مفهوم يوضح العلاقة الظاهرة بين الزيادة في اكتشافات الموارد الطبيعية وانخفاض الإنتاج بالقطاع 

اكتشاف كميات كبيرة من  في أعقاب والثمانينات هذه النظرية في سنوات السبعيناتحيث ظهرت  الصناعي،
الشمال، والتي سرعان ما ترتب عنها  ي المناطق التابعة لهولنـدا في بحـرف 1959سنة النفط والغاز الطبيعي 

لة البريطانية لمج، وكانت ابها تراجع كبير في الاقتصاد الهولندي، وانكماشا في قطاع الصناعة التحويلية
The Economist1977سنة الأعراضهذه الاقتصادي الهولندي على  رضتسمية الم أول من أطلـق يه ،

 Dutchمن خلال بناء نماذج  1الغريبة الظاهرة الاقتصاديين لمحاولة فهم هذه وهذا ما دفع بالعديد من
disease  الطبيعية على  المـوارد من صادراتالترمي لتحليل الآثار السلبية التي تنتج عن الزيادة الكبيرة في

لنظرية المرض  الأساسيالنموذج  Corden  Neary (1982)كل قدم  حيث؛ ى الأخر  قطاعات الاقتصاد
هذا النموذج في أعمال  Gregoryغريغوري  ، بعد أن ابتدأتحليل منهجي لهذه الظاهرةبما اق أين الهولندي

 مصطلح صراحة إلا أن دراسته كانت تعالج نفسهذا البالرغم من أنه لم يأتي فيها على ذكر  1976سنة 
، خصوصا التغيرات  الهيكلية التي طرأت عليه بعد التطور الكبير الأعراض التي ألمت بالاقتصاد الاسترالي

Corden(1981 ،)وFosythkay(1980 )ن وبعدها تعمق كل م م،الذي شهده قطاع المناج
هذا النموذج للعلة في Harberger(1983،) wijnbergen(1984 )و PurvisBuiter(1983)و

أو ما يعرف أين حاولوا تفسير هذه الظاهرة وربطها بإشكالية التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي، الهولندية 
 قيد فرصإلى تؤدي تكالنفط مثلا(،  ) أن زيادة الموارد الطبيعية غير المتجددةبلعنة الموارد التي توضح 

     . 2تنموية سيئةوظهور نتائج  الاقتصادي النمو والإقلاع
اقتطاعا لدخول التي تمثل تشمل الضرائب المباشرة : وأثرها على النمو الاقتصادي عاديةالجباية ال-2

وبهذا  ،(الاستهلاك) اوإنفاقه ااستخدامهل عند و الدختلك على تفرض التي الضرائب غير المباشرة و ، الأفراد
بين أفراد المجتمع مما يسمح بتحقيق العدالة إلى إعادة توزيع الثروة والدخل  بشقيها تهدف الضريبة

غير أن أثرها على النمو  ،3) تغطية نفقات العمليات التنموية(فضلا عن دورها التمويلي ،الاجتماعية
   :كما يلي الاقتصادي يختلف

                                                           
 .12مرجع سبق ذكره، ص وفرة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي دراسة حالة الاقتصاد الجزائري،سيدي محمد،  شكوري   1
 بالاعتماد على: 2 

 .27ره، صمرجع سبق ذك ،1990الاقتصادية منذ سنة دراسة تحليلية نقدية للسياسة الميزانية في الجزائر في ظل الإصلاحات  خالد، * منه
* Naoko C. Kojo, Demystifying Dutch Disease, Journal of International Commerce, Economics and Policy Vol. 6, 

No. 2 (2015),p p22-23. 
النمو الاقتصادي في الجزائر: رؤية تحليلية قياسية خلال الفترة اثر الضرائب غير المباشرة على أم الخير ،  عادل، البرود حمزة، مستوي  العرابي 3
 .418-417، ص ص2016، جامعة البويرة، جوان 20، مجلة معارف قسم العلوم الاقتصادية، السنة العاشرة، العدد (1990-2013)
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الدخل وتنقسم الضرائب المباشرة إلى ضرائب على الدخل ) :الضرائب المباشرة وأثرها على النمو-2-1
تلك الضرائب مفروضة على  تالممتلكات، فإذا كانو ضرائب على الثروة الشركات( و  دخلالشخصي أو 

توى بلا شك على مس ستؤثر فإنها والتي تعد عناصر الإنتاج،والعقارات غير المنقولة  العمل ورأس المال
ث حي ،ماج من خلال التأثير على تراكم عنصري العمل ورأس المال و/ أو إنتاجيتهالتشغيل والاستثمار والنات

 )الضرائب على أجور لى الدخل الشخصيالضريبة عتشير الأدبيات إلى عدد من التشوهات التي تحدثها 
العاملين، ومساهمات الضمان الاجتماعي(، والتي تمثل مصدر للعبء الزائد والذي ينعكس على النمو 

التأثير على كل من عرض الاقتصادي، يأتي في مقدمة هذه التشوهات خفض مستوى التشغيل من خلال 
 ؛(-ى البطالةاثر الضريبة عل -العمل والطلب عليه )سوف نتطرق لهذا العنصر لاحقا

باعتبارها من ضرائب الدخول  على النمو الاقتصادي،*الضريبة على الدخول الرأسمالية كما تؤثر 
المتعلقة بمستويات الادخار والاستثمار، حيث تؤدي هذه  الأفرادمن خلال تأثيرها على قرارات  الشخصية
بالنسبة للمستثمرين الأفراد، علاوة  تقليل معدلات العائد على الادخار، ورفع تكلفة الاستثمار إلىالضريبة 

على ذلك قد تؤثر على توليفة أو نوعية الاستثمار وليس فقط على مستواه، فالاختلافات في المعاملة 
عاف حافز القيام الضريبية للأشكال المختلفة للادخار قد تؤدي إلى تشويه عملية تخصيص المدخرات وإض

بما يقلل من إمكانيات النمو المحتملة للاقتصاد،  ،بالأنشطة القائمة على الريادة والابتكار وتحمل المخاطرة
والآثار التشويهية وعلى الرغم من وضوح العلاقة بين هذه الضرائب وبين مستويات الادخار والاستثمار 

 مدى استجابة أنات التطبيقية لا تؤكدها بالضرورة، حيث أن الدراس إلامن الناحية النظرية، الناجمة عنها 
لتغيرات في كل من معدل العائد على الادخار وتكلفة رأس المال، كنتيجة هذه اقرارات المدخرين والمستثمرين ل

المتعارضين  والإحلالويمكن تفسير ذلك جزئيا بأثري الدخل  ،لفرض هذه الضريبة يعد أمراً غير محسوم
على عرض  -مثلها مثل الضرائب على دخول العاملين–؛ فمن ناحية قد تؤثر والمترتبين على هذه الضريبة

على العمل والحصول على مكاسب نقدية، من ناحية أخرى فان  الحافز لدى الفرد إضعافالعمل من خلال 
بية لعوامل الإنتاج، الأمر الذي يدفع التشوهات الناجمة عن هذه الضريبة قد تؤدي إلى تعديل الأسعار النس

 إنتاجيمن خلال استخدام فن  إلى تعديل الفن الإنتاجي)ذات مرونة إحلال بين عناصر الإنتاج(  المنشأة
الرأسمالي  والتراكمزيادة الاستثمارات  إلىالحدية لرأسمال ويؤدي  الإنتاجيةالذي يرفع من  الأمركثيف العمل، 

 .1فيزيد النمو الاقتصادي
يكون تأثيرها سلبي، فالآثار المحتملة لهذه الضريبة على  أنيتوقع  الضريبة على دخول الشركاتغير أن 

النمو الاقتصادي تنبع من تأثيرها على كل من التراكم الرأسمالي )مستوى الاستثمارات(، وإنتاجية عوامل 
في اعتبارها مقارنة تكلفة المشروعات ، حيث إن قرارات الاستثمار الخاصة تأخذ الإنتاج )نوعية الاستثمارات(

الاستثمارية بالعائد المتوقع منها، أي أن الضريبة على أرباح الشركات ستؤثر بالسلب على استثماراتها من 

                                                           

ع الأصول جة عن بيالأسهم، أو المكاسب الرأسمالية النات تفرض على الدخل المتولد من رأس المال كالفوائد على الودائع البنكية، والفوائد على أرباح* 
 المالية والرأسمالية وغيرها.

 .78، 73، ص صسابقالمرجع ال....،  العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصاديإسراء عادل السيد أحمد الحسيني،  1
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خلال التقليل من العائد )بعد اقتطاع الضريبة(، هذا بالإضافة إلى احتمالية تأثيرها على تدفقات الاستثمار 
  1 أثار مختلفة من خلال قنوات عدة: هاعوامل الإنتاج، فقد يكون ل حيث إنتاجية أما منالأجنبي المباشر، 

 إعادة تخصيص الموارد إلى القطاعات أو المجالات  إلى الضريبة على أرباح الشركات فقد تؤدي
 .الأقل إنتاجية، والمعفاة من الضرائب

  ة وأعباء إداري ،مرتفعة للشركاتقد يؤدي تعقد أنظمة الضرائب على الشركات إلى تكلفة التزام
 مرتفعة للحكومات والتي تمتص قدراً من الموارد كان من الممكن توجيهها لأنشطة منتجة.

   قد يحد ارتفاع الضرائب على الشركات من الإقبال على الاستثمار في الأنشطة القائمة على
 ة وخلق النمو.الإبداع والابتكار، والتي تعد المصدر الرئيسي للزيادة في الإنتاجي

 يا تؤدي هذه الضريبة إلى خفض قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال منع انتقال التكنولوج
  دي.لاقتصاا والخارجيات المعرفية الوافدة إلى المنشآت المحلية، الأمر الذي يؤثر سلباً على إمكانيات النمو

هذا ما دفع بالاقتصاديين إلى الضغط على الحكومات لتقليل معدلات الضرائب على الشركات بهدف جذب 
 .لها تخفيضات أو إعفاءاتمنح الاستثمارات من خلال 

تعد أقل تشويها من حيث الأثر  لضريبة على الأراضي والمبانياخصوصا  الضرائب على الممتلكاتأما 
 والإنتاجالعمل والاستثمار تجاه على قرارات الوحدات الاقتصادية على النمو الاقتصادي، نظرا لعدم تأثيرها 

الأقل عرضة للتهرب و  تتميز بالثبات النسبي للوعاء الذي تفرض عليه، كون هذه الضريبة ،والابتكار
ى عملية تخصيص الموارد في الاقتصاد وتشجيع تنمية الأراضي الأكثر كفاءة من حيث الأثر علو  ،الضريبي

التي تفرض على القيمة الكلية لصافي الأصول  الضريبة على صافي الثروة في حين تحد ؛واستغلالها
 إلى، من الرغبة في الادخار من جانب الأفراد المطبقة عليهم، كما قد تشجعهم على نقل ثرواتهم *الشخصية

المتوقع أن يتشابه الأثر المترتب عليها بالنسبة للنمو الاقتصادي مع ذلك المترتب على ومن خارج البلاد، 
الضريبة على الدخول الرأسمالية، من خلال تشويه قرارات الأفراد الخاصة بمستوى الادخار وتخصيصه بين 

  .الاستثمارات البديلة
ل عند و الدخالضرائب غير المباشرة على تفرض  الضرائب غير المباشرة وأثرها على النمو:-2-2

الضريبة على القيمة المضافة  التداول ضريبة الاستهلاك أو الإنفاق و  ضريبةتشمل  أيا، وإنفاقه ااستخدامه
 وبشكل عام، قيمة السلع والخدمات محل التعاملها يتمثل في الوعاء الضريبي لحيث الضرائب الجمركية، و 

والمنشآت وعلى  الأفرادعلى قرارات  محدود اثرالضريبة على الاستهلاك تعد ذات  أنهناك ما يدعو للاعتقاد 
 ,John Stuaet Millو)( Fisher,1937عرض كل من ) ضرائب الدخل، فقدصادي مقارنة بالنمو الاقت

Kaldor,1955)  ،ركز جدلهم التقليدي على  إذمناقشتهم لصالح ضرائب الاستهلاك بدلا من ضرائب الدخل
( كان منصبا على مناقشة الكفاءة ومبدأ الضريبة المضاعفة Millالكفاءة والتساوي، ولاسيما أن اهتمام)كل من 

                                                           
 .82، 78، ص ص.....، المرجع السابق السياسة المالية والنمو الاقتصاديالعلاقة بين مكونات إسراء عادل السيد أحمد الحسيني،  1
وتعكس  الفرق بين إجمالي الأصول والخصوم أو الالتزامات، حيث يستند منطق طرح هذه الضريبة إلى اعتبارات العدالةالضريبة التي تفرض على * 

 رائب.الدخل المتولد عنها وبالتالي تخلق الثروة قدرا اكبر على دفع الضافتراضا مؤداه ان الثروة تحقق مزايا هامة تفوق تلك المتمثلة في 
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للادخارات بوصفه نتيجة لضريبة الدخل وليس نتيجة لضريبة الاستهلاك، ووجد أن ضرائب الدخل من شأنها 
ستهلاك تتوحد بمرور الزمن أن تدفع متخذي القرار إما باتجاه الاستهلاك او الادخار، في حين ضريبة الا

في معدل العائد  لن ينتج تشويهوفي هذه الحالة  ،وتفرض العبء نفسه على الاستهلاك الحالي والمستقبلي
 ومن ثم على كمية الاستثمارات التي تعد من محددات النمو الاقتصادي؛ المدخراتعلى 

في حين يرى البعض أن هذه الضريبة قد تلعب دورا في حفز الادخار من خلال تحويل الدخل بعيدا عن  
تفرض على المنافع الاستهلاكية المترتبة على الإنتاج، ويمكن أي الاستهلاك والذي تفرض عليه الضريبة، 
بشقيه المادي  يمالالرأستراكم الذي يجعلها قادرة على تشجيع ال تجنبها من خلال زيادة الادخار، الأمر

 .غير تشويهيةأي ضريبة الاستهلاك .  1والبشري وحفز النمو الاقتصادي
نمو على اللها إلى التأثير السلبي  الإنتاجعلى  الآثار التوزيعية للضرائبحول  لكن تشير الأدبيات

ير غبوضوح في الضرائب  ويظهر الضرائب تفرض عبئا ضريبياً  أنظهر ت  التأثيرات هذه دراسة ف ،الاقتصادي
 ؛المباشرة في الضرائب االمباشرة عنه

هذا  من الضرائب غير المباشرة لانتقالعتبر الضريبة على القيمة المضافة أفضل التطبيقات العملية تو  
يؤثر ذلك على الإنتاج والاستهلاك حسب مرونة و  ةالسلع سعرؤدي إلى ارتفاع تها فرض عندف، عبءال

، كانت مرونة العرض بالنسبة للسلعة قليلة فإن ذلك يؤدي إلى تحمل المنتج للضريبة فإذا، والطلب العرض
، على المنتج بشكل مباشر من خلال تأثيرها على نفقات الإنتاج من جهةأي تؤثر ضريبة القيمة المضافة 

لما يترتب عنها  فنظرا. 2ومن خلال تأثيرها على رغبة وقدرة المنتج على الاستمرار في العمل من جهة ثانية
خفض في الطلب على العمل في حالة اذا ما نجم عنها زيادة في تكلفة أجور العمال سينخفض مستوى 

من تقليص يترتب عنها تدخل في الانحراف في المفاضلة بين العمل ووقت الفراغ، لما أنها التشغيل، كما 
 تؤثر على الخيار بين وقت الفراغ وعرض العمل أنها أي، عد الاقتطاعالقوة الشرائية للأجر الحقيقي ب

 ؛بتخفيض عدد ساعات العمل
فان آثارها التشويهية تنبع من  )الرسوم الجمركية(على التجارة الخارجية  الضرائبأما فيما يخص  

قدرتها على التقليل من القدرة التنافسية للمنتجات المستوردة الأعلى جودة، ومن التكلفة التي قد تفرضها على 
المستهلكين من خلال اضطرارهم دفع سعر أعلى للسلعة للمستوردة، وأيضا من قدرة هذه الضريبة على حماية 

ستثمارات التي تقوم بها الانتاج الجيد، الامر الذي قد ينعكس على حجم الاو  تتسم بالكفاءة صناعات وطنية لا
تقود الى تخصيص قد تشوه من الحوافز المحلية للانتاج، و الدولة، كذلك فان الضرائب على الصادرات 

 3الموارد لغير صالح الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة الامر الذي يضر بالنمو الاقتصادي. 

                                                           
 بالاعتماد على:  1

 .21، صسابقالمرجع الالهيتي حمد حسين ، فاطمة إبراهيم خلف،  *
 .83، ص سابقالمرجع ال .....، العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصادي إسراء عادل السيد أحمد الحسيني، *
بحث معد لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة ، ( وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في سوريةVATالضريبة على القيمة المضافة ) ندى، هديوة 2

 .116،114ص ص، دون ذكر سنة النشردمشق، الجمهورية العربية السورية، 
 .84-83ص ، صسابقالمرجع الإسراء عادل السيد أحمد الحسيني،  3
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 بيقيعلى المستوى التط سياسة الضريبية والنمو الاقتصاديالعلاقة بين الطبيعة الفرع الثاني: 
 نتج عنالتشوهات السالبة التي قد تية تعد واضحة حول طبيعة مما لا شك فيه أن النظرية الاقتصاد

تها ، ومدى تفاو معنويتهاأو  ها، ومع ذلك فان الجدل لا يكمن في وقوع تلك الآثار وإنما في حجمالضرائب
ين ة العلاقة بفي هذا المجال فان عددا من الدراسات قد انصب اهتمامه على دراس ،باختلاف نوع الضريبة

لضريبية )نسبة الإيرادات ا ه أحيانا العبء الضريبي الإجماليوحجم النظام الضريبي أو ما يطلق علي النمو 
هيكل النظام الضريبي)الأهمية النسبية للضرائب ، في حين ركز جانب آخر على دراسة (GDPإلى الكلية

تصادي الضريبي على النمو الاق الإصلاحوتعتمد الدراسات المهتمة بتحليل أثر  (؛المباشرة وغير المباشرة
أس للنمو الداخلي يعتمد على ر  والذي استخدم فيه نموذجاً  Lucas 1990على التحليل النظري الذي قدمه 

كما وجود أثر ضعيف للتغير في معدل الضريبة غير تصاعدية،  إلىالمال البشري كمحرك للنمو، وتوصل 
ر الهيكل الضريبي يعتبر أكثر أهمية من المستوى الإجمالي للضرائب في تفسي أنأكد عدد من الباحثين 

 عدد كبير من الدراسات التطبيقية بهدف تالسياق، انطلقفي هذا ، تفاوت في معدلات النمو الاقتصادي
ت ومنهجيا أدواتهيكل ضريبي( وبين النمو، باستخدام  أو إجمالياختبار العلاقة بين الضرائب )كمستوى 

  يبيةوبتضمين مؤشرات متنوعة للتعبير عن السياسة الضر مختلفة، وبالتطبيق على عينات مختلفة من الدول، 
 1نجد الأجنبية حول طبيعة العلاقة بين السياسة الضريبية والنمو الاقتصادي:الدراسات  أولا:

 Rebelo(Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation)وEasterly دراسة -
ة دل الضريبل في معلمتمثوا أن نوع واحد فقط اأداة ضريبية مختلفة، ووجد 13بتجريب حيث قاما  1993

لى عللإيرادات الضريبية  والذي تم حسابه من خلال نموذج انحدار السلاسل الزمنية ،الهامشي الدخلعلى 
الدول  إحصائية في شرح اختلافات النمو في عينة ةدلالو الدخل على الناتج الداخلي الإجمالي لديه معنوية 

ا مضريبة المبيعات تعد أقل وضوحاً، وهذا اثر في حين ، واضحةضريبة الدخل تعد اثر أي أن  ،المدروسة
 النمو.من حيث ضعف أو عدم معنوية الإصلاح الضريبي على  Lucas إليهما توصل يؤكد صحة 

 Asea(1997)On the ineffectiveness of tax policyوMendoza،Milesi-Ferretiقام كما  -

in altering long-run growth:Harberger’s superneutrality conjecture بطريقة مفصلة  بتشكيل
باستخدام بيانات حول  وأثرها على المحددات الرئيسية للنمو، الاستهلاكو  الدخلالضرائب على  معدلات

منهجية انحدار ذلك بإتباع و  ،OECDمن مجموعة دول  دولة 18الإيرادات الضريبية والقواعد الضريبية لـ 
ومعنوي  له أثر إيجابي )سلبي( قوي كان أن تخفيض الضرائب على الدخل  وجد الباحثون فالبيانات المدمجة، 

، ولكن هذا الأثر يعتبر من الناحية الكمية غير كافي للحصول على آثار الخاص إحصائيا على الاستثمار
الخاصة بحيادية Harberger1964ما يتفق مع تنبؤات فرضية ، وهو على النمو الطويل الأجل ذات معنوية

 الضريبي بالنسبة للنمو.الهيكل 

                                                           
  بالاعتماد على:  1

 .207ص سابق،المرجع ال، أمالمعط الله  *
 .88،85ص ، صسابقالمرجع ال .....، العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصادي إسراء عادل السيد أحمد الحسيني، *
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 توصلت معنوية الضرائب على النمو الاقتصادي حيث، أظهر جانب آخر من الدراسات في المقابل
قات معنوية علاإلى وجود  Skinner1992 (Fiscal Policy and Economic Growth) وEngen دراسة -

 %0.3-0.2حيث استجابت معدلات النمو بالزيادة بحوالي  مستويات الضرائب معدل التغيير فيبين النمو و 
 .% 2.5وتخفيض المعدلات المتوسطة بحوالي  %5نتيجة تخفيض المعدلات الحدية للضرائب بحوالي 

صادي وباختبار العلاقة بين الهيكل الضريبي) الضرائب المباشرة وغير المباشرة( ومعدل النمو الاقت -
( 1995-1970خلال الفترة ) OECDدولة من دول  22( والمطبقة على 1999) knellerتوصلت دراسة

 إلى وجود أثر سالب للضريبة على الدخل بالنسبة للنمو وعدم معنوية الضريبة على الاستهلاك، أي أن
 على العبء الضريبي الإجمالي. الاقتصادي الهيكل الضريبي أكثر أهمية ومعنوية في تفسير النمو

  حول طبيعة العلاقة بين السياسة الضريبية والنمو الاقتصادي محليةت الالدراساثانيا: 
رؤية لجزائر:اثر الضرائب غير المباشرة على النمو الاقتصادي في ا ، بعنوانحمزة العرابي لـ: دراسة -1

حيث هدفت الدراسة إلى تشخيص تطور حجم الضرائب ، (2013-1990تحليلية قياسية خلال الفترة )
دار والناتج المحلي الإجمالي وقياس العلاقة بين هذين المتغيرين باستخدام نماذج الانحغير المباشرة 

احدة تؤدي إلى أن العلاقة عكسية بينهما فزيادة الضرائب غير المباشرة  بوحدة و الدراسة ، فتوصلت varالذاتي
لقوة دي إلى انخفاض ا، وهذا ما يفسر أن زيادة الضرائب غير مباشرة تؤ 10.32إلى انخفاض حجم الناتج بـ:

 .ليفه()ارتفاع تكا زيادة تكلفة أجور العمال سيخفض من مستوى الانتاجفالشرائية للأجر الحقيقي وبالتالي 
 هيكل الضرائب والنمو الاقتصادي خارجعبد الحميد، سي محمد كمال بعنوان: قجاتي  دراسة لـ:-2 

لجزائر تقييم السياسة الضريبية في ا، هدفت الدراسة إلى (2015-1992المحروقات: دراسة حالة الجزائر)
خدام من خلال قياس اثر الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات، باست

ادية المفاضلة بين هيكل الجباية الع أن إلى، وتوصلت الدراسة GMMبيانات سنوية ونموذج العزوم المعممة
ابي كون أن الدراسة أوجدت أثر ايج ،صالح الضرائب المباشرة على حساب الضرائب غير المباشرة إلىيرجع 

في  ،الشركات على الناتج المحلي خارج المحروقات أرباحوالضرائب على  الإجماليللضريبة على الدخل 
رة وبمرونة كبي سالب أن أثرها إلامعنوية  إحصائيامعلمة الرسم على القيمة المضافة وان جاءت  أنحين 

ات ونمك ة بباقيساسية في الاقتصاد الجزائري مقارنمما يجعل منها أكثر ح ،نسبيا مقارنة بالضرائب المباشرة
 الجزائري.يكل الضريبي اله
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 حسب النظرياتوالنمو الاقتصادي ة عجز الموازنالعلاقة بين  طبيعة :رابعالمطلب ال
 تطبيقيةوالدراسات ال

 ذلك نظراو الموازنة العامة للدولة احد متغيرات السياسة المالية وثيقة الصلة بالنمو الاقتصادي، يعد عجز  
اط جه النشحيث أن هذه  الطرق تلقي بتبعاتها على أو المترتبة على الطرق البديلة لتمويل ذلك العجز،  للآثار

على قرارات المستثمرين  الاقتصادي، إذ تقع على كل من معدلات التضخم ومعدلات الفائدة، فتنعكس
ت وبالتالي لا يمكن اختزال الآثار الاقتصادية لعجز الموازنة في الانعكاسا والمنتجين بشكل مباشر،

اسة تحليله بشكل منفصل عند در  وبالتالي لابد منالاقتصادية لسياسات الإنفاق العام والضرائب وحدها، 
ث أن مة، حياعتباره المتغير المعبر عن قيد الموازنة العاالعلاقة بين السياسة المالية والنمو الاقتصادي، ب

ه ثذي تحدجزءاً هاماً من الآثار المحتملة لسياسات الإنفاق العام والضرائب على النمو يعتمد على الأثر ال
 .ةتلك السياسات على عجز الموازن

 على المستوى النظري  والنمو الاقتصادي عجز الموازنةالعلاقة بين طبيعة الفرع الأول: 
يل ك بتحلفي هذا الفرع سيتم تخصيصه لدراسة طبيعة هذه العلاقة وفقاً لما جاء في النظرية الاقتصادية، وذل

شكل الرئيسية التي تالآثار المحتملة لطرق تمويل العجز على النمو الاقتصادي، وطرح المدارس الفكرية 
   والاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي.الإطار النظري للعلاقة بين عجز الموازنة 

 الآثار الاقتصادية لعجز الموازنة العامة على النمو الاقتصادي وفقاً لطرق تمويلهأولا: 
، على أنها غير مباشرة تتوقف بدرجة كبيرة على تشير الدراسات حول الآثار الاقتصادية لعجز الموازنة

الطريقة المستخدمة لتمويل العجز، حيث يؤدي الاعتماد المفرط على أي منها إلى إحداث اختلالات 
اقتصادية كلية، من خلال التأثير على معدلات الفائدة والاستثمار الخاص، أو معدلات التضخم، في هذا 

التبعات الاقتصادية المرتبطة بكل منهما، والمؤثرة على  ل مع تحليلتمويلل طريقتينالإطار سنركز على 
 وهما: 1الاقتصادي النمو إمكانيات

 ميزانيتهاعجز تمويل قد تضطر الدولة ل تمويل العجز بالتوسع النقدي وأثره على النمو الاقتصادي: -1
إلى اللجوء لطريقة الإصدار النقدي، وذلك حينما لا تستطيع أن تواجه زيادة إنفاقها استندا إلى مصادر 

من النقود )التوسع النقدي( وطرحها جديدة كمية  بإصدارفتقوم الدولة  ،الإيرادات العادية كالضرائب والرسوم
ؤدي إلى حدوث التضخم، لذا تعرف هذه ، أي إضافة صافية إلى رصيد النقود الإجمالي وهو ما يفي التداول

إلى حد  –حيث تتوقف الآثار طويلة الأجل لهذا التمويل  .2عجز الموازنة بالتمويل التضخميعلاج الطريقة ل
 3:حالة لها الموارد المولدة من هذا العجز، ففيجه و العام التي ست الإنفاقعلى طبيعة أوجه  -ما

                                                           
 .95،93ص ص  ،.....، المرجع السابق الاقتصاديالعلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو إسراء عادل السيد أحمد الحسيني،  1
-1990للمدة ) اثر عجز الموازنة العامة وعرض النقود في المستوى العام للأسعار في العراقوهيب عبد الله صالح،  يكاظم أحمد صالح حسن، عل 2

 .67ص، 2015، بغداد، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، السنة الثالثة عشرة، العدد السادس والأربعون  ،(2013
3 Oluwabukola O. Adesuyi,Eniola Falowo, Impact of Fiscal Deficit financing on Macroeconomic Growth in 

Nigeria, International Journal of Research in Management, Issue 3, Vol.5 ,September2013, p p 148-149. 
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  ( جهيز، نفقات الت)إنفاق استثماري الموارد في تمويل المشاريع الاستثمارية  تلكاستخدام ما إذا تم
 يةدل الكملمخزون النقدي المتاح في التداول سيعالأن الزيادة الأصلية في ا، زيادة الإنتاجتؤدي إلى وف سف

 للمعاملات والتبادل.  الخاضعةالمتزايدة في السلع والخدمات 
 ( فانةليتحوينفقات )إنفاق جاري أو الاستهلاك النهائي  إذا تم استخدام الموارد الإضافية لتمويل أما 

ر ى الأسعاالزيادة في مستو بل تنعكس على ، لا تحدد النمو اللاحق للناتج المحلي الإجمالي تلك النفقات
 التمويل النقدي لعجز الموازنة تضخميًا. فيصبح ،ستكون دائمةالتي 

يتضح أن ارتفاع معدلات التضخم تعد أهم التبعات المرتبطة بتمويل عجز الموازنة من خلال  ومن هنا
الأثر نعكس بلا شك على قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تس والتيالتوسع النقدي، 
على عملية تخصيص الموارد، وعلى  (Anti-Tobin Effect)يعرف بالأثر المضاد لتوبن  السلبي للتضخم

للمستهلكين والمنتجين، نتيجة الارتفاع  ةالاقتصاديسوق العمل وقرارات المنشآت، فالتضخم قد يشوه القرارات 
زيد من تكلفة التشغيل )زيادة الكتلة الأجرية( ي والذي ،الإنتاجمدخلات وعوامل المطلقة للسعار لأالمستمر ل

على أصول الفقراء والذين  "، كذلك فان التضخم يفرض تكلفة "ضريبةوالاستهلاكويقلل من الإنتاج الحقيقي 
ارتفاع في ، كما أن التضخم قد يتبعه يميلون إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من ثرواتهم في صورة نقود سائلة

إما نتيجة لوجود حالة عدم التأكد فيما يتعلق بعوائد الاستثمارات، أو لتدخل السلطة النقدية  معدلات الفائدة
بإتباع سياسة نقدية مقيدة بهدف احتواء التضخم، وفي كلتا الحالتين سيكون الأثر سالباً على توسيع الناتج 

 . 1وتحفيز النمو الاقتصادي
لموازنة ايل عجز إن البديل الثاني لتمو  مو الاقتصادي:وأثره على الن )الدين( قتراضتمويل العجز بالا -2

 يشمل كل منهما على: أجنبي، حيثاقتراض  وأمحلي اقتراض  سواء بالاقتراض أيهو التمويل بالديون 
 ةوازنلمال من أجل تلبية التزامات الملوتعني اقتراض الحكومة  داخلي(:المحلي )تمويل الاقتراض  -2-1

  2:التالية الأشكالالتمويل  ويتخذ هذا إصدار أذون الخزانة أو السندات الحكومية،وتمويل عجزها، من خلال 
  االذي يطلب منه إقراضه ،قد تلجأ الحكومة إلى البنك المركزي  :الاقتراض من البنك المركزي 

 .أذون الخزانة مقابل إصدارنقوداً لتغطية العجز المؤقت في الخزينة العامة 
  امدوات الدين العلأ النقدية اتالسلطيتم ذلك عن طريق إصدار  :المصرفيالاقتراض من الجهاز 

ثمار جزء إجبارها على استو ، المصرفية المؤسساتو مباشرة إلى البنوك سندات والأوراق المالية الحكومية( ال)
ئدة ها الزااحتياطيات التجارية تستخدم البنوك، حيث غير قابلة للتداولالمن محافظها المالية في تلك الأوراق 

 .بتمويل السنداتهذه الطريقة ويشار إلى  ،لشراء هذه الأوراق المالية
  لأوراق المالية الحكومية يتم بيع اه الحالة في هذ (:غير المصرفي)القطاع الاقتراض من الجمهور

 البنك المركزي حيث إن ، (الاختياري للدين الحكومي من قبل القطاع الخاصأو الشراء الطوعي ) للجمهور
الذين بدورهم ينقلون و ، في السوق المحلية للمستثمرين والمؤسسات الخاصةقابلة للتداول الوراق هذه الأ يطرح

                                                           
 .96، صالمرجع السابق إسراء عادل السيد أحمد الحسيني، 1

2 Oluwabukola O. Adesuyi,Eniola Falowo , Previous reference, p p 151-150 
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 ،يؤدي إلى انخفاض المستوى العام للادخارمما  ،بشرائهم لهذه الأوراق للحكومة المالية جزءًا من مواردهم
 على مستوى الاستثمارات الخاصة.  يؤثرف

، يتضح أثر عجز الموازنة )الممول من خلال الاقتراض المحلي(على مزاحمة الاستثمار الخاصمن هنا 
يؤدي إلى  ،حيث أن هناك شبه إجماع بين الباحثين في أن الاقتراض الحكومي المحلي من القطاع الخاص

 حد منفي قراض،ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، فيزاحم القطاع الخاص على استخدام الأموال المتاحة للإ
ي، ادمن النمو الاقتص عيقله، مما ينعكس سلباً على الاستثمار الخاص المنتج، في حجم الائتمان الممنوح

 في حالة التشغيل الكامل؛الاقتصاد  وهذا إذا ما كان
أما في حالة وجود موارد اقتصادية معطلة، قد يؤدي تمويل العجز عن طريق الاقتراض إلى زيادة 

على النشاط الاستثمارات العمومية والإنتاج، ثم يكون للتوسع المالي الممول بالقروض أثر موجب 
اط النش لعجز لحفزالاقتصادي، ويعتبر ذلك بالتحديد أحد الأسباب التي دعت كينز وأتباعه للمناداة بتحقيق ا

 ؛الاقتصادي في حالة الكساد والركود وهو ما سنوضحه لاحقا
الخاص، وإنما يمتد ليشمل  ولا تقتصر الآثار المتوقعة لتمويل العجز بالسندات على مزاحمة الاستثمار

الاقتراض وعلاقته ) التضخمية، وتوجد ثلاث وجهات نظر في هذا السياق سنقوم بذكرها لاحقاالآثار 
المسؤولة عن هي ، ويمكن القول في هذا الشأن أن تمويل عجز الموازنة بطرح السندات ليست تضخم(بال

خفض الاستثمارات ومعدل النمو، وإنما السياسة النقدية المقيدة التي تتبعها السلطة النقدية لاحتواء التضخم 
هي التي تقلل  القطاع الخاص، في حالة ظهوره خصوصا أثناء ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية بسبب مزاحمة

  .   1من فرص ربحية الاستثمارات
هو أن بينهما الفرق لكن مشابه للاقتراض المحلي،  :)تمويل خارجي( الاقتراض الأجنبي -2-2

 الأفراد من الدولة عليها تحصل التي قروضالفهو عبارة عن  ؛2السندات الحكومية هنا تباع للأجانب
 3:وتشملويطلق عليها الديون السيادية،  الدولية، والهيئات الأجنبية الحكومية توالمؤسسا
 :ة وهي القروض ذات التسهيلات في السداد حيث تمنح بمعدلات فائد القروض الميسرة أو التفضيلية

رة وتتميز كذلك بطول فت ،ابالإضافة إلى وجود فترة سماح طويلة نسبيً  قل من تلك السائدة في السوق،أ
 دة.قبل دول أو مؤسسات دولية، وغالبا ما تكون مرتبطة بمشروعات محد السداد، وهذه القروض قد تمنح من

 :ون ا ما تكتأتي هذه القروض بشكل رئيسي من البنوك التجارية الأجنبية، وغالبً  القروض التجارية
 عدة شهور أو فترة طويلة من الزمن. أو عامة، وهذه القروض قد تستغرق  مخصصة لأغراض محددة

 للتصرف في تبعاً  ،خصوصا على النمو الاقتصادي أثارها الاقتصادية تتركالقروض الخارجية ف
 المقترضة من جهة، وتسديد القرض من جهة أخرى:الأموال 

                                                           
 .99-98، ص صالمرجع السابق.....، العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصادي إسراء عادل السيد أحمد الحسيني، 1

2 Oluwabukola O. Adesuyi,Eniola Falowo, , Previous reference, p 151 

البنكية  المالية مجلة اقتصاديات، عجز الموازنة العامة وطرق تمويله في الاقتصاد الوضعي ،حليمة، عطية محمد لمينالسبتي وسيلة، علوان  3
 .188، ص2019، جامعة بسكرة ،الأولالعدد ، 05المجلد عمال، أ وإدارة 
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  فإذا استخدمت حصيلة القرض في شراء سلع استهلاكية فإنها ستعمل على تخفيض أسعارها في
يد ي بتسدالأمر الذي يخلق التزاماً على الاقتصاد المحل ،إلا أنها لا تضيف شيء للطاقة الإنتاجية ،الداخل

أصل القرض مع فوائده؛ أما إذا استخدمت حصيلة القرض في شراء السلع الرأسمالية فإنها ستعمل على 
 ديلاقتصااة في معدل النمو وبالتالي زياد إحداث زيادة حقيقية في الدخل عن طريق زيادة الإنتاج والاستخدام

  أما تسديد القرض فان أثاره تكون انكماشية على النشاط الاقتصادي نتيجة سحب جزء من القوة
، كما أن تراكم خدمة الدين تجعل الاقتصاد حساسا اتجاه التغيرات في أسعار الفائدة وتحويلها للخارجالشرائية 

الاقتراض يساعد على الحفاظ على سعر الصرف عند مستوى وأسعار الصرف العالمية، كما أن مثل هذا 
 1 .أكثر ارتفاعاً مما يضر بالصادرات ويشجع الاستيراد ويقود إلى مشاكل فقدان الثقة

لة من ارتفاع في مستوى المديونية العامة وخلق حا إلىيؤدي  الخارجي الاعتماد المفرط على الاقتراضف
زمة أوهو ما يعني إمكانية التعرض إلى عدم التأكد حول المستقبل نتيجة القلق بشأن كيفية سداد الدين، 

لبيئة اتوفر  عدموبالتالي  تضخم، وتوقع حدوثالمديونية الخارجية، وأزمة تراجع احتياطات الصرف الأجنبي، 
  ؛وهو ما يؤثر على الاستثماررة لعمل الأسواق المالية، الملائمة والمستق

د خطورة الاقتراض الحكومي لتمويل العجز، وما يتبعه من خفض في الاستثمار وإبطاء النمو في وتزدا
الأجل الطويل، إذا ما أخذنا في الاعتبار ما ينتج عن ذلك من عبء مفروض على الأجيال المستقبلية 

القلق  إلىاب الداعية )ارتفاع تكلفة الفوائد المدفوعة لخدمة الدين(، الأمر الذي يعتبره الكثيرون أحد الأسب
بشأن الارتفاع المستمر في مستويات العجز، ووفقاً لهذا الاتجاه فان السياسة المالية القائمة على زيادة عجز 

الاقتراض الأجنبي(، في المقابل زيادة الضرائب مستقبلًا لدفع الفوائد بالممول )الموازنة في الفترة الحالية 
الحالية على حساب الأجيال الشابة المستقبلية،  الأجيالع الدخل لصالح توزي إعادة إلىالمتراكمة، ستؤدي 

تزايد  من وما يسببهتحمل عبء الضرائب المرتفعة، ويؤدي ذلك النوع من إعادة التوزيع التي سيكون عليها و 
 .2والاستثمار إلى مزاحمة الادخار الوطني،الميل الحدي للاستهلاك في كل جيل، 

 الفكرية للأثر الاقتصادي لعجز الموازنة على النمو الاقتصادي المدارس منظور ثانيا:
خلاف و ، وما تبعه من جدل صادية المحتملة لبدائل تمويل عجزلقد تبلور التحليل المتعلق بالآثار الاقت

حولها، في ثلاث نظريات أو مدارس فكرية، شكلت الأساس النظري للعلاقة بين عجز الموازنة والنمو 
 :النيوكلاسيكية، المدرسة الكينزية، ونظرية المكافئ الريكاردي مدرسةالوهي الاقتصادي 

تفترض هذه المدرسة أن الأفراد يخططون لاستهلاكهم طوال دورة حياتهم  المدرسة النيوكلاسيكية: -1
لكونها والتي تصدرها الحكومة السندات الحكومية التي يم إلىوفقا لصافي الثروة التي بحوزتهم، لذلك ينظرون 

أنها زيادة في صافي الثروة لذا يزيد مستوى استهلاكهم الحالي، فوفقا لهذا النموذج الكلاسيكي الجديد  على
العجز المالي يعمل على زيادة الاستهلاك مدى الحياة من خلال تحويل الضرائب إلى الأجيال القادمة، فإن 

تعني ضمناً انخفاضاً في الادخار، ومن ثم زيادة الاستهلاك  هذه المدرسة أن توقعوبافتراض التشغيل الكامل ت

                                                           
 .66ص المرجع السابق،، على وهيب عبد الله صالح، أحمد صالح حسن كاظم 1
 .100-99، ص صالمرجع السابق.....،  العلاقة بين مكونات السياسة المالية والنمو الاقتصادي ،إسراء عادل السيد أحمد الحسيني 2



 حول طبيعة العلاقة بين السياسة المالية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي ةالتطبيقي الدراساتلثاني:الأدبيات النظرية و الفصل ا

 

161 

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بدوره بالتالي و ترتفع أسعار الفائدة لتحقيق التوازن في أسواق رأس المال،  أنلابد 
في القطاع الحقيقي من الخواص المستثمرين تراجع عدد ي أي .1إلى انخفاض ومزاحمة الاستثمار الخاص

، وتفضيل البنوك إقراض الحكومة نظراً لانخفاض درجة المخاطرة، )لإرتفاع تكلفة الاقتراض( الاقتراض
 .2وبالتالي تزعم هذه المدرسة أن يكون لعجز الموازنة أثر سالب على النمو الاقتصادي

يجادل العديد من الكينزيين بأن العجز لا يحتاج إلى مزاحمة الاستثمار  رسة الكينزية:دالم -2
يؤدي عادة إلى زيادة في الإنتاج المحلي، وهو ما من شأنه أن يجعل مستثمري القطاع الخاص الخاص، بل 
أثر بوي عرف هذا  ،ما يقود إلى التوسع في استثماراتهمممسار الاقتصاد في المستقبل،  حولأكثر تفاؤلًا 

 يؤدي إلى زيادة النشاط والعمالة، والاستثمار الإضافيسفي الاستثمارات  أن ارتفاعاً اعتقد كينز ف .3"الجذب"
فتسمح هذه الآلية برفع الإنتاج والدخل، حيث يتعاظم أثر المضاعف بفعل أثر المسارع )المعجل(،  سيسمح

 باعتماده على التحليل الكينزي للدورة الاقتصادية إلى سامسون حيث أشار  ،بالتوسع بفضل علاوة المدينين
إلى مزايا المديونية بالنسبة للأعوان  1946كينز منذ بعد أن نوه تؤدي دوراً توسعياً،  بكونهاالمديونية  أهمية

فائدة معدلات  حيث أقر أنجعل من سعر الفائدة أداة لسياسة طوعية تمكن من الاستدانة، و الاقتصاديين، 
تسمح بإنعاش الطلب وتؤدي هذه الأخيرة باستهلاك العائلات عن طريق المديونية، تسمح محددة بشكل إداري 

لاستثمار، ويؤدي هذا الارتفاع في الطلب بفعل المضاعف إلى ارتفاع في ابفعل المعجل إلى ارتفاع اكبر 
 .4أكثر أهمية في الإنتاج

وتؤدي  ةالخاص اتتعزيز ربحية الاستثمار أن زيادة الطلب الكلي تعمل على فأتباع كينز يتصورون  إذن
قد يحفز المدخرات والاستثمار  الموازنة حسب اعتقادهم عجزف، سائدإلى زيادة الاستثمار بأي معدل فائدة 

إمكانية ارتفاع تكلفة الاقتراض، لذلك توصي هذه  ، وبذلك فهم لم ينفوالكلي حتى إذا ارتفع سعر الفائدة
على هذه المدرسة تحليل الذي قدمته الويقوم  المدرسة باللجوء إلى العجز فقط خلال فترات الكساد والركود؛

 5 وهما: أساسين نافتراضي
 تهلاكارتفاع مرونة مستوى الاس وجود عدد كبير من الأفراد الذين يعانون من نقص السيولة، وبالتالي 

 ؛العامالذي يتأثر بتغيرات الإنفاق المتاح الاستهلاك الكلي حساس للتغيرات في الدخل  كون  ،لديهم
 لممولا، الحكومي الإنفاقوبالتالي فان زيادة  )حالة التشغيل غير الكامل( معطلةوجود بعض الموارد ال 

 .مضاعفال آليةبالاقتراض )تمويل العجز بالسندات( سيؤدي إلى زيادة التشغيل وتوسع الناتج من خلال 
الخاص أو يحل محله طالما أن السلع  الإنفاقلا يزاحم  في هذه الحالة فان الإنفاق الحكومي) العام(ف

 إلىالنقدي آليا  الإجماليفي الناتج المحلي  الأسرعدائل قريبة للسلع الخاصة، وسيقود النمو ب العامة لا تمثل

                                                           
1 Ali Salman Saleh, The Budget Deficit and Economic Performance: A Survey, Faculty of Business-Economics 

Working Papers Research Online, University of Wollongong , Australia,2003, pp 2-3. 
 .102، صالمرجع السابق إسراء عادل السيد أحمد الحسيني، 2

3 Ali Salman Saleh , Previous reference, p3 
 .213-212، مرجع سبق ذكره، ص صالاقتصادية الكلية: دراسة تحليلية تقييميةالمدخل إلى السياسات ، عبد المجيدقدي  4

5 Ranjan Kumar Mohanty, Fiscal Deficit-Economic Growth Nexus in India: A Cointegration analysis, Centre for 

Economic Studies & Planning, School of Social Sciences Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2012,  P5. 
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 إليهاالتي أشار  المنافسة أو الإحلالنمو أسرع في الناتج الحقيقي أيضا، وبدلا من التركيز على علاقة 
 التكاملالنموذج النيوكلاسيكي بين عجز الموازنة والاستثمار الخاص، ركز النموذج الكينزي على علاقة 

الاستثمار  جذبللنشاط الاقتصادي من خلال المضاعف و اثر محفزالموازنة ذا بينهما، والتي تجعل عجز 
كان العجز ناتجا عن التوسع في الاستثمار الحكومي في البنية التحتية  إذاالخاص، خاصة في حالة ما 

 .1ورأس المال البشري 
 والمعروف، Barro(1989)قدمه بارومن خلال هذا المنظور الذي  نظرية المكافئ الريكاردي: -3

 النمو تأثيره علىمن حيث  عجز محايد هوالعجز المالي أن  يعتبر، باسم فرضية التكافؤ الريكاردي
يجب أن  الإنفاق أو خفض الضرائب( التوسع في بسبب) أن سياسة عجز الموازنة يرى حيث ، الاقتصادي

ولابد أن تكون القيمة الحالية للإنفاق مساوية للقيمة الحالية للإيرادات،  ،في وقت لاحقأو  الآنسدد إما ت
 ماأي أن العجز الحالي في الموازنة في المستقبل،  ةوبالتالي فإن خفض الضرائب اليوم لابد أن يقابله زياد

على الطلب لا يؤثر  الأخيرهذا  ،جلة في المستقبل لتمويل الدين المترتب على ذلك العجزؤ ضرائب م إلاهو 
والتي تأخذ في الاعتبار القيمة الحالية  ،قرارات إنفاق الأسر تستند إلى القيمة الحالية لدخولها لأنالكلي 

، أي أن الأفراد سيميلون إلى زيادة مدخراتهم الخاصة تبعاً لذلك، وهذا ما لخصومها الضريبية في المستقبل
 أسعاربما يترك  ثابتا، الادخار الوطنيمستوى الأمر الذي يجعل الادخار الحكومي  سيعوض النقص في

 .2بلا تغيير الخاص الاستثمارمن ثم و  الفائدة
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2Ranjan Kumar Mohanty, Previous reference,p06. 

  Dalyop Gadong T, Fiscal Deficits and the Growth of domestic output in Nigeria, JOS journal of Economics, 

vol 4,no 1, december 2010, p p 162-163.  
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 على المستوى التطبيقي والنمو الاقتصادي ةعجز الموازنالعلاقة بين طبيعة : ثانيالفرع ال
الموازنة العامة والنمو المدارس الفكرية بشأن العلاقة بين عجز بين راء الآ تباينأوضح العرض السابق 

الاقتصادي، حيث أن المدرسة الكينزية تؤكد على وجود علاقة ايجابية بين عجز الموازنة والنمو، أما المدرسة 
  1الكلاسيكية الحديثة فترى أن العلاقة عكسية بينهما، في حين أن النظرية الريكاردية تقر بوجود علاقة حيادية

  نظرياتلدراسة تلك العلاقة كمحاولة منهم لاختبار صحة ما ورد بشأنها من هذا ما شجع الكثير من الباحثين 
دي في مالي والنمو الاقتصاالعلاقة بين العجز ال بعنوان:  Ranjan Kumar Mohanty:دراسة لـأولا: 

 Fiscal Deficit-Economic Growth Nexus in India :A Cointegration analysis تحليل التكاملالهند:

-1970 كشف طبيعة العلاقة بين العجز المالي والنمو الاقتصادي بالهند خلال الفترةهدفت هذه الورقة إلى 
تقدير  ة، ثموتحديد العلاقة السببية التي تمتد بينهما باستخدام تحليل التكامل المشترك واختبار السببي 2011

 ديناميكية طويلة الأجل بين الناتجالنموذج عن وجود علاقة هذا أوضح (، فVECMنموذج تصحيح الخطأ )
ن بي ةعلاقة سلبية وكبير عن وجود  القياسية وكشفت نتائج الدراسةالمحلي الإجمالي والمتغيرات المفسرة، 

لي بمقدار الناتج المحلي الإجمايخفض  %1، حيث إن زيادة العجز المالي بـ:يالعجز المالي والنمو الاقتصاد
 .معها نطبقمع النظرية الكينزية لكن وفقًا للنظرية الكلاسيكية الجديدة فانه يوهذا ما يتناقض  ،0.2165كبير

لنمو اأثر عجز الموازنة على  بعنوان: محمد اليفيو محمد ساحلو عبد الحق بن تفات:دراسة لـ ثانيا:
 جزبين عالتحقق من العلاقة هذه الورقة إلى  تهدف ،2016-2009الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

مار النمو بالجزائر من خلال بناء نموذج قياسي يشمل بعض المتغيرات المفسرة للنمو كالاستثو الموازنة 
 هناك علاقةأن ، فخلصت الدراسة إلى الأجنبي المباشر والصادرات والتضخم )الانحدار الخطي المتعدد(

 حيث كلما زاد العجز زاد معدل النمو ،موجبة وضعيفة بين عجز الموازنة والنمو الاقتصادي الجزائري 
 ن هناكأالاقتصادي، وهو ما يتوافق مع النظرية الكينزية، كما كشفت النتائج القياسية لمعاملات الارتباط 

قص ني إلى فزيادته تؤد ،علاقة عكسية وقوية نوعاً ما بين عجز الموازنة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
 الموازنة. معتبر في عجز

  Fiscal Deficits and the Growth of domestic output:بعنوان Dalyop Gadong T:ــدراسة ل ثالثا:

in Nigeria لفترة لالي ونمو الناتج المحلي بنيجيريا حيث هدفت الدراسة إلى كشف العلاقة بين العجز الم
 وهو ما يؤيد نظرية المكافئ ،تجد أي علاقة معنوية طويلة الأجل بين المتغيرين( فلم 1982-2008)

  .الريكاردي
 
 

 

                                                           
، مجلة حوليات 2016-2009أثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة ، محمد، اليفي محمد، ساحل عبد الحق بن تفات 1

 238، ص2018، ديسمبر،الجزء الرابع32،العدد1جامعة الجزائر
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ت لأدبيااالعلاقة بين مكونات السياسة المالية والتضخم في تحليل  المبحث الثاني:
 التطبيقية الدراساتو  النظرية

ت برهن حيث ،يعد التضخم أحد أهم المؤشرات الرئيسية لمدى تحكم الدولة في أوضاع الاقتصاد الكلي  
 الكلي نفاقالإالتحكم في حجم في الاقتصاد الوطني لا بد من  أنه لضمان التوازن والاستقرارالمالية الدراسات 

عام أن التوسع المالي يؤثر على المستوى ال منها علىبعض ال أثبتف، والحيلولة دون حدوث فجوات تضخمية
توى اعتبارات كمس في حين تقر بعض الدراسات أن هذا الأثر يختلف في الاتجاه ويتوقف على عدة ،للأسعار

ت ألق في حين  ،، ومدى مرونة الجهاز الإنتاجي-ديركود أو انتعاش اقتصا -النشاط الاقتصادي بالدولة 
ة لوظيفياالنظريات الحديثة لمالية الدولة الضوء على أهمية الضريبة كأداة فعالة في نطاق المالية العامة 

ونها كغير أن البعض من الدراسات أشارت إلى تلك الأهمية لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، 
يعد  عجز الموازنةموضوع طبيعة العلاقة بين التضخم و  عوامل وإلا كان التأثير عكسي، أماعدة تتوقف على 

 .الأكاديمية والتطبيقية في الدراسات خاصاهتمام  التي لاقتجدلية الالمواضيع  أكثرمن 
 التضخم علىالسياسة المالية  ثرلأ والتطبيقي التأصيل النظري : الأولالمطلب 

ادية قبل التطرق إلى دراسة طبيعة العلاقة بين مكونات السياسة المالية والتضخم في النظريات الاقتص
اسة ذه السيهدور السياسة المالية في معالجة التضخم، واثر  لابد من معرفةوالدراسات الأكاديمية والتطبيقية، 

   . الطلب الكليالانكماشية على منحنى 
  التضخم في معالجة الماليةالسياسة  دورل التأصيل النظري  الفرع الأول:

تكلفة تضخم طلب، ومن النادر أن ينشأ فيها تضخم الالتضخم في الاقتصاديات النامية غالبا ما يكون  إن
ن الة فاكون أن النقابات العمالية بهذه الدول غير قوية وغير منظمة كما في الدول المتقدمة، وفي هذه الح

كان مصدره فائض الطلب فان الكبح النقدي يمكن أن يمتص هذا الفائض من خلال استعمال  إذاالتضخم 
سة ه السيااثر هذه السياسة يكون محدودا في الدول النامية، لأنها تستعمل آليات هذ أنالسياسة النقدية غير 

المالي و وعلى حسب تطور السوق النقدي  ،كأدوات سعر الخصم أو عمليات السوق المالية في حدود ضيقة
 في تحقيق الاستقرار النقدي؛ هاتركز على تغير الاحتياطي القانوني كونه انسب أدواتلذا بها، 
ففي الدول النامية ونتيجة للصعوبات الهيكلية المعقدة والمترابطة، وأهمها عدم نمو جهازها المصرفي، ذا ل

إلى السياسة  منه وضعف الأسواق المالية والنقدية، نجد أن الدور المهم في معالجة التضخم يعود جزء رئيسي
 . فماذا نقصد بالفجوة التضخمية؟سياسة المالية دور مهم في معالجة الفجوات التضخميةللف. 1المالية

قب بداية الحرب العالمية لقد ظهر مصطلح الفجوة التضخمية كنتيجة لتطور التحليل الخاص بالتضخم ع
بعنوان  1940م في بحثه الذي أصدره عا و من المصطلحات التي ابتدعها كينزفهذا المصطلح ه الثانية،

الطلب الكلي أكبر من  تي يكون فيها مقدارالاقتصاد الوطني الحالة ويقصد به: ، "الحربكيف تدفع نفقات "

                                                           
دار وائل للنشر والتوزيع،  الخصخصة: أثرها في معدلات التضخم وانعكاساتها على معدلات النمو الاقتصادي،المشهداني خالد حمادي حمدون،  1

 .69-68، ص ص2013الاردن، 
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العرض الكلي عند مستوى التشغيل الكامل، أي هو ذلك المقدار الذي يعبر عن زيادة حجم الإنفاق الكلي 
عند بالأسعار الجارية على حجم الناتج الوطني الحقيقي بالأسعار الثابتة )العرض الكلي(  )طلب كلي(

 الإنتاجيةسلع يفوق المقدرة الحالية للطاقة وجود فائض الطلب الفعال على المستوى الاستخدام الكامل، أي 
  ؛مما يتسبب في ارتفاع المستوى العام للأسعار والمعبر عنه بفائض القوة الشرائية

هنا هو تخفيض  عندما تسود هذه الحالة في الاقتصاد الوطني يكون هدف السياسة المالية ها وبالتالي
 .1مستوى الطلب الكلي، وتقليص القدرة الشرائية للأفراد

 ،تضخمفي معالجة ال لسياسة الماليةأكدت على دور ا المقاربات النظرية والدراسات الأكاديميةن حيث أ 
حديث لافهوم مالوذلك بعد انتقال الفكر المالي من مفهوم السياسة المالية التقليدي ذو المالية التعويضية إلى 

لدولة اأن تسارع   حالة ظهور بوادر التضخمفي انه  الجديد كينزي القر الفكر أوظيفية، أين المالية الذو 
 تخفيض الطلب الكلي عن طريق، أي ة لتؤثر على مكونات الطلب الفعالأدوات السياسة المالي باستخدام
 :أحد الأدوات التالية استخدامب )مقيدة( انكماشية ماليةسياسة 

أي تخفيضه في المجالات غير الضرورية والذي يؤدي :(الإنفاق العام خفيضت )السياسة الانفاقية-أولا 
مستوى الزيادة في مما يخفف من حدة الطلب ويكبح بفعل آلية المضاعف، إلى تخفيض حجم الاستهلاك، 

لأن عملية بدرجة كبيرة فللسياسة الانفاقية دور مهم في امتصاص جماح التضخم، ولكن ليس . 2الأسعار
يمكن أن يؤثر  عامالإنفاق الفتخفيض  تخفيض النفقات العامة خصوصا في القطاعات الحساسة أمر صعب،

للتخفيض التدريجي للنفقات في سلباً على النمو الاقتصادي ومعدل البطالة، ولهذا فإن معظم الدول تلجأ 
القطاعات التي تجدها مناسبة لعملية التخفيض، كابتعادها من الاستثمارات التي لا تجدها ضرورية وهامة، 

، وهو ما الحكومي عض أنواع الإنفاق الاستهلاكيتخفيض ب، ثم تلجأ إلى بحيث تقوم ببرمجتها في المستقبل
الحد من الإنفاق الاستثماري أولا عند التفكير بتخفيض لجوئها إلى أي ، 3يؤثر في تخفيض الطلب الكلي

ون على التركيز يلذلك يحث الاقتصاد.4الجاري  بالإنفاقلأن القرار يكون أسهل من قرار المساس  عامال الإنفاق
أي اللجوء لزيادة نسب الضرائب خصوصا  ،للسياسة المالية للحد من التضخم الأخرى واستخدام الأداة 
 .الضرائب المباشرة

  
 

مباشرة والتي تفرض على الدخول الموجهة السواء  :(رفع مستويات الضرائب )السياسة الضريبية-ثانيا
أو ضرائب غير مباشرة والتي تصيب  ،للاستهلاك الكمالي، وعلى الاستثمارات التي تلبي حاجيات كثيرة معينة

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص دراسات دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائرهتهات سعيد،   1

 .61ص، 2005/2006اقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

 .163ص ،المرجع السابق" ،فوزي  محيريق  2
 .36، 34، ص ص2018العربية، ، دار حميثرا للنشر، جمهورية مصر أساسيات المالية العامة الاخضر، طيلحسن، لقلي دردوري   3
 .117ص ،المرجع السابقالحميد،  عبد عايب وليد 4

 تخفيض
 حجم الاستهلاك

 تخفيض
 الإنفاق العام

 

 تخفيض
 الطلب الكلي

 الحد من التضخم
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، مما يخفف القدرة الشرائية للإفراد ويؤدي جميع المكلفين ويصعب التهرب منها، وهذا من أجل تقييد الطلب
 .أيضا إلى تخفيض الإنفاق الكلي بنسبة مضاعفة

إذن فبالإضافة إلى سياسة الإنفاق العام التي تستعملها الدولة من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي ومعالجة 
الضريبة من  ، إذ تعدالمشاكل الاقتصادية خصوصا التضخم والكساد، تعتمد أيضا على السياسة الضريبية

ة النقدية في امتصاص السيول مهمالأدوات التي لها فعالية كبيرة في معالجة التضخم، حيث تلعب دور 
عبارة عن  ، فمثلا الضريبة على الدخل لها دور كبير في تخفيض جماح التضخم لأنهاالمتداولة بين الأفراد

ئية لهم، ومنه تنخفض المبالغ التي توجه ة الشرادر فبارتفاع نسبها تنخفض الق الأفراداقتطاعات من دخول 
 .1خمالزائدة، وبهذا تنخفض نسب التضلعملية الانفاق، وتمتص الكتلة النقدية 

 
 
 

معا من خلال تخفيض حجم الإنفاق العام  داتينالحكومة بالجمع بين الأ تقومأي  مزيج من الحالتين: -ثالثا
  2م، أي الحد من التضخالهدف من السياسة الماليةمعدلات الضرائب في نفس الوقت بما يحقق  وزيادة

كبح مستوى الإنفاق في الكلي )هنا هو تحجيم مستوى الطلب ها السياسة المالية أدوات فدور  إذن
وهو ما يوضحه الشكلين  .3رالأسعاالمستوى العام تخفيض  وبالتالي، هوخفض القدرة الشرائية في (المجتمع

 التاليين:البيانيين 
 (علاج الفجوة التضخميةعلى منحنى الطلب الكلي ) السياسة الماليةأثر  (:07-02شكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .305، ص2014، دار المنهل اللبناني، بيروت، الاقتصاد الكلي، عبد اللهرزق ، بسامالحجار  المصدر:

                                                           
 .35-34ص ص  سابق،الرجع الميطي، للق لحسن، الاخضر دردوري  1
 .217، صالمرجع السابق ،مسعود الدراوسي 2
 .305-304مرجع سبق ذكره، ص ص  ،الاقتصاد الكلي، عبد الله، رزق بسامالحجار  3

امتصاص جزء 
من القدرة  

 الشرائية للأفراد

 زيادة نسب
 الضرائب

 

 تخفيض
 الطلب الكلي

تخفيض  الحد من التضخم
السيولة 

 النقدية

 (D)الطلب الكلي الكلي الإنفاق
C , I, G 

الطلب  ضتخفي
 الكلي

 الكلي= العرض الكلي الطلب
 )الوضع التوازني(

 

 العرض الكلي الكلي (الإنفاقالطلب )

X 

04
5 

H 
M 

Y 
 (A)العرض الكلي الدخل 

 الفجوة التضخمية

 D-∆𝑮𝟎او D+∆𝑻𝒂 

D=C+I+G 
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 (: أثر انخفاض الطلب الكلي على المستوى العام للأسعار08-02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

أطروحة  ،2004 -1990التوازن الاقتصادي حالة الجزائر:السياسة المالية ودورها في تحقيق  ،الدراوسي مسعود المصدر:
 .218ص ،2005/2006جامعة الجزائر، مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، 
 على التضخم السياسة الماليةالفرع الثاني: الدراسات التطبيقية حول أثر 

 نا نجدفبينما تتضح آلية عمل السياسة المالية لعلاج التضخم وكبح جماحه في الأدبيات النظرية، إلا أن
ه أثير هذمدى تدراسة ندرة في الدراسات التطبيقية التي تناولت هذه العلاقة بالتحليل، بل تركز أغلبها على 

 أهداف أخرى.و أغراض السياسة على المستوى العام الأسعار، عند تفعيلها لتحقيق 
ويلفريد  Godly Otto لـ:كودلي اوتو تأثير السياسة المالية على التضخم في نيجيريا :دراسة حول -أولا

السياسة على التضخم هذه لتحديد مدى تأثير جاءت هذه الدراسة .Wilfred I. Ukpere  إيسيوما أوكيبيري 
التدريس  مع اتحاد أعضاء هيئة أبرمتهبعد الاتفاق الذي النيجيرية  تهدئة مخاوف الحكومةو في نيجيريا، 

مخصصات الميزانية للقطاع الفرعي للتعليم، وتطوير البنية التحتية  حول رفع، (ASUU)نيجيريا بجامعات
نصح  بعض الجماهير الحكومة بخفض هذا حيث لمعاهد التعليم العالي أي تطبيق سياسة مالية توسعية، 

الذي يعد التحدي التضخم  اخصوص أداء الاقتصاد الكلي، الإنفاق وخفض العجز المالي من أجل تحسين
 ،الإنفاق الحكوميدراسة احتمالية زيادة التضخم بزيادة ل فجاء هذا البحث، الرئيسي لهذه السياسة في نيجيريا

الدراسة تحليلًا لانحدار المربعات  عامًا، فاستخدمت 32باستخدام بيانات من البنك المركزي النيجيري تمتد 
وبعد  INF إلى GEXP أن اتجاه العلاقة يتدفق من جرانجر والتي كشفت بدءا باختبار سببية الصغرى العادي

تسبق التغييرات في مستوى التضخم  GEXP ، هذا يعني أن التغييرات في GREV، من التضخم إلىذلك
 هذا يشير إلى أن حد كبير من الضغط التضخمي يميل إلى GREVوالذي هو الثاني  يسبق التغييرات في

وبالمثل فإن مستوى الإنفاق  ،التأثير القوي لقدرة الحكومة على زيادة الضرائب وتراكم الإيرادات )القروض(
صدق النظرية  الأذهانيميل إلى تحفيز الأسعار العامة  للسلع إلى الارتفاع، وهذا ما يعيد في  العام

 على التضخم،ليست ذو تأثير كبير  الانفاقية السياسةلكن  ،الاقتصادية للتضخم الناشئ عن جذب الطلب

1AD 

y0 Y1 

 المستوى العام للأسعار 

 AS 

0AD 

 Yالدخل 

P1 

P0 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.researchgate.net/profile/Wilfred_Ukpere&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhid4ONyuBPPoU8IHiUrkC89loJgrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.researchgate.net/profile/Wilfred_Ukpere&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhid4ONyuBPPoU8IHiUrkC89loJgrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.researchgate.net/profile/Wilfred_Ukpere&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700280,15700283&usg=ALkJrhid4ONyuBPPoU8IHiUrkC89loJgrw
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لذلك يجوز للحكومة على أساس هذه  نظرا لوجود متغيرات أخرى كارتفاع تكلفة الاقتراض، وتعدد الضرائب
 .1الدراسة، تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع اتحاد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات دون خوف من التضخم

 ، لـ: نداري سورانينجيشعلى النمو الاقتصادي والتضخم تأثير السياسة المالية دراسة حول: -ثانيا
Ndari Surjaningsih،  ج. أ. ديه أوتاري G. A. Diah Utari ،بودي تريسنانتوBudi Trisnant هدفت ،

على الإنتاج والتضخم  -والضرائب عامالإنفاق ال-سة المالية بشقيها هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر السيا
إلى  1990التي تغطي الفترة من  على البيانات الفصلية (VECM)باندونيسيا، بتطبيق نموذج تصحيح الخطأ

 ناتج المحلي الإجماليفيما يتعلق بال أظهرت النتائج أن هناك علاقة ترابط بين الإنفاق والضرائب ؛2009
المدى الطويل،  الإنتاج فيعلى تأثير الضرائب عكس  عامالإنفاق ال، حيث تبين أن تأثير على المدى الطويل

في حين أن الزيادة الضريبية لها تأثير ، التأثير على النمو الاقتصادي نتائج إيجابية لهلا نفاق الحكومي فإ
في  الزيادة بينما بإندونيسيا، إلى ارتفاع التضخم أدت الزيادة الضريبية أنأظهرت النتائج أن  كما ،سلبي

 .2وهو ما لم يتوافق مع النظرية الاقتصادية إلى انخفاض التضخمأدت  عامالإنفاق ال
-1996بالاقتصاد العراقي للمدة ) التضخمسة المالية في معالجة ظاهرة السيا دور دراسة حول:-ثالثا
المالية  ، لـ: سيماء محسن علاوي، هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى فعالية أدوات السياسة(2011

في معالجة التضخم، خصوصا وان الاقتصاد العراقي عرف زيادة بمعدلاته نتيجة للظروف الاستثنائية التي 
، وقد تم 2003مرت بها البلاد خلال حقبة نهاية التسعينات وما تلاها من انهيار الوضع الأمني بعد عام 

أدوات وكذا تحليل بيانات  ،صاد العراقياستخدام المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن هذه الظاهرة بالاقت
، بالإضافة إلى استخدام المنهج الكمي من خلال بناء نموذج لقياس أثر السياسة المالية على المالية تهسياس

تحليل الانحدار الخطي البسيط باستخدام طريقة المربعات الصغرى(، فتوصلت الدراسة  ) معدلات التضخم
خلال مدة التسعينات وما تلاها نتيجة تدهور  قد شهدت تزايدا ملحوظا الانفاقيةإلى أن السياسة المالية 

الاقتصاد العراقي وضعف مرونة جهازه الإنتاجي بسبب الحروب والحصار الاقتصادي، مما أسفر عن بروز 
ساهمة ظاهرة التضخم وتزايد معدلاته، أما فيما يخص الشق الثاني للسياسة المالية فقد تبين انخفاض نسبة م

الإيرادات الضريبية العادية في تمويل الإنفاق العام لوجود عدة أسباب أهمها الاعتماد على الجباية البترولية 
كما أثبتت نتائج النموذج القياسي المقدر أن الإيرادات  خصوصا بعد الطفرة التي حدث بعد الألفية الجديدة،

ضخم من خلال العلاقة الايجابية التي بينهما وكما الضريبية تمارس دورا هاما في التأثير على معدل الت
 . 3عكسته معلمة المتغير المستقل، في حين أن تأثير )النفقات العامة والدين العام الداخلي( ضعيف

 

                                                           
1 Godly Otto, Wilfred I. Ukpere, THE IMPACT OF FISCAL POLICY ON INFLATION IN NIGERIA, Risk 

governance & control: financial markets & institutions / Volume 5, Issue 1, 2015, pp123,131.  
2 Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, Budi Trisnant THE IMPACT OF FISCAL POLICY ON THE OUTPUT 

AND INFLATION, Bulletin of Monetary Economics and Banking, April 2012, p367. 
مجلة كلية بغداد للعلوم  ،(2011-1996دور السياسة المالية في معالجة ظاهرة التضخم بالاقتصاد العراقي للمدة ) ،شيماء محسن علاوي  3

 .448ص 432، ص2016الاقتصادية للجامعة العراقية، العدد الثامن والاربعون، 
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ات الإنفاق العام والتضخم حسب النظريات والدراس نطبيعة العلاقة بيالثاني: المطلب
 تطبيقيةال

لأغلب الظواهر الاقتصادية، إلا أن بعض  تهاالعلاقات السببية واتجاهالقد حسمت النظرية الاقتصادية 
الدراسات إلى أن هناك علاقة  ذ تشير بعضا، العلاقات لم تحسم فيها كالعلاقة بين الإنفاق العام والتضخم

 أخرى إلى أنه لا توجد علاقة سببية بين سببية تتجه من الإنفاق العام إلى التضخم، بينما تشير دراسات
أن العلاقة بين الإنفاق العام والتضخم هي علاقة تبادلية  الإنفاق العام والتضخم، بينما ترى دراسات أخرى 

 .1 مزدوجة
 العلاقة بين الإنفاق العام والتضخم على المستوى النظري طبيعة الفرع الأول: 

كيفية تأثير لا يزال النقاش مستمر حول طبيعة هذه العلاقة، فبالرغم من تركز أغلب النظريات على تحليل 
الإنفاق العام على المستوى العام للأسعار، وإقرار العلماء على أن زيادة الإنفاق العام يعزز التضخم، سواء 

نفقة، إلا أن آخرون يرون أن الضغط نظرية التضخم الناشئ عن جذب الطلب أو التضخم الناشئ عن دفع ال
التضخمي الناتج عن انخفاض قيمة النقود هو الذي يسبب نمو الإنفاق وتزايد النشاط الحكومي خاصة في 

 .2البلدان النامية 
عكس بعض الدراسات التي ترى أن الارتفاع في مستوى الأسعار داخل الاقتصاد يعمل على خفض 

د ذاته يؤدي إلى خفض الاستهلاك الكلي المرغوب وسوف حوهذا العامل في  لثروة المجتمع، القيمة الحقيقية
 للأسعارالكلي بالانخفاض، وهناك أثر محتمل لارتفاع المستوى العام  الإنفاقينعكس هذا الأثر على دالة 

الاحتفاظ  إلىيضطر الناس  للأسعارأن ارتفاع المستوى العام  إذمن خلال آلية سعر الفائدة،  الإنفاقعلى 
ارتفاع سعر  إلىويؤدي هذا  ،ومن ثم يزداد الطلب على النقود ،بكميات أكبر من النقود لمشترياتهم اليومية

وبالتالي الرغبة في  ،حيث يتحدد هذا الطلب على النقود وعرضها في الاقتصاد تبعا لنظرية كينز ،الفائدة
تكلم عنها عر الفائدة على الاستثمار بينما يلس لآثاراالاستثمار تقل تبعا لنفس النظرية، ويلاحظ أن مثل هذه 

   .3أنه لم تثبت صحتها في معظم البلدان النامية إلاالاقتصاديون في البلدان المتقدمة على سبيل التأكيد، 
في حين تشير دراسات على عدم وجود علاقة سببية بينهما، إذن لم يتم الكشف عن طبيعة واتجاه هذه  

ه(. على الرغم من أن أغلب دناأ التي سنتطرق لهاالعلاقة من الناحية النظرية وكذا التجريبية )الدراسات 
ي إلى عدم استقرار الأسعار وظهور المواقف النظرية والفروض التقليدية تشير إلى أن زيادة الإنفاق العام يؤد

 :على ضوء يتحدد الإنفاق العام على التضخمحيث أقرت أن أثر .4الفجوات التضخمية
 

                                                           
مجلة  (،2015-1970تحليل وقياس العلاقة بين الإنفاق الحكومي والتضخم في الجزائر على المدى الطويل خلال الفترة )، نور الدين بوالكور  1

 .44ص ،2016، -الجزائر-، ورقلة2الدراسات الاقتصادية الكمية، العدد
2 Torbira Maria Torka, Public Expenditure Growth and Inflation in Nigeria : The Causality Approach, SSRG 

International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS) – volume2 issue2 February 2015,p01. 
 108-105ص  صمرجع سبق ذكره، ، النظرية الاقتصادية الكلية وآخرون، يسري أحمد،عبد الرحمن  3

4 Nwaoha , William Chimee, An econometric analysis of the effect of puplic spending (recurrent & capital) on 

inflation in Nigeria, working paper, department of business studies, Abia state polytechnic, Nigeria2008,p03. 
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 تحديد الأثر حسب الهدف من الإنفاق العام وحجمه  أولا:

من تلك ن النفقات العامة الهادفة إلى تقليل الدين العام تكون فاعليتها أقل في التأثير على مستوى الأسعار إ
دف إلى زيادة القوة الشرائية للأشخاص كالإعانات الاجتماعية، كما أن النفقات العامة الموجه ته التي

 على الطلب الكلي للاستثمار تؤدي إلى انخفاض نسبي في الأسعار والسبب في ذلك هو زيادة العرض
إلى ارتفاع مستوى الأسعار أما إذا وجهت النفقات العامة لتشجيع الاستهلاك، فإن ذلك سيؤدي  ؛الكلي

والسبب في ذلك هو زيادة الطلب على العرض، لكن هذه الزيادة قد تتوقف لتعاود الانخفاض إذا كانت حافزا 
  .1للمنتجين لزيادة الإنتاج

كما أن التوسع في النفقات العامة كأسلوب لدعم الإنعاش الاقتصادي وعلاج الركود حسب ما اتفق عليه 
)مدى مرونة الجهاز إنتاجية العمل و  العمالة الكاملةضخم تحت ظروف خاصة كالجميع، يسبب الت

التي تنص على أن التضخم نظرية التضخم الناشئ عن جذب الطلب" إذ تدخل في هذه المقاربة "الإنتاجي(، 
يحصل نتيجة زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي، حيث أكد الاقتصاديون الكلاسيك أن الزيادة السريعة 

بينما فسرها الفكر الكينزي  .2 لعرض النقود )تزايد العرض الاسمي للنقود( هي العامل المسبب لهذا التضخم
مستوى التشغيل بفائض النفقات الكلية على الإنتاج الكلي، حيث يرى كينز أنه في حالة وجود اقتصاد دون 

الإنفاق الحكومي(  وأ ،الاستثمار وأك، : )الاستهلا، فإن زيادة الطلب الكلي نتيجة زيادة أحد مكوناتهالكامل
سيؤدي في البداية إلى زيادة أكبر في الإنتاج الكلي الحقيقي مع حدوث ارتفاع ضئيل في الأسعار، لكن مع 

، تبدأ الاتجاهات الكامل التوظيف، وباقتراب الاقتصاد الوطني من وضع الحكومي استمرار زيادة الإنفاق العام
، وبالتالي فان كل من النظرية الكلاسكية والنظرية الكينزية يرجعون سبب التضخم إلى التضخمية في الظهور

حدوث زيادة في الطلب الكلي، غير أنهما يختلفان في سبب الزيادة في الطلب الكلي، فبينما ترجع النظرية 
أحد في الزيادة  لىإالكلاسيكية سبب الزيادة إلى ارتفاع المعروض النقدي، فان النظرية الكينزية ترجع ذلك 

 . 3كالتوسع في الإنفاق الحكومي مكونات الطلب الكلي
والتي تنص على أن التضخم ينشأ بسبب ارتفاع نظرية التضخم بدفع النفقة"، كما نجد بهذه المقاربة "

)نفقات التسيير(، من خلال زيادة في الأجور، فبوجود النقابات العمالية القوية والقادرة على رفع  التكاليف
أجور عمالها من خلال الضغط على الحكومة، تؤدي الزيادة السريعة في مستويات الأجور إلى ارتفاع 

 .4 إنتاجية العملمستويات الأسعار، عندما لا يصاحب الزيادة في الأجور زيادة في 
 
 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  (،2012-1988اثر الإنفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر خلال الفترة) ،دحمي مقراني 1

 .23ص  ،2014/2015العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد الكمي، جامعة احمد بوقرة بومرداس،
 .246صمرجع سبق ذكره، (، 1996-1980تحليل وقياس العلاقة بين الإنفاق العام والتضخم في العراق للمدة) ،عامر عمرانكاظم  2
 .226، ص2008، الدار الجامعية، الاسكندرية، النظرية الاقتصادية الكلية، علي عبد الوهابنجا السيد محمد، السريتي  3
 . 220ص، 2005، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، والبنوكاقتصاديات النقود  ،ضياء مجيدالموسوي  4
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 تحديد الأثر حسب طريقة تمويل الإنفاق العام ثانيا:
إن سياسة تمويل الإنفاق العام عن طريق الإصدار النقدي يؤثر على المستوى العام للأسعار، فعندما  

تلجأ الدولة لتمويل نفقاتها عن طريق طبع ما تحتاج إليه من أوراق نقدية وإعطائها قوة إبراء الديون، تولد هذه 
حيث يرى كينز أن التمويل التضخمي يؤدي إلى تشغيل الموارد  .1التمويلية أخطار تضخمية فادحةالطريقة 

الاقتصادية عن طريق زيادة الطلب الفعلي، الذي يتأثر بالإصدار النقدي الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار 
ن هذه السياسة ضرورية الفائدة مما يحفز على زيادة الاستثمار والإنتاج، لذلك يقر بعض الاقتصاديون على أ

للبلدان النامية حتى يرتفع بها التشغيل، لكن شريطة بناء جهاز إنتاجي مرن، لأنه في حالة عدم مرونة 
 .2 الجهاز الإنتاجي في ظل زيادة الطلب الكلي سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم

  

 

 
 العلاقة بين الإنفاق العام والتضخم على المستوى التطبيقي طبيعة الفرع الثاني:

تركز و  ،ضخمالنظرية، التي لم تحدد اتجاه العلاقة بين الإنفاق العام والت دبياتكما هو الحال بالنسبة للأ
ريبية والتج فنفس الشيء بالنسبة للدراسات التطبيقية أغلب مواقفها حول تأثيرات الإنفاق العام اتجاه التضخم،

  :  المواليالتي لم تحض بالإجماع على اتجاه هذه العلاقة كما هو مبين في الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .267، صمرجع سبق ذكره مبادئ المالية العامة ،، ، سميرة ابراهيم أيوبحامد عبد المجيددراز  1
 .180صالمرجع السابق،  ،وليد عبد الحميدعايب  2

 تضخم                
 ()عدم مرونة الجهاز الإنتاجي   

 

عاملإنفاق الا عرض النقود Iالاستثمار التشغيل الطلب الكلي i  سعر الفائدة  

لإصدار النقدي الجديدا   
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 التضخمطبيعة العلاقة بين الإنفاق العام و  حولأمثلة لأهم الدراسات السابقة (:02-02جدول رقم )

 إليهاأهم النتائج المتوصل  وأدواتها الهدف من الدراسة عنوان الدراسة الباحث
عامر عمران 

  اظم
(2005) 

تحليل وقياس العلاقة بين 
الإنفاق العام والتضخم في 

 (1996-1980للمدة)العراق 

بين الإنفاق  لوك العلاقةمعرفة اتجاه س
 التضخم في العراق خلال فترةالعام و 
 . الدراسة

صلت الدراسة إلى أن هناك علاقة سببية تو 
تتجه من الإنفاق العام إلى التضخم، إذ أن 

إلى زيادة  ىأد 1% :زيادة الإنفاق العام بـ
 خلال فترة الدراسة 1.83% التضخم بـ

 مقراني حميد
(2015) 

فاق الحكومي على أثر الإن
التضخم في معدلي البطالة و 

-1988خلال الفترة ) الجزائر
2012) 

فعالية ونجاح السياسة  تقييم اولةمح
وذلك  التوسعية التي انتهجتها الجزائر

بقياس الأثر بين الإنفاق الحكومي 
ومعدل التضخم من خلال تقدير نموذج 

بين  VAR(P)الذاتي شعاع الانحدار
المتغيرين، بعد اجراء اختبار التكامل 
المشترك، وكذا دراسة السببية بينهما 

 بمفهوم غرانجر.

هناك علاقة طردية إن وصلت الدراسة إلى ت
العام ومعدل  ضعيفة بتأخير واحد بين الإنفاق

 بــ: t الإنفاق في السنة ارتفعفإذا التضخم، 
 التضخم في السنة % فسيرتقب زيادة معدل1

 (t+1)أي  ،وهي زيادة ضئيلة0.007%ـ: ب
علاقة  أما، ارتفاع طفيف في الأسعار

، عكسيةفهي معدل البطالة بالإنفاق العام 
 .فعالةكانت ناجحة و لسياسة وكتقييم ل

نور الدين 
 بوالكور

(2016)  
 

تحليل وقياس العلاقة بين 
الإنفاق الحكومي والتضخم 

في الجزائر على المدى 
 (2015-1970الطويل)

  

هدفت هذه الورقة البحثية إلى تحليل 
العلاقة السببية بين هذين المتغيرين 

(EXP)  رقم القياسي للأسعارالو (CPI) 
باستخدام  ،في الأجلين القصير والطويل

الأساليب القياسية الحديثة كاختبار 
التكامل استقرارية السلاسل الزمنية و 

 المشترك، ونموذج تصحيح الخطأ
وسببية جرانجر. كما تم الاستعانة 

 بلوغريتمات كل من الإنفاق الحكومي
  والرقم القياسي لأسعار المستهلك

الحكومي  إلى أن الإنفاق توصلت الدراسة
(LEXP) المستهلك والرقم القياسي لأسعار 

(LCPI)  على علاقة تكاملية مشتركة، وأن
طويلة الأجل علاقة سببية قصيرة و  هناك

الرقم القياسي إلى  نفاق الحكوميتتجه من الإ
الإنفاق  حيث أن زيادة، لأسعار المستهلك

دة الرقم ؤدي إلى زياي 1% :بـ الحكومي
أي أن 0.15%:بـك القياسي لأسعار المستهل

فاع يؤدي إلى ارت عامالإنفاق ال زيادة في حجم
   .في معدلات التضخم في الجزائر

TAYFUN 

GÜNANA 

(2004) 

The Relationship 

Between Defense 

Spending and Inflation : 

an  Emprical Analysis for 

Turkey  

العلاقة بين الإنفاق العسكري 
 والتضخم: تحليل امبريالي لتركيا

 هدفت هذه الورقة إلى تحليل وقياس
التضخم العلاقة بين الإنفاق العسكري و 

 2001-1950في تركيا خلال الفترة
استخدام الطويل، بالأمدين القصير و في 

نماذج التكامل المشترك وتصحيح 
 .الخطأ، وسببية غرانجر

ي إلى وجود علاقة سببية ف توصلت الدراسة
التضخم في اتجاهين بين الإنفاق العسكري و 

، لكن تركيا في الأجلين القصير والطويل
زيادة معدلات التضخم تؤثر بشكل أسرع 

 دفاع بتركيا.على نمو وزيادة نفقات ال

Nwaoha , 

William 

Chimee 

(2008) 

An econometric analysis 

of the effect of puplic 

spending (recurrent & 

capital) on inflation in 

Nigeria (1980-2006)  

حليل قياسي لأثر الإنفاق ت
الجاري و الرأسمالي( العام )

هدفت الدراسة إلى قياس هذا الأثر من 
خطوات التحليل القياسي  إتباعخلال  

 (ADF)التالية: اختبار ديكي فولر
 انسن هللاستقرارية، ثم اختبار جو 

(Johansen) للتكامل المشترك ومن 

 1غيرات النموذج متكاملة من الدرجةكافة مت
معدلات تكاملية   3، وجود %5عند المستوى 

ذات تكامل متزامن في المدى الطويل، وعليه 
اتجهت الدراسة إلى نموذج تصحيح الخطأ 

(ECM بتحليل ديناميكي، وعند تقديره اتضح)
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 على التضخم في نيجيريا
 (2006-1980)خلال الفترة 

( فأعطت نتائج 5الى1بعض التأخيرات )من ثم تقدير النموذج في النهاية
متباينة في الاتجاه ما بين تأثير طردي وآخر 

عكسي من الإنفاق الجاري والرأسمالي نحو 
قد  �̅�2التضخم، وكان معامل التعديل المعدل

هناك  أنما يدل هذا  %93.1أخذ نسبة 
متغيرات أخرى تتحكم بنسبة عالية في 

 التغيرات التي تحدث في معدل التضخم
Torbira 

Maria 

Torka  
(2015) 

Public Expenditure 

Growth and Inflation in 

Nigeria : The Causality 

Approach 

نمو الإنفاق العام والتضخم 
 -السببية العلاقة-في نيجيريا 

قامت الورقة بفحص العلاقة السببية 
القائمة بين نمو الإنفاق العام والتضخم 

 .2012الى1981 في نيجيريا من سنة
وذلك باستخدام تقنيات سلسلة الاقتصاد 

 ديكي فولركتقنية  القياسي الحديثة
(ADF ، لاختبار جذر وحدة ) واختبار

واختبار ، التكامل المشترك جوهانسن
Granger لسببية.ل 

جوهانسن لتقنية التكامل المشترك  اظهرت
لكن  المتغيرات بينعلاقة تكاملية  وجودعن 

لا توجد تقنية السببية لغرانجر تدل على انه 
بين نمو الإنفاق  علاقة ذات دلالة إحصائية

. وهذا راجع نيجيريافي لتضخم او  الحكومي
البنك إتباع من خلال إلى تقييد الطلب الكلي 

وذلك المركزي النيجيري سياسة نقدية صارمة 
 .معدل السياسة النقدية التعديلات فيبإجراء 

Mohsen 

Mehrara , 

Ahmad 

Sujoudi 

(2015)  

The Relationship 

between Money, 

Government Spending 

and Inflation in the 

Iranian Economy 

العلاقة بين النقود، الإنفاق 
الاقتصاد بوالتضخم  عامال
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المتغيرات في الاقتصاد الإيراني خلال 
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في كمية  وصلت الدراسة إلى أنه للنمو الكبير
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 التضخم في إيران 
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 ةيطبيقتوالدراسات ال اتالنظري والتضخم حسب الضرائبطبيعة العلاقة بين  المطلب الثالث:
طاق ن على أهمية الضريبة كأداة فعالة فيالضوء  -بعد أزمة الكساد العظيم -ألقت الأدبيات النظرية

 لحد من ، إذ تؤدي زيادة حصيلتها إلى تقييد الإنفاق الخاص واالنقديالمالية الوظيفية لتحقيق الاستقرار 
فبتتبع  ،تضخميةضغوط أشارت إلى الأثر المحتمل للضرائب في خلق الحديثة أن الدراسات  إلا، التضخم

 ىإل قرتأنجد أنها  ،السياسة الضريبية على التضخم المتعلقة بأثروكذا النظريات والعوامل  الفكر الاقتصادي
الكلي  هي تغير من البنيان الداخلي للطلبانعكاسات متعددة، ف االسياسة على أرض الواقع لههذه تطبيق أن 

ة، ومن الدول لىومن حجمه، مما يؤدي إلى تحويل جزء من الدخل الوطني من الأفراد أو المشروعات إ
لتأثير اومن ثم  ،على الإنفاق الخاصكالتأثير  الطبيعي أن يستتبع هذا التحويل سلسلة من التغيرات الكيفية

 .مقتضيات الظروفعلى حسب أو الانخفاض  بالارتفاعسواء  على الأسعار
 العلاقة بين الضرائب والتضخم على المستوى النظري طبيعة  الفرع الأول:

لتي التي تعمل بها السياسة الضريبية في كبح جماح التضخم وا صحة الآلية إلىن و بعض الاقتصادي أشار
لسلبي أثير ا، ومدى قدرة التإذا ما تم استبعاد حصيلة الضرائب من التداول اقر بها الكينزيين، لكن هذا يتوقف

وتزيد حدة الضغوط  سعارسترتفع الأالتأثير ايجابي  ، فإن كانلهذه الزيادة على حجم الطلب الكلي
 فة.المختلبمدارسه  ومن هنا سنتناول اثر السياسة الضريبية على التضخم في الفكر الاقتصادي. التضخمية
 والنظريات الاقتصاديةتضخم في ظل المدارس الفكرية على ال سياسة الضريبيةأولا: أثر ال

ة يغير المباشر لأثر السياسة الضريبلحوار الفكري الجدلي لتنقيح واستخلاص نتيجة اكمحاولة مضنية 
صولا و على التضخم، سنقوم بتتبع موقف الفكر الاقتصادي ابتداء من الفكر الطبيعي مرورا بالفكر الكينزي 

 :حول هذا الشأن الفكر الاقتصادي الحديث إلى
لقد فند هذا الفكر أي أثر  في ظل النظرية الكلاسيكية التقليدية: اثر السياسة الضريبية على التضخم -1

ما تم فرض الضرائب على ريع الأرض فقط، والتضخم، حال للسياسة الضريبية على مستوى زيادة الأسعار 
النظرية التقليدية أن الضريبة يجب أن تكون  ، فقد أوضح أصحاببخلاف فرضها على الأجور ورأس المال

تغيير مرتبة  إلىلا تؤدي  أياكز النسبية للأفراد، محايدة فلا يترتب على فرضها إحداث أي تغيير في المر 
الاقتصادية التي يجب أن تتخذ وفقا لقوى  قراراتهمفي التأثير على  أوكل منهم في توزيع الدخول والثروات، 

في الحياة  إلى إحداث تغيرات –وفقا لمفهومهم  –تهدف السياسة الضريبية  ألاالسوق، ومن ثم يجب 
المتولد عن الأراضي أن الريع العقاري  آدم سميثوالتضخم، حيث يرى  الأسعارعلى الاقتصادية والتأثير 

، لأنه نوع من الدولة في ظل سياسة فرض الضرائب لإيراداتهو انسب مصدر الزراعية والعقارات المبنية 
الدخل المتحقق دون جهد أو مشقة أو عناء، لذلك لن يترتب على إنقاصه عند فرض الضريبة أي آثار 

 .1عكسية أو ردود فعل ضارة أو تأثير على أسعار السلع والخدمات والتضخم 

                                                           
، رسالة مقدمة للحصول على درجة العالمية دكتوراه الفلسفة في ، أثر السياسة الضريبية على التضخم في مصرطارق محمد أحمد علي عمران 1

 .51 ص ،2016بنين: قسم الاقتصاد، مصر،  ، كلية التجارةالأزهرالاقتصاد، جامعة 
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بالاقتصاد إن الأزمة العالمية التي حلت  في ظل النظرية الكينزية: اثر السياسة الضريبية على التضخم-2
إلى ظهور فكر اقتصادي جديد ينص على إدماج اقتصاد المالية العامة في  ، أدت1929الرأسمالي عام 

فكرة اليد الخفية وفكرة عدة أفكار منها: انتقد  الذي،  ينز رية الاقتصادية لحل الأزمة، للاقتصادي الشهيرالنظ
الدولة في  أهميةفأقر على  من خلال حيادية ماليتها، التي اقرها الكلاسيك ،دخل الدولةالتوازن التلقائي دون ت

في التأثير على مستوى الطلب وعلى الاستهلاك وذلك بإعادة توزيع  ماليتها ومدى قدرة ،النشاط الاقتصادي
المختلفة، سواء فرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة،  السياسة الضريبة أدوات الدخول من خلال

زيادته أو –تغيير مستوى الطلب الكلي الفعلي ، ومن ثم استهدافالمنخفضة من الضريبةعفاء الدخول أو بإ
 . 1بما يتلائم مع الأوضاع التوازنية المستهدفة وسياسات الاستقرار وحل مشكلة البطالة والتضخم -نقصانه

سعار على الأآثارها في الأحوال الاعتيادية  تمارسة السياسة الضريبيالنظرية الكينزية على أن أكدت ف
، ففي أوقات التضخم تساهم السياسة الضريبية في التخفيف من حدة الضغوط عبر قناة الطلب الكلي

على  ة من خلال رفعهاعار الضريبفي أسعن طريق إجراء تغيير  التضخمية )كما أشرنا إليه سابقا(
ي يعمل على تنظيم بحيث يقتطع جزء من دخول الأفراد المخصصة للاستهلاك بالشكل الذ ،الاستهلاك

ا يتم ، كممات، وبالتالي يقل طلب الأفراد على السلع والخدوإنقاص الإنفاق الاستهلاكي ،تدفقات القوة الشرائية
ما م، الكلي الإنفاقتخفيض  إلىماري وهذا بدوره يؤدي تثالاس الإنفاق لإنقاصالشركات  أرباحرفعها على 

ى حيث إن مد؛ ) بافتراض تثبيت العوامل الأخرى(أيضا فاضيجعل المستوى العام للأسعار يتجه نحو الانخ
 : يةنجاح السياسة الضريبية في تحقيق وظيفتها الاستقرارية في أوقات التضخم يعتمد على العوامل التال

 نسبة الانخفاض والارتفاع في الدخل الخاضع للضريبة. 
 أو ترتفع دخولهم بمقدار الضرائب نخفضالميل الحدي للاستهلاك للأفراد الذين ت. 
  .مرونة الطلب على السلع الخاضعة للضريبة 
  وض خارجية أو تكوين احتياطي مالي.أوجه استخدام حصيلة الضرائب، كاستخدامها في سداد قر 
 2وقدرة تعديله هيكل النظام الضريبي. 

حليل تيذه في وتلام هانسنخلال الأربعينيات، حيث أفاض الكينزية لسياسة المالية ا أسسبالرغم من سيادة و 
الية السياسة الم أدواتصيغت كنموذج يوضح استخدام  ،قواعد ومبادئ إرساءوإمكانياتها محاولين أدواتها 

 ؛هبوطا وأصعودا الملائم ذ الاتجاه اتخباير مباشرة على منحنى الطلب الكلي، للتأث
المحتمل أن تأخذ وقتا من ، التضخم في ظل سياسات ضريبية مقيدة أن تخفيض معدلاتالكينزيون  فاعتقد 

الناتج والعمالة تحت مستوياتهما التوازنية في الأجل الطويل، كون أن أسعار معظم طويلا، وسوف يكون 
ن العمال سوف يكونون إفالسلع ترتبط بإحكام مع نفقات الإنتاج والتي تشكل الأجور جانبها الأكبر، ومن ثم 

على خفض أجورهم  بسهولةي تعديل توقعاتهم المتعلقة بتخفيض معدلات التضخم، ومن ثم لن يوافقوا أبطأ ف
                                                           

جامعة منتوري أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، ، -الجزائر دراسة حالة-آثاره على التنمية الاقتصادية النظام الضريبي و ، محمودجمام  1
 )بتصرف(. 13-12ص ، ص2010-2009قسنطينة، 

، العدد 36، مجلة الخليج العربي، مجلد دور السياسة الضريبية في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار في العراق، توفيق صبري المراياتي  2
 .54، ص2008(، 1-2)
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بسبب زيادة الضرائب )خفض الدخل المتاح(، بل من المحتمل أن يسعون من خلال النقابات العمالية 
وخلال تلك الفترة قد ، لة الاستقرار من المحتمل أن تطولللمطالبة إلى زيادة الأجور، ويشير ذلك إلى أن مرح

 .     1يسعى المنتجون لخفض مستوى العمالة )على اثر زيادة تكاليف الإنتاج( وبالتالي ترتفع البطالة
ي أعقاب الحرب فمعالجة الضغوط التضخمية التي ظهرت في  الأسس تلككما بدى منطقيا نجاح و 

سرعان ما كشفت الأحداث والتجارب في اقتصاديات الدول المتقدمة عن كثير من  إلا انهالعالمية الثانية، 
د حجم البطالة اازدحيث أساسا لصياغتها، Hansen التناقضات في السياسات المالية التي اتخذت من نموذج 

وظهور الموجات  بتلك الدول الإجبارية منذ أوائل الخمسينات مع ازدياد مستمر في مستويات الأسعار
 .2نزي يالفكر الكوإعادة النظر في الذي دعى الكثير من الاقتصاديين إلى دمغ الأمر  ،لتضخمية بهاا
 اثر السياسة الضريبية على التضخم في المدارس الفكرية الحديثة: -3
يرى النقديون أن نجاح السياسة المالية لخفض معدل التضخم فكر المدرسة النقدية الحديثة:  -3-1

النقديون عن الكينزيين في ثلاث قضايا فيما يتعلق يختلف معدل نمو عرض النقود، و  يقتضي أيضا خفض
 3:من حيثبكيفية تخفيض التضخم 

 ت ن سياسايعتقد النقديون أن السياسة المالية وما ينبثق عنها م : حيثمدى فعالية السياسة المالية
في عرض النقود فإنها سوف تكون ضريبية مقيدة أحيانا لدرء خطر التضخم، إن لم تكن مصحوبة بتغير 

  .سياسات غير فعالة على الأقل في الأجل الطويل
 الناجمة عن خفض التضخم التكاليف  أنالنقديون يرون : فالتكاليف المرتبطة بتخفيض التضخم

ي معدل ف، لإعتقادهم أن الانخفاض المنتظم ليست بالكبر الذي افترضه معظم الكينزيينحول الناتج والعمالة 
و عرض النقود سوف يخفض معدل التضخم بأسلوب فعال، وكذا يعدل من توقعات العمال فيما يتعلق نم

 .عيمعدله الطبي إلىوبالتالي يعود معدل البطالة  الأجورمما يخفض طلبهم على زيادة بمستوى الأسعار، 
 لمماثلةاالبرامج و  الأجورترشيد  النقديون فض ير  :كفاءة برامج الأجور والأسعار والبرامج المماثلة، 

تلك  ، فالنقديون يرون أنقات المرتبطة بتخفيض معدل التضخمأنها سوف تخفض النف والتي يعتقد الكينزيون 
   .دافعي الضرائب وقطاع الأعمالمكلفة ل كما أن إدارتها البرامج مسؤولة عن سوء تخصيص الموارد

 ثيرهاالاقتصادية التي ت للآثار النيوكلاسيكيةالنظرية عند تحليل  :يوكلاسيكيةفكر المدرسة الن -3-2  
ظاهرة  :له سلسلة من الظواهر هيتحدد من خلاير عن طريق ميكانيزم اسعتؤثر على الأها نجد أن ،الضريبة

يبين فالمكان الأهم، يحتل نقل العبء الضريبي  غير أننقل العبء الضريبي، استقراره، وانتشار الضريبة، 
يتوقف إلى حد كبير على درجة مرونة العرض والطلب على السلعة فرض الضريبة على الأسعار،  أثرأن 

يتلخص هذا التحليل بين و  .4نتاجبالإالظروف الاقتصادية التي تحيط وعلاقة ذلك ب ،ةبالخاضعة للضري
ولتحليل وفهم جيد لطبيعة لهذه النظرية ووفقا  فرض الضريبةوبعد حالتين للتوازن الاقتصادي: التوازن قبل 

                                                           
 .53، ص المرجع السابق، طارق محمد أحمد علي عمران 1
 .37، 35صمرجع سبق ذكره،  ص   السياسات المالية،دراز حامد عبد المجيد،   2
 .56صالمرجع السابق،  ،طارق محمد أحمد علي عمران 3
  224مرجع سبق ذكره، ص، السياسة المالية في الاقتصاد الرأسمالي -دراسات في الاقتصاد المالي: النظرية العامة في مالية الدولةدويدار محمد،  4
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العلاقة بين الضرائب والتضخم، لابد من التفريق بين نوعين من التحليل: تحليل التوازن الجزئي المتعلق 
 .1دي ماركو .فبـتحليل  المتعلق، وتحليل التوازن العام دالتون و الفرد مارشالتحليل ب
كورنو  تحليل ألفريد مارشال )المرتكز على تحليل أولا في هذا التحليل سنذكر :التوازن الجزئيتحليل -أ

 اص بأثر فرض الضريبة على فرع من فروع النشاط الاقتصادي، والهدف منه التعرف علىالخو وايدجويرث( 
 جد:نوأهم مميزات وفرضيات هذا التحليل هذا المشروع عند المستويات المختلفة من الأسعار،  منحنى عرض

  ؛المنتج يتصرف تصرفا رشيدا أي يسعى إلى تحقيق أقصى ربح نقدي ممكنيفرض هذا التحليل أن 
  م ، ومن ثإلى تتبع اثر فرض الضريبة على إنتاج السلعة عن طريق تأثيرها على نفقة الإنتاجيسعى

 ؛امبقاء الأشياء الأخرى على حالها بما في ذلك الإنفاق الع مع افتراض، ومن ثم على السعرعلى عرضها 
  حجم الإنتاج ومستوى الأسعارجانب العرض ويحتوى على متغيرين  التحليل يرتكز علىلذلك فان. 
  أي أن التحليل يبين أثر الضريبة على الأسعار بواسطة التغيرات التي تحدث في حجم الإنتاج، فوفقا

لإمام إذا سواء إلى ا المكلفين الفعليين إلىلمرونة الطلب يتمكن المكلفون القانونين من نقل عبء الضريبة 
 كان إذا المكلف القانوني )المنتج( يلقي الضريبة على المشتري )المستهلك(، أو نقل العبء إلى الخلف كان

 .2عناصر الإنتاج )أي على بائعها( المكلف القانوني )المنتج( يلقي الضريبة على
 تأثيرها على الأسعار والتضخم  وإمكانية -راجعية الضرائب-فيرى الفريد مارشال أن العبء الضريبي

 3كالتالي: الطلبمرونة إلى تنقسم فيما بين المستهلكين والمنتجين بنسبة مرونة العرض 
 

     
 

القانون ضمن  1954ة سن حدده ذيوال دالتون نستعين بتحليل  أكثر لطبيعة هذا التوزيع الضريبيولفهم 
ة ما يجب أن يتوزع بين المعاملات لسلع ىعل الضريبي( " إن سعر الإقتطاع Loi de DALTONالتالي: )

على هذا الأساس فإن لهذه السّلعة المسعرّة جبائيا، و  العرضالمشتري والبائع حسب مرونة أسعار الطّلب و 
 ،مرونة أسعار العرض قويّةالطّلب ضعيفة بالقيمة المطلقة و  ترتفع كلّما كانت مرونة أسعارحصّة المشتري 

ثر كلّما كان العرض السّلعة أك ارتفاع سعرالإقتطاع عند الاستهلاك يؤدي إلى ) والعكس بالنسبة للمنتج
)المنتجين(  ضينعلى منتوج ما يتوزع بين العار العبء الضريبي أن ، أي عليها مرنا والطّلب غير مرن(

 .4"لطّلباحسب مرونة أسعار العرض و على والطالبين )المستهلكين( 

                                                           
1 Kathy Classen Utgoff,Frank Brechling,,TAXES AND  INFLATION . Public Research Institute, A Division of the 

Center for Naval Analyses, Virginia, October 2003,p223. 
 .238-235، ص  ص المرجع السابقدويدار محمد،   2
 .57- 56، ص ص المرجع السابق، طارق محمد أحمد علي عمران 3
جـامعة   لدّكتوراه في العلوم الإقتصادية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة ا)بالرجوع إلى حالة الجزائر(، -الأهـداف والأدوات -ســيٌاسة الجبــائيةال ،فلآح محمد 4

 .122، ص2005/2006، الجـزائر

 بء الضريبي على المستهلكعال

 نتجالضريبي على المبء عال

 

 مرونة العرض

 طلبمرونة ال
= 
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: تجد نظرية التوازن العام في هذا المجال أصلها من تحليل فيكسل وتحليل المدرسة تحليل التوازن العام -ب
 1 وأهم مميزاتها وفرضياتها نجد:، ف. دي ماركوالايطالية، وخاصة 

  تحليل أثر فرض الضريبة على منحنيات الطلب والعرض معاً تتمثل نقطة البدء في هذه النظرية في ،
و ي ماركلكن تحليل د ؛ومن ثم على مستوى الأسعار وهيكلها) ثم على الدخول الحقيقية وتوزيعها بين الأفراد(

 .مالعا الإنفاق أثاروإنما على  فحسب ن ديناميكية الطلب لا ترتكز على آثار الاستقطاع الضريبيوضح أ
  المشروعات، عن طريق الخدمات  إنتاجيمكن أن يؤثر على كل من نفقة  الإنفاق العام أنفيفترض

، تالتي تؤديها الدولة، والطلب على منتجات هذه المشروعات، عن طريق الطلب العام على السلع والخدما
 للضريبة( بشراء جزء من منتجات المشروعات الخاصة.أي أن الدولة تقوم )استخداما للحصيلة النقدية 

  إعادة إلىالذي يدفعهم  الأمرنقص دخول المكلفين  إلىيؤدي الاستقطاع الضريبي  أخرى من ناحية 
–ولةالد إنفاقتوزيع دخلهم بين السلع الاستهلاكية( كذلك يؤدي  إعادة إلى أيالنظر في نمط استهلاكهم) 

 .الذي تحصل عليه من الضريبة إلى تعديل هيكل الطلبوالناقل للإيراد  -الحقيقي
 ثر أيختلف  :الأولىففي المرحلة  :العام للضريبة يتم عبر مرحلتين ءف دي ماركو يرى أن نقل العب

تي فرض الضريبة على العرض بالنسبة للطلب، فالمنتجون في البداية سيستمرون في تقديم نفس الكميات ال
بة منحنيات طلب المستهلكين تتغير نتيجة لفرض الضريينتجونها من قبل في السوق )ثبات العرض(، بينما 

 سيتغير أيضاطلب على السلع للدولة على دخلهم والذي سيوزع على السلع الضرورية، كما أن منحنيات ال
ائدا ي كان سبإنفاقه كما يفعل الأفراد، وبذلك يختل التوازن الذلان الجزء الذي استقطعته من دخولهم لن تقوم 

نتقال افتشهد حالات ظاهرة قبل فرض الضريبة، فتحدث تغيرات بالارتفاع والانخفاض في الأسعار تبعا لذلك، 
يادة مون بز إلى توزيع جديد لعناصر الإنتاج أين يقو  في مرحلة ثانيةالعبء الضريبي، هنا ينتقل منتجو السلع 

  زن.عرض السلع التي زاد الطلب عليها وتخفيض السلع التي قل الطلب عليها إلى أن يصلوا إلى وضع التوا
ن هذا يادة لكعبر الأسعار بالز ادة الضرائب سوف ينقل عبئها فالمدرسة النيوكلاسيكية تقر أن زي إذن

 .مما يخلق نوعا من التوازن يتوزع بين المنتجين والمستهلكين الأثر 
تناقض وجهة نظر التوقعات الرشيدة بشدة مع الكنزيين والنقديين،  :فكر مدرسة التوقعات الرشيدة -3-3

تبادل بين التضخم والبطالة حتى في الأجل القصير، ومن حيث يعتقد أصحاب هذه المدرسة أنه ليس هناك 
ثم فإنه في حالة استخدام سياسة ضريبية أو نقدية مقيدة، فان التوقعات سوف تتعدل على أساس منطقي، 

 تالي سوف تتعدل الأجور والأسعاروسوف يتحقق الناس من أن تضخما أقل سوف يحدث في المستقبل وبال
مع ثبات العمالة، وبسبب عدم وجود تبادل بين التضخم والبطالة، فان الضرائب(  ينخفض كليهما جراء زيادة)

وبذلك فهم يفضلون سياسة نقدية  مدرسة التوقعات الرشيدة ترى أن التضخم يمكن تخفيضه بدون أية تكاليف،
 . 2أقل توسعية

                                                           
 258، 256ص ص  المرجع السابق، دويدار محمد، 1

 .57ص المرجع السابق،، طارق محمد أحمد علي عمران 2



 حول طبيعة العلاقة بين السياسة المالية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي ةالتطبيقي الدراساتلثاني:الأدبيات النظرية و الفصل ا

 

179 

ف   ترى مدرسة جانب العرض أن الضرائب :جانب العرضفكر مدرسة  -3-4 بين  wedge يناتدق أس 
نب صاديو جالذا يعتقد اقتسوق الإنتاج، الأسعار التي يدفعها المشترون والأسعار التي يتقاضاها البائعون في 

 للضريبة تثبط الادخار وتشجع الاستهلاك، من ثم يؤثر ذلك على المرتفعةالعرض أن المعدلات الحدية 
 المستوى العام للأسعار؛و  الإنتاجات زيادة كل من نفقعلى معدلات الفائدة بالزيادة فينعكس ذلك 

طريق  أفضلأن منظروها انتقدت هذه المدرسة الاقتصاديات الكينزية بسبب إهمالها للعرض الكلي، لذا يرى ف
يدون تلك السياسات ، فيؤ سياسات مصممة لزيادة العرض الكليالاقتصادي هو اتخاذ  الأداءلتحسين 

كبيرا على من شأنها أن تقدم حافزا  أنالتي يعتقدون  ت الضرائبذات التخفيضات الحادة في معدلاالضريبية 
المستوى العام  خفضالعمل والادخار والاستثمار وانعكاس ذلك كله على زيادة العرض الكلي، من ثم 

 .1، لاسيما إذا لم يتزايد الطلب الكلي بمعدل أكبر من معدل الزيادة في العرضمعدلات التضخمو للأسعار
)حيث تتزايد الأسعار ولكن العمالة والإنتاج  مرحلة الاستقرار في العملية التضخميةأنه أثناء فهم يرون  

 بالنسبةأن يزيد -في هذه المرحلة  -فان العرض الكلي لابد  (التضخم بدفع النفقةيتناقصان.... مرحلة بزوغ 
 التخفيضات الضريبية وزادت توقعات العمال المتعلقة بالتضخم سريعا، لتدّ  لطلب الكلي، وهذا يحدث إذا ع  ل

كحافز للناس على الادخار والاستثمار والعمل، ونتيجة لذلك تزيد الأجور لكن الأسعار تزيد بسرعة أقل 
 .2 ر الفائدة )جراء زيادة المدخرات()معدلات التضخم أدنى( وتهبط أسعا

 :التالييمكن توضيح أثار الانخفاض في معدلات الضريبة وتأثيرها على معدلات التضخم من خلال الشكل 
على  وأثرهاسة الخفض الضريبي في نموذج العرض الكلي الطلب الكلي سيا(: 09-02الشكل رقم )

 التضخم في ضوء فكر مدرسة جانب العرض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 348، ص5199السعودية،  ،دار المريخ للنشر،الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة،مايكل ابدجمان، ت محمد ابراهيم منصور المصدر:
                                                           

1 Abdul QadirPatoli , Tayyaba Zarif , Nadeem A. Syed , Impact of Inflation on Taxes in Pakistan: An 

empirical study of period (2000-2010), Journal of Management and Social Sciences Vol. 8, No. 2, Pakistan, 

(Fall 2012), p33. 
 .344، 342ص  ص مرجع سبق ذكره،، الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة، ابدجمان، ترجمة وتعريب محمد ابراهيم منصورمايكل 2
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من خلال الشكل أعلاه نلاحظ أنه إذا كانت التخفيضات الضريبية تؤدي إلى زيادة الأجر النقدي إلى 
مما يساهم في زيادة مستوى العرض الكلي للسلع ، 2SNفان عرض العمل يزيد إلى المستوى  2Wالمستوى 

ريبة فان للزيادة في معدل العائد بعد دفع الضكنتيجة  أيضا الادخار تزايد وإذا، 1ASوالخدمات إلى المستوى 
 ر لابد أن، فان الاستثماكثريلقى معاملة ضريبية تفضيلية أ الأعمالكان قطاع  إذالكن أسعار الفائدة تهبط، 

لب على فيرتفع تبعا لذلك الطرأس المال الوطني وبمعدل أسرع،  هذا السبب، وبذلك يزيد رصيديتزايد أيضا ل
مؤديا إلى انخفاض  1ASإلى 0ASمن، ومحصلة ذلك انتقال منحنى العرض الكلي 2DNالعمل إلى المستوى 

  ؛المستوى العام للأسعار وكذا معدلات التضخم
كلي ارتفاع العرض ال إلىيؤدي  ، هذا ماأكثرفالتخفيضات الضريبية تتسبب في ادخار وعمل واستثمار  إذن

 :فإذاعلى الأثر على الطلب الكلي على التضخم  تأثير، ويتوقف الYمما يزيد من الناتج الوطني
 0 الطلب الكلي ظلAD  1إلىلأسعار ل المستوى العام ضانخف        ثابتاP ( التضخم)ينخفض. 
  0تزايد إذاAD في مقدار اقل من الزيادةب AS         0لأسعار ثابتل المستوى العامبقى يP . 
  تزايد اذاAD في من الزيادة كبرمقدار ابAS         2يرتفع المستوى العام للأسعارP . 

ف أنه من غير المحتمل أن منهج جانب العرض سو الانتقادات الموجهة لهذا الفكر تشير إلى  أنغير 
لأقل على ا –الزيادة في الطلب الكلي نأ إذيؤدي إلى تخفيض كل من التضخم والبطالة في الفترة القصيرة، 

لكون  نظراسوف تكون أكبر من الزيادة في العرض الكلي مما يولد أسعاراً أعلى، وهذا  -في الفترة القصيرة
 ؛في اقتناء المزيد من السلع والخدمات، المتاحالزيادة في الدخل  فق معظمالقطاع العائلي سوف ين

مالية مقيدة سياسة  إتباعويسلم كثير من اقتصادي جانب العرض بصحة هذا الرأي لذا يؤكدون على  
أقل لتقييد الطلب سياسة نقدية ذات اتجاه توسعي  إتباع وضرورة ،فقط Gالحكومي الإنفاقتخفيض خلال من 

أن اعتقادهم هذا أيضا لم يسلم من الانتقاد كون أن استخدام سياسة نقدية تقييدية لخفض معدل  إلا، الكلي
جانب العرض  أنصار فرد ؛الزيادة في الطلب الكلي، ستؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مما يثبط الاستثمار

بية سوف تساهم التخفيضات الضريعلى أن أكثر تفائلا بأثر سياستهم على الادخار والطلب الكلي، كونهم 
مستوى النشاط الاقتصادي الذي يخلق بدوره مزيدا من الزيادة المقابلة في الإيرادات  في ارتفاع كبير في

 .1الضريبية، وسوف تساعد هذه الزيادة على التخفيف من حدة الضغوط التضخمية بالاقتصاد
 -خصوصا بالدول النامية-اثر أنواع الضريبة على التضخم  حول حديثة دراسات أ اديمية :ثانيا

بعض الاقتصاديين  بالرغم من النجاح الظاهري للمنهج الكينزي في رفع مستويات النشاط الاقتصادي، إلا أن 
زيادة ية الايجابية للسياسة الضريبية )على صعوبة تطبيق الأفكار الكينزية فيما يتعلق بالديناميكأقروا حديثا 

الضرائب( في تحقيق هدف استقرار المستوى العام للأسعار في البلدان النامية، في ظل سعيها لتعجيل عملية 
التنمية، نظرا لما تتسم به اقتصادياتها من تخلف وبدائية تنعكس في قصور مقدرتها الإنتاجية، وكذا قصور 

 .2رب الضريبيوتعرضه لعدة مشاكل كالته أجهزتها الضريبية، وجمود نظامها الضريبي
                                                           

 .60ص، المرجع السابق، طارق محمد أحمد علي عمران 1
 ) بتصرف(.162مرجع سبق ذكره، ص التضخم المالي،غازي حسين عناية،  2
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 اتجاهات تضخميةمن  زيادة الضرائبإلى ما تنطوي عليه ، الدراسات المالية الحديثة أشارت بعض كما
، وذلك على عكس المقصود منها بامتصاص القوة الشرائية الزائدة والحد من بهذه البلدان في مرحلة التنمية

ؤدي إلى تعقيم أثار يبثقل سياسي واجتماعي قوي  العمال نقابات تالإنفاق النقدي الكلي، وذلك إذا ما تمتع
زيادة الضرائب المباشرة على الدخل أو زيادة الضرائب على السلع مما يؤدي إلى رفع أسعارها، وذلك فيما لو 
نجح العمال في نقل العبء الضريبي إلى أصحاب العمل، ولا يختلف الأمر إذا ازدادت الضريبة على 

افسة على نحو يزيد من تكاليف الإنتاج، إذ يؤدي ذلك إلى خروج المشروعات المشروعات الإنتاجية المتن
الحديثة من النشاط، وبالتالي تخفيض حجم الإنتاج فينخفض العرض، مما يتيح الفرصة للمشروعات الباقية 

  .1 لرفع الأسعار وزيادة حدة التضخم
ي يكمن ف لمستوى العام للأسعار،التعرف على الأثر الدقيق والنهائي للضريبة اتجاه اصعوبة فإذن 

تها على حصيل وإنفاق تتبع أثر الضريبة أن معرفة هذا الأثر لا يتم إلا من خلالتأثيرها غير المباشر، حيث 
 تساؤلأثير  بسبب هذا التحليلو ، نفاق على السلع وخدمات الاستهلاكحجم الدخل المعد للإ

 وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار؟الضرائب في تخفيض الطلب الكلي، مدى قدرة ما 
، فقد ذهبت النظرية الطلب الكلي وإجابة هذا السؤال تبدأ من التمييز بين حجم الطلب الكلي وهيكل

 كما أشرنا، إلى أن فرض الضرائب مؤداه تخفيض الطلب الكلي، وهذا يكون صحيح إذا ما تم قتصاديةالا
 ي سداداستبعاد حصيلة الضرائب أو جزء منها عن التداول، من خلال تحقيق فائض في الموازنة، أو إنفاقها ف

 الكامللة الضرائب بالالتزامات )قروض وفوائد( خارجية، ولكن ليس ذلك ما يحدث دائما، فإذا تم إنفاق حصي
 ولم يتحقق فائض الموازنة )وهو ما يحدث غالبا( فهذا يعني أننا أمام احتمالين:

  تغير ي مرة أخرى في السوق، فإنه لنتم استقطاعه من القدرة الشرائية للمولين إذا تم إعادة ضخ ما
 تهلاكمقابل ارتفاع الاس حجم الطلب الكلي )مع بقاء احتمال تغير هيكله، فربما ينخفض الاستهلاك الخاص،

 ى الأسعار لعدم تغير الطلب الكلي.لن يتأثر مستو أو الاستثمار العام( وبالتالي  العام
  استخدام حصيلة الضرائب أو جزء منها في زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي، وذلك أما إذا تم

يادة الطلب على العملات مؤداه تخفيض حجم الطلب الكلي محلياً، ولكن يؤدي في نفس الوقت إلى ز 
، مما يقود إلى ارتفاع أسعار فض سعر صرفهاالأجنبية وزيادة المعروض من العملة المحلية وبالتالي ينخ

الواردات )ظاهرة انتقال الأثر(، وبالتالي فالدول التي تعتمد على الواردات بشكل كبير، سترتفع تكاليف الإنتاج 
الرغم من احتمال انخفاض حجم الطلب الكلي في هذه الحالة، فربما لا بها وبالتالي تزيد الأسعار، أي أنه ب

 . 2يحد ذلك من ارتفاع الأسعار
بحسب ما إذا كانت الضرائب مباشرة أو غير مباشرة، فتشير إحدى أثر الضريبة على التضخم يتباين كما 

( من نسبة التغيير في تلك %100الدراسات إلى أن اثر الضرائب غير المباشرة على الأسعار قد تصل إلى )

                                                           
 .164-163ص ص  .، دون ذكر سنة النشرالدار الجامعية، مصر ،-الضرائب والنفقات العامة–عامة المالية ال، وآخرون  يونس أحمد البطريق  1
، دار التعليم عجز الموزانة -الضرائب -الفائدة والتضخم )بين النظرية والواقع(: سعر الفائدة، متغيرات التضخم، عبد العزيز أحمد محمد عادل 2

 .218-217ص، ص 2016الجامعي، الاسكندرية، 
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في حين أن الضرائب المباشرة لا تمتلك ذلك التأثير لان عبأها لا ينتقل بسهولة وبشكل عام من  الضريبة،
 ؛المكلف القانوني إلى المكلف النهائي

 Bernnanيعتبر نموذج ) بالنسبة لأثر الضرائب غير المباشرة على المستوى العام للأسعار: -أ
and Auld 1968 )والذي  ،أول نموذج نظري يتحدث عن العلاقة بين الضرائب غير المباشرة والأسعار

خلص إلى أن زيادة الضرائب غير المباشرة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن الملاحظ من هذا النموذج انه 
تم تلافي هذا ، وقد قناة الطلب الكليمباشرة بين الضرائب غير المباشرة والأسعار ويتجاهل اليصوغ العلاقة 

 ذي يوضح انه إذا كان اثر الزيادة( والPitch Ford and Tarnusky 1978 )ج النقص من خلال نموذ
في الضرائب غير المباشرة على الطلب الكلي موجباً فان الأسعار سوف ترتفع، أما إذا كان الأثر سالباً فان 

  .1الأسعار ستنخفض
 من أهم المواضيعوأثرها على الأسعار والتضخم  القيمة المضافةضريبة لكن بالرغم من هذا يبقى موضوع 

  2:اتجاهان حيث هناك ثير جدل أواسط المفكرين الاقتصاديينتالتي  الحديثة
عار ارتفاع الأس أن: يرى انه ليس لها أي تأثير على المستوى العام للأسعار، و  الأولالاتجاه  -

 .ورالزيادة في الأجسببه التوسع في سياسات القروض و  الضريبةبعض الأحيان مع تطبيق هذه  المتزامن في
حد أبعض الدول إلى أن  فقد أشارت، تزيد من حدة التضخم القائمة TVA أن: يرى لثانياالاتجاه  -

 .ضخمالت ها وبينايجابية بين بوجود علاقة اعتقادهم هوضريبة لهذه الالأسباب الرئيسية لعدم استخدامها 
، يمة المضافة على الأسعار والتضخمنهائية توضح وبصورة قاطعة آثار ضريبة القولا توجد دراسات 

تؤثر  أن ،لها من المتوقع عند قيام أي بلد بإدخال ضريبة القيمة المضافة إلى انه لكن تشير بعض الأبحاث
 الدوللمناقشة تجربة  عقد معهد بروكينغس مؤتمرا1981في عام و في هذا السياق ، الدخل المتاح على

حيث تم مناقشة  1973و 1967التي كانت من أوائل المتبنين لضرائب القيمة المضافة في عامي الأوروبية
 في هذه الدول؛الخلفية والعمل والآثار الاقتصادية لضرائب القيمة المضافة 

 فيملموسة التالية في المعدلات الضريبية أدت إلى زيادات  اكتشفت أبحاث المؤتمر أن الزياداتف
 دةوجدت أن زياالاقتصاد القياسي أن الأبحاث المتعلقة ب أشار " ن هنري آرو" الباحث غير أن ؛سعارالأ

 في إجمالي مستوى الأسعار،%1نسبةأقل من أدت إلى زيادة  %1بنسبةمعدلات ضريبة القيمة المضافة 
 على كافة م تكنلق ضرائب القيمة المضافة يتطب مردها أنهذه الاستجابة أو المرونة أقل من واحد و 

وى مرة واحدة في مست ةمحتملت كانالإنفاقات الاستهلاكية على نحو نموذجي، كما لاحظ أن هذه الزيادة 
 ،عارالأسعار، نظرا لأن كل دولة زادت موارد المال لملائمة الإنفاق الأعلى المطلوب لدعم زيادات الأس

كثر تأثير على تخفيض الدخل الحقيقي للعمال بسبب ازدياد الأسعار أ (TVAضريبة ) قرارلإ كان وبالتالي
 .انخفاض الأجور الاسمية من

                                                           
 55 ص ،المرجع السابق، توفيق صبري  المراياتي 1

 .159-158 ص ص، المرجع السابق ،ندىهديوة   2
   فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة والسويد.هي:  أوروبيةشملت هذه الدراسة  ستة دول 
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مضافة القيمة الالتضخم مدة سنتين قبل وبعد إقرار ضريبة  معدل (Tait  Alan, 1990)لقد درسو 
 لىتأثير ع الضريبةهذه ل لم يكن (من الدول التي تمت معاينتها%83)أي ولة د 29 وجد أنه في ،دولة35في

يا )لم سعار كما في فرنسا وألمانالأمؤشر أسعار المستهلكين أو انه لديها فقط زيادة مرة واحدة في مؤشر 
في معدل التضخم في الدول الستة  يسبب استخدامها زيادة في معدلات التضخم(، ولقد كان هناك زيادة

لأجور سياسات التضخم المتعلقة بالقيمة المضافة ا الباقية نظرا لأنه في هذه الدول يتبع استخدام ضريبة
 ؛خمسبب التضت ملضريبة هذه الأن استخدام مفادها التوصل إلى نتيجة تم  وبالتالي ،والنقد في وقت واحد

مجابهة  أنه من الممكن الاستفادة من ضريبة القيمة المضافة في بعض الدراسات قرمن ناحية أخرى ت 
الاستثمار تخلقان  ، حيث أن عملية التنمية الشاملة والتوسع فيالبلدان الناميةحدة التضخم وخاصة في 

مما يؤدي والتمويل بالعجز في الإنفاق العام  ضغوطا تضخمية بسبب زيادة حجم الدخول والعمالة، والتوسع
تالي ارتفاع وبال تهعن تلبي الإنتاجي وعجز الجهاز ،إلى زيادة الطلب الفعلي الذي يقابله محدودية الإنتاج

المضافة بدورها في كبح جماح التضخم حتى وان تسببت  يمكن أن تقوم الضريبة على القيمةلذا  ؛الأسعار
  .1طفيف في رفع مستويات الأسعار بشكل

فإنها غالبا تؤدي إلى انخفاض  بالنسبة لأثر الضرائب المباشرة على المستوى العام للأسعار: -ب
مر الذي يقلل من الطلب الكلي لكونها تقتطع جزء من الدخول والثروات للأفراد، الأ ،المستوى العام للأسعار

 .2على السلع والخدمات( وبالتالي انخفاض المستوى العام للأسعار )يقل الإنفاق
  والتضخم على المستوى التطبيقي الضرائبالعلاقة بين  طبيعةالثاني: الفرع 

 ئبالضراين ، التي لم تحدد اتجاه العلاقة بوالدراسات الأكاديمية النظريةدبيات للأكما هو الحال بالنسبة 
ية من خلال راجع اتجاه التضخم السياسة الضريبيةحول تأثيرات  المواقف النظريةتركز أغلب و  ،والتضخم
فنفس الشيء بالنسبة للدراسات  ،نقل العبء الضريبي وأثره على المستوى العام للأسعار أي الضرائب

 :الأتي التي لم تحض بالإجماع على اتجاه هذه العلاقة كما هو مبين في الجدول ميدانيةبيقية والالتط
 التضخمطبيعة العلاقة بين الضرائب و  حولأمثلة لأهم الدراسات السابقة  (:03-02جدول رقم )

 إليهاأهم النتائج المتوصل  وأدواتها الهدف من الدراسة عنوان الدراسة الباحث
محمد عبد 
القادر سبيل 

 أحمد
(2013) 

أثر الضرائب غير 
المباشرة على معدل 

التضخم بالسودان في 
 (2012-2008الفترة )

هدفت هذه الورقة إلى دراسة هذا 
المنهج الوصفي  على عتمادالابالأثر 

ة على التحليل التحليلي علاو 
  التطبيقي.

إلى أن الحالة التضخمية في الدراسة خلصت 
السودان هي تضخم ركودي بنسبة أكبر من كونها 

لذا أوصت على حالة تضخم نقدي أو فائض طلب، 
إتباع سياسة مالية عدم إتباع سياسة انكماشية، بل 

من خلال زيادة الإنفاق العام وخفض توسعية، 
 الضرائب غير المباشرة لحفز الإنتاج.

توفيق صبري 
 المراياتي

دور السياسة الضريبية 
في تحقيق الاستقرار في 

هدفت الدراسة إلى كشف دور هذه 
بصورة  التضخمفي معالجة  ياسةالس

تراجع واضح في حصيلة الضرائب المباشرة،  -
الأمر الذي ساهم في ظهور قطاعات دخلية زادت 

                                                           
 .163-162ص صالمرجع السابق،  ،ندىهديوة   1

 .55ص  سابق،الالمرجع ، توفيق صبري المراياتي   2
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المستوى العام للأسعار  (2008)
 في العراق

تقليل التفاوت في توزيع و  ،خاصة
الأفراد من خلال الدخل والثروة بين 
  الضريبة التصاعدية؛

وقد تم اعتماد المنهج الوصفي 
التحليلي بتحليل بيانات الرقم القياسي 
 لأسعار المستهلك، والدين العام،

  وعرض النقد والإيرادات الضريبية.

 من فجوة سوء توزيع الدخل والثروة.
الإنفاق دور السياسة الضريبية في تكييف حجم -

الاستهلاكي كان ضعيف، بسبب أن المقدرة التكليفية 
 منخفضة ) العبء الضريبي(.

هناك عوامل أخرى ساهمت في تحجيم دور -
السياسة الضريبية في تقليص من حدة الضغوط 
التضخمية )كحالات التهرب الضريبي وتخصيص 

 الإنفاق الضريبي على شكل إعانات جارية(.
Abdul 

QadirPatoli

 , Tayyaba 

Zarif , 
Nadeem A. 

Syed  
(2012)  

تأثير التضخم على 
الضرائب في باكستان: 

 دراسة تجريبية
 2010-2000للفترة 

Impact of 

Inflation on Taxes 

in Pakistan: An 

empirical study of 

period 2000-2010  

هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة 
الإيرادات  وتحليل العلاقة السببية بين

)الضرائب المباشرة وغير  الضريبية
والتضخم في  (والإجمالية المباشرة
 القياسية الأدوات، باستخدام باكستان

اختبار الارتباط والانحدار  مثل
 ومعامل الخطأ لاختبار الفرضية

التغير في معدل التضخم في باكستان يفسر  نإ-
سلوك الضرائب بشكل إيجابي أي يتحرك التضخم 

والضرائب في نفس الاتجاه ولكن بحجم مختلف، 
من  %1بنسبة التضخم  فالنتائج تشير أن زيادة 

شأنها أن تؤدي إلى تغيير الضرائب المباشرة بنسبة 
 ،%81,3%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 85

 % في المتوسط.83,2ي الضرائب بنسبة وإجمال

الضريبة على القيمة المضافة  ندى هديوة
(VAT وآثارها الاقتصادية )

 والاجتماعية في سورية

اهية هدف هذا البحث إلى دراسة م
 القيمة المضافة وتحليل على ضريبةال

 دخالهالإإمكانية تطبيقها في سوريا 
دراسة  بعد ،الضريبي هاضمن نظام

على الاستهلاك والإنتاج  هاتأثيرات
 العدالة ،والاستثمار والأسعار

الدول  في تماعية والتجارة الدوليةالاج
 .طبقتها الأخرى التي

تم استخدام المنهج الوصفي  وقد
 .والمنهج التحليلي الاستنباطي 

استخدام الضريبة على القيمة  أن كشف البحث
المضافة على العموم لا يملك آثارا تضخمية 

ولكن في حال سبب  ،)باستثناء حالات خاصة(
استخدامها حالات تضخم يمكن تبريرها تبعا 

معدلات  زيادة نإ ، حيثالأسعارلسياسات ضبط 
تؤدي إلى ارتفاع إجمالي في  %1الضريبة بنسبة

ان و %1بنسبة زيادة أقل من  مستوى الأسعار
في البلدان النامية يؤدي إلى  استخدام هذه الضريبة

ى وان تسببت في رفع التخفيف من حدة التضخم حت
  طفيف الأسعار بشكل

 بالاعتماد على: طالبةال من إعداد المصدر:
 (،0122-2008أثر الضرائب غير المباشرة على معدل التضخم بالسودان في الفترة )، محمد عبد القادر سبيل أحمد -

 .2013، الخرطوم، الدراسات العليا: كلية الاقتصاد الاقتصاد، جامعة افريقيا العالمية عمادةماجستير في مذكرة 
ج العربي، لة الخلي، مجدور السياسة الضريبية في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار في العراق، توفيق صبري المراياتي  -
 .2008(، 2-1، العدد )36مجلد 
رجة الدكتوراه دبحث معد لنيل ، ( وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في سوريةVATلقيمة المضافة )الضريبة على ا ،ندىهديوة  -

 دون ذكر سنة النشر.في الاقتصاد، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية، 
Abdul QadirPatoli , Tayyaba Zarif , Nadeem A. Syed , Impact of Inflation on Taxes in Pakistan: An 

empirical study of period (2000-2010), Journal of Management and Social Sciences Vol. 8, No. 2, 

Pakistan, (Fall 2012) . 
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ت والدراسا اتوالتضخم حسب النظريعجز الموازنة  طبيعة العلاقة بين المطلب الرابع:
 تطبيقيةال

 لية يرى فباعتباره  من أكثر المواضع الجد، ةالموازن تفاوتت الآراء وتباينت الاجتهادات حول موضوع عجز
هدف البعض من الاقتصاديين أن العجز هو سياسية تنفذها الدولة، أي وضع مقصود ونتيجة لإدارة عمومية ت

ور إلى تشجيع الاستهلاك والإنتاج وكذا إنعاش الاستثمارات، في حين يعتبره البعض وضع غير مقصود لقص
لي ر الماالاستقرا باتت تهدد التييعد إحدى أهم المشاكل الاقتصادية  اداتها، وبالتاليالدولة في تحصيل إير 

ذا ية همة لتغطلتأمين الأموال اللاز  ها، الأمر الذي يدفعالمسؤوليات المترتبة على الدولة في ظل زيادةوالنقدي 
 تمويلهتوقف على طرق يلا  ي،الاقتصاد على النشاط يوازنعجز المالخطورة ، لذلك أقروا على أن العجز

ليه إوبناء على ما تشير على المتغيرات الاقتصادية الكلية كالتضخم،  تأثره وتأثيره مدىفحسب، بل على 
ت والتضخم لم تحض بالإجماع حول التأثيرا الموازنة عجزالعلاقة بين طبيعة ن إفالكثير من الدراسات 

 قة بينهما تطبيقياوكذا اتجاه العلا الدقيقة للعجز على التضخم نظريا،
 والتضخم على المستوى النظري  عجز الموازنةالعلاقة بين طبيعة  الفرع الأول:

ساليب أالبحث عن  يستلزمن العديد من الدول النامية تواجه عجزا في موازنتها العامة، مما أبالنظر إلى 
 جيأو التمويل الخار  النقدي()عن طريق السندات أو الإصدار سواء عن طريق التمويل الداخلي لمعالجته 

ذا ه)الاقتراض الخارجي( غير أن هذه الطرق قد تولد أثار تضخمية، لذا فان الأمر  يتطلب معرفة علاقة 
 :العجز بمسألة التضخم

 بالنسبة لتمويل عجز الموازنة بالإصدار النقدي وعلاقته بالتضخمأولا: 
وخاصة في الدول  ،الموازنة في العديد من دول العالميعد مصدرا مهما لتمويل عجز الإصدار النقدي إن 

التي تكون غير قادرة على تفعيل برامج الضرائب أو إدارتها بصورة كفؤة من أجل الحصول على الإيرادات 
أقرت النظرية النقدية  حيث ،1يترتب عن ذلك ضغوط تضخمية ناتجة عن زيادة عرض النقد مماالكافية، 

البنوك حدث نتيجة قيام تن التضخم عبارة عن ظاهرة نقدية بحتة، أ( بFriedman,1968)وعلى رأسهم 
عند  إضافياً  والذي يخلق طلباً  ة،الحالي النقود بمعدلات تفوق الطلب عند مستوى الأسعار المركزية بإصدار

من خلال الزيادة تنتهج طريقة تمويل العجز السلطة النقدية ف الجمهور في سوق السلع فترتفع بذلك الأسعار،
 ؛2تضخميالتمويل الالعجز الممول بخلق النقود سمي و (، تسييل العجز )في عرض النقود

كلما ازدادت معدلات التضخم ازداد الإنفاق الحكومي بمعدلات أسرع من الإيرادات الحكومية، حيث انه 
بين التضخم وعجز مما يدفع تلك السياسات إلى إصدار المزيد من النقود، وهكذا فان الحلقة المفرغة 

حكومة بالقيم يصعب كسرها بسياسة نقدية أو مالية فقط، ويرجع السبب في ذلك كون إيرادات ال ،الموازنة
                                                           

خلال  VARاختبار العلاقة بين التضخم وعجز الموازنة العامة في الجزائر باستخدام نماذج شعاع الانحدار الذاتي  ،أسماءلحسن، ميخاليف  دردوري  1
مخبر ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،أساليب علاج عجز الموازنة العامة في الجزائر يوم دراسي حول ،2016-1990الفترة 

 .03، ص 2018أفريل12مالية، بنوك وإدارة أعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، يوم: 
، 18لمجلدمجلة المنارة، ا ("،2009-1970العجز في الموازنة الحكومية وعرض النقود والتضخم" دراسة حالة الأردن للفترة )محمد، وليد  شواقفة 2

 .162، ص2012، 1العدد
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الاسمية تكون في المدى القصير ثابتة، ومن ثم تنخفض في مواجهة معدلات التضخم العالية، كما أن 
الحكومي يرتفع مع  الإنفاقالمختلفة يكون أغلبه بالقيم الحقيقية، بما يعني أن  الأوجهالحكومي في  الإنفاق

أن وذلك جراء  ،لاحقا، فان الموازنة الحكومية ستشهد عجزا في ظل وجود التضخم الأسعارالزيادة في 
  1.بصورته الاسمية والإيرادبما يتضمن القيمة الحقيقية  الإنفاق

 2وبالتالي فان العلاقة بين العجز المالي والتضخم وزيادة كمية النقود تأخذ الآلية الآتية:
ية ية كمية، فان هذا يؤدي إلى زيادة الأسعار من خلال نظر لو بدأنا بوضع التوازن وحدثت صدمة نقد

 لإيراداتفي ا النقود وارتفاع التضخم سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، ولكن بدون حدوث زيادة مماثلة
ة أ بر زياد فان ذلك ينجم عنه عجز في الموازنة العامة يتم تمويله من خلال خلق النقود مما يؤدي إلى

 هكذا.... وان العجز المالي ونمو النقود هما السببان الرئيسيان للتضخم. في الأسعار و 

 وعلاقته بالتضخم)الاقتراض(  الدين العامسبة لتمويل عجز الموازنة عن طريق بالنثانيا: 
بل ، تمويل تضخميأما العجز الممول بإصدار الأوراق الحكومية )سندات، أذونات( فهو ليس بالضرورة  

فالتمويل باستخدام الأوراق  ةإبقاء معدلات الفائدة منخفض توجهات السلطة النقدية، فإذا استهدفتيعتمد على 
تأخذ بمضامين القيود التي تواجه موازنات بالاقتراض العجز مويل ، إذن فعملية تالحكومية يكون تضخمياً 
 ؛3"ايرادات خلق النقود" منذلك ه ينتجوما ، في ظل معدلات الفائدة لهذه السندات السلطتين المالية والنقدية

الاقتراض أو الدين العام منفصلة عن عملية الإصدار النقدي،  حيث انه وبالرغم من الاعتراف على أن عملية
هناك ثلاث قنوات يمكن من خلالها أن يؤدي الدين العام إلى زيادة الكمية المعروضة من النقود  أنغير 

 4وتمثل هذه القنوات:
  الاقتصادية على نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.القيود 

 .التضارب الزمني للسياسات الحكومية 

 .الضغوط السياسية من اجل استقرار سعر الفائدة 

ع في والذي يدف ،إن القيود الاقتصادية التي تفرضها الحكومة على نمو الدين الحكومي في المدى الطويل
عدلات مد أولى هذه القنوات، فإذا كانت الحكومة غير قادرة على رفع مقابله فوائد كنسبة للدخل الوطني تع

حد الضرائب بدرجة كافية للحفاظ على نسبة الدين للدخل الوطني ضمن مستويات لا تتجاوز الحدود، فان ا
م ري سيتوان زيادة نمو الدين الجا ،إمكانيات التوازن يمكن خلقها من خلال زيادة الكمية المعروضة للنقود

 .تمويله جزئيا من خلال النمو المستقبلي في النقود على الرغم من تأثر النمو الحالي للنقود
الزمني للسياسات الحكومية فيمكن من خلالها أن تؤثر سياسة الدين في السياسة النقدية أما التضارب 

سيعطي حافزا للحكومة لخلق  العاملقيم الاسمية فان الدين وهذا يعني أنه في ظل وجود أسعار فائدة ثابتة با

                                                           
 .72، صمرجع سبق ذكره الخصخصة: أثرها في معدلات التضخم وانعكاساتها على معدلات النمو الاقتصادي،المشهداني خالد حمادي حمدون،  1
 .74ص ،المرجع نفسه  2
 120ص المرجع السابق،  ،وليد  محمدشواقفة  3

 .73، 72ص ص  ،السابقالمرحع المشهداني خالد حمادي حمدون،  4
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تضخم غير متوقع، هذا الدافع ينشأ لأنه من الممكن إحداث تخفيض في القيمة الحقيقية للدين الحكومي، 
 عن طريق معدلات من التضخم تفوق توقعات حاملي السندات الحكومية عند قيامهم بشراء هذه الأوراق.

لزيادة فيتم من خلال استجابة السلطات النقدية ل استقرار سعر الفائدة فيلسياسية أما فاعلية الضغوط ا
ى رفع ومي إلالمتوقعة في أسعار الفائدة المتولدة بسبب ارتفاع الدين العام، وإذا أدت الزيادة في الدين الحك

 زيادة إلىقدية تلجأ فان السلطات الن ،أسعار الفائدة الحقيقية وحاول البنك المركزي تعويض هذا الارتفاع
 .المعروضة من النقود بسبب سياسة الاستجابة لأسعار الفائدة الحقيقةالكمية 
في ظل توافر سعر فائدة موجب على السندات  ،في حالة إصدار السندات يعتبر تمويل غير تضخمي إذن

 .1وسوق واسع للأوراق المالية
ر اع الأسعاما يسهم في ارتفزيادة الكمية المعروضة للنقد هذا  تؤدي إلىقد  السابقة الذكر غير أن القنوات

 ؛وبالتالي يصبح التمويل بالسندات تضخميا ،والتضخم
( بأنه وتحت ظروف محددة، لا يمكن sargent and wallace,1981في ضوء ما سبق جادل )ف 

رائب، الحكومية وهيكل الض الاستمرار في إدارة السياسة النقدية دون الأخذ بالاعتبار مسار نمو النفقات
هذه الفائدة لبمعدل و نسبة إلى حجم الاقتصاد، على سنداتها المصدرة  فالحكومة مقيدة بطلب الجمهور

لسندات من خلال مبيعات احجم الإيرادات التي يجب تحصيلها ل المحددةإذا كانت السلطة المالية فالسندات، 
ل العجز لتمويادات المطلوبة الإير تلك لتمويل الفرق بين  هاخلق تعمل علىلسلطة النقدية ، فاخلق النقود من

، وفي نهاية المطاف سيؤدي اعتماد الحكومة على تسييل عجز وقيمة السندات الممكن بيعها للجمهور
 لإنفاقا في زيادة إلى سيؤدي هارتفاعبو  ،مع التوسع النقدي يرتبط عموماً الذي ، التضخمالموازنة إلى حدوث 

 ؛ةالموازن في عجز نهع ينجممما  الإيرادات، في مماثلة زيادة بدون  ولكن العام
 ن ما طرحه سيرجنت ووالس، غير صحيح كدليل لفهم السياسة النقدية أب( Darby, 1984بالمقابل يرى )

وضع تحليلًا استنتج من خلاله أن تمويل  حيثتدار بصورة مستقلة عن السلطة المالية،  غالباالتي و 
التوازنية طويلة الأجل ن الدين الحكومي يتسق مع الحالة مدفوعات الفائدة المتزايدة بإصدار المزيد م

 وإنماالحقيقي ليس ثابتاً،  ن معدل الفائدةأب (Miller and Sargent 1984للاقتصاد. من جانبهم جادل)
تزايد  إلىالدلائل التاريخية تشير  إنالقاعدة النقدية، وحيث  إلىيتزايد مع ارتفاع نسبة السندات الحكومية 

مستقبلًا بشكل كامل )تمويله من خلال خلق النقود فقط( تبقى قائمة ومثيرة  تسييلهالعجز، فإن احتمالية 
دون أي شك، حدوث تضخم  إلىيؤدي ذلك  ةفي الدول النامي وفي حالة التمويل بالاقتراض الخارجي .2للقلق

دون وجود  الأجنبية )زيادة الأرصدة النقدية(دخول تيار من العملات  إلىن الاقتراض الخارجي يؤدي كون أ
 الإنتاجيةزيادة في 

3.  

                                                           
بحث  (،2016-1990دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة ظاهرة التضخم الركودي في مصر خلال الفترة )، على علي محمد سعيد علي 1

 .18ص، 2017مقدم للحصول على درجة ماجستير في الاقتصاد، كلية التجارة قسم الاقتصاد، جامعة عين الشمس، مصر، 
 .121-120، ص صالمرجع السابق، ليد  محمدو شواقفة   2
 .18ص ،المرجع السابق، علي علي محمد سعيد علي 3
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) تمويل مالي( يؤدي إلى خلق نقد الاقتراض سواء داخلي أو خارجي أي أن تمويل العجز عن طريق 
ى ؤدي إلوالتي ستإضافي ) تمويل نقدي( هذا الأخير ووفقا للنظرية الكمية للنقود يولد ضغوط تضخمية، 

تم ي الذيعجز استمرار ال، مما ينجم عنه -دون حدوث زيادة مماثلة في الإيرادات-زيادة الإنفاق الحكومي
ين بحلقة مفرغة وكأننا أمام  ،زيادة أكبر في الأسعار وهكذ ولوبالتالي حصتمويله من خلال خلق النقود 

 .التضخم وعجز الموازنة
، حيث الاقتصادية أن هناك اتجاهين لتفسير العلاقة بين التضخم وعجز الموازنةالنظرية في وبذلك نجد  

نزية اعتبر العديد من الاقتصاديين أن عجز الموازنة له أثار تضخمية مستندين في ذلك على النظرية الكي
  ؛نةعجز المواز  إلىللدخل والاستخدام والفائدة، بينما يرى البعض الآخر أن العلاقة تتجه من التضخم 

زيادة الطلب الكلي على السلع  إلىعجز الموازنة العامة يؤدي  وجهة النظر الكينزية ترى أنمن ف
يحفز القطاع زيادة المخزون الحقيقي من السندات )لتمويل العجز( والخدمات المحلية والمستوردة، لان 

 أووعندما تفوق هذه الزيادة الناتج الكلي الحقيقي  ،الخاص على زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات
الكينزيون في  إليهاالعرض الكلي، فإنها ستخلق فجوة تضخمية تسمى فجوة الطلب وهي الفجوة التي يستند 

 .1تفسيرهم للتضخم
فعجز الموازنة الحالي يعني وجود  ( فيجادل بأن عجز الموازنة لا علاقة له بالتضخم،Barro,1989ا )أم

القطاع الخاص، وتبعاً لن يرتفع استهلاك ستقبلية معادلة لها، وبالتالي تخفيضات ضريبية حالية وضرائب م
 وعليه فإن للعلاقة )العجز، التضخم( .2معدلات الفائدة أو الأسعارعلى لذلك لا وجود لتأثير الطلب الكلي 

 :ثلاث احتمالات هي
  تحفيز التضخم  وازنةالميمكن لعجز. 
  وازنة.تضخم أن يؤثر على عجز الملليمكن  
  علاقة بين هذين المتغيرينتوجد لا. 

 على المستوى التطبيقيوالتضخم  عجز الموازنةالعلاقة بين طبيعة  :الفرع الثاني
 على والعجزاتجاه العلاقة بين التضخم كما هو الحال بالنسبة للبعد النظري، لا يوجد إجماع بخصوص  

 الجدول أدناه. المبينة في تظهره الدراسات التجريبية ، وهذا ماالمستوى التطبيقي
 

 

                                                           
 : بالاعتماد على 1

  04ص، سابقالرجع الم أسماء، لحسن، ميخاليف دردوري. 

  121، صالمرجع السابق، وليد  محمدشواقفة. 
2 Kanchan Datta, Chandan  Kumar Mukhobadhyay, RELATIONSHIP BETWEEN BUDGET DEFICIT AND 

INFLATION –AN   ECONOMETRIC STUDY OF INDONESIA, nternational Journal of Economic Issues, Vol. 

4, No. 2 (July-December, 2011) 

 http://www.serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1332148146.pdfعلى الموقع الالكتروني  

http://www.serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1332148146.pdf
http://www.serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1332148146.pdf
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 التضخمالعلاقة بين عجز الموازنة و موضوع  حولأمثلة لأهم الدراسات السابقة (: 04-02جدول رقم )

 إليهاأهم النتائج المتوصل  الهدف من الدراسة عنوان الدراسة الباحث
M Solomon 

and WA de 

Wet 

 

تأثير عجز الموازنة على 
 التضخم حالة تنزانيا خلال الفترة 

(1967-2001) 

كشف علاقة العجز بالتضخم وتحديد 
العلاقة السببية التي تمتد بينهما 

 باستخدام تحليل التكامل المشترك 

بسبب تسييل العجز في الميزانية، تم 
العثور على آثار تضخمية كبيرة 

 لزيادات في عجز الميزانية. 
جمال الدين محسني 

ومهناز  ،زونوزي 
 هاشمي بورفلدي 

 ونسرين فرجى 

العلاقة بين عجز الميزانية 
 والتضخم في إيران

(1990-2007) 

تهدف هذه الورقة إلى معرفة طبيعة 
والعجز في المدى  العلاقة بين التضخم

 GARCHالطويل باستخدام نموذج 

أظهرت الدراسة أن تقلب عجز الميزانية 
 له تأثير إيجابي على التضخم.

عاصف إدريس أغا 
ومحمد سليم خان 

(2006 ) 

تحليل تجريبي للاختلالات 
المالية والتضخم في باكستان 

 (2003-1973)خلال الفترة 

البحث عن العلاقة بين التضخم 
والمؤشرات المالية في المدى الطويل 

 باستخدام تكامل يوهانسن 

القطاع المالي هو السائد في تفسير 
 حركة الأسعار. 

  اتو وتيرونيس 
Catao and 

Terrones 

(2003)  

 العجز المالي والتضخم لــ:
 بلد بالعالم خلال الفترة 107

 (1960-2001) 
 

الورقة النظر في قضية هذه تعيد هذه 
العلاقة في ضوء بيانات أوسع ونهج 
نمذجة جديد للتضخم على أنه غير 

خطي)متغير ديناميكي( متعلق بالعجز 
 المالي خلافا لدراسات سابقة.

توجد علاقة إيجابية قوية بين أوجه 
العجز والتضخم بين البلدان ذات 

التضخم المرتفع والبلدان النامية، وليس 
قتصاديات المتقدمة ذات بين الا

 التضخم المنخفض.
Vieira (2000) 
 

 العلاقة بين العجز المالي 
والتضخم في ستة اقتصادات 

 أوروبية رئيسية.

فحص العلاقة بين العجز المالي 
 والتضخم.

 

توجد علاقة طويلة المدى بين التضخم 
والعجز في هذه البلدان والتضخم ساهم 

 في العجز وليس العكس.
Kivilcim Metin 
(1998) 

العلاقة بين التضخم وعجز 
 الميزانية في تركيا 

 

تحلل العلاقة التجريبية بينهما للاقتصاد 
لال تحليل التكامل التركي من خ

  المتغيرات المشترك متعدد

أن التوسع المالي كان العامل الأهم في 
تحديد التضخم في تركيا)السياسة 

 المالية التوسعية(.
Choudhury & 
Parai (1991) 
 

العجز في الميزانية والتضخم: 
 (1988-1973تجربة بيرو)

استخدما نموذج التوقعات العقلانية 
لدراسة أثر عجز الموازنة المتوقع في 

 بيرو

وجود تأثير ذي دلالة إحصائية 
لمتغيرات عجز الموازنة ونمو عرض 

 النقود على معدلات التضخم
Lozano,2008  الأجل العلاقة السببية طويلة

بين عجز الموازنة ونمو 
 والتضخم في كولومبيا النقود

تحليل هذه العلاقة باستخدام نموذج 
مع  (VECM)متجه تصحيح الخطأ

 سنة 25بيانات ربعية لــ 

وجود علاقة قريبة بين التضخم ونمو 
النقود من ناحية، وبين نمو النقود 

 والعجز المالي من ناحية أخرى 
 بالاعتماد على: طالبةال من إعداد المصدر:

1-Kanchan Datta, Chandan  Kumar Mukhobadhyay, RELATIONSHIP BETWEEN BUDGET DEFICIT AND 

INFLATION –AN   ECONOMETRIC STUDY OF INDONESIA, nternational Journal of Economic Issues, Vol. 

4, No. 2 (July-December, 2011) 

2-M Solomon and WA de Wet ,The Effect of a Budget Deficit on Inflation: The Case of Tanzania(1967-2001), 

SAJEMS NS Vol 7 (2004) No 1  101 , Pretoria. 
3-Jamaleddin Mohseni Zonuzi,Mahnaz S.Hashemi Pourvaladi,Nasrin Faraji, The Relationship between Budg et 

Deficit and Inflation in Iran(1997-2007) , Iranian Economic Review, Vol.15, No.28, Winter 2011. 

المنارة،   مجلة ("،2009-1970العجز في الموازنة الحكومية وعرض النقود والتضخم" دراسة حالة الأردن للفترة )وليد  محمد، شواقفة  -4
  .2012، 1، العدد18المجلد
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 لأدبياتافي بطالة مكونات السياسة المالية والالعلاقة بين تحليل  :لثالمبحث الثا
 التطبيقية الدراساتو  النظرية

ستعمال ابمدى فعالية  عقب أزمة الكساد العظيم، السياسة الماليةبالمتعلقة النظرية لقد اهتمت الأدبيات 
خصوصا مدى قدرة الإنفاق العام على التوظيف الكامل ، كبح النشاط الاقتصادي أدواتها في تحفيز أو

زي، الكين رفكعلى ال أساساً  بالبطالة مبني السياسة الماليةالنظري الذي يربط  ن الطرحألعوامل الإنتاج، حيث 
الطلب الكلي، هو انخفاض  -كمشكلة البطالة-فكينز لاحظ أن سبب الأزمة وما نتج عنها من انعكاسات 

في  الحل يكمن وجد أنفوبين الطلب الكلي،  هار منطقي بينمن إيجاد تفسي الها انطلاق فحاول إيجاد مخرج
 ،ةوالعمال لتوازن الدخلباستخدام أدوات السياسة المالية  من خلال تدخل الدولة بنشاطها المالي وذلكه تحفيز 

 بزيادة حجمه الإنفاق العام واستخدام سياسة ،لدخول عن طريق السياسة الضريبيةا إعادة توزيعوذلك ب
 قتراضالا إلىنزية يالسياسة الك إتباعب ياتالاقتصادأغلب  تتوجهفتشغيل، الو وبالتالي زيادة الطلب الكلي 

 . باعتبار ذلك ينعش الطلب الفعال بشكل اكبرالعام  الإنفاقتمويل ل
 التأصيل النظري والتطبيقي لأثر السياسة المالية على البطالة :ولالمطلب الأ 

 ءصادي سوابالنشاط الاقت التأثيرالتي تستخدمها الدول في  الإجراءاتتعتبر السياسة المالية وأدواتها من 
غيل تحقيق التشكالاقتصادية والاجتماعية الحياة  فيصبح لها دور أحيث  ،نامية أم رأسماليةكانت الدول 

في الحياة  الحكومي سمح بالتدخلالذي و  ،كينز أفكارتطبيق صة بعد خا ،الكامل للموارد الاقتصادية
يقية أن الدراسات التطب غير ،لعلاج البطالة الفعال الكلي بمكونات الطلب التأثير الاقتصادية عن طريق

 مية.دول الناالدول المتقدمة وال في الحد من مستويات البطالة يختلف بين سياسة الماليةال وآلية دورأثبتت أن 
 الإطار النظري لدور السياسة المالية في علاج البطالة الفرع الأول:

لمالية االسياسة  أدواتمن  أداة  أيوما نتج عنها من بطالة باستخدام الركود  أزمةتتدخل الدولة للخروج من 
 مل.لتشغيل الكاالمحقق لكلاهما معاً للرفع من مستوى الطلب الكلي  أوالعام أو الضرائب  الإنفاقسواء 

كانت البطالة والركود الاقتصادي  إذا :ودورها في معالجة البطالة العامة فاقيةالانالسياسة أولا: 
العام تستطيع توفير فرص العمل لآلاف العاطلين  الإنفاقتلازمان اقتصاد ما، فان الحكومة ومن خلال زيادة 

وتشغيلهم وبناء المدارس والمستشفيات مشاريع العامة مثل شق الطرق، بناء الجسور، الوذلك بتشغيلهم في 
مجال الصحة والتعليم والقضاء والأمن، وهذا بدوره سيوفر دخلا للموظفين بفي الوظائف الإدارية الحكومية 

على شراء المنتجات، مما يعمل على فتح المصانع من  وإقبالهميدفعهم لزيادة استهلاكهم  والعاملين الجدد مما
  .1البطالةو  دالركو  ويقضي على حالة والإنتاججديد وزيادة النشاط الاقتصادي 

                                                           
 233ص ، 2013، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، المالية العامة، حسن، اليحيى حسنيخربوش   1
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أن التوسع في الإنفاق العام من خلال تقديم الإعانات الاجتماعية مثل إعانة البطالة والفقر  كما
يؤدي إلى زيادة الدخول الشخصية والإنفاق الاستهلاكي لهؤلاء، وبالتالي يزيد الطلب الكلي ويزيد والشيخوخة، 

 .1الحافز على الاستثمار )بفعل المضاعف( فيزيد الطلب على العمالة فتتقلص نسب البطالة
 أزمةوفي حالة استخدام الضرائب للخروج من  :ودورها في معالجة البطالة السياسة الضريبيةثانيا:

مما  ،المختلفة للدخلفي الضريبة المطبقة على الشرائح  يكون ذلك عن طريق تخفيض التصاعد ،الكساد
)وتعتبر الفئات  الحافز على الاستثمار ديمما يز الطلب الكلي بالتالي زيادة و  لديهم يسهم في زيادة الاستهلاك

، وتستطيع (-لإرتفاع ميلها الحدي للاستهلاك -ي تستطيع زيادة الطلبذات الدخول المنخفضة هي الت
حيث انه في حالة  ،تزيد الاستثمار وذلك باستخدام شق الضرائب على الأرباح أن أيضاالسياسة المالية 

يؤدي ذلك إلى زيادة الحافز على الاستثمار ومن ثم الطلب على طويلة  إعفاءفترات  وإعطاءها تخفيض
 ؛2طالةالعمالة وتنكسر حالة الركود والب

حيث أكدت نظرية اقتصاديات جانب العرض على دور هذه السياسة باعتبارها من آليات السياسة المالية 
التي أقرت  ،هذه المدرسة على نظرية الأسعار الكلاسيكية المباشرة حيث اعتمدت تحليلاتالتي تنعش النمو، 

 ،بعد اقتطاع الضريبة الإنتاجن تغير الضريبة يؤثر على الاقتصاد وينتقل التأثير على مكافأة عوامل أ
واليد المال  رأسفمعدلات الضريبة تعتمد على الأسعار النسبية للسلع وبالتالي تؤثر على العرض من خلال 

لرفع قيمة المكافآت بعد اقتطاع الضريبة بالنسبة للأنشطة  هذه المدرسة أنصار، وهذا ما يؤكده العاملة
      . 3التشغيلزيادة الادخار والاستثمار والأرباح مما يؤثر بشكل فعال على  التنموية، وخفض الضرائب على

 (AS( والعرض الكلي)ADالطلب الكلي )أثر السياسة المالية على سوق العمل ضمن نموذج ثالثا: 
، لابد من معرفة نموذج  -دورها في الحد من نسب البطالة-لبين السياسة المالية والتشغي للكشف عن العلاقة

(AS-AD والذي يضم هذا السوق، ويحدد حجم الاستخدام فيه، كما يحدد جميع القيم التوازنية كحجم الناتج )
، لذلك IS-LMضمن نموذج   حصرياً من جانب الطلب الكلي فقط امستوى الدخل محدد كان)الدخل(، فقد 

ل فيه إمكانية تغير الأسعار واثر ذلك على توقعات العمال وإنتاجية العمل،  ف  تم بناء نموذج أكثر واقعية لم ي غ 
من  ،أي تم إدخال جانب العرض الكلي إلى الصورة الحقيقي، وما يترتب عنه من تأثير على توازن الدخل

المستوى العام للأسعار، يؤدي إلى انتقال  pالتغير فيخلال دالتي العمل والإنتاج الحقيقي، حيث تبين أن 
، والذي بدوره يؤدي إلى تغير مستوى توازن Nويسبب تغير في مستوى الاستخدام  منحنى الطلب الكلي،

في جانب العرض من خلال دالة الإنتاج، ومن ثم اشتقاق منحنى العرض الكلي، وعلى ذلك نحصل  الإنتاج
، كما نحصل من معادلة العمل ودالة الإنتاج على yو pعلاقة الطلب بين( على IS()LM)من معادلتي

                                                           
 .28، صالمرجع السابق، على علي محمد سعيد علي 1
 .نفسهالمرجع  2
، مجلة (2015-1990اثر السياسة المالية في معالجة ظاهرة البطالة في الاقتصاد العراقي للمدة )، هبد الخالق دبي، الجبوري ختام حاتمالجبوري   3

 .207، ص2017، العراق، 04، العدد 9كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، المجلد
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، فيتحدد مستوى yو pوبالتالي فحلقة الوصل بين الطلب الكلي والعرض الكلي هي  yو pبين علاقة العرض
 N. 1الاستخدام التوازني

العلاقة التي نموذج الهذا  وضحي: (AS( والعرض الكلي)ADالطلب الكلي )سوق العمل ضمن نموذج -1
العرض الكلي والطلب الكلي  تحليل منحنىف، تربط ما بين المستوى العام للأسعار والناتج الوطني أو الدخل

الحكومي أو نتيجة متغيرات يتعرض  الإنفاقوالتي تتغير نتيجة p,i,N,y الأربعة  ؤشراتقيم التوازن للم كشفي
والخدمات، ثلاث منها تمثل شرط التوازن في كل من سوق السلع  ،وهذا ضمن معادلات لها الاقتصاد الوطني

 2:لمعادلة الرابعة عن دالة الإنتاجوتعبر ا سوق النقد وسوق العمل،
 :جانب الطلب

 
 :العرضجانب 

 
ار وكمية يقصد بمنحنى الطلب الكلي العلاقة العكسية بين مستوى الأسع :ADالطلب الكليمنحنى  -1-1

اءها )طلبها(، أي جميع التولفيات )مستوى الناتج( والتي يرغب أفراد المجتمع في شر السلع والخدمات المنتجة 
ي آن واحد، ويعكس هذا المنحنى فالتي تحقق التوازن في كل من سوق السلع وسوق النقود ( y,pمن )

حديد العلاقة بين الأسعار تولروف التي تتحكم في مستوى الإنفاق الكلي، والعوامل المحددة للطلب الكلي، الظ
هذا النموذج يتكون ن إكما مر علينا سابقا ف، و IS-LMج والناتج في جانب الطلب، يتطلب الاستعانة بنموذ

 (IS)ويبدو من خلالهما أن المستوى العام للأسعار ليس له تأثير على معادلة  (02( و)01)من معادلتين

سوف يؤثر فقط على  pومن ثم فان تغير (LM)إلا انه يظهر في معادلة  ،حقيقية جميع متغيراتها بقيمف
، ومن خلال تأثيره على هذا المنحنى، سنتمكن من تحديد علاقته بالدخل من جانب الطلبLM منحنى

 3 حيث إن:من خلال الشكل الموالي ذلك  وضحسن .ADشتقاق منحنى الطلب الكليلاو 
 . (y,i)في محور  IS ،LMيبين منحنىA الجزء
 .(y,pمنحنى الطلب الكلي في المحور) يبين نقاط اشتقاقB الجزء

ه، يمثل توازن سوق النقود، وبإدخال مستوى الأسعار بصورة مباشرة ضمن معادلت LMمنحنى  أنكما نعلم ف
 لكليانكون في نقطة البداية لاشتقاق منحنى الطلب يصبح التعبير عنها بالطلب والعرض الحقيقيين، وبذلك 

 
 
 

                                                           
 .369ص ،1994جامعية، بن عكنون الجزائر، ، ديوان المطبوعات الالنظرية الاقتصادية: التحليل الاقتصادي الكلي، مجيد ضياءالموسوي  1
 .358ص، نفس المرجع  2
 .263-262مرجع سبق ذكره، ص ص  ،مقدمة في الاقتصاد الكلي، محمد أحمد الأفندي * بالاعتماد على: 3

بات نيل مذكره مقدمة ضمن متطل(، 2004-1994العام على النمو والتشغيل في الجزائر) الإنفاقانعكاس سياسة  أحمد، * ضيف    
 .92، ص2004/2005شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود ومالية، جامعة الشلف، 

)01(...........  Y=C(yd)+ I(i)+ G                           (IS) سوق السلع والخدمات 

(............02 )  𝑀/𝑝 = α(y)+L(i)                    (LM) سوق النقود الحقيقية    

 )03(..............p.f(N)=pe g(N )                                                سوق العمل 

( ...............04) Y=y (N ,K)                                               دالة الإنتاج 
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 بيانيا AD(: اشتقاق منحنى الطلب الكلي10-02رقم ) شكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .263ص ،2006، الأمين للنشر والتوزيع، مقدمة في الاقتصاد الكليمحمد أحمد الأفندي،  المصدر:
 إلى LMانتقال منحنى  إلىيؤدي  2pإلىثم  1p إلى 0pمن  الأسعار رتفاعا فمن خلال هذا الشكل نلاحظ أن

(من جهة اليسار
𝑀

𝑃0
( 0LM  إلى )

𝑀

𝑃1
( 1LM  إلىثم )

𝑀

𝑃2
( 2LM  (المستوى العام للأسعار يعني أن قيمة  رتفاعفا

انخفاض هذا الأثر يشبه أثر وبالتالي ، الشرائية للنقودفتنخفض القوة ، نقصالنقود أو الرصيد النقدي الحقيقي ي
  0iمنتبعا لذلك سعر الفائدة  يرتفعو  (ساراي LMانتقال منحنى  إلىالتي تؤدي و النقود المعروضة من كمية ال

سيترتب عنه  الأسعارفي جانب الطلب الكلي، لان ارتفاع  2yإلى   0y الدخل من تراجعويؤدي إلى  2i إلى
، وعند -LM( معادلة 02معادلة )ال كما توضحهعكسية بينهما  لعلاقةا -انخفاض الدخل في السوق النقدي 

 ADمنحنى الطلب الكليمثل والتي ت pوyالعلاقة العكسية بين  تتضح B الجزءنقاط هذا الدخل على  إسقاط

، ففي حالة ميل منحنى العرض الكلي تعتمد فعالية السياسة المالية على :ASالكليالعرض منحنى  -1-2
زيادة الإنفاق الحكومي يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب الكلي إلى اليمين، لكن تأثير ذلك على الدخل ثم على 

عن العلاقة بين الكمية المستوى العام للأسعار سيعتمد على تحليل منحنى العرض الكلي، هذا الأخير يعبر 
في  ، ويعكس هذا المنحنى الظروف السائدةللأسعارعرضها والمستوى العام إنتاجها و التي تستعد المنشآت 

 فكيف يتوازن هذا السوق في ظل هذا النموذج؟ ،1سوق عوامل الإنتاج وعلى وجه الخصوص سوق العمل

                                                           
 : بالاعتماد على 1

 .651-164مرجع سبق ذكره، ص ص ، النظرية الاقتصادية الكلية،محمد سلطان عبد الرحمن *
 .94ص المرجع السابق،(، 2004-1994العام على النمو والتشغيل في الجزائر) الإنفاقانعكاس سياسة  ،أحمد ضيف* 

 Aالجزء
 

 Bالجزء
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يما فهناك اختلاف جذري بين النظرية الاقتصادية الكينزية والنظرية الكلاسيكية  :سوق العملتوازن  -أ
 :سوق العمل، والذي يتحقق عندما يتساوى الطلب على العمل مع عرض العمل يتعلق بتوازن 

الطلب فبينما تتفق كلتا النظريتين على جانب الطلب حيث قبل كينز الافتراض الكلاسيكي والذي يكون  
  *(قل الطلب على العمل الحقيقي الأجرفكلما ارتفع علاقة عكسية )W/Pالأجر الحقيقي فيدالة  على العمل

يخضع للخداع  عرض العملافترض أن فكينز أن الاختلاف بينهما يكمن في دالة عرض العمل،  إلا
حيث يرى انه بالفعل قوة ، وليس الأجر الحقيقي الفعليeW/P الأجر الحقيقي المتوقعالنقدي، أي يعتمد على 

الأعمال هو الآجر أن ما يتم تحديده من خلال التفاوض مع أصحاب  إلاالعمل معنية بأجرها الحقيقي، 
، أي أن العمال يهتمون بأجورهم الحقيقية لكنهم لأسعارين لدى العمال حول اتوقع مععلى بناءا  Wالنقدي

 أنوقد افترض كينز ؛ eP1يتفاوضون على أجورهم النقدية وفقا لتوقعات لديهم حول مستوى العام للأسعار
هناك حد أدنى للأجر النقدي يكون فيه العمال غير مستعدين لعرض خدماتهم بمعدل أجر أقل منه، لكن عند 

وهذا ما يوضحه منحنى عرض العمل في  الحقيقية يرتفع عرض العمل، لأجورهممستوى معين من توقعاتهم 
، N/و 0خدماتهم ما بينفإن العمال يعرضون  0Wعند معدل الأجر النقدي(، حيث انه 11-03الشكل رقم )

النقدي، وحين يتم توظيف كل الراغبين في جر لألالخط الأفقي لهذا المنحنى عند الحد الأدنى  يعكسما م
التفاوض مع معدل الأجر النقدي السائد )رفع العمل عند هذا المستوى، يصبح  توظيف عدد أكثر يتطلب 

 .2( مما يعطي لمنحنى عرض العمل ميل موجبأصحاب الأعمال
 توازن سوق العمل(: 11-02الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

 .276-274ص ، ص2005بن عكنون،،ديوان المطبوعات الجامعية،05ط ،التحليل الاقتصادي الكلي،عمر صخري  المصدر:
هو  التوازني( وحجم الاستخدام w/p*الحقيقي المتوقع ) الأجرمعدل توازن  أنالتوازن في منحنى  يلاحظ

*(N فلو اعتبرنا ،)ن منحنى الطلب يقطع منحنى العرض في النقطة أA فسيكون هناك بطالة غير ارادية 
 ( N-/N*)ارلكن في حالة زيادة تلك المسافة فان المقدعند المستوى التوازني الأول،  ( N/N*مقدرة بالمسافة )

 .زن او الدولة على استخدام سياستها المالية لإعادة الت تعمل وهنامستوى عالي من البطالة، سوف يعبر عن 
                                                           

لذي الافتراض ينص على أن منشأة تعمل في سوق تنافسية وتسعى لتحقيق أعلى ارباح ممكنة ستستمر في توظيف وحدات عمل اضافية الى الحد ا * 
 لآخر وحدة وظفتها مع أجرها الحقيقي.يتساوى فيها الناتج الحدي 

 .169-168ص صالمرجع السابق، ، محمد سلطان عبد الرحمن 1
 .275مرجع سبق ذكره، ص ،التحليل الاقتصادي الكلي ،عمرصخري  2

w/pالأجر الحقيقي 

w/p* 

N N N N/ 

w/peالأجر الحقيقي المتوقع  

 

Wالأجر النقدي 

N/ N* 

Nd= Nx(w/p) 

 دالة الطلب على العمل

W0 

Ns= Nx(w) 

 دالة عرض العمل

A 

 توازن سوق العمل
 

NS Nd 



 حول طبيعة العلاقة بين السياسة المالية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي ةالتطبيقي الدراساتلثاني:الأدبيات النظرية و الفصل ا

 

195 

تحليل في الالعرض الكلي ليس بنفس بساطة  تحليلإن  :واشتقاق منحنى العرض الكلي دالة الإنتاج -ب
 وموقعها، ويؤدي انتقال *قد يتمثل انتقال دالة الإنتاج في تغير كل من انحدار دالة الإنتاجإذ جانب الطلب، 

إلى تغير منحنى الطلب على العمل، كما تؤدي التغيرات في دالة الإنتاج  NMP منحنى الناتج الحدي للعمل
ولإشتقاق منحنى العرض ؛ 1(Nل)المتحقق عند استعمال أي كمية معينة من العم Yإلى تغير مستوى الإنتاج 

 لابد من معرفة، Pالعام للأسعاروالمستوى  المتحقق Yالذي يوضح العلاقة بين مستوى ذلك الإنتاج الكلي
 الأجريسمى بدالة متوسط وهو ما eW/P والأجر الحقيقي المتوقع للأسعارالعلاقة بين المستوى العام 

النقدي، فبسبب معاناة العمال من توهم نقدي سيكون هناك ضغط على الأجر النقدي للارتفاع بسبب ارتفاع 
 يكون ارتفاع الأجر النقدي بنسبة أقل عن نسبة ارتفاعأي  يفوق توقعهم، المستوى العام للأسعار

أعلى مما هي عليها فعلًا( فيصبحون أكثر استعدادا للعمل ساعات الحقيقية  أجورهم)يتوهمون أن لأسعارا
أكثر، وفي المقابل فان أصحاب الأعمال وفي ظل ما يرونه من تراجع في أجورهم الحقيقية يزيدون من حجم 

مما يوجد علاقة  ترتفع كمية العمل التوازنية وبالتالي حجم الإنتاج،أي ، تاج الكلي أو الدخلتوظيفهم فيزيد الإن
وهذا ما  2موجبة بين العرض الكلي والمستوى العام للأسعار ينتج عنها منحنى عرض كلي موجب الميل

 .يوضحه الشكل أدناه
 بيانيا ASالكلي عرضاشتقاق منحنى ال(: 12-02الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .277، صمرجع سابق ،التحليل الاقتصادي الكلي ،عمر صخري  المصدر:

                                                           

، )N( عملوال(K)فيفترض فيها أن الناتج الوطني يرتبط ايجابيا مع كل من رأس المال  N) K) Y=y,فان دالة الإنتاج هي  04فحسب المعادلة رقم * 
خط عمودي( يفترض ثابت الإنتاج، لذا سيكون التحليل هنا في الأجل القصير ASلكن بما أن نموذج العرض الكلي في الأجل الطويل )منحنى 

 والمتوسط، والذي يفترض أن دالة الإنتاج تابعة للعمل فقط. 
 .362-361ص صمرجع السابق، الضياء مجيد الموسوي،  1
 .169، صالمرجع السابق، محمد سلطان عبد الرحمن *بالاعتماد على:  2

  277، صالمرجع السابق ،عمر صخري. 

P P 
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لال من خ إن التوازن العام للدخل يكون توازن العرض الكلي مع الطلب الكلي وأثره على سوق العمل:-1-3
زني (، وفي نقطة التقاطع بينهما يحددان مستوى الدخل التواAD-ASتفاعل الطلب الكلي مع العرض الكلي )

(Y)  للأسعاروالمستوى العام(P كما ،)رهما سعر الفائدة التوانقطة التقاطع بينهما تحددان بدو  أن( زنيi عند )
( يتفاعلان في جانب العرض من خلال سوق PوY( في جانب الطلب الكلي، وكذلك فإن )IS-LMتقاطع )

نقدية ، وكذا مستوى الأجور الNالعمل ودالة الإنتاج ليحددان مستوى التوظيف أي حجم الاستخدام التوازني
W ن خلال الأجر الحقيقي المتوقعمeW/Pعامثم تحديد الأجر الحقيقي الفعلي عند مستوى التوازن ال ، ومن. 
  

 Nيلمستوى التشغو ،Yاو الناتج الدخل للاقتصاد الكلي وهيالمتغيرات الحقيقية  أن هذا التوازن يحددأي 
 1(iوسعر الفائدة) Wوالاجر النقدي P وهيالمتغيرات النقدية  وكذا يحدد(، W/Pالاجر الحقيقي )و

 الطلب الكلي مع العرض الكلي توازن سوق العمل ضمن نموذج  (:13-02الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مستوى يحدد لنا  AS-ADكما ذكرنا سابقا فإن نموذج سوق العمل: أثر السياسة المالية على -2
حيث يعاني الاقتصاد من  ،غير أن سوق العمل قد يصاب بالاختلال، Nالتوظيف وحجم الاستخدام التوازني

في هذه يف عند التشغيل الكامل للموارد، التوظ عن مستوى  fNيعبر حيث 0N-fNمقدارها بطالة غير مرغوبة 
                                                           

 .433مرجع سبق ذكره، ص النظرية الاقتصادية الكلية: السياسة والممارسة،، الأفنديمحمد أحمد  1
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تقوم بزيادة  إذالحالة تعمل الحكومة على تخفيض معدل البطالة من خلال استخدام أدوات السياسة المالية، 
 وهذا ما يوضحه الشكل الموالي: ،التوظيفتتمكن من رفع مستوى  حتى𝑮∆ بمقدارالعام رفع مستوى إنفاقها و 

 
 AS-AD السياسة المالية على سوق العمل ضمن نموذج(: اثر 14-02الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن عكنون ب، ديوان المطبوعات الجامعية، التحليل الاقتصادي الكلي النظرية الاقتصادية:، الموسوي ضياء مجيد :المصدر

 .372ص ،370ص ،1994الجزائر، 
تقال يؤدي هذا الإجراء الحكومي إلى انف تقوم الحكومة برفع مستوى الإنفاق العام للحد من البطالة،

غير مباشر من خلال عملية بشكل بشكل مباشر، و )الناتج الوطني(  GNPزيادة و  1IS إلى ISمنحنى 
 في جانب الطلبأو الدخل يرتفع مستوى الناتج التوازني  أيالمضاعف عن طريق زيادة حجم الاستهلاك، 

   ؛ 0i، حيث أن الاستثمار يكون ثابت عند0iوسعر الفائدة  0P الأولعند مستوى السعر  1y إلى
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زيادة الطلب على  إلىتؤدي  أنمن شأنها حتى وان لم يتغير مستوى السعر، إلا أن الزيادة في الإنتاج، 
وتؤدي  ،، وانخفاض مستوى الطلب الاستثماري LMالنقود، وبالتالي ارتفاع سعر الفائدة على امتداد منحنى 

عند مستوى السعر الأول  ،2yإلى مستوى الدخل  ومن ثم زيادة، Gعض الزيادة في تآكل ب إلىهذه النتيجة 
، وينجم 1ADإلى انتقال منحنى الطلب الكلي إلى Gذلك تؤدي الزيادة في ، وعلى2iوارتفاع سعر الفائدة إلى 

3P1مستوى الأسعار إلى مما يسبب ارتفاع  0Pعند 0y - 2yه فائض طلب في الاقتصاد قدر  هعن
 :ذلك واثر ؛ 

إلى انخفاض عرض  يؤدي  3Pر إلىارتفاع مستوى الأسعا هو أن: بالنسبة لجانب الطلب الكلي-2-1
𝑴𝑺النقود 

𝐏
إن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انكماش سوق النقود بسبب الزيادة في الطلب على  آخرأو بمعنى  

، متسببا في تخفيض الدخل LM 1نحو الأعلى إلى LMانتقال منحنى  إلى، وتؤدي هذه النتيجة النقود
منحنى الطلب الجديد بطريقة غير مباشرة، فارتفاع السعر قد سبب ارتفاع  على امتداد 3y لىإ  2yالتوازني من

 .انخفاض مستوى الاستثمار إلىسعر الفائدة الذي أدى 
عمل الطلب على الإلى زيادة  3P: يؤدي ارتفاع مستوى الأسعار إلى بالنسبة لجانب العرض الكلي-2-2

 جهة اليمين وبمسافة أكبر من مسافة انتقال منحنى عرض العمل إلى جهة اليسار، وعلى ذلك يرتفع إلى
 .1ASعلى امتداد منحنى العرض الكلي 3yمما يسبب زيادة الدخل إلى  3Nإلى  0Nالتوظيف من مستوى 

ستوى وم 3yإلىالقصير، حيث الدخل التوازني ارتفع  الأجلالسياسة المالية التوسعية لها فعالية في  أنأي 
أن دخل العمل الحقيقي  العلمع م W/Pالحقيقي الأجرفيما انخفض   3Wإلىالنقدي  والأجر 3Nإلىالتوظيف 

سعر الفائدة في سوق النقد بسبب الزيادة في الإنفاق العام، هذه الزيادة كان العمل مرناً، كذلك يرتفع  إذايزيد 
، أما pوالأسعار yالضريبية الناجمة عن زيادة الدخل الإيراداتتم تعويضها جزئيا من خلال زيادة قد  Gفي 

  .2تمويل بقية عجز الموازنة فتم من خلال إصدار الحكومة للسندات الذي سبب ارتفاع سعر الفائدة
التي تحدث  التقلبات معالجةل ،بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصاديتستخدم السياسة المالية الدول المتقدمة ف

 وبالتالي خلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص ونموه؛ خصوصا سد الفجوات الانكماشيةفي نشاطها الاقتصادي 
 . 3العمالةمستويات الدخل الوطني و  علىوالإيرادات العامة مما له أثر  الإنفاق العامبتكييفها لمستويات وأنواع 

من خلال التعجيل بمعدلات التكوين  ،لتحقيق التنمية الاقتصادية تستخدمها الدول النامية أنغير 
، من خلال الأسعار والسيطرة على مستويات ،وتوزيع الدخل ،ازن الداخليلمحافظة على التو او  ،الرأسمالي

نحو  لتحو  إجبارية إيراداتضرائب جديدة تعمل على تحقيق  ثنظامها الضريبي باستحدا وإصلاحتحديث 
يعد الهدف الرئيسي للسياسة المالية في هذه الدول لأنه يساهم هدف تكوين رأس المال  لكن ،الإنتاجيةالقنوات 

بحيث تأخذ هذه  ،عبر الاستثمارات العمومية معدلهة من خلال زيادفي تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك 
 .4ر فرص عمل عديدةيتوفالتي تعمل على و  ،كمشروعات الطرق والبنى التحية أشكال متعددة الاستثمارات 

                                                           
 .371ص مرجع السابق، ال، ضياء مجيدالموسوي  1
 .445ص، المرجع السابق، الأفنديمحمد أحمد  2
 .34مرجع سبق ذكره، صالمالية العامة والسياسة المالية، ، عبد المنعمفوزي  3
 ،التراث الجامعةمجلة كلية  ،2003أثر السياسة المالية على البطالة في الاقتصاد العراقي بعد ، م.م. محمد سلمان جاسم، أ.م.د.محمد عبد صالح 4

 .219ص ،2015العراق،  ،العدد الثامن عشر
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نظير مساهمته القيمة في تحقيق التنمية الاقتصادية  ،فالقضاء على معدلات البطالة أصبح الهدف المنشود
ن أخصوصا و  ،من خلال التوسع في الإنفاق العام ،عن طريق الاستغلال الأمثل للفئة المتعطلة ،بهذه الدول

كان لابد من ، لذا تثبط من قدرته على خلق فرص عملت يعاني من عراقيل وتحديا بهاالقطاع الخاص 
 .1التوسع في الإنفاق العام بالتنسيق مع القطاع الخاص

 الفرع الثاني: الدراسات التطبيقية حول أثر السياسة المالية على البطالة
 سنركز، ةدور السياسة المالية في معالجة البطالة بين الدول المتقدمة والدول الناميو آلية تأثير ختلف ت

في الة  السياسة المالية في معالجة البط تبرز أهمية دورحيث ، على دور السياسة المالية عند هذه الأخيرة
ارها باعتب ةالمالية اللازمة للاستثمارات العام يراداتالإكون حكومات هذه الدول تسخر كل الإمكانيات لتوفير 

 .في تحقيق التوظيفالحكومي نفاق الإ، ومن ثم تبرز أهمية الأساسي للنشاط الاقتصادي المحرك
لية ة تحليفعالية السياسة المالية بالجزائر: مقارب، بعنوان: ميردراسة شلبي عبد الرحيم وبطاهر س -أولا

توظيف و النمو الاقتصادي  أهداف إلىفعالية السياسة المالية في الوصول مدى هذه الورقة تتناول  ،قياسية
 طبيعةكشف ل، VARنماذج متجه الانحدار الذاتي و في الجزائر، وذلك باستخدام اختبار جرانجر  الأجيال
ج المحلي ه بالناتالنمو الاقتصادي المعبر عن( و المتمثلة في الإنفاق العام)السببية بين السياسة المالية العلاقة 

جاه تاالدراسة عن وجود علاقة سببية ذات فأظهرت نتائج ونسبة التوظيف في الاقتصاد الجزائري، جمالي الإ
 وليس يةالمال السياسة في تحكمت تيال يه الاقتصادي والبطالة النمو نأالمتغيرات المدروسة، حيث واحد بين 

 ة الماليةعدم تأثير السياسأن الإنفاق العام لا يقود إلى النمو الاقتصادي، أي كدت هذه النتيجة فأ العكس،
 النفط التوظيف اللذان يخضعان بالدرجة الأولى إلى تغيرات أسعارالنمو الاقتصادي و  على عام(الإنفاق ال(

فانجر ون مما يؤكد على أن قان ،العاميقود إلى الإنفاق  هو الذي  لنمو الاقتصاديوا ،في الأسواق العالمية
 على الجزائريةالسلطات  اعتمادأن وبالتالي توصلت الدراسة إلى  صالح في حالة الاقتصاد الجزائري،

 توظيفوال النمو الاقتصادي تحقيق في الضعف ميزة أضفى عليها المالية سياستها رسم في النفطية الإيرادات
 .لهاالفعالية النسبية ا ما يدل على وهذ الكامل،

عالجة اثر السياسة المالية في م بعنوان: الجبوري  الخالق دبي ختام حاتم الجبوري وعبدلـ: دراسة  -ثانيا
هذا الأثر تحاول هذه الورقة البحثية معرفة  (2015-1990للمدة ) العراقي ظاهرة البطالة في الاقتصاد

 1990-2015خلال فترة الدراسة الممتدة من ف، فعالامثل و  بشكل)السياسة المالية( عندما يتم استعمالها 
كذلك هيمنة الإيراد النفطي في جانب الإيرادات العام و  وحظ هيمنة الإنفاق الجاري فيما يخص الإنفاقل

متجهات الانحدار الذاتي  بعد تطبيق منهجية القياسية الدراسة هذه الورقة البحثية في نتائجفكشفت العامة، 
VAR متمثلة في النفقات والإيرادات العامة من جهة  ،وجود علاقة ذات اتجاه واحد بين السياسة المالية عن

نتائج متباينة في الاتجاه ما بين تأثير طردي وآخر ت أظهر حيث  ة من جهة أخرى،لمع معدلات البطا

                                                           
-1970فعالية أدوات السياسة المالية في محاربة البطالة في الجزائر: دراسة تحليلية قياسية للفترة ، زدام أحمد أمين، بعنوان: عبد اللطيف حمريط  1

زيان جامعة ، للاقتصاد الجزائري على ضوء التطورات الاقتصادية الاقليمية والدولية والماليةالنقدية توجهات ال :حول علمي الوطنيالملتقى ال ،2017
 .197ص ،2019نوفمبر14، -الجزائر -عاشور الجلفة
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أن زيادة الإنفاق الاستثماري بوحدة واحدة  ، إذبطالةنحو ال جاري والإنفاق ال ستثماري عكسي من الإنفاق الا
للسنة الحالية، )وهو ما يخالف النظرية  %0.02لسنتين سابقتين أدى إلى زيادة معدل البطالة بمقدار

)بسبب الفساد  دوره في التشغيل وجذب اليد العاملةلم يؤدي هذا الإنفاق  أن الاقتصادية( وهذا ما يفسر
هرت النتائج عن أظ بينماكما يناقض إنفاقه الجاري في علاقته مع البطالة النظرية الاقتصادية، ، والاختلاس(

أن زيادة الإيرادات الضريبية )إيرادات  عنيي وهو ما ،على معدل البطالة للإيراد الضريبي وجود تأثير عكسي
 المحروقات( قد ساهمت في خفض معدلات البطالة بالعراق.

ة ي محاربفعالية أدوات السياسة المالية فدراسة لـ:حمريط عبد اللطيف، زدام أحمد أمين، بعنوان:  -ثالثا
ى التحقيق هذه الورقة البحثية إل سعت ،2017-1970دراسة تحليلية قياسية للفترة البطالة في الجزائر: 

جباية ال)والإيرادات العامة  )في العلاقة الموجودة بين النفقات العامة )نفقات التجهيز، نفقات التسيير
لفترة اخلال  لجزائرفي ا كأدوات للسياسة المالية ومدى تأثيرها على معدل البطالة (البترولية، الجباية العادية

الوصفي، واستخدام  ي التحليل الإحصائيف ACPاستعمال طريقة المركبات الأساسية ب 1970-2017
سببية  علاقة وجودعن أظهرت نتائج الدراسة فلغرانجر واختبار جوهانسون للتكامل المشترك،  اختبار السببية

مة نفقات حيث أن ارتفاع قي ،نحو معدل البطالة تأثير سلبي معنوي لأدوات السياسة الماليةو  ذات اتجاه واحد
ية بوحدة تغير الجباية البترول، و حدةو  0.31التجهيز بوحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض في معدل البطالة بقيمة 

ين بحدة، في حين لم تظهر هذه العلاقة السببية و  0.25واحدة يؤدي إلى انخفاض في معدل البطالة بقيمة 
متغيرات ، وهذا ما يفسر أن اية العادية من جهة مع معدل البطالة من جهة أخرى نفقات التسيير والجب

 لى تحسنإ أدىفالارتفاع في المداخيل النفطية  ،قة بتطور أسعار النفط في الجزائرالسياسة المالية لها علا
ي والت يزالتجه، حيث أن نفقات ارتفاع في قيمة النفقات بنوعيها رافقهفي الإيرادات والجباية، وهذا التحسن 

الإنفاق  سياسةخصوصا )تعتبر كاستثمار عمومي موجه من طرف الدولة نحو فتح مناصب شغل جديدة 
 ر.ساهم في خفض معدلات البطالة بالجزائ (بناء وتحديث البنى التحيةاللتعمير و ل العام الموجه
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 تطبيقيةلسات احسب النظريات والدرا بطالةالعام والطبيعة العلاقة بين الإنفاق المطلب الثاني:
تمام اه كذاو على عناية أصحاب القرارات السياسية والبطالة  علاقة بين الإنفاق العاماستحوذ موضوع ال

زيادة  نأأقر  إذ، كحل لهذه المشكلةالكساد العظيم  أزمةعقب كينز  الذي قدمهنظري بعد الطرح ال، الباحثين
 وذلك من خلال الدور ويقضى على حالة الكساد، العام يمكن من احتواء حالة التشغيل الناقص الإنفاق

ر ر التغيشير إلى اثيو  ،من فكرة الميل الحدي للاستهلاكالذي تنطلق آليته مضاعف البالغ لل الفعال والتأثير
 .نتيجة التغير في أحد عوامل الطلب الكلي مرتبط بالتوظيف(ال) في الناتج

  على المستوى النظري  بطالةوال الإنفاق العامالعلاقة بين طبيعة  ع الأول:الفر 
ل كوجهات تلقد اختلفت نظرة المدارس الاقتصادية للعلاقة بين الإنفاق العام والبطالة، حيث سنبين فيما يلي 

  لة.السياسات الهيكلية والظرفية للحد من البطا من المدرسة الكلاسيكية والكينزية حولها، كما سنوضح 
 للعلاقة بين الإنفاق العام والبطالة والكينزية أولا: نظرة المدرسة الكلاسيكية

يهمل الاقتصاديون الكلاسيك العلاقة بين الإنفاق  :للعلاقة بين الإنفاق العام والبطالة لاسيكيةكالرؤية ال -1
وهي الحالة التي  التشغيل الكامليكون إلا في حالة  الاقتصاد لا يمكن أن م يتصورون أننهالعام والبطالة، لأ

، أي أن اقتصادهم بإمكانه أن والبطالة منعدمة ي واستغلال عوامل الإنتاج مثالياً يكون فيها الإنتاج أعظم
لة ك للبطا، هذه الرؤية التفاؤلية التي تميز نظرة الكلاسيالعمليوفر مناصب شغل لكل بطال يرغب في 

اليد ) من دون تدخل الدولةتام يتوازن عند حالة الاستخدام الهو أن اقتصاد الكلاسيك يصاحبها اعتقاد آخر، و 
، حيث يرون الاقتصاديالتأثير على مخرجات النشاط دور الحكومة في تحقيق التوازن و  مهملين بذلك (الخفية

فان الإنفاق العام ليس له اثر وبهذا أن السياسات المالية التوسعية سوف لن تؤثر إلا على ميزانية الدولة، 
 1على معدل البطالة حسب الفكر الكلاسيكي.

ما هو  ي تختلف عنالبطالة من المنظور الكينز  إن: للعلاقة بين الإنفاق العام والبطالة يةكينز الرؤية ال -2
 (سابقا اشرنا إليه) كما متداول في التحليل الكلاسيكي

العمل  اد يقومون بالمفاضلة بينحيث أن الأفر أن البطالة هي بطالة اختيارية فقط، حيث يعتبر الكلاسيك 
لعمل ايتم تحقيق التوازن في سوق بالتالي و  ،يتم علاج هذه المشكلة حسب نظرهم بتخفيض الأجورو ، والراحة

 ؛التوازن هو بالضرورة توازن عمالة كاملة أن بافتراض الطلب على العملبصفة آلية من خلال العرض و 
من ذلك فهو  لكن على العكسو  البطالة، خفض الأجور لا يؤدي إلى القضاء علىأن كينز بين  أن غير

للحصول  حجم العمالة الضروريةالإنتاج المرغوب تحقيقه و من حجم يقلل و  ،الطلب الفعالمستوى من  يقلل
أسباب  ي، وبالتاليمرتبط بمستوى الطلب الكل لعمالةمستوى ا نأ كينز أقر بمعنى أن؛ على هذا الإنتاج

 2.ليس في سوق العملو  )سوق الإنتاج( ة يجب البحث عنها في سوق السلعالبطال
                                                           

 .78ص  ،المرجع السابق ،حميد مقراني 1
 .159 ، صالمرجع السابق، وليد عبد الحميد عايب 2
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لى سياسة لذلك أشار إلى ضرورة التوجه إ سبب البطالة هو انخفاض الطلب الفعال، أنكينز  وجدف
 لبطالة،المواجهة انخفاض الطلب وانتشار  -الكلي الإنفاقباعتباره أحد مكونات  –الحكومي )العام(  الإنفاق

ة حدوث بطال إمكانيةفكرة  إلىردمها، وتوصل  بالقيام بحفر الخنادق ثمولو كان ذلك ومواجهة الأزمات 
 ؛نظام الرأسمالية كنتيجة للعيوب الداخلية في نظام المزاحمة الحرة في إجبارية

الأسعار،  الإنتاج بسبب انخفاضبتج في التوسع انخفاض الطلب يؤثر سلبا على رغبة المنأن  كما بين 
الطلب  نقصيؤدي إلى إيقاف بعض خطط الإنتاج مما يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من البطالة و كما 

 .1دف تعويض الطلب الخاصبه زيادة الإنفاق الحكوميخلال  منالكلي، لذلك وجب تعويض هذا النقص 
   ينزوالتي يرجع الفضل لتطويرها لعدد من الاقتصاديين أنصار  التعويضي الإنفاقبنظرية يسمى  وهذا ما

أين أخذت طابعها النهائي في نهاية حقبة الكساد العظيم عندما كتب هانسن في  لرنرو هانسنخصوصا 
ستخدام كأداة تعويضية بسبب الاعلى  أرغمتالسياسة المالية  "أن: السياسة المالية ودورات الأعمالكتابه 

عملية  تطويرها كان استجابة لضروريات أنالحوادث الواقعة في الاقتصاد أكثر منها كوسيلة نظرية، كما 
"، ونتيجة لذلك لمواجهة البطالة بالضرورةاتسع نطاق المالية العامة  لذلكملحة، وليس نتيجة المبادئ النظرية 

ذوي الدخول  وزيادة القدرة الشرائية للأفراد استخدم الإنفاق العام لتعويض عجز الإنفاق الاستثماري الخاص،
  .2صاد والقضاء على البطالةالمنخفضة، ومن ثم زيادة الطلب الكلي وإنعاش الاقت

 هييف، ويتحدد بثلاث متغيرات مستقلة يحدد مستوى الإنتاج والتوظفإن الطلب الكلي الفعال حسب كينز ف
مرتبطة أساسا بمعدل العائد على رأس ال الكفاية الحدية لرأس المالو سعر الفائدةو الميل الحدي للاستهلاك

 .3المال الاستثماري 
 :ينالوسيلتبإحدى  لتحفيز الطلب الكي الفعال في الإنفاق العام تحقيق الزيادةه تستطيع الحكومة حسبو 

ي شكل )الضريبة التصاعدية( وتحويلها ف العادية عن طريق اقتطاع جزء من الدخولباللجوء للموارد  الأولى
تصاص وفي هذه الحالة سيزيد الطلب نتيجة ام ،إعانات أو أي شكل آخر للطبقات الفقيرة لزيادة استهلاكها

 ؛والتوظيفجزء من المدخرات الفائضة عن الحاجة وتحويلها إلى الاستهلاك، وسيتبع ذلك زيادة الإنتاج 
، وفي هذه )أي خلق عجز مالي( من اقتراض عام وإصدار نقديفهي اللجوء للموارد  الوسيلة الثانيةأما  

مما ينتج عنه زيادة الطلب وارتفاع الإنتاج والعمالة تبعا  ،شرائية جديدة في السوق الحالة تخلق الحكومة قوة 
)أو ما ترتبط بازدواجية الآثار المتاحة على مستوى الطلب الكلي من أثار الجذب  غير أن هذه الطريقة ،لذلك

  -الأخيروهذا ما سنراه في المطلب  –.4 أو أثر المزاحمة يعرف بالأثر المكمل(

                                                           
، 2015-1990بين البطالة والنفقات الحكومية في الجزائر خلال الفترة  الأجلاختبار العلاقة التوازنية طويلة وقصيرة ، فريد، حدادة خالد بن جلول  1

 151-150،  ص ص2018، ديسمبر05، العدد03مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات،  البويرة، المجلد

 .99ص ،مرجع سابق(، 2004-1994العام على النمو والتشغيل في الجزائر) الإنفاقانعكاس سياسة  ضيف أحمد، 2

 .12مرجع سبق ذكره، ص ،-تونس -دراسة مقارنة الجزائر-سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولة، لحسندردوري  3
مجلة افاق للعلوم، جامعة زيان  (،2016-1970الجزائر ) مساهمة السياسة الانفاقية في مواجهة البطالة في ،كمال بن دقفلالأخضر،  يطيللق 4

 .200-199، ص ص2019، سبتمبر 17، العدد05عاشور الجلفة، المجلد
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 ضافيالإنتاجية المحلية للطلب الإإشكالية مدى الاستجابة السريعة للآلة حيث إن أثر المزاحمة يعرض 
 ،عامعلى السلع والخدمات، الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي، ومن ثم فإن سياسة التوسع في الإنفاق ال

د، قتصاد صناعي داخل البليعتمد في مقوماته على وجود ا الكينزي، والذيبالمضاعف مرتبطة بشكل وثيق 
 وجود ا، إضافة إلى عدمبهيتوفر على فائض في الطاقة الإنتاجية للسلع الاستهلاكية، والخدمات المرتبطة 

  ؛لزيادة الإنتاج المحلي عوائق أمام السلع الرأسمالية والمدخلات اللازمة
  1في ظل توفر شروط معينة داخل الاقتصاد معدلات البطالةعلاقة عكسية بين الإنفاق العام و فالوبذلك 

 كوجود رأس مال مفعل تجنبا لتأخر العرض الكلي.  -
 مدى مرونة الجهاز الإنتاجي لسياسة الإنفاق العام. -
م خفض التشغيل ومن ثتلبية الطلب الإضافي عن طريق زيادة الإنتاج، و لمدى استجابة الآلة الإنتاجية  -

  .ائدةالف لك من شأنه رفع معدل التضخم وأسعاريجب ألا تطول كثيرا لأن ذفهذا الانتظار البطالة،  معدلات
 سياسات الهيكلية والظرفية للإنفاق العام للحد من البطالة  ال ثانيا:
التي ترتكز على سياسة  سياسات العرضعبارة عن  هي: للحد من البطالة سياسات الهيكليةال -1

لى إنشاء السياسات الهادفة إو  وتشمل المشروعات العامة، ،المباشرللتشغيل النشطة والمؤدية  العامالإنفاق 
 مؤسسات، وسياسات إصلاح سوق العمل. 

لدخول إنشاء مؤسسات جديدة أو امن خلال  ،المدى الطويلفي  بالتأثير على مستوى التشغيل تقوم الدولةف
ات ي تهدف إلى معالجة فتر التالمشروعات العامة والبنية التحتية برامج  في مؤسسات قائمة أو من خلال

  :الحكومةتقوم ف ،الكساد
 عويضلت : وهذاأو إنشاء مدن جديدة ومشروعات البنية التحتية ضخمةإنتاجية  اتعرو بتنفيذ مش-1-1

 يلي: ولكن نجاح هذه المشروعات مرهونة بمجموعة من الشروط تتمثل فيما ،لاستثمار الخاصفي االنقص 
 لة مشك بذلك تثوراللازم إذا بدت علامات الكساد و  برامج في فترات الرخاء لتنفيذها في الوقت إعداد

 توقيف البدء في تنفيذها.تأثير حجم هذه المشروعات و 
  ه تحتفظ بى تمنع التسرب في الإنفاق و تلتقليل من الاستيراد من الخارج حتحاول ا أنعلى الدول

 داخل الاقتصاد الوطني. 
هة، من ج فيهالبدء السلبية التي تؤخذ على فكرة المشروعات العامة هي افتراضها سهولة توقيت الكن و 

 مكانيةإهذه المشاريع يتطلب فترة طويلة مما يؤدي إلى عدم  إعدادأن  إلا ،أخرى تأجيلها من جهة  إمكانيةو 
ت لمشروعاالموجهة إلى سياسة التجنب الانتقادات لبدء في تنفيذها إلا بعد فترة زمنية طويلة من الكساد، و ا

 تتمثل في:أخرى  اتسياس إتباعالعامة يمكن 
 (. ثر مزاحم)ا قطاعات الاقتصاديةالعلى بعض للدولة  السيطرة الجزئية المباشرة أو غير المباشرة-1-2
 ي،باستحداث مناصب مالية جديدة لتوسيع النشاط الاقتصاد :الأساسية هاخدمات وسع الدولة فيت-1-3

 .الذي يسمح بخلق فرص جديدة للتشغيل الأمر
                                                           

 .83ص، المرحع السابق ،حميد مقراني 1
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إلى إنعاش رة عن سياسات اقتصادية كلية تهدف عباي هللحد من البطالة:  السياسات الظرفية -2
 والمؤدي إلى المرتكزة على الإنفاق العام غير النشطسياسات الطلب الكلي ، خاصة النشاط الاقتصادي

 بـ: هامن خلال حيث تقوم الحكومة، التشغيل بطريقة غير مباشرة
الذي  وكذا تعويضات العاطلين، والتأمين الخاص بالمعاشاتالإنفاق الحكومي التحويلي  التوسع في-2-1

الرفع و  لديهم يةالقوة الشرائيكون له الأثر الكبير على زيادة  من شأنه زيادة اطمئنان الأفراد على مستقبلهم مما
 .ظيفة التو وزياد نتاجالكلي، الأمر الذي يدعو إلى  تحفيز الإ إنفاقهم الاستهلاكي، وبالتالي زيادة الطلبمن 
)اثر  توسع في الإنفاق الحكومي إلى جانب الإنفاق الخاصفال :الإعانات الاقتصادية للمنتجينتقديم -2-2

الذي يعد  يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي، وزيادة الاستهلاك، وذلك من خلال زيادة حجم الاستثمار مكمل(
  .1فرص العمل ، وخلقالدافعة الرئيسية للنمو الاقتصاديالقوة 

 على المستوى التطبيقي الإنفاق العام والبطالةالعلاقة بين طبيعة  :الفرع الثاني
الحد و في رفع مستوى التشغيل العام  الإنفاق، من أهمية النظرية الاقتصاديةفي ضوء ما أوضحته الأدبيات 

بين  لعلاقةالحكومي الاستثماري أحد أهم العناصر الهامة عند تقييم هذه ا من نسب البطالة، وباعتبار الإنفاق
ا أن هذ ، إلا أن الدراسات التطبيقية خصوصا المتعلقة بالدول النامية توضحالعام مستوى البطالة والإنفاق

 أثر موجب، أو أثر معنوي الإنفاق لا يترجم بالضرورة في صورة مخرجات ونتائج أفضل، وذلك على شكل 
فساد )نتيجة ال بتلك الدول عامال الإنفاقفي  والهدرالتسرب  ما يفسربنسب قليلة جدا، وهذا لكن  )عكسي(

 .في قضايا التشغيل( المساءلةكذا و  التي تحكم سياسات التوظيف وكمةوضعف آليات الح
 البطالةو الإنفاق العام العلاقة بين موضوع  حولأمثلة لأهم الدراسات السابقة (: 05-02جدول رقم )

 إليهاأهم النتائج المتوصل  الهدف من الدراسة عنوان الدراسة الباحث
 مقراني حميد
(2015) 

أثر الإنفاق الحكومي على 
معدلي البطالة والتضخم 

 خلال الفترة في الجزائر
 (1988-2012) 

فعالية ونجاح السياسة  تقييم اولةمح
التوسعية التي انتهجتها المالية 
وذلك بقياس الأثر بين  الجزائر

من  البطالةالإنفاق الحكومي ومعدل 
 شعاع الانحدارخلال تقدير نموذج 

بين المتغيرين، بعد  VAR(P)الذاتي
اجراء اختبار التكامل المشترك، وكذا 

 دراسة السببية بينهما بمفهوم غرانجر
وتقدير نموذج تصحيح الخطأ 

ECM. 

بين  عكسيةهناك علاقة ن أوصلت الدراسة إلى ت
)يوافق النظرية ( ، بطالةالعام ومعدل ال الإنفاق

% فسيرتقب 1بــ:  t الإنفاق في السنة ارتفعفإذا 
 (t+1)ةالبطالة في السن انخفاض معدل

أي أن التأثير الإيجابي للإنفاق العام 0.237%ـ:ب
من سنة لأخرى في حالة  يستمرالتشغيل على 

ذا حقيقة استمرار زيادة الإنفاق العام، ويبرز ه
 التي تنتهجها الحكومة الإنفاق العام سياسةفعالية 

 .الركود الاقتصاديو في معالجة البطالة 

                                                           
 بالاعتماد على: 1

 .163-162 ص ص ،المرجع السابق، وليد عبد الحميدعايب  *
Sun’an Muammi, The Effect Of  Government  Expenditure And Private Investment On Work 
Opportunities  And  Unemployment Ratein  Indonesia,Russian  Journal Of Agricultural And Socio-Economic 
Sciene, 4(76), April 2018,pp94-95. 
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 الإنفاقانعكاس سياسة   ضيف أحمد
العام على النمو والتشغيل 

-1994في الجزائر)
2004) 

 الإنفاقتحليل  إلىهدفت الدراسة 
ومعرفة أهم تطوراته  بالجزائر، العام

كذا الاقتصادية، و بعد الإصلاحات 
مدى مساهمته في زيادة النمو معرفة 

الاقتصادي وإحداث مناصب شغل 
  (2004-1994خلال الفترة ) جديدة

أن السياسة الانفاقية  توصلت الدراسة إلى
التقشفية المتبعة في الجزائر خلال برنامج 

التعديل الهيكلي كانت لها آثار سلبية على 
لبرنامج كانت لها التشغيل، لكن بعد انتهاء هذا ا

آثار ايجابية في رفع حجم اليد العاملة، إلا أن 
عدم توفر الشروط الملائمة جعلها غير فعالة في 
رفع النمو الاقتصادي، وبالتالي أثرت على سوق 

الشغل بشكل ظرفي، حيث كانت مرونة اليد 
وغير مستقرة،  %0.32العاملة ضعيفة لا تتعدى 

 وتختلف من قطاع إلى آخر.
 د.الأخضر لقيطي

 د.بن دقفل كمال
 

مساهمة السياسة الانفاقية 
في مواجهة البطالة في 

 ( 2016-1970الجزائر )

قياس وتقييم اثر برامج الإنفاق 
الحكومي في الخفض من معدلات 

نموذج متجه  البطالة باستخدام
    تصحيح الخطأ

بين طردية هناك علاقة أن وصلت الدراسة إلى ت
فنظرا لعدم مرونة  بطالة،ومعدل الالعام  الإنفاق

جي المحلي بالاقتصاد وكفاءة الجهاز الانتا
ن نسبة كبيرة من الزيادة في الطلب إالجزائري، ف

الكلي الناتجة عن زيادة الانفاق العام قد تم 
تلبيتها عن طريق الواردات، مما أدى الى الحد 
من فعالية سياسة التوسع في الانفاق العام في 

، وهو ما يخالف منخفضة ت بطالةمعدلا حقيقت
مضمون النظرية الاقتصادية، أي ان السياسة 

الانفاقية التوسعية بالجزائر تمارس نوعا من 
  .الآثار غير الكينزية خلال ظهور أثار المزاحمة

 بن جلول خالد
 فريد حدادة 

اختبار العلاقة التوازنية 
بين  الأجلطويلة وقصيرة 

البطالة والنفقات الحكومية 
في الجزائر خلال الفترة 

1990-2015 

دراسة العلاقة بين  إلىهدف البحث 
وذلك باستخدام منهجية  المتغيرين،

نماذج تصحيح الخطأ ولقد تم 
هما معدلات  استخدام متغيرين

 العام الكلي. الإنفاقحجم البطالة و 

قصيرة  وجود علاقة توازنيةعن بينت الدارسة 
ومعدلات  عامال الإنفاقبين  الأجلوطويلة 

هذه العلاقة تعمل على تعديل  ،البطالة
 الانحرافات التي تحدث في المدى القصير خلال

المدى الطويل وذلك لمدة سنة وشهرين لتعود 
، قيمها التوازنية والطبيعية إلىمعدلات البطالة 

 العام الإنفاق منعلاقة ذات ارتباط عكسي  يهو 
الاقتصادية،  ما يوافق النظريةهو البطالة و  إلى

انخفاض البطالة في الجزائر يعتبر  إنغير 
 . منه حقيقي أكثرشكلي 

 بالاعتماد على: طالبةمن إعداد الالمصدر: 
مقدمة لنيل  مذكرة (،2012-1988اثر الإنفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر خلال الفترة) ،مقراني حميد -

 .2014/2015شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد الكمي، جامعة احمد بوقرة بومرداس،
ات نيل مذكره مقدمة ضمن متطلب(، 2004-1994العام على النمو والتشغيل في الجزائر) الإنفاقانعكاس سياسة  ضيف أحمد، -

 .2004/2005جامعة الشلف،  شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود ومالية،
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جلة افاق م (،2016-1970مساهمة السياسة الانفاقية في مواجهة البطالة في الجزائر ) الأخضر ، د.بن دقفل كمال،لقيطي  د. -
 .2019، سبتمبر 17، العدد05للعلوم، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد

ترة ر خلال الفي الجزائبين البطالة والنفقات الحكومية ف الأجلاختبار العلاقة التوازنية طويلة وقصيرة بن جلول خالد، فريد حدادة،  -
 2018، ديسمبر05، العدد03، مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات، البويرة، المجلد1990-2015

ت دراساوال اتحسب النظري السياسة الضريبية والبطالةطبيعة العلاقة بين  :لثثاالمطلب ال
 تطبيقيةال

 ويليالهدف التم تحقيقفي السياسة الضريبية على الرغم من الاتفاق العام بين الاقتصاديين حول دور 
 مختلفلى لتأثير عاو  ،ةامالع هانفقاتالدولة لتغطية  تستخدمها للإيرادات العامةلضريبة مصدر هام ا باعتبار

 التأثير هذايدور في الأدبيات النظرية حول آلية  أساسياً  إلا أن خلافاً  والاجتماعية،الاقتصادية الأوضاع 
السياسة و  الضريبة يةنوعهذا انطلاقا من خصوصا على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية كالبطالة، و 

ر الضريبة تؤثأن  إلى ت بعض الدراساتحيث أشار  ،رفع الضريبة(أو  )إعفاء، تخفيض المستخدمة الضريبية
اقتصادي لتشجيع نشاط  من المفكرين الماليين انهبعض في الرغبة على العمل وتحفيزه، في حين يرى ال

 .البطالة نحد مالو  يؤدي إلى زيادة العمالةباعتباره نشاطًا حيويًا ، محددة ضريبي فترة إعفاء، يمنح له معين
  على المستوى النظري  بطالةوال يبيةالضر السياسة العلاقة بين طبيعة  الفرع الأول:

السير  حول فكرة حيادية الدولة، واقتصار دورها على ضمان يدور الاقتصادي الكلاسيكيالتحليل  كان
يرات النفقات استلزام التوازن السنوي بين تقد المالي على هفكر فأقر   العادي للمرافق العامة في أضيق الحدود،

ة تحرك يد خفي بناءا على وجود ،تفادي مخاطر وجود عجز في الميزانيةو  العامة وتقديرات الإيرادات العامة،
دية حيابة ، وبالتالي فالضريقوى السوق وأي اختلال يعود إلى وضعيته العادية بصفة تلقائية دون تدخل الدولة

   ؛على مستوى التشغيل أثر أي فقط وليس لها العامة تمويل الميزانيةعلى دورها يقتصر 
طلاقا من آنذاك ان كساد العظيمال أزمةفسر الرأسمالي،  النظام ضوالذي جاء لينقالتحليل الكينزي لكن 

دية الحيا رةفكرة التوازن التلقائي بفعل القوى الخفية نتيجة النظخصوصا  ه لمبادئ التحليل الكلاسيكي،انتقاد
، "يةدون خراب المؤسسات الاقتصادالوسيلة للحيلولة الدولة هو  " توسيع وظائفللدولة، حيث يرى كينز أن

 عن بحث كينز -أظهرت الأزمة عكس ذلك -يما يتعلق بالبطالة الإجبارية التي غيبت في الفكر الكلاسيكيفف
 ؛انطلاقا من تدخل الدولة في الاقتصاد كيفية مواجهة البطالة في إطار التشغيل الكامل

ل مقاب) ةوالميل الحدي للاستهلاك، ومعدل الفائدارتكز في تحليله على الفعالية الحدية لرأس المال، ف 
 التخلي عن السيولة(، والطلب الفعال الذي يترتب على الدولة تنشيطه عن طريق قيامها بالاستثمارات

لدولة اوبهذا فإن التحليل الكينزي لتوازن العمالة والدخل يؤدي عادة إلى تشجيع تدخل  ،العمومية الضخمة
 من خلال إحدى السياسات المالية كالسياسة الضريبية؛بغرض دعم الطلب الفعلي، 

التأثير على مستوى الطلب على الاستهلاك، وذلك بتغير إعادة التوزيع  تستطيعالدولة أقر أن  حيث
ضرائب عالية على الدخول المرتفعة وفي من خلال فرض الأصلية للدخول عن طريق السياسة الضريبية، 

وبهذا الشكل يمكن أن يتزايد مستوى  ،من الضريبة الدخول المنخفضةنفس الوقت تحد أو تعفي نهائيا 



 حول طبيعة العلاقة بين السياسة المالية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي ةالتطبيقي الدراساتلثاني:الأدبيات النظرية و الفصل ا

 

207 

وبالتالي زيادة مستوى  ،المؤسسات على الاستثمار مما يشجع ،الفعليالكلي الاستهلاك وبالتالي الطلب 
  .1التشغيل والتخفيف من حدة البطالة

المطلوب ومقدار بين مقدار العمل wedge اسفينتدق  أن الضرائبترى  جانب العرض مدرسة لكن
خصوص ب العاملين على قراراتالضرائب على الدخل  ؤثر، تبعرض العملففيما يتعلق  العمل المعروض،

أن يستجيب  من الناحية النظرية يفترضف، المشاركة في قوة العمل ومتوسط عدد ساعات العمل التي يقدمونها
)تخفيض الأفراد بتخفيض مشاركتهم في قوة العمل أو التقليل من عدد ساعات العمل نتيجة انخفاض العائد 

الذي يحصلون عليه بسبب هذه الضريبة، ومع ذلك فان الأثر الصافي على عرض العمل في معدل الأجر( 
لكل من "اثر الدخل" و"اثر نتيجة فرض الضريبة يعد غير محسوم، حيث يتوقف على الأهمية النسبية 

تؤثر الضريبة على تكلفة العمال التي  الطلب على العملومن حيث  ،عليها الإحلال"  المتعارضين والمترتبين
خفض الأجور تتحملها المنشآت خاصة في حالة عدم القدرة على تحويل العبء الضريبي من خلال 

سبية لكل من العمل ورأس المال، على نحو يقدم ، حيث تقود هذه الضريبة إلى تعديل الأجور النالصافية
الذي يؤدي  الأمرحافزا لإعادة تخصيص مدخلات الإنتاج في الداخل وفيما بين المنشآت أو الصناعات، 

العمل، إلى أن يتناقص الناتج الحدي لرأس المال على نحو رأس المال محل  إحلالارتفاع البطالة نتيجة  إلى
 2يؤدي إلى خفض الاستثمار

لذا يعتقد اقتصاديو جانب العرض أن المعدلات الحدية المرتفعة للضريبة تثبط الادخار، من ثم يؤثر  
انتقدت هذه المدرسة الاقتصاديات على الاستثمار، ف سلباً ذلك على معدلات الفائدة بالزيادة فينعكس ذلك 

ين الأداء الاقتصادي هو أن أفضل طريق لتحس هاالكينزية بسبب إهمالها للعرض الكلي، لذا يرى منظرو 
ذات اتخاذ سياسات مصممة لزيادة العرض الكلي من السلع والخدمات، فهم يؤيدون تلك السياسات الضريبية 

حيث  . 3التي يعتقدون أن من شأنها أن تقدم حافزا كبيرا على العمل التخفيضات الحادة في معدلات الضرائب
رباح الشركات عند فرضها تخفض من كميات الإنتاج، لأنها الضريبة على الإنتاج والضريبة على أيرون أن 

 تؤدي إلى التقليل من الإنفاق الاستثماري، مما يؤثر سلباً على حجم العمالة؛
ويزيد  لذلك أقروا أن الإعفاء الضريبي يزيد من كمية الإنتاج ويساعد على تنشيط المجال الاقتصادي

العمالة، وهذا ما تم تتبعه ببعض الدول باتخاذ سياسة ضريبية من ، مما يؤدي إلى زيادة من حجم الاستثمار
 .4شأنها إعفاء أرباح بعض النشاطات من الضرائب وذلك للحد من ظاهرة البطالة

لأنها  )تخفيض الضريبة( للاستثمارات ةيالضريب تقديم الحوافز نوه المفكريين الماليين حديثا علىكما 
خذها الحكومة لتخفيف من حدة هذه الظاهرة، فبسبب التطور التكنولوجي تعد إحدى الوسائل الهامة التي تت

                                                           
 .07، ص04، صرجع سبق ذكرهم، (2004-1992)الإصلاح الاقتصادي في الفترة  النظام الضريبي الجزائري وتحديات، حميد بوزيدة1

2Johansoon Asa,  et al.., Tax and Economic Growth European Commission, Ossasional papers No.45, The 

Quality of pulic Financer and Economic Growth Proceedings to the Annual Workshop(Brussels,28 November2008), 

P91. 
 .57مرجع سبق ذكره، ص ،، أثر السياسة الضريبية على التضخم في مصرطارق محمد أحمد علي عمران 3
 64، مرجع سبق ذكره، ص-الجزائر دراسة حالة-آثاره على التنمية الاقتصادية النظام الضريبي و  ،محمودجمام  4
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فلجأت حكومات  تقلص دور العنصر البشري في عملية الإنتاج، ونتج عن هذا تخفيض في مناصب الشغل،
 1التالية:الدول إلى اتخاذ سياسة ضريبية أساسها تقديم تحفيز ضريبي خاص بالتشغيل يتخذ الأشكال 

 حاول سياسة التحفيز الضريبي زيادة الطلب على دخل: تلأساس كل شخص مشغلتخفيض على ا-1
 بتخفيض تكلفتها في نظر صاحب العمل؛ بحيث تفرض تخفيض على دخل المؤسسة الخاضع ،المؤسسة

 ويتحدد هذا التخفيض على أساس كل شخص أو على أساس سلم ،للضريبة عن كل منصب عمل تستحدثه
 صب التي يتم توفيرها؛متناسب طرديا مع عدد المنا

 مؤسساتيتحدد معدل الاقتطاع لدخول ال :ةلتخفيضات الضريبية للمؤسسات ذات الكثافة العماليا-2
 ،يةرأسماللهذا يتم رفع المعدل الضريبي للمؤسسات ذات الكثافة ال ،اليد العاملة، على أساس رأس المال

 العمالية؛ للمؤسسات ذات الكثافةوتخفيضه 
)رفع أو تخفيض الضرائب وعلاقته  قليل المسألة هذه في النظرية المساهمات عدد أن من الرغم وعلى

 لتعزيز اللازم الضريبي الهيكل في التغييرات بشأن مختلفة اقتراحات أظهرت أن الأدلة التجريبية إلا ،بالبطالة(
 أسواق فيه تظهر نموذج في الضريبي الإصلاح آثار بتحليل (1998)  ولم قام المثال سبيل فعلى ،العمالة

أن العلاقة المتبادلة  الحديثة بعض الدراسات الأكاديمية، كما بينت المنافسة من مختلفة مستويات المنتجات
للغاية، فمعظم النماذج المستخدمة لإيجاد هذه وواضحة  بين معدل البطالة والإسفين الضريبي ليست قوية

العلاقة بين الضريبة والبطالة تتجاهل دور الضرائب في تمويل المنافع الاجتماعية أو المنافع العامة 
بالخدمات الإنتاجية، أي الضرائب التي تدخل في مهمة الإنتاج من خلال الإنفاق العام، ونتيجة لذلك، فإن 

ين المسارين )الضرائب وتمويل المنافع العامة وبين الإنفاق العام والبطالة( في عدم وجود نماذج تدمج هذ
 ،الاعتبار في الوقت نفسهبالمؤلفات يمكن أن يحد من نطاق بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات، ويأخذ 

 ةالضريبي الإصلاحات وبالتالي يجب تحليل ،عدم وجود تفسيرات لبعض النتائج على المستوى التجريبي
 .2العمل أسواق مع تفاعلاتها مع وتمويلها الحكومية الأنشطة في المتزامن بالنظر البديلة

تؤثر قد في إنتاجيته، كما معيشته وتؤثر في القوة الشرائية للفرد وبالتالي في مستوى تؤثر الضريبة ف
التحفيز على  تؤدي إلىقد  الضريبة أنمن الاقتصاديين فيرى البعض  ،الضرائب في الرغبة على العمل

، 3وهذا ما يطلق عليه "بالضريبة المحفزة"  والمحافظة على مستوى معيشي معين العمل لزيادة الإنتاج والدخل
حفزهم ضريبة تأن بعض الأشخاص  اثرين بورسون و سكوت ريكأظهر بحث جديد أجراه الأستاذان حيث 
سيكولوجية سا در  ، أينالعمل على والتحفيز الدخل ضريبةعلى زيادة العمل في مقال بعنوان  الدخل

                                                           
 .224، ص2009، الجزائرية بوداود، الجزائرمكتبة الشركة ، محاضرات في جباية المؤسسة ،منورأوسرير  ،محمدحمو  1

2Rafael Doménech, José Ramón García,Unemployment, Taxation and Public Expenditure in OECD Economies, 

paper in the Macroeconomics Workshop (UAB), the XXVIII Symposium of Economic Analysis and different 

seminars.. Análisis Económico, Universidad de Valencia, January 2007, p p2-3 
 64، صالمرجع السابقمحمود،  جمام 3
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حول العدالة الاجتماعية والتدخل الحكومي تؤثر العمال  نتائجهم إلى أن وجهات نظر ، فأشارتالضرائب
 .1هماتبو لعمل عندما يتم فرض ضرائب على ر ا هم نحوعلى حافز 

 2يمكننا أن نتبين تأثير الضرائب على معدلات البطالة بأن نتتبع أثرها في:و 
بهذه  تقلل الضرائبفتقتطع الضرائب ولا شك جزءا من دخول الأفراد،  الأفراد على العمل:مقدرة  -1

ؤدي إلى الضرائب ت إنحيث إلى إنقاص كفايتهم الإنتاجية، الكيفية من مقدرة الأفراد على العمل إذا ما أدت 
ي التو  )تعد أساسية لدعم قدرة الأفراد على العمل( الضروريةقدر من الاستهلاك على بعض السلع  إنقاص

العجز عن دفع نفقات تخلق لديهم نوعا من الضرائب  أنكما ، كانوا يحصلون عليها قبل فرض الضرائب
رائب من الض للأجيال الحاضرة والمقبلة معاً، لذلك ينبغي الحد الإنتاجيةتعليم أبنائهم مما يقلل من الكفاءة 

 لاك.الضرائب غير المباشرة على الضروريات والسلع شائعة الاستهتخفيض و ول الصغيرة، المباشرة على الدخ
 :أمرين هما علىعلى رغبة الأفراد في العمل ريبة يتوقف اثر الض رغبة الأفراد في العمل: -2

 ى يوازن الفرد عادة بين المنفعة التي تعود عليه بحصوله عل :مدى مرونة الطلب على الدخل
راً  وازن يل، أي بمشقة الجهد  أو التضحية التي يتحملها في هذا السبي وحدة الدخل وبين سعر هذه الوحدة م ق د 

يهم لدأي  -مرن غير طلب الأفراد على الدخل بين منفعة الدخل الحدية ومشقة الجهد الحدية، فإذا كان 
 التي تؤدي في بادئ الأمر فان الضريبة -في الحصول على نفس الدخل مهما كان الجهد المبذول الرغبة

ى حتى يصل الدخل من جديد إل( رغبة أ ثر في العمل) إلى إنقاص دخلهم ستدفعهم إلى مضاعفة جهودهم 
ضريبة قتطعه التأي إذا كان في وسعهم التجاوز عما طلب الأفراد على الدخل مرناً إذا كان  مستواه القديم، أما

تزيد  لامن دخولهم،إما لان لديهم فائضا أو لأنهم يستطيعون العيش بما يتبقى لديهم من دخل، فان الضريبة 
، نفقات نحن نعلم أن كثيرا من الأفراد مرتبطون بنفقات ثابتة )كإيجار المنزللكن ، من رغبتهم في العمل

ير من وبالتالي ندرك أن طلب الكثيتمسكون بمستوى معيشي معين لا يحيدون عنه،  وأنهمخ( التعليم..... ال
  .على الدخل غير مرن، وبالتالي فان رغيتهم في العمل لا تقل بل تزيد بفرض الضرائب الأفراد

 :الإنتاجيمضاعفة نشاطهم  عادة على الأفرادمن الضرائب تحفز  أنواعهناك  طبيعة الضريبة، 
، عملفي ال الأفرادأخرى من الضرائب لا تؤثر بتاتا على رغبة  أنواعوهناك  وبالتالي مضاعفة كسب العمل،

ذا إومن ذلك الضرائب على الأرباح الاستثنائية، وهنا قد يتساءل المرء عن طبيعة ضريبة التركات وعما 
نت لاف معدل الضريبة، فإذا كاكانت تؤثر على رغبة الوارث في العمل أم لا؟ إن هذا الأثر يختلف باخت

نت إذا كانسبتها كبيرة فان الوارث لا يعتمد على التركة كثيرا مما يدفعه إلى بذل الجهد ومضاعفة العمل، و 
 الضريبة صغيرة فانه قد يعتمد تركة مورثه وهذا يقلل من رغبته في العمل. 

الكلية في المجتمع مرتبط من المعلوم أن حجم العمالة  تحقيق مستويات عالية من التوظف: -3
ارتباطا وثيقا بحجم الإنفاق الكلي على الاستثمار والاستهلاك، مما يترتب عليه أن أية ضريبة تقلل من 

العمالة، وواضح أن الحكومة تستطيع فرض  تعمل على خفضسالاستثماري والاستهلاكي الكلي،  الإنفاق
                                                           

1 Scott I. Rick, Katherine A. Burson, Gabriele Paolacci, Income Tax and the Motivation to Work, Ross School of 

Business Paper No. 1285, March 19, 2017,p30 
 .520-201، مرجع سبق ذكره، ص المالية العامة والسياسة المالية، عبد المنعمفوزي  2

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2655424##
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2655424##
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 غير مرغوب فيها على حجم العمالة في القطاع الخاص، العديد من أنواع الضرائب التي ربما يستتبعها أثار 
 1من أنواع الضرائب تبعا لمستوى الدخل الذي ينصب عليه عبئها: تحليل طائفتينويمكن توضيح ذلك ب

 خدمات تعمل على الإقلال من الإنفاق الخاص على السلع وال :فالضرائب على فئات الدخل الدنيا
ل ظل مستوى معيشي معين، ولو أن الحكومة غالباً ما تسارع في مثجرت العادة على استهلاكها في التي 

 .لأموالاهذه الحالة إلى إنفاق حصيلة هذه الضرائب بكيفية مماثلة للأفراد فيما لو قدر لهم الاحتفاظ بتك 
 :ما قد المدخرات الخاصة م تعمل على الإقلال من فإنها أما الضرائب على فئات الدخل العليا

ومة من المحتمل أن تسارع الحكرفع أسعار الفائدة، وخفض الإنفاق الاستثماري الخاص، و  يؤدي بدوره إلى
بما يعوض ولو قليلا من هبوط في مستوى النشاط  إنفاقهازيادة حجم  إلىفي مثل هذه الحالة أيضا 

 الاقتصادي الكلي؛
مرتفعة على نواتج صناعة معينة، فإنها تنقص ولاشك من حجم  بأسعارما فرضت  إذاوواضح أن الضرائب 

تخدام من اس الإكثارالعمالة في تلك الصناعة، كذلك فإن الضرائب التي تزيد من تكلفة العمل قد تشجع على 
 محل العمال، وبالتالي ارتفاع في معدل البطالة . وإحلالهالات الآ

ري صناعات التي تديرها الدولة والمتنافسة على أساس سعوجدير بالذكر أن تخفيف العبء الضريبي على ال
را من مع مثيلاتها في القطاع الخاص، سيعمل على توسيع قاعدة العمالة في القطاع العام مما قد يعوض كثي

 ؛على حجم العمالة في القطاع الخاص من الاقتصاد الوطني الإجراءالهبوطي لمثل هذا  الأثر
ستخدمها من التدابير المالية التي ت يدور كبير في الحد من ظاهرة البطالة، فه فالسياسة الضريبية لهاإذن 

الضريبية للمكلفين  ، والإعفاءاتحوافزمن خلال توفير المزايا، وال، الحكومة لزيادة مستوى العمالة والتشغيل
ت منح إعفاءافتخفيض بعض معدلات الضريبة على أصحاب الدخول المنخفضة، و  ،المشاريع أصحابو 

لى تحقيق العدالة عالعمل على استحداث ضرائب جديدة، كلها طرق تساعد ضريبية للمستثمرين، و 
من جهة أخرى، لذلك عمدت بعض من جهة، وتحقيق التوازن الاقتصادي الاجتماعية وجذب الاستثمار 

ية من الحصول على رؤوس أموال أجنبالدول إلى إحداث تغييرات وإصلاحات في نظامها الضريبي من اجل 
قتصادية والذي يساهم بدوره في تحقيق التنمية الا ،والاستثمار المحلي تشجيع الاستثمار الأجنبيخلال 

  .2المجتمعبما يساعد على الحد من مشكلة البطالة متوفير فرص العمل  فيبالمشاركة الفاعلة  والاجتماعية،
 تطبيقي على المستوى ال بطالةوال يبيةالضر السياسة العلاقة بين طبيعة  :الفرع الثاني

 :لييما يف أهمها ة، نذكرلقد كانت مساهمة الأدلة التجريبية حول موضوع العلاقة بين البطالة والضريبة قليل
 ( José Ramón García) وخوسيه رامون غارسيا(  Rafael Doménech) رافاييل دومنيخ دراسة لـ: أولا:

  OECDية والتنم الاقتصاديمنظمة التعاون  اقتصادياتالبطالة والضرائب والنفقات العامة في بعنوان: 

                                                           
 .206ص رجع السابق،الم، عبد المنعمفوزي  1
، مجلة الغري في العلوم الاقتصادية والإدارية، اثر مكافحة التهرب الضريبي في الحد من البطالة : دراسة تحليلية في العراقسعدون عباس ناصر،   2

 104، ص2017، 03، العدد 14المجلد 
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Unemployment, Taxation and Public Expenditure in OECD Economies تتمثل هذه ،
 حيثانيا، اسبب بجامعة فلنسيا الندوة الثامنة والعشرين للتحليل الاقتصاديمقدمة في الدراسة في ورقة بحثية 

ي ضرائب فمن خلال أنواع مختلفة من التناولت موضوع تمويل المنافع العامة الإنتاجية والمنافع الاجتماعية 
ل يضم هيكل مفص ،كلاسيكينيو دمج البطالة الناتجة عن سلوك الأجور في نموذج  ن تم، أينموذج للبطالة

يل يحدد مدى كفاءة الحكومة في تحو و  حويلي(،الإنفاق العام )الحقيقي والتللضرائب المستخدمة لتمويل 
التفاوض على الأجور من الممكن أن تفسر يعتقد الباحثان أن حيث الضرائب إلى سلع أو خدمات عامة؛ 

ي ضرائب فالمختلفة بين البطالة و و البطالة، لكنها لا تستطيع أن تفسر وجود علاقات متبادلة  مستوياتجزئياً 
موذج نالمنظمة ولهذا السبب، قاما بتحليل العلاقة بين البطالة والضرائب في  دولفترات مختلفة لدى بعض 

لى فتوصل الباحثان إة، محددات أخرى مثل التحويلات والخدمات العامة ومستوى كفاءة الحكوميحتوى على 
ر ة تأثييحول درجة كفاءة الحكومة وتصور النقابات لكيف ضرائب تعتمد بشكل حاسمالأن العلاقة بين البطالة و 

ط ية ترتبفإذا استوعبت النقابات أن التحويلات والإعانات الاجتماع ،على دولة الرفاهية الاجتماعيةالأجور 
ت لا تضغط من أجل زيادة الأجور استجابة لرفع معدلاارتباطاً وثيقاً بالضرائب المفروضة على العمل، 

 مفي معظ ة إيجابية بين البطالة وضرائب العملوتقدم هذه النتيجة تفسيراً بديلًا لعدم وجود علاقالضرائب، 
يخلفها  بلدا من بلدان المنظمة الآثار التي 21منظمة، في حين تدعم الأدلة التجريبية في البلدان و فترات 

اه التفاعل بين الضرائب وكفاءة الحكومة على معدلات البطالة، والاستنتاج الرئيسي للنموذج الذي قدم
 ن خلالبين معدل البطالة والضرائب تتأثر بهيكل الضرائب والإنفاق العام معا، م الباحثان هو أن العلاقة

ة العام ة وكفاءة الحكومات في إنتاج السلع والخدماتيالكيفية التي يستوعب بها العمال تمويل دولة الرفاه
 .ةلماليلسياسة االاتفاقيات بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل بشأن ا، و باستخدام موارد ضريبية مختلفة

لة : اثر مكافحة التهرب الضريبي في الحد من البطا بعنوان: عدون عباس ناصر،دارسة لـ  :انيثا
دارية، ية والإمجلة الغري في العلوم الاقتصادوتتمثل هذه الدراسة في مقال منشور ب، دراسة تحليلية في العراق

 ،الضريبي في ظل النظام الضريبي في العراقالوقوف على ظاهرة التهرب  إلى هاهدف الباحث من خلال
ها أثر مدى ت، خصوصا بالاقتصاد العراقيالبطالة  مشكلةالأسباب والمؤشرات التي تقف وراء انتشار  ومعرفة 

لباحث فاعتمد اهذه الظاهرة، البحث عن الطرق والوسائل اللازمة لمكافحة ، ومن ثم بظاهرة التهرب الضريبي
، تاحةالمنهج التحليلي )التحليل الاقتصادي(، استنادا إلى البيانات والمعلومات على المنهج الوصفي والم

ي، السيطرة على بعض حالات التهرب الضريب فيدم قدرة موظفي الإدارة الضريبية عإلى أن  فخلص الباحث 
حافظات مكل إلى مواقع كثيرة في وكذا تعذرهم للوصول امتلاكهم الإمكانيات والوسائل الكفيلة بالكشف،  لعدم

 معظم في الفساد الإداري والماليمن انفلات امني، وكذا تغلل  البلادمر بها تالتي  بسبب الظروف العراق،
، وبالتالي انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، كلها أسباب ساهمت في الحكومية رالمؤسسات الحكومية وغي

 .طالةالب معدلات، فازدادت بالعراقتصادية مشاريع التنمية الاق لخروج الأموال من خزينة الدولة مما عرق
بعنوان: ، Katherine A. Burson ن ، كاثرين بورسو Scott I. Rickك سكوت ريـ: دراسة ل :ثالثا

حيث عالجت هذه  Income Tax and the Motivation to Workل ضريبة الدخل والتحفيز على العم
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 زيادة معدل فبالرغم من اعتقاد الكثير أن لعمل؟إلى االدافع  علىضريبة الدخل  تأثير إشكاليةالورقة البحثية 
الضريبة لن يكون له أي تأثير على الرغبة في العمل، إلا أن مجموعة كبيرة من البحوث الغربية في 

نتائجهم  أنن ي، بحيث تبة هذه العلاقة، فخلصت إلى استنتاجات متضاربةشكاليإالاقتصاد الكلي بحثت عن 
لدراسة  ناالباحث نافجاء هذلآثار النفسية لضريبة الدخل، ل لم تتوقف على فهم أفضل للمستوى الفردي

مشارك(  223ميدويسترن ) على مجموعة من طلاب جامعة إجراء اختبار سيكولوجية الضريبة من خلال
)فرز المصفوفات الصحيحة(  إكمال مهمة الفرز تجربتين في التجربة الأولى يطلب من المشاركينعلى شكل 

سنتًا  40في البداية لكل إجابة صحيحة، ثم إعادة الاختبار عليهم في التجربة الثانية بدفع  سنتًا 20مقابل 
التجربة الثانية في  للمشاركةلدفع الطلاب  ،سنتًا 20ولكن مع خصم "ضريبة" قدرها  ،لكل إجابة صحيحة

فكانت  ؟إنهاء المهمةمواصلة و يمكن للمشاركين  فهل تجربة الأولىل في المواالألم يتمكنوا من كسب  والذين
على موقف عدالة  مبنيالمجموعة الثانية أكثر رغبة في إنهاء عملية الفرز أي أكثر إنتاجية وكان قرارهم 

أن التأثير الصافي لضريبة الدخل على الإنتاجية يعتمد جزئياً على توزيع توزيع الربح، فتوصل الباحثان إلى 
 والتدخل الحكومي. الدخل إعادة التوزيععدالة المواقف تجاه 
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 ساتحسب النظريات والدرا ة والبطالةعجز الموازنالعلاقة بين  طبيعةرابع: المطلب ال
 التطبيقية

عليها  رها من السياسات المعولواعتب إحداث العجز في الموازنة العامة للدولة،نادى كينز على  أنبعد 
دعم حشد لها من المبررات التي تف ،التي عانت منها الدول الرأسمالية في عصره في علاج مشكلة البطالة

ارد في ظهر تيار فكري يؤيد استخدام هذه السياسة في تمويل التنمية الاقتصادية وسد فجوة المو ، فعاليتها
هذه لتيار فكري معارض لهذه السياسة ومشككاً في فعاليتها بالنسبة  جاءوفي نفس الوقت  ،الدول النامية

، يةقتصادالدول ذات الجهاز الإنتاجي غير المرن ومحذراً من عواقبها علي الاستقرار الاقتصادي والتنمية الا
   .خصوصا فيما يتعلق بأثر المزاحمة فعالية هذه السياسة بالدول المتقدمة إشكاليةكما طرحت 

 وفقا لطرق تمويله. الآثار الاقتصادية لعجز الموازنة على البطالةلأول: الفرع ا
من خلال أي من خلال إحداث عجز في موازنتها العامة يمكن للدولة تفادي حدوث ظاهرة البطالة 

ار حول الآث تشير الدراساتف ،الإصدار النقديتستعمل في تمويله الدين العام و الذي و التوسع في الإنفاق العام 
مويل المستخدمة لت تلك الطرق تتوقف بدرجة كبيرة على  ،على أنها غير مباشرة الاقتصادية لعجز الموازنة

ثير العجز، حيث يؤدي الاعتماد المفرط على أي منها إلى إحداث اختلالات اقتصادية كلية، من خلال التأ
ر في هذا الإطا، ر المزاحمةمعدلات الفائدة والاستثمار الخاص وهذا ما يعرف بأثمعدلات التضخم و على 
 والمؤثرة على معدل البطالة.العجز  بطرق تمويلتحليل التبعات الاقتصادية المرتبطة ب سنقوم
 بطالةبالنسبة لتمويل عجز الموازنة بالإصدار النقدي وعلاقته بال أولا:
ير من الأحيان من أجل قد أصبح إجراءا تلجأ إليه معظم الحكومات عن قصد في كثالإصدار النقدي إن 

وازنة جز المعتأمين إيرادات الموازنة العامة، غير أن هذا الإجراء يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية، مما يجعل 
 .نقدنة عجز الموازنة تبعاتجدل نظري كبير حول لذا دار عاملا من عوامل التضخم، 

إذ يقــــرون أن  ،النشــــاط الاقتصــــاديالتضــــخم و فــــرأي الكلاســــيك واضــــح فــــي العلاقــــة بــــين كميــــة النقــــود و 
 لا تعنـي غيـر أن هـذه الزيـادة فـي المعـروض النقـدي زيـادة كميـة النقـودنتيجـة  ،التضخم هو ظاهرة نقدية بحتـة

 وطبقــا لــذلك فانــه لا توجــد علاقــة بــين التضــخم والبطالــة، تشــغيلبمــا فيــه مســتوى ال زيــادة النشــاط الاقتصــادي
 لى معدل البطالة حسب التحليل الكلاسيكي.وبالتالي فالتوسع النقدي لن يؤثر ع

، )كمـا والتضـخموجـود علاقـة بـين البطالـة  يعـد أول مـن أشـار إلـى بس"يـلكن الاقتصادي النيوزلندي "فيل
إليها في الفصل الثاني( إذ وجد انـه عنـد انخفـاض معـدل البطالـة تبـدأ الأسـعار بالارتفـاع نتيجـة ارتفـاع  تطرقنا
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معــدل التغيــر فــي الأجــور بــين وغيــر الخطيــة  العلاقــة العكســيةمعــدل التغيــر فــي الأجــور النقديــة، فســتخلص 
 .1والبطالة وقد أظهرها على شكل منحنى سمي بمنحنى فيليبسالنقدية 

 علــى مــا قــام بــه فيليــبس لاحــظ اقتصــاديون آخــرون أن هنــاك علاقــة عكســية مماثلــة بــين التضــخم ءً وبنــا
 ومـــن ثـــم هنـــاك رابطـــة بـــين المعـــدل الســـريع ،والبطالـــة ذلـــك أن الأجـــور هـــي المكـــون الرئيســـي لنفقـــات الإنتـــاج

  ؛للتغير في مستوى الأسعار وفي الأجور كذلك والانخفاض في معدل البطالة
 من خلال أبحاثهما أن العلاقة العكسية ليس فقط بين معدلSamuelssonو Solowكما بين كل من 

  ؛ضا بين معدل التضخم ومعدل البطالةغير في الأجور النقدي وإنما أيالبطالة ومعدل الت
أكـد ، حيـث التضـخم والبطالـة أبدى أصحاب المذهب النقدي شـكوكهم بصـحة العلاقـة العكسـية بـين لكن

ورأى أنـه  فـي معـدل البطالـة م سـوف يـؤدي إلـى حـدوث انخفـاض دائـمأنه لا يمكن الجـزم بـأن التضـخ فيردمان
ففـي ، ليسـت بالمؤكـدة ولكنهـا ة بـين معـدل التضـخم ومعـدل البطالـةالمحتمل أن وجـود علاقـة عكسـية مؤقتـ من

  .2الطويل لا يمكن أن نتصور وجود مثل تلك العلاقة الدائمة الأجل
 تـؤدي لزيـادة مؤقتـة فـي النشـاط الاقتصـادي )علـى المـدى القصـير( إلـى إن أن يمكـن زيادة كمية النقـود أي أن

 يتم تعديل الأجور ومن ثم يعود النشاط الاقتصادي إلى وضعه السـابق. وهـذا يشـير إلـى إمكانيـة وجـود علاقـة
من عرض صيرة وطويلة الأجل سببية قصيرة الأجل باتجاه واحد من عرض النقود إلى الناتج، وعلاقة أخرى ق

علاقـة  تدعمـأدت إلـى تطـوير نمـاذج فـي القيـاس الاقتصـادي هـذه الاسـتنتاجات .،النقود إلـى مسـتوى الأسـعار
قـدي والتـي تـرى بـأن التوسـع الن ،مبنيـة علـى التوقعـاتلكـن بس التبادلية بين معدل البطالة ومعدل التضخم يفيل

بــين الإصــدار النقــدي ومعــدل غيــر مباشــرة )أي وجــود علاقــة عكســية  قصــير الأجــلاليحفــز الاقتصــاد بالمــدى 
 ؛)لا وجود للعلاقة بين الإصدار النقدي والبطالة( ولكن حيادي في الأجل الطويل البطالة(

ن البعد النظـري للنمـوذج الكلاسـيكي الحـديث يمتـاز بقـوة الحجـة القائمـة علـى أسـاس رياضـي، إلا أومع 
ا النمـوذج هـي فـي عـدم اتسـاقه مـع الدراسـات التطبيقيـة، بـالرغم مـن بعـض الـدعم إن المشكلة الأساسية في هذ

منحنــى قــد أظهــرت بعــض الدراســات التــي أخضــعت الــذي قدمتــه بعــض الدراســات الأوليــة فــي هــذا الجانــب. ف
الأمــر الــذي  ،التضــخم وبشــكل كبيــر وملحــوظ مشــكلةمــع مشــكلة البطالــة  ترافــق ،والتجربــة فيليــبس إلــى القيــاس

بـرزت فـي مطلـع السـبعينات لتقـوي ، والتـي الركود التضخميظاهرة وهذه الحالة تدعى ب خالف منحنى فيليبس،
 .منحنى فيليبس ك الشكوك التي أثيرت حول عدم صحةمن تل

                                                           
، مجلة العلوم الاقتصادية -2013-1990بين الظاهرتين : دراسة العلاقة لجزائرالبطالة والتضخم في اقنوني حبيب، بن عدة محمد، ريغي مليكة،   1

 )بتصرف(118ص، 115، ص2014، 11، العدد07والتسيير والعلوم التجارية، جامعة لمسيلة، المجلد

المجلد الرابع ، الإنسانية، مجلة جامعة سبها للعلوم استخدام منحنى فيليبس لقياس العلاقة بين معدل التضخم ومعدل البطالة في ليبيا، سهاميوسف   2
 .07-06،  ص ص2015، 02عشر، العدد
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لحديثة في الجانب القياسـي، معظم الدراسات التطبيقية، وخصوصاً تلك التي استفادت من التطورات اغير أن 
 التوســع النقــدي، فهنــاك قبــول عــام بــين الاقتصــاديين بــأن القصــيرن النقــود ليســت حياديــة فــي الأجــل أت وجــد

  . 1تحدث أثرا في الإنتاج والتوظيف، وهذا التأثير يسبق حدوث التأثير في معدل التضخم
 2التطبيقيةوالقياسية و اثر واهتمام واضح في المستويات الفكرية كان له بين التضخم والبطالة  العلاقةفإذن 
 بطالةوعلاقته بال بالنسبة لتمويل عجز الموازنة بالدين العام )الاقتراض( ا:ثاني

بة أن السياسة المالية تهدف أساسا إلى التحكم وضبط الطلب الكلي، فالرقا Smithiesيقول أرثر سميتز 
ط المتوازنة للسياسة المالية أصبحت تعنى إحداث عجز في الموازنة، أو فائض فيها تبعا لأحوال النشا

ر أم ةة العامالموازنفي عجز  إحداثسياسة  عتبرففي حالة البطالة والكساد يالاقتصادي من بطالة، ورواج؛ 
 ضروري لتحقيق معدلات أعلى من مستويات العمالة، وذلك من خلال تحقيق فائض في حجم الإنفاق الكلي،

 أو الطلب الكلي الفعال باستخدام الآليتين التالية:
 الإنفاق الاستثماري( وأ)الإنفاق الجاري  بصفة مباشرة العامة رفع معدلات نفقاتها. 
 يـالاستهلاكلتشجيع الإنفاق  ستهلاكئب على الاأو بصفة غير مباشرة وذلك بتخفيض الضرا، 

دوره يرفع من حجم الإنفاق الكلي لتشجيع الإنفاق الاستثماري، وهذا ب رباح الشركاتوتخفيض الضرائب على أ
 .3مستوى الضروري لتحقيق العمالة الكاملة والقضاء على البطالةالإلى 

تصادية من خلال نقاشات المدارس الاقتم توضيح الدور الايجابي لها  قديما يخص نفقات الاستثمار العام فف
ج السلع بإنتا ، فمن جهة يقوم الاستثمار العامحول أثر الإنفاق العام على الإنتاج )النمو الاقتصادي( والعمالة

ن مذا ما وهالإنتاجية الجماعية وإنشاء وتطوير البنى التحتية، إضافة إلى تكوين وتأهيل رأس المال البشري، 
ي رفع ، المتمثلة ف)أثر جاذب أو تكميلي( شانه أن يمارس نوع من الآثار الايجابية على الاستثمار الخاص

 الإنتاجية الحدية لرأس المال الخاص؛فعالية عنصر العمل وزيادة 
، إذ بالسندات العجزتمويل ه من الاستثمار الخاص في حالة من جانب آخر قد يزاحم الاستثمار العام نظير  

يتوقع أن يؤدي هذا العجز إلى زيادة في سعر الفائدة، وارتفاع عبء الضرائب مع تقييد للائتمان الموجه 
في السوق  لقطاع الخاص على استخدام الأموال المتاحة للإقراضمزاحمة القطاع الحكومي ل ، أي للاقتصاد

 .4باً على الاستثمار الخاصينعكس سلفيحد من حجم الائتمان الممنوح له، المحلي، مما 
 :والعمالة تأثيران متعارضان على مستوى الناتجله بالاقتراض الحكومي وبالتالي فتمويل العجز 

                                                           
على الموقع ، )2015-1980(العلاقة السببية بين التداول النقدي والناتج المحلي الإجمالي في الأردن للمدة  ،الله الحمداني م.م سعد نوري عطا 1

 ufds.uofallujah.edu.iq/dspace/bitstream/.doc الالكتروني:
، في إطار السببية والتكامل المشترك (2015ــ 1970تحليل العلاقة بين معدل التضخم و معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة )، سليمان  كعوان 2

 .145، ص2017، جوان 07جامعة سكيكدة، العدد مجلة الباحث الاقتصادي،
 161-160مرجع سبق ذكره، ص ص  التضخم المالي،غازي حسين عناية، 3
مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، المعهد العربي فعالية السياسة المالية بالجزائر: مقاربة تحليلية قياسية، ، سمير بطاهر، عبد الرحيم شلبي4

 .44، ص2010للتخطيط بالكويت، المجلد الثاني عشر، العدد الأول، يناير
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 ق ة الإنفاإذا كان حجم الناتج دون مستوى التشغيل الكامل، فإنه عند زياد :جابيايأثر مباشر و  فالأول
تالي باليق تشغيل عدد إضافي من العمال، و الإنتاج عن طر المنشآت الإنتاجية إلى زيادة حجم  العام ستعمد

 .معدلات البطالة تخفيض
  إلى زيادة  الممول بالاقتراض زيادة الإنفاق العامبحيث يؤدي  :سلبيفي حين الثاني غير مباشر و

تحويل جزء من ي و الاستثمار  على إنقاص الناتج عن طريق تخفيض الإنفاقتعمل هذه الزيادة ف ،معدل الفائدة
 العاميشير إلى أن جزء من الإنفاق و  بأثر المزاحمةهذا الأثر  ىسموي المالية،الأموال إلى شراء الأوراق 

قلص هامش حركة الاستثمارات الخاصة، مما يؤدي إلى أي ي ،)الحكومي( الإضافي يزاحم الإنفاق الخاص
  .1 البطالةعلى معدل  سلباً التأثير بالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي، و 

  :والتدخل الحكومي كما يلي وعلاقته بمستوى التشغيل المزاحمة أثرمدى ز ييمكن تميو 
هذا الأثر مرتبط بالتشغيل الكامل، حيث إن زيادة الإنفاق العام في أثر المزاحمة في الأجل القصير:  -1

أي بزيادة هذا الإنفاق  ،الخاص في إطار تضخمي تشغيل الكامل تؤدي إلى تخفيض الإنفاقوضعية ال
، سيحمل معه أثر المزاحمة على نطاق كبير وسيكون من شأنه رفع مستويات الأسعار بدلا من ازدياد الناتج

 . 2لدولة تدخلًا غير رشيداويكون بذلك أي تدخل من طرف 
اع رتفلى اإإذا لم يترافق التوسع المالي بتوسع نقدي، فإنه يؤدي أثر المزاحمة في الأجل المتوسط:  -2

مة لمزاحأثر ا حدوث ، لذلك ينشأ دافع لدى السلطات النقدية للحيلولة دون عدل الفائدة ويحرض أثر المزاحمةم
ي الإنفاق فوهي مرافقة الزيادة بالسياسة النقدية المؤازرة ما يسمى استعمال  من خلال ،في الأجل المتوسط

ر ج دون آثاوبذلك يزداد النات ،ارتفاع معدلات الفائدةالتي تمنع في هذه الحالة  زيادة في عرض النقود عامال
اعة بطب المركزي يقوم سلبية. وتسمى هذه السياسة أيضا بسياسة نقدنة عجز الموازنة التي تعني أن البنك

 ؛تمويل عجز الموازنة كمية من العملة ويشتريها سندات الدين العام التي بيعت إلى الأفراد من أجل
فقد تؤدي إلى زيادة معدل التضخم، لذلك لابد قبل  ،محفوفة بالمخاطر أحيانا لكن مثل هذه السياسة

من مقارنة الآثار السلبية المتمثلة في ازدياد معدل التضخم مع الآثار الايجابية المتمثلة في خدامها است
 .3تخفيض معدل البطالة

( إلى الطابع غير الفعال للنشاط الاقتصادي 1983)gltisلقد أشار  أثر المزاحمة في الأجل الطويل: -3
للدولة، وبفرض أن التشغيل في الوظيف العمومي لا يزيد من المقدرة الإنتاجية وان تنافسية الاقتصاد الوطني 

سلبية على  أثارمرتبطة أساسا بأهمية اليد العاملة في القطاع المنتج، فان زيادة الدور الاقتصادي للدولة له 
الحكومي  الإنفاقوالتصديرية للدولة، فزيادة العمالة في القطاع العام الناتجة عن زيادة  الإنتاجيةالمقدرة 

                                                           
 .82 ، صالمرجع السابق ،حميد مقراني 1
، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، جامعة اثر مزاحمة الإنفاق الحكومي للاستثمار الخاص في الجزائربن مسعود عط الله، بوثلجة عبد الناصر،  2

 .28، ص2014، العدد السابع، 02الوادي، المجد
  347-346ص ص ،2002، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، عمان، ،الاقتصاد الكلي، أحمد.د الأشقر أ 3



 حول طبيعة العلاقة بين السياسة المالية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي ةالتطبيقي الدراساتلثاني:الأدبيات النظرية و الفصل ا

 

217 

والطابع الداخلي للنشاط الحكومي الذي يهمل الطاقة الكامنة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد، كلها عوامل 
 .1الطويل الأجلب التشغيل في الماليةسياسة التساهم في التقليل من فعالية 

أن قابلية استبدال  إلىالتوظيف في القطاع العام  أهميةن حول و الاقتصادي فمن الناحية النظرية يشير
في إنتاج والخاصة هي المحدد الرئيسي لحجم تأثير المزاحمة، فالتوظيف العام الذي يساهم  ،السلع العامة

، اثر مزاحمن له كو سيو  ،الخاصة حل محل الوظائفسي سلع كان من الممكن أن يوفرها القطاع الخاص
كانت تلك المنتجات العامة عبارة عن خدمات  إذا، أما الخاص لقطاعامن فرص العمل ب سيقللوبالتالي 

 .2لهذا القطاع اثر مكملن له كو العام سيفان التوظيف  ،الخاصقطاع لل تحسين المنتجتعمل على 
 
 

 على المستوى التطبيقي العامة والبطالةعجز الموازنة العلاقة بين  طبيعة :الفرع الثاني
غير فهي العلاقة هذه ود قدر من التفاوت في كيفية تحليل تكشف مراجعة الأدبيات التطبيقية عن وج

في القطاع العام للقطاع الخاص في التوظيف، و  اتجه إلى دراسة أثر مزاحمة قدجانب نجد  لذلكمباشرة، 
ى دراسة أخر ركز البعض عل ، ومن جانباستنادا إلى طريقة تمويل العجز من خلال الاقتراض الاستثمار

   البطالة، باعتبار أن التوسع النقدي الممول للعجز هو عامل تضخمي. العلاقة بين التضخم و 
ثر مزاحمة توظيف القطاع العام أاستكشفت القليل من الدراسات  ؛حول أهمية التوظيف الحكوميف -1

: وانبعن Algan et al 2002)تعد الورقة البحثية لـ:)حيث البطالة، على  اثر ذلكالقطاع الخاص و  توظيف
Public Employment and Labour Market Performance حيث كثر صلة بهذا الموضوعالأ الورقة ،

رضية باستخدام بيانات مجمعة للمقاطع الع ،عواقب التوظيف في القطاع العام على أداء سوق العمل تناولت
، (2000-1960خلال)دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  17والسلاسل الزمنية السنوية لـ 

طاع فقاموا بإجراء انحدارات لمعدل البطالة ومعدل التوظيف في القطاع الخاص على معدل التوظيف في الق
 وظيفة في 150وظيفة عامة يطرد  100معادلة التوظيف إلى أن خلق ل نتائج القياسيةالفأشارت  ،العام

 عاملًا عاطلًا عن 33وظيفة عامة تضيف  100تقديرات معادلة البطالة إلى أن  وتوصلت ،القطاع الخاص
 .حمةاثر مزا، وهذا ما يعني وجود فردًا سيغادرون القوى العاملة 17أن  وااستنتج بدمج النتيجتين، العمل
اثر مزاحمة الإنفاق الحكومي للاستثمار الخاص في بوثلجة عبد الناصر، و بن مسعود  عط الله -2

-1980مزاحمة في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة زمنية )القياس أثر هدفت الورقة البحثية إلى  ،الجزائر
المتاحة من خلال دراسة مدى مزاحمة الإنفاق الحكومي للقطاع الخاص على الموارد المالية ف ،(2011

، فأظهرت بشقيه الجاري والرأسمالي للإنفاقثر الأوقياس هذا  تحليل ولت هذه الورقةاح، نظريا للإقراض
 الرأسمالي لم يكن له أثر يذكرالعام البنى التحتية التي تم انجازها بفضل الإنفاق الاستثمار في النتائج أن 

لا الرأسمالي  ولم تتأثر أسعار الفائدة الحقيقة، وبالتالي فإن الإنفاق الحكومي خاصالاستثمار العلى مزاحمة 
                                                           

 .174، صالمرجع السابق، وليد عبد الحميد عايب 1
2Algan Yann,  Cahuc Pierre, André Zylberberg, “Public Employment and Labour Market Performance,” 

Economic Policy, Volume 17, Issue 34, 1 April 2002, pp. 7–65 
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 تموالنتيجة التي ، ، بينما كان الإنفاق الحكومي الجاري مكملا لهيزإحم الاستثمار الخاص على الموارد المالية
وذلك نتيجة ضعف عدم وجود ظاهرة مزاحمة في الاقتصاد الجزائري بالمفهوم النظري البحث،  االخروج به

واعتماد الجزائر في تمويل إنفاقها على الإيرادات النفطية وخاصة الإنفاق الجاري وعدم  ،القطاع الخاص
 .مما يقلص أثر المزاحمة على القطاع الخاص ،اعتمادها على السوق المالي

ــ 1970رة )تحليل العلاقة بين معدل التضخم و معدل البطالة في الجزائر خلال الفتسليمان كعوان،  -3
الة ل البطالدراسة إلى تحليل العلاقة السببية بين معد هدفتك، في إطار السببية والتكامل المشتر  (2015

تكامل نية والكاختبار استقرارية السلاسل الزم ،الأساليب القياسية الحديثةباستخدام  ومعدل التضخم في الجزائر
 البطالة ومعدل التضخم إلى أن معدل، فتوصلت الدراسة المشترك، ونموذج تصحيح الخطأ وسببية جرانجر

التضخم إلى  قصيرة و طويلة الأجل تتجه من معدل تكاملية مشتركة، وأن هناك علاقة سببية على علاقة
 .%0.05ـ:انخفاض معدل البطالة ب يؤدي إلى 1%معدل البطالة، حيث أن زيادة معدل التضخم بـ

 
 الثاني خلاصة الفصل

يرات لا يستهان به من التفاوت فيما يتعلق بآثار متغوجود قدر عن ل المطروح في هذا الفصل أوضح التحلي
إنما يقية، و في نتائج الدراسات التطبالسياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي، ليس فقط 

 :أيضا توقعات النظرية الاقتصادية ذاتها حيث
 فاق الإن ية والنمو الاقتصادي لا يمكن اختزالها بأي حال من الأحوال فيإن العلاقة بين السياسة المال

دة في ، إذ تلعب الآثار الناجمة عن الضرائب المفروضة او الزيافقط العام وآثاره على النشاط الاقتصادي
 ؤثرعجز الموازنة لتمويل ذلك الإنفاق دورا لا يقل أهمية نتيجة ما تفرضه من تشوهات تضر بالحوافز وت

 بالسلب على الأداء الاقتصادي.
  الاقتصادية وضحت وجهة نظر المعارضين للتدخل الحكومي النظرية استقراء بعض الأدبيات إن

ن على بحجة أن الإنفاق العام له دور في مزاحمة القطاع الخاص، فكشفت أن للإنفاق الحكومي أثران مختلفا
نمو( )اثر موجب على ال اثر تكميلي جاذب)اثر سالب على النمو( أو   اثر مزاحمةالاستثمار الخاص إما 

على الأهمية  -جزئياً – ومـن ثـم يمكـن توقـع أن يتوقـف الأثـر الصـافي للإنفـاق العـام علـى النمـو الاقتصـادي
  أيضا. التطبيقيــة وهـو مـا لـم تحسـمه الأدبيـاتن، ثـريهذين الأالنسبية لكل من 

 يرى  كينزيون أن آلية تخفيض معدلات التضخم  تكون في ظل سياسات ضريبية مقيدة، بينمايعتقد ال
، أما أن نجاح السياسة المالية لخفض معدل التضخم يقتضي أيضا خفض معدل نمو عرض النقود النقديون 

منظروها أن انتقدت الاقتصاديات الكينزية بسبب إهمالها للعرض الكلي، لذا يرى مدرسة جانب العرض ف
أفضل طريق لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض معدلات التضخم هو اتخاذ سياسات مصممة لزيادة العرض 

 .ذات التخفيضات الحادة في معدلات الضرائبالكلي، فيؤيدون بذلك السياسات الضريبية 
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 ذر من الح ذا ينبغيتختلف العلاقة بين الإنفاق العام والبطالة بين مجموعتي الدول النامية والمتقدمة، ل
 تعميم النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسات السابقة والمطبقة على إحدى المجموعتين. 

 طالة يعتبر الإنفاق الحكومي الاستثماري أحد أهم العناصر الهامة في تقييم العلاقة بين مستوى الب
ترجم ق لا يول النامية توضح أن هذا الإنفاوالإنفاق العام، إلا أن الدراسات التطبيقية خصوصا المتعلقة بالد

بالضرورة في صورة مخرجات ونتائج أفضل، وذلك على شكل أثر موجب، أو أثر معنوي )عكسي( إلا بنسب 
ات التي في الإنفاق العام بتلك الدول )نتيجة الفساد وضعف الآلي قليلة جدا، وهذا ما يفسر التسرب والهدر

 .تحكم سياسات التشغيل(
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 تمهيد:

 

   :::لثلثلثالثاالثاالثا   الفصلالفصلالفصل

دراسة تحليلية قياسية لأثر السياسة المالية على المؤشرات دراسة تحليلية قياسية لأثر السياسة المالية على المؤشرات دراسة تحليلية قياسية لأثر السياسة المالية على المؤشرات    

---199219921992الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة )الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة )الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة )

201820182018)))   
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 واسع بدأت الجزائر منذ مطلع التسعينيات للقرن الماضي في تطبيق إصلاحات اقتصادية على نطاق

لات الاختلا وتصحيح ،يةالتوازنات الكل إعادة، بدافع (الهيئات المالية الدولية مع أول تقرب نحوتها بدايكانت )

، نيناتنتصف الثمامالتي مر بها خلال النفطية  زمةالأعقب  الكليالهيكلية التي تعمقت آثارها على الاقتصاد 

ب تلة الرواتتخفيض كبتقليص الإنفاق العام  من خلالجملة من التعديلات  تطبيق في الجزائر بعدهالتدخل 

الية لازمة تخفيض حجم الطلب الكلي، والسماح بتشكيل موارد مو، معدل التضخمارتفاع من  للحدوالأجور 

ة يدة كضريبضرائب جد إدخالب ،تعديلات في النظام الضريبي إحداثمن خلال  العجز في موازنة الدولةسد ل

عاء ادة الوالقيمة المضافة، وإعادة هيكلة معدلات ضريبة الدخل على الأفراد والشركات وزي الرسم على

 ذرة؛، وبهذا وصفت السياسة المالية في هذه الفترة بالسياسة الانكماشية الحالضريبي

ي جزائر فشرعت الأصبحت سياسة مالية توسعية، إذ ار البترول في بداية الالفينات، مع انتعاش أسعو

مثلة في ماسية متبرمجت مخططات خبوذلك  كبيرة،ا الانفاقية، لاسيما بعد تحقيق فوائض مالية انتهاج آلياته

 لاستقرارتحسن بعض مؤشرات انتج عنها برنامج الإنعاش الاقتصادي، ودعم النمو الاقتصادي وتوطيده، 

 نوعية فيزات الالقف زيادة نسب التشغيل والرفع من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، غير أنالاقتصادي ك

لكلي اأدى إلى عدم قدرة العرض الكلي على مواجهة الطلب  ،مجال تخصيص أغلفة مالية كبيرة وضخمة

لتضخم اخصوصا مع استيراد  ظهرت في شكل نزعة تضخمية محسوسةوالتي ، المغذي لسياسة مالية توسعية

   .العالمي إلى الجزائر
يق فهم جل تحقأ، فان هذا الفصل يعُنى بالأساس على توظيف أدوات التحليل الوصفي من هذا السردوفقا لو

ا يمهد ، بمراسةدال رةأفضل لبيئة الاقتصاد الكلي السائدة وطبيعة مكونات السياسة المالية في الجزائر خلال فت

والذي ، ذا الفصلفي المبحث الأخير من هالتي تقيس الأثر بين تلك المتغيرات لتطبيق أدوات التحليل الكمي 

 ما يلي: يحتوي على

 (2018-1992دراسة تحليلية لهيكل السياسة المالية بالجزائر خلال الفترة ) المبحث الأول:

-1992بالجزائر خلال الفترة) الداخلية للاستقرار الاقتصاديالمبحث الثاني: دراسة تحليلية للمؤشرات 

2018) 

 زائرفي الج يلاقتصادالمؤشرات الداخلية للاستقرار االمبحث الثالث: دراسة قياسية لأثر السياسة المالية على 

 -ARDLوذجنممتغيرات الدراسة باستخدام اختبار علاقة التكامل المشترك بين  -2018-1992خلال الفترة 

 

 

 

 

 

فترة خلال ال الجزائرفي لسياسة المالية هيكل ادراسة تحليلية ل: الأولالمبحث 

(1992-2018) 
 كغيرها رالجزائ، والدول الناميةبللتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي  أداةأهم  تعتبر السياسة المالية

ر غي ،نييقتصادالانمو الإحداث والسياسة في تحريك النشاط تلك أدوات على  من هذه الدول تعتمد بشكل كبير

ففي  ،قتصاديةتغير التوجهات الاباختلف دورها أن المتتبع لمسارها خلال فترة الدراسة، يدرك أن نهجها و

 الحكومة الذي شرعت فيهلمرحلة الإصلاح  " مسايرة  تقشفي كان النهج المتبع فيها" مرحلة التسعينات

ام نفاق العقليص الإتمن خلال ، إعادة التوازنات الاقتصادية الكلية بهدفو، لتغيير النمط الاقتصادي لجزائريةا

لجباية االاعتماد على  لتخفيف ،1992تبني الإصلاح الضريبي سنة وكذا  بشقيه الجاري والاستثماري،

لعامة الموازنة افي  لعجزا اللازمة لسد ماليةالموارد ال وبالتالي جمعالبترولية، وإحلال الجباية العادية محلها، 

سواق في الأ النفط أسعارإذ أعطت عودة ارتفاع ثم تغير التوجه الاقتصادي مع مطلع الالفينات  بالدولة،

 حكومة علىاعتمدت فيها الحيث  ،"توسعي"أصبحت ذات نهج فدفعا جديدا في السياسة المالية  العالمية،

  . ضخمة ضمن مخططات تنمويةكبيرة برامج انفاقية 

 2018-1990الفترة  خلالالجزائر المالية المطبقة في السياسة  المطلب الأول: مسار
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ا ، ارتأينالآتية في المطالب بالتفصيلوبشكل مجزأ الجزائر في  قبل التطرق إلى تحليل أدوات السياسة المالية

  :رحلتينخلال م، وأهم ما ميز بنود المالية العامة الجزائرية وبصفة عامة إجمالا تتبع مسارها إلى

 (2000-1990بالجزائر خلال الفترة ) ثم الحذرة الفرع الأول: السياسة المالية الانكماشية

 1994-1990أولا: السياسة المالية بالجزائر في المرحلة الانتقالية 

، وظهرت اختلالات في الاستقرار 1986الصدمة النفطية لسنة لقد تزعزع الاقتصاد الجزائري بعد 

الأمر الذي دفع الجزائر بالقيام بمحاولات ، الموازنيكإرتفاع معدل التضخم، وتزايد العجز  الكلي الاقتصادي

قيام بمجموعة من الاستدعى  مما ؛ير أنها فشلت في ذلكغ 1989و 1986بين سنة  التصحيح الذاتي

 عنها حيث تم عقد مجموعة من المفاوضات السرية نتج، 1ت بمساندة صندوق النقد الدوليالاصلاحا

 التالية: تفاقياتالا

  “ 1Stand  by”:1990ماي  30إلى  1989ماي  30من  اتفاق الاستعداد الائتماني الأول -1
افق ، وقد و1989ماي  30لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الأقساط المرتفعةفي 

ليا في كوقد استخدم المبلغ  ، DTSمليون وحدة حقوق سحب خاصة 155.7صندوق النقد الدولي على تقديم 

 ؛ 1990ماي  30
حيث إنّ انخفاض مداخيل الصادرات من المحروقات مع ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية، كل 

، لكن 2لتمويل العجز بميزان مدفوعاتها *هذا جعل الجزائر تلجأ إلى تسهيل التمويل التعويضي والطارئ

السياسة المالية التوسعية لأنها مصدر التضخم )بسبب  ضرورة التخلي عن ندوق الدولة علىألزم الص بالمقابل

مع  العامة وتقليل الانفاق العام والعجز الخارجي، وذلك من خلال ضبط عجز الموازنة تطور كتلة الأجور(

  . 3تبني سياسة نقدية صارمة وتخفيض قيمة الدينار، ومراجعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي

ويتعلق   “ 2Stand  by”:1992مارس  30إلى  1991جوان  3من اتفاق الاستعداد الائتماني الثاني -2

لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي مرة حيث  ،تحقيق الاستقرار الاقتصاديهدف هذا البرنامج على 

تحصلت  ،اتفاق ثاني فيالاقتصادية  للحصول على الأموال الكافية لمواصلة سلسلة الإصلاحات أخرى

، وتم من خلال مليون دولار 403أي ما يعادل  DTS ن وحدة سحبمليو 300على قرض يقدر بـ:  بموجبه

تضمنت مواصلة الإصلاحات للتأثير على جانب  ،1991فريل أ 15تحرير رسالة النية في هذا الاتفاق 

وتحرير التجارة  وتنويع الصادرات،، ولتحقيق فائض في الموازنة العامة والتحكم في التضخم، الطلب

 4 التعديلات التالية: بإجراء، وذلك سياسة مالية تقشفية وسياسة نقدية حذرةإتباع من خلال  الخارجية

 النظام الضريبي. إصلاح 

  وتقليل الإعانات الاستهلاكيةرفع الدعم على السلع. 

 تخفيض نفقات التوظيف والتجهيز. 

 1991سنة  %12عند  تثبيت معدل نمو الكتلة النقدية. 

 .مواصلة تخفيض قيمة العملة الوطنية 

 .مواصلة تحرير أسعار المواد الواسعة الاستهلاك 

 الغيرالاجتماعية والاقتصادية ما حاولت الجزائر تنفيذه على مدار المدة المخصصة رغم الظروف  ذاوه
حكومة شكلت عائقا أمام تعديلات الهذه الصعوبات ، سياسية وأمنية داخليا اضطراباتمشجعة وما ميزها من 

وما  ،الدينار الجزائري وتخفيض قيمة ،خصوصا فيما يتعلق برفع الدعم على السلع الإستهلاكية لجزائريةا

 .5الاجتماعيديدا للسلم شكل تهوهو ما  ،درة الشرائية المحليةيقابله من تدهور للق

دون تدخل المؤسسات المالية الدولية  على الذاتتحقيق الاستقرار من خلال الاعتماد إلى الجزائر  فسعت

السياسة المالية  أن غير؛ *، فكانت هذه المرحلة تحت شعار اللاءات الثلاث1993و 1992 عاميخلال 

، إذ حاولت تغطية النقص في الطلب الكلي للعائلات بزيادة لم تؤتي أكلها 1993-1992متخذة في الفترة ال
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الذي كان ممولا بالاقتراض  -1992من فيفري سنة  ابتدءافئة الشبكة الاجتماعية لمساعدات منح -الإنفاق العام

، اذ ارتفع عجز الموازنة امن الجهاز المصرفي، والنتيجة كانت مخالفة تماما للأهداف التي يتم البحث عنه

باستهلاك مليار دولار تم تمويله  30.4-كما سجل ميزان المدفوعات عجزا قدره  ،PIBمن  %7.8 إلىالعامة 

تراجع الصادرات من المحروقات، بسبب انهيار أسعار النفط حيث انخفض ومرد ذلك  ،1احتياطات الصرف

عاشت ، وبالتالي 1993ة ولار سند 17.65لى إ 1992 ولار للبرميل سنةد 21.07سعر البترول الخام من 

وافق  التيإلى تمويلات جديدة ولها في حاجة جع صعبا، اجتماعياالفترة وضعا اقتصاديا والجزائر خلال هذه 

 .2عليها صندوق النقد الدولي في شكل برنامج آخر

 لاقتصادي"ابرنامج التثبيت  "1995مارس  إلى 1994أفريل  من لثالثا اتفاق الاستعداد الائتماني -3

ي ميزت التية الثالثة إلى طلب مساعدات صندوق النقد الدولي لحل الاختلالات الهيكللجأت الجزائر للمرة 

، ةنة واحدمدته س م التوقيع على هذا الاتفاق والذي كانتت 1994فمع نهاية شهر ماي ، الفترة السابقة

قل على الأ أو قضاء على عجز الميزانية العموميةالفيما يخص بنود المالية العامة في تمحورت أهدافه و

ن التقليص مو، تحسين المردود الضريبيالإيرادات بواسطة  زيادةو امةوذلك بتخفيض النفقات الع ،تخفيضه

 اليد عابنية استيبتحقيق مستوى مقبول من النمو الاقتصادي، وذلك و ،لحد من التضخم النقديل النقدية الكتلة

 .يونوذلك عن طريق تخفيض عبئ خدمات الدالعاملة، بالإضافة إلى هدف استعادة التوازن الخارجي 
، DTS 731.5مليون دولار أي ما يعادل  1037قرض قدره تحصلت الجزائر على  الأساسوعلى هذا 

م خلال السنة وتسلمه مباشرة بعد الاتفاق؛ والثاني يسل DTS 389وزّع هذا القرض إلى قسطين الأول قدره 

 على شكل دفعات. 
 ي: ما يل الاتفاق منها هذا وكإجراءات عملية لجأت الجزائر إلى اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق أهداف

  ؛40.17دينار، أي تخفيض قيمة الدينار بمعدلّ  36دولار = 1تعديل معدل الصرف ليصبح%  

 جية؛ بهدف دعم إدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي لجأت لتحرير التجارة الخار 

  من الناتج الداخلي الخام؛ 3.3تخفيض عجز الميزانية إلى % 

 إلى 10ر من قدية( عن طريق رفع معدل الفائدة على الإدخاتقليص وتيرة التوسع النقدي) الكتلة الن %

 %؛ 23.5%وفي نفس الوقت رفع معدلات الفائدة على القروض إلى 14

لقد سمح هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإعطاء مؤشر إيجابي للدائنين حيث تمّ الاتفاق على إعادة 

سنة في إطار نادي باريس، مما مكّن الجزائر  16التسديد وحددّت مدة  1994جدولة الديون الموقع عليها سنة 

والأخيرة كانت مع إيطاليا في  1994إتفاقية ثنائية، الأولى كانت مع كندا في ديسمبر  17بعد ذلك من إبرام 

بسياسة وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها والتي نالت رضا الصندوق خاصة فيما تعلق  .1995فيفري 

، هذا ما سمح (محلي الإجمالي% من الناتج ال5.7إلى  1994عجز الميزانية سنة  تخفيض الميزانية )

طلب إعادة جدولة  إلى بالإضافةبمواصلة المفاوضات لإبرام اتفاقية التسهيل الموسع لثلاث سنوات لاحقة، 

ثانية للديون العمومية شريطة تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي من خلال تبنيها لسياسات الاقتصاد الكلي 

  .3 تعديلات هيكلية عميقة وإجراء

 1998-1995السياسة المالية بالجزائر تحت مظلة برنامج التصحيح الهيكلي  ثانيا:

المدير  إلى 1995مارس  30ي السلطات الجزائرية رسالة نية فبعد انقضاء برنامج الاستقرار وجهت 

 مالاتكبيقها اسمساهمة مالية جديدة لدعم السياسات التي تنوي تط اتطلب فيه لصندوق النقد الدولي، العام

لنمو امواصلة  لمواجهة الإختلالات التي تعترض الاقتصاديةومحاولة تحسين الفعالية  ،السابقة للإصلاحات

يكلي، وهذا صندوق في إطار برنامج التصحيح الهالمع  1995اتفاق في ماي فتم إبرام  في الأجل الطويل،

 ؛في نطاق الميكانيزم الموسع للقرض -1998، ماي 1995ماي  -سنوات 03لمدة 

مليون وحدة حقوق سحب خاصة  1.169وبمقتضى هذا الاتفاق تمّ الحصول على مبلغ مالي يقدر ب 

DTS مما أعطى مؤشرا إيجابيا للدائنين بإعادة % من حصة الجزائر في الصندوق127.9، أي ما يعادل ،

 .4المتوسطة والطويلة الأجل مع ناديي باريس ولندن للديون ثانية جدولة
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 التعديل تنفيذ برامجإطار  كان فيللجزائر ت المالية الدولية على تقديم المساعدة المالية إن موافقة المؤسسا

مبادئ اقتصاد السوق من  إلىكرست القطيعة مع التوجه الإشتراكي والانتقال  التي *الهيكلي أو التصحيح

 1نذكر منها: ،والإجراءات بمجموعة من الإصلاحاتالقيام السلطات الجزائرية  التزام خلال

 حل وإعادة تنظيم وحتى التطهير المالي للمؤسسات العمومية ثم خوصصة بعضها؛ 

 ؛بورصة القيم المنقولة لتدعيم خوصصة تلك المؤسسات إنشاء  

 إنشاء البنوك الخاصة برأسمال محلي أو مختلط أو فروع لبنوك أجنبية.    
 سياسات تسيير الطلبفي ظل هذه الإصلاحات الاقتصادية أيضا برامج التصحيح الهيكلي  شملت ماك

في شقها  والتي تضمنت تدابير المالية العامة ،التي دعمها صندوق النقد الدولي -سياسات التثبيت -الكلي

ية لتفادي وقوع عجز كبير في الموازنة التقشف السياسة الماليةوالتي عكست الاستمرار في الانفاقي والضريبي 

 الضغط على النفقات العامة ومحاولة زيادة حجم الإيرادات العاديةوذلك من خلال  بها،تحقيق فائض و العامة

، وتكوين ادخار عام يسمح بإنعاش الاقتصاد الوطني في الأجل المتوسط وتقليص حجم الدين الداخلي

موجه نحو تدعيم  والطويل، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي لمختلف أشكال الدعم ووضع نظام ضريبي فعال

من خلال  سعى صندوق النقد الدوليأي ومثبط لنشاطات المضاربة والنشاطات الخدمية،  ،المؤسسات المنتجة

 2:إلى مراقبة السياسة المالية من خلال هذه البرامج

حة من طرف صندوق النقد الدولي انت السياسات المقترك :(الحكوميالعام )تدابير سياسة الإنفاق  -1

العامة، وخاصة غير الإنتاجية الضغط على النفقات مواصلة سياسات تقشفية، وذلك من خلال  المجالفي هذا 

 على تشدد كبير في سياسة الأجورعمدت الجزائر  إذ بتثبيت الأجوركنفقات التسيير وذلك  ،منها

، التضخم لارتفاعتجنبا و المتنامي كإجراء وقائي لكبح حجم الطلب (1994سنة  تجميد قانون الأجور )بعد

في انخفاض  هذا الإجراءساهم ف 1996و 1994 بين عام30% كثر منبأ الأجور الحقيقية هبطت قيمةوبذلك 

 نقطة مئوية من إجمالي الناتج بحلول1.4 بمقدار الموظفين الذي شكل ثلث مجموع النفقات الإنفاق على

 إنحيث   رفع الدعمو الأسعارالاستمرار في تحرير  إلى إضافة، استجابة لسياسة الأجور الحازمة1997

استبدال نظام الأسعار  يقضي والذي 1995/01/25 المؤرخ في06/95 السياسة الجديدة التي ترجمها الأمر

الإتفاقيات السابقة( بنظام جديد يكون أكثر تلاؤما مع  في إطار1990 المقننة )المتخلى عنه تدريجيا بداية من

يد فإن تدخل الدولة يقتصر فقط خلال هذا المنظور الجد نظام الأسعار الحرة، فمنبنظام إقتصاد السوق يدعى 

الأسعار للسلع والخدمات التي تعتبرها ذات طابع  الحالات القصوى حيث يمُكن لها تقييد مبدأ حرية في

 حجم الدعم المقدم للأسعار إلى في تخفيضهذا النظام الجديد ساهم ف سميد والحليب...(،استراتيجي )كال

، كما عمدت هذه الجاري الإنفاقحجم  تخفيضتم تالي وبال199 6من الناتج المحلي الخام بنهاية %0.8

، خصوصا في سنة السياسات التقشفية على تقليص حجم نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات العمومية

مالية عصفت بدول جنوب شرق آسيا والتي أثرت على الأسواق المالية العالمية، ما التي شهدت أزمة  1998

أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره، وبما أن الجزائر مرتبطة بشكل كبير 

في ظل هذا الانخفاض الحاد للموارد بتطورات أسعار النفط، فقد أثرت عليها هذه الأزمة بشكل واضح، ف

 . الرأسمالية نفقاتالقررت الحكومة توقيف جزء مهم من 

صلاح لإاتخذت الحكومة الجزائرية مجموعة من الإجراءات الفعالة  :تدابير السياسة الضريبية -2

ن من بيف ،لوطنياية لما لها من أهمية على المنظومة الإقتصادية وتحقيق الإنعاش للإقتصاد ئالمنظومة الجبا

ريبية ة الضوزيادة الحصيل ،أهم خصائص السياسة المالية لهذه الفترة توسيع الرسم على القيمة المضافة

 .(حقالا)سنراها  وزيادة الوعاء الضريبي ،وإعادة هيكلة معدلات ضريبة الدخل على الأفراد والشركات

 2000-1998ثالثا: السياسة المالية الحذرة بالجزائر 

عرفت مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي تحسنا ملحوظا، فبعد انتهاء برنامج 1998نهاية سنة مع 

، أصبح اقتصاد الموازنة العامة الشغل الشاغل للسلطات العمومية، 1998التصحيح والتكييف الهيكلي سنة 

، ففي السداسي نموحيث تركزت السياسة المالية في هذه الفترة على محورين أساسيين هما: الاستدامة وال
                                                             

ن طلب الكلي مرة جانب الويختص بها صندوق النقد الدولي وهي ترتكز على إدا سياسات التثبيتتتكون برامج التعديل الهيكلي من مكونين أساسيين:  * 

عرض ارة جانب التاجي وإدويختص بها البنك العالمي وترتكز على تصحيح الهيكل الإن وسياسات التكييف الهيكليخلال سياسات مالية ونقدية انكماشية؛ 

 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الكلي، وبالتالي فهاتين السياستين هي محصلة تعاون بين 
 .221ص ،المرجع السابق ،ضيف أحمد 1
 بالاعتماد على: 2

 .224،225ص ص  ،، المرجع السابقوليد عبد الحميد* عايب 

 .140،138ص  ص ،المرجع السابق ،مسعود ميهوب *
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ومراقبة تطورات أسعار النفط حتى تصل لوضع تميزت سياسة الدولة بالحذر  1999 من سنة الأول

، وذلك قبل الالتزام ببرامج استثمارية في إطار قانون المالية التكميلي، أما الحصة الكبيرة من نفقات الاستقرار

ية للدولة، وتسديد الديون، وهذا ما يفسر الصعوبة التسيير فكانت لصالح الأجور وتمويل الوظائف الاجتماع

 .1التي تجدها الحكومة إذا أرادت تخفيض هذا النوع من الإنفاق

 

 

 (2018-2001بالجزائر خلال الفترة ) توسعيةالفرع الثاني: السياسة المالية ال

الجديدة أضفى نوعا من الراحة المالية، تم استغلالها في بعث  الألفيةالنفط ابتداء من  أسعارعودة ارتفاع  إن

دي من خلال سياسة مالية تنموية، عبر عنها ارتفاع حجم الإنفاق العام ضمن ما سمي بمخطط النشاط الاقتصا

سنة  %28.31دعم الإنعاش الاقتصادي، بحيث ارتفعت نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي الإجمالي من 

مليار دولار الذي تم اعتماده خارج ميزانية الدولة  155فمبلغ  ،2003في سنة   %34.87حوالي  إلى 2000

تهدف إلى  ،لتمويل هذا البرامج يعبر بوضوح عن رغبة الدولة بانتهاج سياسة مالية تنموية ذات طابع كينزي

امت بعدها بتطبيق مخططات كما قتنشيط الطلب الكلي من خلال تحفيز المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى، 

لتشجيع تقديم ضمانات وحوافز ضريبية ووبرامج تنموية أخرى )سنتطرق إليها لاحقا وبالتفصيل( 

بشكل ملحوظ في تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية  التوسعية السياسة الماليةهذه ساهمت ف ،الاستثمارات

، 2007مليار دولار سنة  4.88جية إلى حدود انخفاض حجم المديونية الخار أهمهاالكلية ظاهريا، لعل من 

وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مقبولة، كما شهدت مستويات التوظيف ارتفاعا ملحوظا 

يمكن رد أسباب توسع السياسة المالية بالجزائر إلى ثلاث محددات متداخلة و انخفضت معه نسبة البطالة،

 2ومتكاملة وهي:

 البنيوي: ونقصد بذلك حتمية تغير الهيكل الاقتصادي. المحدد الاقتصادي

 المحدد الاجتماعي: الذي يتمثل في ضغط الطلب الكلي.

 .طاقةلايسر المالي الناتج عن قطاع وأخيرا المحدد المالي: وهو المحدد الأهم والذي يتمثل في ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018-1992العام بالجزائر خلال الفترة  الإنفاقالمطلب الثاني: دراسة تحليلية لسياسة 
وغ ئرية لبلالجزا حكومةال عليها الركيزة الأساسية في السياسات المالية التي تعتمد عامال الإنفاقيعتبر 

ت ورخص على شكل اعتمادا تلك النفقات من خلال تخصيص، الاقتصاديةالاجتماعية وو السياسيةأهدافها 

فية وكي الغهامببعد تحديد  ، وذلكةيمموتسيير مختلف المصالح العتخصيصها لأو اقتصادية  مشاريع فيبرامج 

، المالية ن قانونضم العامة للدولة وازنةقة في المبصفة دقيوالدوائر الوزارية القطاعات  إنفاقها على مختلف

فرضته ما كاختيار عشوائي هكذا، وإنما لالجديدة ليس  الألفيةعلى هذه السياسة خلال ركزت الحكومة ف

 .ياسةاتجاه هذه الس لدى الرأي العام ووجود ارتياح توفر الفوائض المالية من ،الظروف والعوامل

                                                             
 .228ص ،، المرجع السابقوليد عبد الحميدعايب   1
 .46، ص40مرجع سبق ذكره، ص فعالية السياسة المالية بالجزائر: مقاربة تحليلية قياسية،شلبي عبد الرحيم ، بطاهر سمير،   2
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 النفقات العامة حسب التشريع الجزائري قسيمتالفرع الأول: 

بحيث لا يتم  ،ملقاة على عاتق الميزانية واجب تنفيذها أعباء حسب المشرع الجزائري تعتبر النفقات العامة

؛ كما أنها تتقيد بمبدأ التخصيص أي لا نفقة عامة إلا بصدور نص صريح من خلال قانون الماليةعقد أي 

د النفقات الا في حدويجوز تحويل الاموال او الاعتمادات المخصصة لنوع معين من النفقات الى نوع أخر من 

   .1زن لمختلف المصالحوهذا للسير المتواالحسابات الخاصة للخزينة..( ضيقة جدا)كالميزانيات الملحقة،

نفقات و، ("التحويلي") الانفاق الجاري الجزائر إلى قسمين: نفقات التسيير فتقسم النفقات العامة في ميزانية

على أساس إداري وظيفي من جهة؛ وعلى أساس اقتصادي موضوعي  ، وهذا)الانفاق الاستثماري( التجهيز

حيث تجمع النفقات المتشابهة بطبقا للتفرقة بين طبيعة النفقات؛ من جهة أخرى؛ وقد جاء هذا التصنيف 

والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها  ،حدثهوالأثر الذي ت ،الدور الذي تقوم بهوالمتجانسة من حيث طبيعتها و

 .2النفقاتتلك الدولة حسب كل نوع من أنواع 

ينص في مادته  1984يوليو  07مؤرخ في المتعلق بقوانين المالية ال 17-84حسب القانون الجزائري رقم ف

فيما يتعلق بنفقات  الدوائر الوزاريةالمالية توضع تحت تصرف أن الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون  20

؛ فيما يتعلق بنفقات الاستثمار ،المسؤلون عن العمليات المخططة المتصرفين العموميينوكذا  .التسيير

)نفقات  أو القطاعات )نفقات التسيير( الحالات على الفصولفتخصص هذه الاعتمادات وتوزع حسب 

     .3التي تتضمنها النفقات حسب طبيعتها أو غرض استعمالها التجهيز(

 (الانفاق الجاري) أولا: نفقات التسيير

النفقات تصنف حسب الغرض من استعمالها، فان كان الهدف منها الحصول على كما أشرنا سابقا فإن 

الضرورية لتسيير المصالح العمومية والتي تسجل اعتماداتها في الموازنة  الاعباء العاديةتغطية لمستلزمات 

للدولة بتسيير وأداء مهامها تسمح . أي انها جميع النفقات التي العامة للدولة، تعتبر من قبيل نفقات التسيير

أجور ، وتشمل الدولة الادارية مصالح اجهزةلو ،ضمانا للسير الحسن للمرافق العامة ؛جاريةبصفة عادية 

ائر الوزارية في وتوزع حسب الدوالخ، الموظفين؛ مصاريف صيانة البنايات الحكومية، معدات المكاتب،..... 

 4:هي 84/17من القانون رقم  23حسب المادة أجمعها في أربعة أبواب المشرع الجزائري و الموازنة العامة،

  النفقات المحسومة من الإيراداتالدين العمومي وأعباء :الباب الأول. 

  تخصيصات السلطات العمومية: الباب الثاني. 

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح: الباب الثالث. 

 التدخلات العمومية: الباب الرابع. 

 (: أبواب ميزانية التسيير بالجزائر01-03جدول رقم )

النفقات الدين العمومي وأعباء 

 :المحسومة من الإيرادات
 هي: أقسام 05 الباب هذا يشمل

تخصيصات السلطات 

 :العمومية

النفقات الخاصة بوسائل 

 المتعلقةو :المصالح

  والمعدات بالموظفين

هي نفقات : التدخلات العمومية

 :كل من تشمل تحويلية

 للاستهلاك )إقراض قابل دين -1

 الدولة(.

 سندات ) فوائد الداخلي الدين -2

 (الخزينة

 .الخارجي الدين -3

 القروض أجل ضمانات)من -4

 طرف من المبرمة والتسبيقات

 (العمومية والمؤسسات الجماعات

 الإيرادات من محسومة نفقات -5

 مختلفة(  منتوجات على )تعويض

هذا العنوان غير مقسم 

إلى أقسام وإنما يحتوي 

 تسيير نفقاتعلى 

 العمومية المؤسسات

 وغيرها، السياسية

 الشعبي المجلسك

 الأمة، مجلس الوطني،

، الدستوريالمجلس 

 ،الخ.المحكمة العليا..

 مشتركة النفقات وهذه

 .الوزارات بين

 مرتبات :وظفونالم -1

 .العمال

 المنح وظفون:الم -2

 .والمعاشات

 النفقات :وظفونالم  -3

 .الاجتماعية

 .المصالح تسيير معدات -4

 .الصيانة أشغال -5

 .التسيير إعانات -6

 .مختلفة نفقات -7

 

 والإدارية العمومية التدخلات -1

 (.المحلية للجماعات إعانات)

 في مساهمات) الدولي النشاط -2

 .(الدولية الهيئات

 منح) والتربوي الثقافي النشاط -3

 .(دراسية

 إعانات) الاقتصادي النشاط -4

 .(اقتصادية

 إعانات) اقتصادية إسهامات -5

 .(والاقتصادية العمومية للمصالح

 الاجتماعي النشاط -6

 (.والتضامن المساعدات)

 مساهمة) اجتماعية إسهامات -7

                                                             
 1040ص ،10/07/1984، 28العدد لجريدة الجزائرية الرسمية، االمتعلق بقوانين المالية،  ،07/07/1984المؤرخ في 17-84 من قانون 08ة الماد  1
السياسة العام في تحقيق أهداف  الإنفاق: دراسة تحليلية قياسية لدور بالأهدافمنهج الانضباط  تياعباالعام  الإنفاقترشيد سياسة بن عزة محمد،   2

 193، ص 2014/2015دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص تسير المالية العامة، جامعة تلمسان،  أطروحة، رالاقتصادية بالجزائ
 .1042، ص20المادة : 17-84نفس القانون  3
 2104، ص17-84من قانون  23المادة   4
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 صناديق مختلف في الدولة

             (.الخ...المعاشات
 55، 53، ص ص0042، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، جماللعمارة  المصدر:

الملحق بقانون  -ب -إنّ كل نفقات التسيير المحصورة في الأبواب الأربعة تقسم في قانون المالية في الجدول

  1المالية بالشكل التالي:

الي لغ الإجمحسب الوزارات، حيث يحددّ قانون المالية المب الرابعو الثالثالنفقات الخاصة بالباب  -1

ا م توزيعهميت)ية يتكفل المرسوم بتوزيع هذه الاعتمادات الإجمال للإعتمادات الموجهة لكل دائرة وزارية ثم

 سب مختلفةبعد توزيع الاعتمادات بن، أي وفصل حسب طبيعة كل نفقةلكل جزء  (عن طريق مراسيم التوزيع

فقات ذه النهحسب الحاجة لكل وزارة، يتم توزيع كل اعتماد خاص بكل وزارة وفق تنظيم معين، بحيث توزع 

 العناوين" والأقسام" و"الفصول" و" المواد" و"الفقرات".حسب " 

ي معينة ف بوزارة المشتركة بين كل الوزارات أو التي لا ترتبط الثانيو الأولالنفقات الخاصة بالباب  -2

يتم )ة بعد تخصيص الاعتمادات الموجهة لكل وزار -ب –ميزانية النفقات المشتركة في أسفل الجدول 

 383ص 01لملحق رقم اانظر   -ب -كما هو مبيّن في الجدول (بمقتضى مرسوم رئاسيتوزيعها وتفصيلها 

ضمن  2018 يير لسنةتوزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التس حول (01الملحق رقم )حيث نلاحظ من هذا 

ات ر أن نفقيث يظهحان هناك تباين وتفاوت بين المبالغ المالية المخصصة لكل دائرة وزارية،  ،قانون المالية

 تؤكد أن لعسكريالتسيير بالجزائر تركزت حول وزارة الدفاع الوطني، هذه النفقات المعبر عنها بالانفاق ا

ضغوط  صا معخصو ،لاولىالحكومة الجزائرية تسعى دائما للحفاظ على الامن والاستقرار للبلاد بالدرجة ا

 %24.4قارب يخصصت ما لذا ، والاوضاع الامنية لدول الجوار القوى الخارجية المتعلقة بالمجال الإقليمي

 ؛ه الوزارةمن ميزانية التسيير لهذ

ن م %15.48ة نسببي التي أخذت الاهتمام الثاني بعد وزارة الدفاع الوطن ثم تليها وزارة التربية الوطنية 

لجهل مية وامجموع ميزانية التسيير، حيث سعت الحكومة الى الرفع من مستوى التعليم للحد من نسبة الا

 . العلمي، وتكوين الادمغة ورأس المال البشري المؤهل، من أجل تطوير اليد العاملة الصاعدة

من %9.3ا اتهاعتمادثم نجد بعدها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بلغت قيمة 

 . لادميزانية التسيير، أما الوزارات الاخرى وجهت اليها المبالغ حسب منفعتها الاجتماعية للب

 ،ريةات الجاالحصول على السلع والخدمات لاشباع الحاجتسيير أجهزة الدولة وفهذه النفقات التي تخص 

فاق غير )ان قيقيةانتاج سلع حلا يترتب عنها  اذ، بالنفقات الاستهلاكيةتدخل في نطاق الاستهلاك لذلك تسمى 

 .هي غير مباشرةالوطني  على الاقتصاد ركل ما ينتج عنها من آثاف منتج(،

خذت نسبة أعلى أقد  "التسيير هذه النفقات "ميزانية أن ميزانية 2018في قانون المالية لسنة وما يلاحظ 

  -ليفي العنصر المواوهذا ما سيوضحه الجدول )ج( الذي سوف نقوم بعرضه  -من ميزانية التجهيز 

 (يالاستثمار الانفاقثانيا: نفقات التجهيز)

فإن نفقات  بهدف ضمان السير الحسن لأجهزة الدولة، إذا كانت نفقات التسيير توزع على الدوائر الوزارية

والصناعة ....وذلك حسب الخطة الإنمائية  فلاحةمثل ال النشاطات المختلفة التجهيز توزع على قطاعات

 2.والثروة للبلاد للاقتصاد وتكوين رأس المال الإنتاجيةالسنوية للدولة، وبالتالي هدفها زيادة القدرة 

 داتح الاعتمافت لتيوهي الميزانية ا فيطلق على نفقات التجهيز اسم ميزانية التجهيز أو بالأحرى الاستثمار

يز هذه وتخصص للقطاعات الاقتصادية للدولة، وذلك من أجل تجه ،المالية السنويالمالية في قانون 

 ؛إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن القطاعات بوسائل الإنتاج للوصول

ميزانية لفيذية نفقات الاستثمار تمثل المخطط الوطني السنوي الذي يتم إعداده في قانون كوسيلة تن إذن

قد يتم  كما ،ئيةفقات نهامن قبل الخزينة العمومية للدولة بن ميزانية الاستثماريتم تمويل فالبرامج الاقتصادية، 

 يل. خلال رخص التمومن تمويلها بنفقات مؤقتة في شكل قروض وتسبيقات الخزينة أو من البنك أي 

إعانات  اف لهايضالاقتصادية الاجتماعية والإدارية،  ساسيةمن الاستثمارات الأ هذه النفقات كونتتو

 .3التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العمومية

تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى الميزانية العامة ووفقا  17-84من القانون رقم 35حسب المادة ف

 1:الإنمائي السنوي، لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة، في ثلاثة أبواب هي للمخطط

                                                             
 55، ص 2004، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، جماللعمارة  1
 .58،57سبق ذكره، ص صمرجع  (،1971-2011أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي: دراسة قياسية لحالة الجزائر)أسماء،  ماصي 2
 .37، ص58، صسابقالمرجع ال، جماللعمارة  3
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  من قبل الدولةالاستثمارات المنفذة. 

 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة. 

 النفقات الأخرى برأسمال. 

لمسؤولية اتحت  مـجـموع المشـاريع المـقرر إنــجازهاوالتــجهيز  تـتضمن عـمليات الاسـتثمار حيث

تخص  لمال فهيابرأس  وتخص المنشآت الأساسية، أما العملياتوالطويل  المالية للدولة على المدى المتوسط 

 .كل ما يتعلق بمتطلبات الخدمة العمومية

نفقات ) نفقاتال هذه تسجلالمتعلق بالمحاسبة العمومية  21-90من القانون رقم  06وحسب المادة 

رخص  لى شكلععامة للدولة في الميزانية ال التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات برأسمال(

  :الدفع باعتمادات ذتنفبرامج و

ت ستثمارانفيذ الاي تف للآمرين بالصرف باستعمالها نُ ذ  ؤ  تمثل الحد الأعلى للنفقات التي يُ رخص البرامج 

   . إلغاؤها تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتمو ،المخططة

تحويلها أو دفعها لتغطية  التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو اعتمادات الدفعتمثل و

لمبدأ السنوية  وعلى عكس رخص البرامج فهي تخضع، الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة

من خلال هذا التعريف يمكن القول بأن اعتمادات  .ويتم إلغاؤها في نهاية السنة المالية إذا لم يتم استعمالها

  .2الصرف الحقيقي للنفقات الدفع هي الرخص التي يتم من خلالها

أدت إلى انخفاض الطلب العالمي فالتي عصفت بدول جنوب شرق آسيا،  1998مالية لسنة ثر الأزمة الإو

قررت الحكومة توقيف جزء مهم من  .على الموارد المالية للجزائر مما أثرعلى النفط وانخفاض أسعاره، 

هيز، يوضح إجراءات يتعلق بنفقات الدولة للتج 227-98، فأصدرت مرسوم تنفيذي رقم النفقات الرأسمالية

 3التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بهذه النفقات التي أصبحت تشمل:

 ستقلال تع بالاتتـمـ نـفـقات التجهيـز العـمومي لـلدولة الـتي تـنجزها الوزارات والمؤسـسات التي

 المالي والإدارات المتخصصة؛

  المواصلات؛الملحقة بالـبريد وة بالميزانية نفـقـات التجهيز العمومي المــتصل 

 ؛نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

 نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الإقليمية؛ 

  مومية الع المؤسساتية الدولة الموجهة لبرامج خاصة والتخصيصات وإعانات التجهيز من ميزان

 .العمرانية تجاري أو للتكفل بالتبعات المرتبطة بسياسة التهيئةطابع صناعي و ذات

 هما*من نفس المرسوم على أساس فئتين 04فأعيد تصنيف نفقات التجهيز العمومي للدولة حسب المادة 

تكون على شكل برامج توزع التجهيز العمومي غير الممركزة، والعمومية الممركزة ونفقات  نفقات التجهيز

 . قطاعات إلى

لالفية امع  دولةتطورا كبيرا بسبب ارتفاع إيرادات ميزانية العرفت يزانية التجهيز بالجزائر وبما أن م

حيث ب، اديةا نحو نفقات التجهيز العمومي المكثفة ضمن برامج دعم التنمية الاقتصهتوجيه، تم الجديدة

امج برن أهمها ،وفق برامج تدخل ضمن حسابات التخصيص الخاص تسيرالعمومي  نفقات التجهيزأصبحت 

 حكاملأاستحدثت طبقا التي ، وPCSCالبرنامج التكميلي لدعم النمو و PSREدعم الإنعاش الاقتصادي 

  227-98 مرسوم التنفيذي رقمالمعدل والمتمم لل 2009مايو  02المؤرخ في  148-09 التنفيذي المرسوم

 التجهيز للدولة.والمتعلق بنفقات 

في إقرار وتنفيذ أول برنامج لدعم النمو  من البدء سنوات( 08) جاء هذا النص، بعد عدة سنواتحيث 

من هذا المرسوم على توجيه العمليات  03تنص المادة  ، إذ،(الاقتصادي )برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي

                                                                                                                                                                                                    
 .1043، ص17-84من القانون رقم  35المادة  1
-1132، ص ص 35، الجريدة الجزائرية الرسمية، العددالمتعلق بالمحاسبة العمومية 1990غشت  15الموافق  21-90قانون رقم من ال 06المادة   2

1133 
، ص 51العدد الجريدة الجزائرية الرسمية،  المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، 1998يوليو  13الموافق  227-98التنفيذي رقم مرسوم من ال 02المادة  3

 .07-06ص 

ن راء المختصوذها الوزالمسماة "البرنامج القطاعي الممركز" والتي تكون موضوع مقررات يتخ :النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الممركزة* 

 مختصة.الإدارات اللمالي وبإسمهم أو باسم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتهم، وكذا المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال ا

 تكون موضوع ية التيوالتي تتكون من برامج قطاعية غير ممركزة ومخططات التنمية البلد :غير الممركزة النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية

 .مقررات يتخذها الوالي
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الخدمة العامة أو البرامج الخاصة المفروضة من  بنفقات الدولة للتجهيز، للتكفل بتبعات برأس المال المتعلقة

 ؛المؤهلة للتسجيل في مدونة الاستثمارات العمومية الدولة وغير

 طريق تنفذ هذه العمليات )أي العمليات برأس المال( من خلال حسابات التخصيص الخاص أو عنو 

للفحص عند تحضير  العموميةتخضع على غرار عمليات الاستثمارات )على أساس دفتر شروط( و *التعاقد

 .1وإعداد الميزانية

لمتمم له قد االمعدل  148-09وكذا المرسوم رقم  227-98ن المرسوم التنفيذي رقم أسلفنا سابقا فإوكما 

لبرنامج امن حيث تتكون مكرر  04والمادة  04نفقات التجهيز العمومي للدولة حسب المادة أعاد تصنيف 

مسجلة برامج المجموع المشاريع أو الطاعي غير الممركز، الذي يشمل البرنامج القالقطاعي الممركز و/ أو 

 قطاعات هي:  الفي مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة على شكل مجموعة من 

 الصناعة؛ 

 الفلاحة والري؛ 

 دعم الخدمات المنتجة؛ 

 الإدارية؛المنشآت القاعدية الاقتصادية و 

 التكوين؛التربية و 

  الثقافية؛القاعدية الاجتماعية والمنشآت 

 دعم الحصول على الســكــن؛ 

 مواضيع مختلفة؛ 

 ة.المخططات البلدية للتنمي   

( أس الماليات برعمل، أما النفقات المتعلقة بالخدمة العمومية )للاستثمارهذا فيما يخص المجموع الفرعي 

ات، ة الولايلفائد البرامج التكميلية كذاالمتوقعة واحتياطات النفقات تتكون من مجموع التخصيصات المختلفة و

  .)البرنامج التكميلي( عنوانهذا ال ألغي  2017قانون المالية لسنة  نمبداية إلا أنه 

لملحق رقم ا قانون الماليةمن  -ج -الجدول إلى قطاعات حسب تقسمجهيز العمومي بالجزائر نفقات التف

  .فرعية وفصول ومواد حسب مختلف النشاطات الاقتصاديةالقطاعات إلى قطاعات  ثم تقسم( 02)

وجهة مميزانية التجهيز  أن أعلى نسبة من 384 ص( 02الملحق رقم )فنلاحظ من خلال الجدول )ج( 

لقاعدية المنشآت امن ميزانية التجهيز للاستثمار في  %15 ، حيث خصص ما قيمته%53.8للاستثمار بـ: 

هذا ، %9.5: بـ صول على سكنح، تليها النفقات لدعم الللمواضيع المختلفة %14.8و والإداريةالاقتصادية 

د قمستدامة ماعية الوعلى اثر تبنيها لإستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتالحكومة الجزائرية ما يوضح أن 

دارس لمات وامن خلال بناء العديد من المستشفي على زيادة إنفاقها على البنى التحتية -لتاوماز- عملت

سكنات وية والوبناء العديد من الوحدات السكنية للشعب للقضاء على البناءات الفوض، والمرافق العمومية

،  ناعيلقطاع الصالمولدة للثروة لم يرتكز عليها اهتمام الحكومة خصوصا ا الإنتاجيةالقطاعات لكن الهشة، 

    ن مجموع نفقات التجهيز وهو تمويل ضعيف جدا. م %0.18فقد تم توجيه ما قيمته 

 

 

 

 

 

 2018-1992الفرع الثاني: تحليل تطور الإنفاق العام وهيكله الوظيفي بالجزائر خلال الفترة 

حليلية تراءة قمن خلال  خلال فترة الدراسة، في هذا العنصر سنقوم بتتبع مسار الإنفاق العام بالجزائر

ت يكل نفقاوكذا سنقوم بتتبع تطور ه، بهذا المسار التطوراتهم الأسباب التي أدت إلى إحداث لأ وصفية

 التسيير والتجهيز بالجزائر . 

                                                             
حديد يون مع تتكون العمليات برأس المال المنفذة من خلال حساب التخصيص الخاص، موضوع برنامج عمل سنوي، يعده الآمرون بالصرف المعن* 

 .قطاع المختصوزير الووكذا أجال التنفيذ، طبقا لمدونة حساب التخصص الخاص المعدة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالميزانية  الأهداف المقصودة

لى أساس المعنيين ع متعاملينتنفذ عمليات رأس المال التي تهدف إلى التكفل ببرنامج خاص موضوع على عاتق الدولة، بصفة تعاقدية بين الدولة والبينما 
 .تر الشروطدف
 1998يوليو  المؤرخ في 227-98، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2009مايو  2المؤرخ في  148-09من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  1

  .24، ص26المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد
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 2018-1992تحليل تطور الإنفاق العام بالجزائر خلال الفترة  أولا:

 ل الفترةمه خلاقيلمعرفة أهم التطورات التي حدثت في وتيرة الإنفاق الحكومي بالجزائر، سنقوم بتحليل  

 بالاستعانة بالجدول التالي. 1992-2018

ر(: تطور الإنفاق العام بشقيه )نفقات التسيير ونفقات التجهيز( في الجزائ03-02جدول رقم)  

(1992-2018للفترة) خلال  

            البيان         

 السنوات

إجمالي النفقات  نفقات التجهيز نفقات التسيير

 العامة

 جدمليار    دج ارملي 

نسبة من إجمالي 

 %النفقات

نسبة من 

PIB%  دج ارملي 

نسبة من إجمالي 

 %النفقات

نسبة من 

PIB% 

1992 276.131 65,72 25,7 144.000 34,28 13,4 420.131 

1993 291.417 61,14 24,5 185.210 38,86 15,6 476.627 

1994 330.403 58,34 22,2 235.926 41,66 15,9 566.329 

1995 473.694 62,36 23,8 285.923 37,64 14,3 759.617 

1996 550.569 75,98 21,5 174.013 24,02 6,8 724.582 

1997 643.555 76,14 23,1 201.641 23,86 7,3 845.196 

1998 663.855 75,81 23,5 211.884 24,19 7,5 875.739 

1999 774.695 80,56 23,8 186.987 19,44 5,8 961.682 

2000 856.193 72,67 20,8 321.929 27,33 7,8 1 178.122 

2001 963.633 72,95 22,8 357.395 27,05 8,5 1 321.028 

2002 1 097.716 70,79 24,3 452.930 29,21 10,0 1 550.646 

2003 1 122.761 68,49 21,4 516.504 31,51 9,8 1 639.265 

2004 1 250.894 66,22 20,3 638.036 33,78 10,4 1 888.930 

2005 1 245.132 60,68 16,5 806.905 39,32 10,7 2 052.037 

2006 1 437.870 58,62 16,9 1 015.144 41,38 11,9 2 453.014 

2007 1 674.031 53,85 17,9 1 434.638 46,15 15,3 3 108.669 

2008 2 217.775 52,92 20,1 1 973.278 47,08 17,9 4 191.053 

2009 2 300.023 54,16 23,1 1 946.371 45,84 19,5 4 246.394 

2010 2 659.078 59,53 22,2 1 807.862 40,47 15,1 4 466.940 

2011 3 797.252 66,25 26,0 1 934.500 33,75 13,3 5 731.752 

2012 4 691.340 66,50 28,9 2 363.010 33,50 14,6 7 054.350 

2013 4 156.360 62,64 25,0 2 479.260 37,36 14,9 6 635.620 

2014 4 476.700 63,99 26,0 2 519.000 36,01 14,6 6 995.700 

2015 4 494.350 59,28 27,5 3 162.030 40,72 18,9 7 656.380 

2016 4 583.800 62,18 26,4 2 711.900 37,82 16,0 7 295.700 

2017 4 591.800 66,71 24,6 2 291.400 33,29 12,3 6 883.200 

2018 4 584.500 53,14 24,3 4 043.500 46,86 21,5 8 628.000 

 بالاعتماد على: طالبةمن إعداد الالمصدر: 

، على الموقع 212(، ص 2011-1962*الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية للمالية العامة خلال الفترة )

  http://www.ons.dz:الالكتروني

 http://www.mf.gov.dz *وزارة المالية الجزائر على الموقع الالكتروني:

عامة النفقات ال إجماليومن خلال إلقاء نظرة سريعة وشاملة لإحصاءات  (02-03رقم ) من الجدول

ت ث انتقلسنة )حي 18 خلالبالجزائر ندرك نموها المطرد خلال فترة الدراسة حيث ازدادت بعشرة أضعاف 

، كما تضاعفت خلال السنوات (2010مليار دج سنة  466.9 4 إلى 1992مليار دج سنة  420.1من 

 أدت إلى اب التيومعرفة أهم الأسب وبالتالي لإعطاء تحليل جيد لمسار نموها خلال فترة الدراسة، ؛الأخيرة

 إلى مرحلتين:سنقوم بتقسيمه  حدوث تغيرات وتطورات بهذا المسار،
 الأزمة الاقتصادية الحادة التي واجهتفي هذه المرحلة وبسبب  (:2000-1992المرحلة الأولى )-1

على الدخول في مفاوضات  دولةال رتجب  أُ  خلال نهاية الثمانينات، فأدت إلى ضعف قدرتها التمويلية، الجزائر

ثم الاتفاق الثاني  1990-1989)ل كانت بدايتها اتفاق الاستعداد الائتماني الأو – مع المؤسسات المالية الدولية

وتبني إصلاحات اقتصادية ومالية من أجل الحصول على قروض  -كما ذكرناه سابقا ((1992 -1991)

لكن شريطة تنفيذ سياسات تقشفية مقترحة من طرف  العام،لتغطية عجز الموازنة العامة وتمويل إنفاقها 

هذا ما تجميد الأجور، تحرير الأسعار وو الحكومي إجراءات التخلي عن سياسة الدعمك نقد الدولي،صندوق ال

 58.34%ى لإ 1992نة س %65.72 إجمالي النفقات العامة من انخفاض نسبة نفقات التسيير منإلى أدى 

http://www.ons.dz/
http://www.mf.gov.dz/
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، في هذه الفترة التجهيزلصالح نفقات  التسيير نمو نفقات، أي نلاحظ تراجع بنفقات التجهيزمقارنة  1994نة س

مؤشرات التوازن الاجتماعي، وخاصة بالنسبة إلى فئة  إلى تدهور في الانفاقية المتبعةفأدت هذه السياسة 

 .1حيث كانت هذه الفئات الأكثر تضررا -الأجراء– الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة

حيث  ية،من خصوص الما له )الإنفاق التحويلي( على تخفيض نفقات التسييرالدولة قدرة عدم وبسبب 

ثالثة رة للجوء مالأمر الذي دفع الحكومة  مليار دج، 473.6إلى 1993مليار دج سنة  330.4ارتفعت من 

 ،(1995-1994) الاقتصادي، وذلك في إطار برنامج التثبيت الماليةلصندوق النقد الدولي لطلب المساعدات 

راجع تا ليؤكد تقليص نفقات التوظيف والمستخدمين....الخ، وهذخلال  إلى تقليص الإنفاق العام منالرامي 

  دور الدولة في النشاط الاقتصادي لصالح آليات السوق؛

معها سياسة التقشف في جانب النفقات العامة، من  استمرتتواصلت برامج الإصلاح الاقتصادي وو

(حيث تواصل رفع الدعم إلى غاية الوصول إلى التحرير 1998-1995خلال برنامج التصحيح الهيكلي )

من إجمالي الناتج  قطة مئويةن 3.5النفقات الجارية بمقدار فانخفضت الكامل لأسعار كل السلع والخدمات، 

ستجابة ا 1997مئوية من إجمالي الناتج المحلي سنة  قطةن 1.4إلى الإنفاق على الموظفين ، وانخفض المحلي

 للمنتجين الإعاناتخفض هم لقد ساف ،ذلك إلى إضافة لسياسة الأجور الصارمة وتجميد حجم الخدمة المدنية

 إعاناتباء الوطنية وشركة السكك الحديدية من والكهر تحول الدعم لشركة الغازو في القطاع الزراعي

والتقليص من نسب  2تخفيف العبء على الموازنة العامة عموما إلىصريحة في الموازنة  إعانات إلى ضمنية

من % 80.56قابل م 1999من إجمالي النفقات سنة  19,44% )سجلت نسبة خصوصا التجهيز نمو نفقات

أن نفقات التجهيز تم توجيهها لعمليات رأس ، وتجد الإشارة هنا إلى (التي سجلت أعلى قيمة نفقات التسيير

 ؛المستحقة على الدولة  المال من خلال تسديد الديون الخارجية

مع بداية الألفية الجديدة شهد الإنفاق العام في الجزائر تطورا  (:2018-2000المرحلة الثانية )-2

، نتيجة تحسن الوضعية المالية للجزائر كبيرة بسبب ملحوظا مقارنة بالفترات السابقة، حيث عرف قفزة

عرفته أسعار المحروقات وبذلك تحولت السياسة الاقتصادية المتبعة إلى سياسة توسعية في  الارتفاع الذي

البلاد، ومن أجل ذلك تم إقرار برامج خماسية بها  من تبعات الأزمة التي مرت الإنفاق العام، قصد الخروج

 3:ضخمة

 525 قدره مالي له غلاف خصص : والذي(2004-2001برنامج الإنعاش الاقتصادي )جاء الأول باسم 

دج )ما يعادل  مليار 1216حوالي النهائي المالي غلافه يصبح أن قبل دولار(، مليار 7 يعادل دج )ما مليار

 الري مثل كبرى جلاتم في العمومية تركز على التنمية المحلية وتقوية الخدمات مليار دولار(، حيث 16

 .المعيشي للسكان الإطار تحسين إلى إضافة القاعدية، والهياكل والنقل
الي خصص له غلاف م (:2009-2005بالبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ) الثاني سميو 

 لمعيشيةمليار دولار(، وكان يهدف إلى تحسين الظروف ا 130مليار دينار )حوالي  9.680ضخم قدر بـ 

طلاق طنية لإوللمواطن، تدعيم البنية التحتية وتنشيط القطاعات الاقتصادية، لذا تم تسطير إستراتيجية 

ار ق السيمجموعة من المشاريع من خلال البحث عن شركاء أجانب لتفعيل هذه المشاريع من بينها الطري

 والتعليم؛ شرق غرب، تجديد السكك الحديدة، بناء مليون وحدة سكنية وتدعيم قطاع الصحة

خم ضأين خصص له قوام مالي إجمالي  (:2014-2010برنامج تعزيز وتوطيد النمو الاقتصادي) ثم

 .لكبرىا المشاريع إلى استكمال هدفمليار دولار( و 286مليار دينار )ما يعادل حوالي 21.214قدره 

صدت ر، لكن ()الجاري والاستثماري شقيهبارتفاع معدلات الإنفاق العام  والملاحظ خلال هذه الفترات

إجمالي النفقات  من%63.99المبالغ الكبيرة في نفقات التسيير حيث نجد أن نسبة هذه الأخيرة بلغت ما يقارب 

ة المرصودة الزيادات الكبيردج، وهو ما يدل على  ارملي476.7 4 ، مسجلة بذلك مبلغ قدر بـ: 2014سنة 

  .الكبير في الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحيةلأجور الموظفين، والتوسع الظاهر و

                                                             
 )بتصرف( 242، صمرجع سابقضيف أحمد،   1
 .198مرجع سبق ذكره، ص ،-تونس -دراسة مقارنة الجزائر-سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولةلحسن،  دردوري 2
 بالاعتماد على: 3

 في اهدكتور أطروحة ،وقياسية تحليلية دراسة :العربية بالدول مقارنة الجزائر في الدخل توزيع عدالة على الاقتصادي النمو أثر، أحمد سيدي * كبداني
 .251ص  ،2012/2013تلمسان، – بلقايد بكر أبي اقتصاد، جامعة :تخصص، الاقتصادية العلوم

، ئر( حالة الجزا ية )دراسةتحليل أثر السياسات الاقتصادية على تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الإصلاحات الاقتصاد ،دلال* بن سمينة 

 .302ص ، 2012/2013أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة بسكرة، الجزائر، 
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بطت وما شكله من صدمة حقيقية للاقتصاد الوطني، ه 2014لكن مع انهيار أسعار النفط منتصف 

والذي  وضعها الإيرادات النفطية مما أضعف إلى حد كبير أرصدة المالية العامة في الجزائر، فزاد تدهور

 دة سنواتعمة، وعقب أعقاب الربيع العربي، واستنفاذ شبه تام لوفورات المالية العازيادة الإنفاق في  أضعفته

 الإنفاق ترشيد من الفوائض المريحة، بدأ انكماش الاحتياطيات الرسمية، الأمر الذي دعى إلى إتباع سياسة

ذة في ية المتخالمال العام لتجنب المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي للبلاد، لكن لم تكن إجراءات السياسة

 بعض فشرعت السلطات في ،العام ي الإنفاقإلى التخفيض الحاد ف 2016افية، فدعت ميزانية ك 2015

راجع ي، لتتالإصلاحات بما في ذلك إجراء إصلاحات نظام الدعم وتعزيز الإطار الاحترازي للقطاع المال

نة دج س ارملي 883.2 6إلى  2016سنة  دج ارملي 295.7 7وتنخفض حصيلته من نمو الإنفاق وتيرة 

 ؛2017

وضعت نصب عينيها هدف تسقيف نفقات الدولة  2017 ـالحكومة الجزائرية ضمن قانون المالية لف

 4 مليار دج، وتقليص نفقات ميزانية التسيير إلى أقل من  800 6خلال السنوات الثلاث القادمة عند مستوى 

ورغم ج، مليار د .172 52حيث قدرت الحكومة ألا تتجاوز كتلة الأجور خلال السنة القادمة ، جمليار د 500

أن الغلاف المالي المخصص لتغطية كتلة أجور قطاع الوظيف العمومي الذي تجاوز تعداد المنتسبين إليه 

، إلا أن 2016سنة %49ألف مستخدم، تمثل حصة الأسد ضمن ميزانية التسيير بنسبة قاربت  600مليونين و

قطاع بدأت تترجم على أرض الواقع، فبعد أن هذا تصريحات ممثلي الحكومة حول حالة التشبع التي يعرفها 

للسنوات الماضية اعتماد مناصب مالية تجاوزت في بعض السنوات النصف  عرفت مشاريع قوانين المالية 

ت الحكومة التقشف في ا، قررالتربية وغيره ،مليون منصب شغل خاصة في قطاعات الداخلية والصحة

، كما قررت تجميد برامج التكوين التي كانت تستهلك أغلفة مالية ضخمة وبالعملة الصعبة مناصب العمل

أن القطاعين تنفيذي أحيانا في عدد من القطاعات، واستثنت قطاعي العدل والصحة من منطلق قناعة الجهاز ال

 ؛-(03-03وهذا ما يوضحه الجدول رقم ) -إصلاحات كبرى خاصة قطاع العدالة يشهدان
وعلى اعتبار أن كتلة الأجور تتضمن كذلك النفقات الخاصة بأجور المستخدمين والمقيدة في ميزانية 

التسيير التي تحمل طابع الدعم الموجه للهيئات والمؤسسات العمومية منها ذات الطابع الإداري والمؤسسات 

 .1% 15و 10عند نسبة تراوحت ما بين  اعية عرفت جميعها خفضا  الاستشفائية، وكذا التحويلات الاجتم
، 2017دج سنة  ارملي 883.2 6مليار دج، فسجلت قيمة 800 6فبعد أن تم تحديد سقف نفقات الدولة بـ

 بسبب الزيادة في نفقات التجهيز والتي قدرت بـ:مليار دج،   628 8إلى 2018عاودت الارتفاع سنة  إلا أنها

 .%13.5 مقدارنسبة نمو نفقات التسيير بـ تتراجع في حين %46.86بنسبة دج ار ملي043.5 4

 2018-1992بالجزائر خلال الفترة  نفقات التسيير والتجهيزهيكل تطور : ثانيا

 تتكون نهاأنجد ، ئرهيكل نفقات ميزانية الدولة في التقارير السنوية الصادرة من بنك الجزاتطور  عند تتبع

 لى: إقسمت  حسب طابعها الوظيفيو ،التي يطلق عليها نفقات رأس المال نفقات جارية ونفقات التجهيز من

 تم تقسيمها إلى: :)نفقات التسيير( هيكل النفقات الجارية -1

 ( أجور،نفقات المستخدمين )رواتب ومنح، بالإضافة إلى اشتراكات على الأجور. 

 .منح المجاهدين 

 مواد ولوازم. 

  (.إداريمستشفيات، ومؤسسات وطنية أخرى ذات طابع  الإدارة )مصالح 

 الخ(بابدعم تشغيل الش وص. يةصندوق الكوارث الطبيعدعم المواد الغذائية، تحويلات جارية )ك..  

 فوائد الدين العمومي. 
 

 أسفله: نحسب الجدول المبي 2018-1993جزائر خلال الفترة ويمكن تتبع تطور هيكل هذه النفقات في ال

 (2018-1993(: تطور هيكل نفقات التسيير بالجزائر خلال الفترة )03-03الجدول رقم )
 *الرواتب والأجور السنوات

 

 مواد ولوازم منح المجاهدين

 )التجهيزات(

 التحويلات الجارية مصالح الإدارة

 )خ. خدمات الإدارة(

فوائد الدين 

 العمومي

                                                             
  https://www.echoroukonline.comجانفيتقليص كتلة أجور مستخدمي الوظيف العمومي بداية من ، ةسمير بلعمري  1

 
 كل ما يتعلق بنفقات المستخدمين الأجراء من أجور، رواتب ومنح باستثناء اشتراكات على الأجور. * 

https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85/
https://www.echoroukonline.com/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85/
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 نسبةال مليار دج

% 

مليار 

 دج

 نسبةال

% 

 مليار

 دج

 نسبةال

% 

مليار 

 دج

 نسبةال

% 

 نسبةال مليار دج

% 

مليار 

 دج

 نسبةال

% 

1993 121.5 44,7 10.0 3,4 16.7 5,7 39.9 13,7 73.8 25,3 27.0 9,3 

1994 151.7 45,9 12.8 3,9 18.2 5,5 42.3 12,8 78.5 23,8 41.1 12,4 

1995 187.5 39,6 15.6 3,3 29.4 6,2 55.4 11,7 94.2 19,9 62.2 13,1 

1996 222.8 40,5 18.9 3,4 34.7 6,3 69.9 12,7 115.4 21,0 89.0 16,2 

1997 245.2 38,1 25.0 3,9 43.5 6,8 74.0 1,11 146.5 22,8 109.4 17,0 

1998 268.6 40,5 37.9 5,7 47.5 7,2 75.2 11,3 123.9 18,7 110.8 16,7 

1999 286.1 36,9 59.9 7,7 53.6 6,9 81.9 10,6 166.8 21,5 126.4 16,3 

2000 289.6 33,8 57.7 6,7 54.6 6,4 92.0 10,7 200.0 23,4 162.3 19,0 

2001 324 33,6 54.4 5,6 46.3 4,8 114.6 11,9 276.8 28,7 147.5 15,3 

2002 301.1 27,4 73.8 6,7 68.5 6,2 137.6 12,5 334.3 30,5 137.2 12,5 

2003 329.9 29,4 62.7 5,6 58.8 5,2 161.4 14,4 326.1 29,0 114.0 10,2 

2004 391.4 31,3 69.2 5,5 71.7 5,7 176.5 14,1 396.1 31,7 85.2 6,8 

2005 418.5 33,6 79.8 6,4 76.0 6,1 187.5 15,1 332.7 26,7 73.2 5,9 

2006 447.8 31,1 92.5 6,4 95.7 6,7 215.6 15,0 430.1 29,9 68.6 4,8 

2007 526.2 31,4 101.6 6,1 93.8 5,6 273.1 16,3 598.7 35,8 80.5 4,8 

2008 711.0 32,1 103.0 0,5 111.7 5,0 360.9 16,3 869.8 39,2 61.4 2,8 

2009 746.6 32,5 130.7 5,7 112.5 4,9 412.5 17,9 860.3 37,4 37.4 1,6 

2010 1 005.3 37,8 151.3 5,7 121.7 4,6 513.3 19,3 900.2 33,9 33.2 1,2 

2011 1 468.7 38,7 163.2 4,3 129.7 3,4 786.1 20,7 987.8 26,0 37.7 1,0 

2012 1 638.6 34,9 185.3 3,9 135.2 2,9 786.7 16,8 1 645.0 35,1 42.0 0,9 

2013 1 499.8 36,1 226.5 5,4 149.1 2,8 699.1 16,8 1 268.4 30,5 44.2 1,1 

2014 1 643.5 36,7 218.4 4,9 161.9 3,6 736.0 16,4 1 333.0 29,8 37.8 0,8 

2015 1 803.6 40,1 223.0 5,0 179.7 4,0 730.2 16,2 1 270.6 28,3 42.6 0,9 

2016 2 232.5 48,7 226.0 4,9 185.5 4,0 728.6 15,9 1 083.8 23,6 46.8 1,0 

2017 2 170.2 47,3 215.8 4,7 119.8 2,6 776.8 16,9 1 205.3 26,2 154.0 3,4 

2018 2 135.1 46,6 - - - - - - 1 760.2 38,4 - - 

 (Microsoft Excel ة بالاعتماد على برنامجطالبالنسب من حساب ال )بالاعتماد على: طالبةمن إعداد الالمصدر: 

 algeria.dz/rapport.pdf-of-http://www.bank/ على الموقع الالكتروني: بنك الجزائر التقارير الصادرة من*  

 
لى الارتفاع يعود بالأساس إ ،لنا أن سبب ارتفاع نفقات التسييريتضح  (03-03رقم )من خلال الجدول 

 :حيث نلاحظ أنوالتحويلات الاجتماعية الجارية  ،نفقات المستخدمين والهائل لكل منالمستمر 

د الأجور سنة من ميزانية التسيير قبل تنفيذ قانون تجمي %45قيمته : كانت تحوز ما والرواتب الأجور-

 م من، وبالرغ1999-1995بين  %40و %36حدود  إلىانخفضت تلك النسبة  ، غير أنه بعد تطبيقه1994

 711.0ىإل 2000مليار دج سنة  289.6ارتفعت من إذشهدت زيادات معتبرة في حصيلتها  كتلة الأجور أن

 000 6 ع منالتعديلات التي أجريت على الحد الأدنى المضمون للأجر حيث ارتف بسبب 2008سنة مليار دج 

موع من مج تهانسب أن إلا، 2007دج سنة 000 12 إلى، ليصل 2004سنة دج  000 10إلى  2000دج سنة 

  ؛لجاريةنمو التحويلات ا إلى، ويعزى ذلك خلال هذه الفترة كانت منخفضة نوعا ما التسيير ميزانية

38%

5%

5%15%

29%

8%

ائر متوسط نسب هيكل نفقات التسيير بالجز( 01-03)شكل رقم 

2018-1993خلال الفترة 
الاجور والرواتب

منح المجاهدين

مواد ولوازم

مصالح الإدارة

التحويلات الجارية

فوائد الدين العمومي

http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.pdf/


 الفصل الثالث:......... دراسة تحليلية قياسية لأثر السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر

 

233 

عرفت شبكة الأجور ، 2007سبتمبر 29المؤرخ في  304-07بعد صدور المرسوم الرئاسي رقمو

ادات نها زيعبالجزائر تعديلات هامة نتج عنها إعادة تصنيف سلم الأجور حسب المستوى التعليمي، فترتب 

تداء رجعي اب يعلى هذه الزيادات اثر مالترتب كما جر القاعدي أو المنح والعلاوات، في الأجور سواء الأ

 ؛%37.8شهد زيادة في النفقات على الأجور بنسبةت 2010 ا جعل سنةم 2008من أول جانفي

فتح  لجزائر إلىوما شكله من تهديد للسلم الاجتماعي لجأت ا 2011لسنة  وعلى إثر أعقاب الربيع العربي

عددة متلقطاعات  التوظيف الجديد في الوظيف العموميمواصلة حملة ومناصب شغل بالقطاع الحكومي، 

 جديدةال لصيغزيادات مهمة خاصة في إطار ات هذه القطاعات كالصحة والتعليم والعدالة ....الخ، كما عرف

 دةت متزايبمعدلا للتشغيل كعقود ما قبل التشغيل وعقود الإدماج، الأمر الذي جعل النفقات على الأجور تنمو

 .2016مليار دج سنة  232.5 2إلى 2011مليار دج سنة  468.7 1حيث ارتفعت من

ها تأتي في ( أن03-01: وفيما يتعلق بهذا النوع من النفقات نلاحظ من الشكل )الجاريةالتحويلات -  

بب ديدة، بسية الجالمرتبة الثانية بعد الأجور في ميزانية التسيير، حيث عرفت زيادات هامة خصوصا مع الألف

ن بتها مفعت نس، حيث ارتسواء نقدا أو عيننا ي الإعانات والتحويلات الاجتماعية المقدمة للأسرالزيادة ف

تكفلت الحكومة الجزائرية بتعويض المتضررين من  إذ، 2008سنة  %39.2إلى  2000نة س 23.4%

ل ، زلزا2001)فيضانات باب الواد  الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزائر خلال هذه الفترة

عوقين لذوي الأمراض المزمنة والم وجهةكما قدمت منح للفئات المعوزة، كالمنح الم (2003بومرداس

لى اب أدت إها أسب، كلالعينية المقدمة للعائلات الفقيرة كقفة رمضان الإعانات والأرامل، هذا بالإضافة إلى

 ارتفاع نفقات التحويلات.

ومية كما نلاحظ ارتفاع حجم النفقات الموجهة لتسيير مصالح المؤسسات العم :ارةمصالح الإد -

ما بصرنتها حيث هدفت الدولة إلى تحديثها وع الاستشفائية والمؤسسات ذات الطابع الإداري )الخدمية(،

 دة.جو من أجل تحسين فرص وصول المواطن الجزائري للخدمات العامة بأفضل ،يتناسب ومتطلبات العصر
 يةميزان من تهاوفي الأخير نشير إلى أن منح المجاهدين، والنفقات على المواد واللوازم كانت نسب

دمات الدين ، أما خلأنها لم تعرف زيادة كبيرة %5 ومستقرة في حدود بسيطة تسيير خلال فترة الدراسةال

 .محسوسا ضاانخفا العمومي فقد شهدت
ستثناء )با لجدولكما هي مبينة في اة أقسام تس إلى بالجزائر نفقات التجهيز متقس تجهيز:نفقات الهيكل -2

 . نفقات تجهيز أخرى لن نتطرق إليها(

 بالجزائر حسب القطاعات التجهيز نفقاتتوزيع تطور  (:04-03الجدول رقم )

 (2018-1992خلال الفترة ) 
 الوحدة: بملايين دج

 البيان 

 

الفلاحة 

 والري

الصناعة 

 والطاقة

الخدمات 

 المنتجة

التربية 

 كوينوالت

التهيئة العمرانية   *البنية التحتية

 )السكن( 

1992 11 500 5 750 940 11 200 21 340 650 

1993 18 240 7 040 960 14 500 30 200 8 700 

1994 22 160 7 950 1 090 17 400 36 100 10 000 

1995 23 200 6 800 1 600 18 500 32 000 7 900 

1996 28 000 7 800 2 800 22 900 40 700 12 800 

1997 28 510 6 750 2 160 25 650 46 650 12 430 

1998 36 015 6 800 4 215 31 600 52 190 32 000 

1999 42 338 9 050 4 385 37 795 57 425 63 741 

2000 43 535 8 100 3 777 41 800 67 745 59 383 

2001 56 770 6 100 5 225 56 068 102 727 86 400 

2002 75 185 7 800 7 185 62 952 127 871 90 360 

2003 82 450 8 250 15 694 66 150 133 043 100 710 

2004 85 115 - 16 106 84 092 173 969 75 173 

2005 96 046 550 15 656 75 840 170 698 61 475 

2006 278 034 1 125 55 123 296 368 635 380 172 690 

                                                             
 .البنية التحتية الاقتصادية والإدارية، وكذا البنية التحتية الاجتماعية والثقافية تشمل البنية التحتية كل من: * 
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2007 237 156 1 325 38 747 166 471 750 943 303 490 

2008 308 559 667 32 275 162 165 804 109 312 729 

2009 359 400 1 251 38 383 242 143 919 664 230 477 

2010 332 984 1 006 86 894 311 609 1 731 201 108 291 

2011 394 550 15 772 40 830 542 168 1 346 637 520 113 

2012 301 257 15 567 20 329 133 624 1 111 025 295 550 

2013 129 613 3 050 22 286 273 134 949 826 194 070 

2014 203 520 2 820 29 347 243 866 1 018 255 127 536 

2015 315 957 5 541 49 802 250 809 1 286 304 293 678 

2016 271 432 7 373 36 223 159 757 798 824 469 781 

2017 151 655 2 757 13 403 103 065 427 294 287 257 

2018 157 775 7 399 80 309 118 725 725 910 384 892 

  ة بالاعتماد على الموقع:من إعداد الطالب المصدر:
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/lois-de-finances 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 (2018-1992تطور توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات بالجزائر خلال الفترة ) (:02-03الشكل رقم )

 
  (04-03على الجدول رقم )الاعتماد بة من إعداد الطالب المصدر:

لال فترة خقد عرفت تذبذبات  نفقات التجهيز بالجزائرأن أنواع يتضح لنا ( 02-03من خلال الشكل ) 

ندوق صقبل  ذلك الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من والسبب في ،جدا كما أن نموها كان طفيف التسعينات

 ؛التي فرضت على الدولة تقليص الإنفاق العام خصوصا الاستثماري منهو، النقد الدولي

لأسواق العالمية، أعطى دفعا جديدا في عودة ارتفاع أسعار النفط في امع خلال الألفية الجديدة ولكن 

نفقات التجهيز  حجممو ن ( حول04-03وضحه الجدول رقم )يتوسعية، وهذا ما  السياسة المالية فأصبحت

 بعد إقرار البرنامجف، -تحتل مركز الصدارة-والسكن البنية التحتيةا خصوصا بالجزائر بمختلف أقسامه

ام من خلال القي القطاعات الاقتصاديةنشيط الذي جاء لتو ،2005سنة التكميلي لدعم النمو الاقتصادي

 731 1 إلى 2005مليار دج سنة  170.7منها نفقاتحجم  ارتفعالتحتية،  بمجموعة من المشاريع في البنى

من ميزانية التجهيز خصصت للاستثمار في البنى القاعدية  %95أي ما يعادل  ،2010ة مليار دج سن

دور   ى الثقافية منالبن....الخ وفي ومدارس محطات ومستشفياتطرق ومن جسور و والإداريةالاقتصادية 
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دعم السكن من نفقات  كمتوسط %21 رهاما مقدالحكومة الجزائرية ت قكما أنف ...الخ،.وملاعب ثقافة ومتاحف

هدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين بعمدت على وضع برامج تنموية ، حيث 2018-1992خلال الفترة 

 ؛وتقديم الدعم المالي للبناءات الريفية بناء العديد من الوحدات السكنيةظروف المعيشة، من خلال 

بسنوات ة مقارندة في الألفية الجدي، إلا أن وتيرتها شهدت انخفاض التعليم والتكوينلتأتي بعدها نفقات  

فقط  %5.89تمثل أصبحت  1996من إجمالي نفقات التجهيز سنة   %13.15فبعد أن كانت تمثل  ؛التسعينات

  ؛تيةقطاعات البنى التح، وهذا ما يعكس نقص اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتوجهها نحو 2016 سنة

الإنفاق  حيث انخفض، بالسنوات الأخيرةخصوصا تراجعت قيم تمويله الفلاحة والري قطاع نجد أن كما 

  ؛2018نة مليار س  157إلى 2011مليار دج سنة  394القطاع إلى النصف منالحكومي المخصص لهذا 

  .جهيزميزانية الته بمخصصة لفي حين نجد أن قطاع الصناعة في ذيل الترتيب من حيث الاعتمادات ال

 العام بالجزائر  الإنفاقتزايد ظاهرة  الفرع الثالث:

 بالجزائر حكوميالمتتبع للتحليل السابق حول تطور الإنفاق ال إنأسباب تزايد الإنفاق العام بالجزائر:  أولا:

النفقات  جموعة من الأسباب في تزايدحيث ساهمت م، جاه العام لنموه خصوصا مع الألفية الجديدةيدرك الات

 1 ، يمكن إيجازها فيما يلي:بالجزائر العامة

 1992نة سمليون نسمة  26من  ارتفع) زيادة عدد السكان في الجزائر: حيث إن النمو الديموغرافي 

  ؛نفاقحجم الإ زاد منوتمركز النسبة الأكبر منهم في المدن ( 2018مليون نسمة سنة  42إلى أكثر من 

 طي النشافكبير تدخل ال: هذا ما مكن الدولة من التوفر الفوائض المالية نتيجة ارتفاع أسعار البترول 

 لمجالوعدم فتح اوأمام ضعف القطاع الخاص بالجزائر ، اتعلى معظم الاستثمار الاقتصادي، وسيطرتها

 ؛نفاقن الإيتحمل عبء أكبر م عامأمامه للمساهمة في توفير الخدمات الضرورية للمجتمع، جعل القطاع ال

  ل الذي طا والفساد بسوء التسيير والتنفيذف :التنموية فاقيةالانالمشاريع المبرمجة سنويا في المخططات

تلك  ة في إطارمانجاز العديد من المشاريع المبرارتفاع تكاليف بعض الصفقات العمومية، أدى إلى 

 .لها في البداية صية عما خصوالتنمالمخططات 

 رة فاتو شهدتحيث  ضعف الإنتاج الوطني المحلي، خصوصا مع: ارتفاع قيمة الواردات السلعية

أو  هلاكيةيراد للسلع الاستسواء كان هذا الاست الاستيراد زيادات معتبرة خلال العشر سنوات الأخيرة

 .الإنفاق العام استثمارية )أجهزة ومعدات(، وهو ما عمل على رفع قيمة ضلأغرا

 وهذا ما ترجمه ارتفاع كتلة الأجورسنويا ارتفاع عدد المناصب المالية المفتوحة :. 

  لتضخم، معدل ا بسبب ارتفاع وانخفاض القوة الشرائية للدينار الجزائري قيمة العملة الوطنية:تدهور

 حيث عمل هذا الضغط التضخمي على زيادة النفقات الاسمية بنسبة اكبر من النفقات الحقيقية.

 محدوديل عيشيهلاك لأجل تحسين المستوى المسياسات الدعم للعديد من المواد الواسعة الاست استمرار 

 .وكذا تلبية مختلف طلبات أفراد المجتمع كاحتياجات السكنالدخل، 

 ضشخصية من طرف بع ضإهدار المال العام عن طريق التبذير، والاختلاس، واستغلاله لأغرا 

 .خابيةت الانتالكبيرة، والحملاوالمهرجانات النفوذ، إلى جانب صرفه في إقامة الحفلات  بوأصحا المسؤولين

 ا تهقاع حجم نفأدى بالدولة إلى توسي، السنوات الأخيرةبمختلف الدول العربية  التي مست ضطراباتالا

التي  ةالأمنيأن الظروف كما  لضغط الاجتماعي،لأجل التخفيف من ا العامة في مجالات جديدة ومختلفة

 كري.العس هااقإنفزيادة  أدى إلى الأمر الذي ها،لجزائر على تكثيف تامين حدودأجبرت ا الجواردول  عاشتها

 عا.جمي دافهاالعام لبلوغ أه الإنفاقتعتمد على  هاجعل بالجزائرت المالية ضعف الأسواق والمؤسسا  

 " على الاقتصاد الجزائريA. Wagnerفاجنر " ثانيا: اختبار تحليلي لقانون 

لى أن ع -الأول كما رأينا في الفصل –الذي ينص لقد قام العديد من الاقتصاديين بدراسة صحة قانون فاجنر،

رد من ب الفالإنفاق الحكومي ينمو بمعدل أكبر من معدل النمو الاقتصادي، أو بصيغة أخرى معدل نمو نصي

ذه هتائج نالإنفاق الحكومي يكون أكبر من معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن 

 .صحته ض منها صحة هذا القانون، فيما شككت دراسات أخرى فيالبحوث لم تكن متطابقة، إذ أثبت البع

                                                             
 )بتصرف(الاعتماد على: ب 1

، المؤتمر (2014-0200)العام على الدخل والتوظيف وتوزيع الدخل ومستوى الأسعار في الجزائر  الإنفاقأثر ،كمال الدين، مراس محمد ن عيسى*ب

 .08، ص2013س مار 12-01،11، جامعة سطيفا على التشغيل والاستثمار والنموبرامج الاستثمارات العامة وانعكاساتهالدولي حول تقييم أثار 
قدمة لنيل شهادة مأطروحة  (،2000-2010الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الانفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة الجزائر )فرج شعبان،  *

 .238، ص2011/2012، 03تصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائرالدكتوراه في العلوم الاق
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 ؟2018-1992فما مدى انطباق نموذج فاجنر على الاقتصاد الوطني خلال الفترة 

 ري لجزائتم انجاز هذا الجدول الذي يوضح النتائج الإحصائية لمدى صحة هذا القانون على الاقتصاد ا
-1992لفترة بيق قانون فاجنر على الاقتصاد الجزائري خلال ا(: النتائج الإحصائية لتط05-03جدول رقم )

2018 

 

عدد 

 السكان

مليون 

 نسمة

الناتج 

المحلي 

الإجمالي 

 ( ج)مليار د

الإنفاق 

العام 

 )الحكومي(

 مليار دج

نصيب الفرد
1
من الناتج  

 المحلي الإجمالي

معدل
2
نمو  

نصيب 

 من الفرد

PIB
 
 % 

نصيب الفرد من الإنفاق 

 العام

معدل نمو 

نصيب 

الفرد من 

 الإنفاق 
المرونة

3
 

 دولار  دج دولار دج

1992 26.271  1 048,2 420.1 39899,5 1830,3 - 15992,2 733,6 -  

1993 26.894  1 166,2 476.6 43362,8 1861,1 8.86 17722,4 760,6 10.82 1,25 

1994 27.496  1 494,5 566.3 54353,4 1550,3 25,35 20596, 8 587,5 16,22 0,64 

1995 28.060  1 966.6 759.6 70085,5 1470,8 28,94 27071,2 568,1 31,43 1,09 

1996 28.566  2 564.7 724.6 89781,6 1639,8 28,10 25365,2 463,3 -6,30 -0,22 

1997 29.045  2 762.4 845.2 95107,6 1648,9 5,93 29099,5 504,5 14,72 2,48 

1998 29.507  2 781.6 875.7 94269,  2  1604,9 -0,88 29679,0 505,3 1,99 -2,26 

1999 29.965  3 203.6 961.7 106911,4 1606,0 13,41 32093,5 482,1 8,14 0,61 

2000 30.416  4 123.5 1 178.1 135570,1 1800,2 26,81 38733,6 514,3 20,69 0,77 

2001 30.879  4 227.2 1 321.1 136895,6 1771,9 0,98 42780,8 553,7 10,45 10,69 

2002 31.357  4 522.8 1 550.6 144235,7 1810,2 5,36 49451,3 620,6 15,59 2,91 

2003 31.848  5 247.5 1 639.3 164767,0 2129,6 14,23 51471,5 665,3 4,09 0,29 

2004 32.364  6 150.4 1 888.9 190038,3 2637,2 15,34 58365,2 810,0 13,39 0,87 

2005 32.906  7 561.9 2 052.3 229803,1 3132,5 20,92 62360,6 850,1 6,85 0,33 

2006 33.481  8 520.6 2 453.1 254490,6 3503,4 10,74 73265,8 1008,6 17,49 1,63 

2007 34.096  9 408.3 3 108.6 275935,6 4129,5 8,43 91174,0 1364,5 24,44 2,90 

2008 34 591  11 042.8 4 191.1 319239,1 4485,0 15,69 121160,2 1702,2 32,89 2,10 

2009 35 268  10 034.3 4 246.4 284515,7 3916,8 -10,88 120403,6 1657,5 -0,62 0,06 

2010 35 978  11 991.5 4 466.9 333300,9 4479,9 17,15 124157,5 1668,8 3,12 0,18 

2011 36 717  14 519.8 5 731.7 395451,7 5428,3 18,65 156106,2 2142,8 25,73 1,38 

2012 37 495  16 208.7 7 054.3 432289,6 5574,3 9,32 188141,1 2426,1 20,52 2,20 

2013 38 297  16 647.9 6 635.6 434705,1 5476,3 0,56 173267,4 2182,8 -7,91 -14,15 

2014 39 114  17 228.5 6 995.7 440468,9 5467,6 1,33 178854,1 2220,1 3,22 2,43 

2015 39 963  16 702.1 7 656.4 417939,1 4160,3 -5,11 191586,7 1907,1 7,12 -1,39 

2016 40 836  17 406.8 7 6.383  426261,1 3893,9 1,99 180811,1 1651,7 -5,62 -2,82 

2017 41 721  18 906.5 6 883.2 453165,1 3940,9 6,31 164981,6 1434,7 -8,75 -1,39 

2018 42 582  18 830,1 8 628.0 442207,9 3746,9 -2,42 202620,8 1716,8 22,81 -9,44 

 ة()القيم محسوبة من طرف الطالب بالاعتماد على: طالبةمن إعداد الالمصدر: 
 .271، صسابقالمرجع ال، وليد عبد الحميدعايب  *

 algeria.dz/rapport.pdf-of-http://www.bank/     الجزائر+التقارير الصادرة منه على الموقع الالكتروني:النشرات الثلاثية لبنك *
 دولي على الموقع: لبنك الا *بيانات

https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2018&locations=DZ&start=1992 

أكبر  لي كانبالنظر إلى معطيات الجدول يتضح لنا أن معدل نمو نصيب الفرد الجزائري من الناتج المح

فترة التي وهي ال، ()باستثناء بعض السنوات 2000-1993خلال الفترة  الحكومي الإنفاقمن نمو نصيبه من 

نمو  عدلاتالأمر الذي انعكس على م عامشهدت فيها إصلاحات هيكلية تميزت بصرامة كبيرة في الإنفاق ال

 قانون فاجنر؛ م ينطبقل نصيب الفرد من هذا الإنفاق بالانخفاض، وبالتالي خلال هذه الفترة

بق سنتي انون فاجنر قد انطأن ق ، نلاحظ2001الاقتصادي سنة  الإنعاشغير أنه بعد تطبيق برنامج 

صيب ن، على أن زيادة 2001سنة  %10.69، حيث يكشف تحليل المرونات التي بلغت قيمتها 2002و 2001

 ،%10.69ـ الحكومي ب الإنفاقمن الجزائري نصيب الفرد  رفع %1الفرد من الناتج بـ

                                                             
 .= الإنفاق العام/ عدد السكاننصيب الفرد من الإنفاق العام= الناتج المحلي الإجمالي/ عدد السكان، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1
يب الفرد من الناتج للسنة نص يب الفرد من الناتج للسنة الماضية(/نص -الحالية نصيب الفرد من الناتج للسنة معدل نمو نصيب الفرد من الناتج = )) 2

  )مع الإشارة إلى أن قيم الناتج والإنفاق اسمية( .معدل نمو نصيب الفرد من الإنفاق العام  ، بنفس الطريقة يتم حساب100الماضية(*
 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليمعدل نمو نصيب الفرد من الإنفاق العام /معدل نمو  =المرونة 3

http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.pdf/
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يعكس حساسية عرفت مرونات أقل من الواحد الصحيح، وهو ما  2005و 2004و 2003 لكن سنوات

 ان قانونفلتالي نصيب الفرد من الناتج المحلي، وبافي  ضعيفة لنصيب الفرد من الإنفاق العام اتجاه التغير

 فاجنر لم ينطبق خلال هذه السنوات. 

د صيب الفرن لى زيادةإأدت الثاني والثالث، خلال البرنامج التكميلي العام  الإنفاقالتوسع الكبير في  إلا أن

نلاحظ  ، وبهذا2012سنة دولار   2426,1 إلى 2005سنة  دولار 850,1العام حيث ارتفع من  الإنفاقمن 

لفترة لال اان معدل نمو نصيب الفرد الجزائري من الانفاق العام أكبر من معدل نمو نصيبه من الناتج خ

 ( مما يبين صدق فرضية فاجنر خلال هذه الفترة.2006-2012)

 معظمن خصوصا في السنوات الأخيرة، لأ تتحقق في بعض السنوات ولا تتحقق لكن هذه الفرضية كانت

لغذائية المواد ابتعلق الزيادة في الطلب الكلي الناتجة عن زيادة الإنفاق العام ذهبت إلى الواردات خاصة فيما ي

هو انطباق  (2018-1992يمكن القول أن انطباق قانون فاجنر خلال الفترة )العموم  وعلىومعدات التجهيز، 

  .أدناه( 03-03رقم )الشكل  هجزئي، وهذا ما يوضح
 (2018-1992تطبيق قانون فاجنر على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة ) (:03-03الشكل رقم )

 
 (05-03على الجدول رقم ) بالاعتماد طالبةمن إعداد الالمصدر: 

 2018-1992خلال الفترة المطلب الثالث: دراسة تحليلية للسياسة الضريبية بالجزائر 
والجباية  ،كل عامبشالدولة  بية بالجزائر يقودنا للحديث عن إيراداتالحديث عن السياسة المالية الضري إن

 الذي عرف إصلاحات عميقة مع مطلع التسعينات، والتي تندرج ضمن النظام الضريبيخاص، بشكل 

ائص ية النقبهدف تغطوانفتاحه على اقتصاد السوق، و مع المعايير الدولية تكييف الاقتصاد الوطنيلغرض 

يمنت هالتي  يةإحلال الجباية العادية مكان الجباية البترولو، السابقالنظام الضريبي  التي كانت تعتري

ون القانإن فباعتبارها من الإيرادات غير العادية ف ،تمثل حصة الأسد من مجموع تلك الإيراداتومازلت 

ختلف الجباية العادية التي تشمل م أماتحت قانون المحروقات، الضريبي الذي يحكمها خاص منطوي 

 والرسوم المماثلة. وغير المباشرة قوانين الضرائب المباشرةحكمها فت الضرائب والرسوم

 1992سنة لالإصلاح الضريبي  في إطارالسياسة الضريبية بالجزائر  الفرع الأول:

ت لإصلاحااجذرية في سياق  صلاحاتإ الجزائربشهد النظام الضريبي  تسعينات القرن الماضي بداية مع

كذا في إطار و ،1986 ةالتي خلفتها أزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جاءت بفعلالتي و ،الاقتصادية

 الضريبية؛سياسة أداء ال تحسينالنظام الضريبي، و تبسيط هدفبالتوجه نحو اقتصاد السوق، 

تعبر عن مجموع التدابير ذات الطابع الجبائي المتعلق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية هذه السياسة 

النفقات العامة من جهة، والتأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب توجهات السياسة الاقتصادية 

الضريبية وأدواتها في الجزائر تبرز من خلال من جهة ثانية، من هنا يتضح أن ملامح السياسة العامة للدولة 

وكذا الإيرادات العامة الأخرى،  البترولية(بائية )العادية و، هذا القانون يبوب تلك الحصيلة الج1قانون المالية

قبل التطرق إلى ة العامة في الجزائر، لذا لا بد أن نشير إلى هذه الإيرادات ضمن الإيرادات النهائية للميزاني

 .الجزائر في  بهذا النظام الضريبي وسياستهتطورات التي حدثت أهم ال

 أولا: تصنيف الإيرادات العامة بالجزائر 

                                                             
 13، صادية في الجزائر: محاولة تقييمالملتقى الوطني الاول حول: السياسات الاقت السياسة الضريبية في الجزائر: محاولة تقييم،، عبد المجيدقدي   1

 128، ص2013ماي 
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معدل نمو نصيب الفرد من الناتج

معدل نمو نصيب الفرد من الانفاق العام 
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 للضرائب لقانونيةا، تصنف حسب الطبيعة في الجزائرالنهائية المطبقة على الميزانية العامة  الإيراداتإن 

 03ق رقم انظر الملح -لقانون المالية الملحق (أ)التي تحصلها، والمعروضة في الجدول الإداراتوحسب 

إيرادات ي ه إيراداتتشمل ثلاث موارد عادية و ،ة(عاديالرد غير امو)من ال بتروليةجباية إلى ، - 385ص

  .)استثنائية( وإيرادات أخرى غير جبائية عاديةوإيرادات جبائية 

  :وتتمثل في  ::موارد العاديةموارد العاديةالال--11

 1:)لاحقا سنتطرق إليها بشيء من التفصيل(وتصنف إلى ما يلي   :::العادية(العادية(العادية(   )الجباية)الجباية)الجباية   الجبائيةالجبائيةالجبائية   الإيراداتالإيراداتالإيرادات---111---111

 لى الدخلالدخل، أهمها الضريبة ع التي تضم إيرادات الضرائب التي تستهدف ة:الضرائب المباشر 

 .أرباح الشركات الإجمالي، والضريبة على

  لرسميةالدولة لقاء تسجيل العقود تتمثل في الحقوق التي تحصلها او :حقوق التسجيل والطابع 

 لتنازل بالبيع أواارات، أو عقود نقل الملكية الخاصة بالمنقولات أو العق ، عقودالإداريةالمختلفة كالعقود 

 بائية أوجالتداول في شكل طوابع  المفروضة على بالإضافة إلى حقوق الطابع ،بالإيجار وحقوق التأسيس

ت جوازا مثل طوابع والقضائية على الوثائق الموجهة للعقود المدنيةأي تلك الضرائب المفروضة ، دمغة

 السفر ورخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية....إلخ.

 رة علىائب غير المباشوتضم الرسم على القيمة المضافة، وباقي الضر: المباشرة الضرائب غير 

 .على الاستهلاك الخاص كالرسم معنيةمنتجات 

  لة ها الدوكية هي جدول الرسوم والضرائب التي تفرضالمراد بالتعريفة الجمر :الحقوق الجمركية

د تستعمل قأو الواردات، والهدف من فرض مثل هذه التعريفات ليس جبائيا فقط، بل  على السلع الصادرات

دة بية المستورالأجنبية، حيث أن الرسم يفرض على المنتجات الأجن في حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة

 .الجمركية على الإطلاق للحد منها، وإن كانت الرسوم على الواردات هي أنواع الرسوم

 .الإيرادات الإجباريةكل هذه الإيرادات تصنف ضمن 

الدولة، وإيرادات ينص أملاك مداخيل تتكون من إيرادات غير جبائية تتمثل في  وهي ة:ة:ة:العاديالعاديالعادي   لإيراداتلإيراداتلإيراداتااا---222---111

كانت طبيعتها، عقارية أو منقولة،  مداخيل الأملاك الوطنية أيا  القانون على تحصيلها كالغرامات، أي تشمل 

ميزانية، وكذا الإيرادات كانت ملكية الدولة لها عامة أو خاصة، إضافة إلى الحواصل المختلفة لل وأيا  

 2ففيما يخص: ،ةالنظامي

بيع جزء  خلال التي تحصل عليها الدولة من الاختيارية الإيراداتهي من : الوطنيةمداخيل الأملاك  :1-2-1

 ميز بينكن أن نمن هنا يمفي شكل إجارة أو خدمة أو رخصة، و أو استغلالها (لثرواتها ةتصفي) من ممتلكاتها

 :هينوعين من مداخيل أملاك الدولة و

 :دبيرها تيث يتم التي تحصل عليها الدولة نتيجة تصفية ثرواتها حتتمثل في الموارد و مداخيل التصفية

ل عن زامداخيل التن التي لم تعد تمثل منفعة بالنسبة لها مثل:ن خلال بيع السلع التي تمتلكها واتفاقي م بشكل

 .غيرها، المتاجر، السيارات الإدارية، وللدولة، العقارات، المساكن الأراضي التابعة

 شخاص الأ نهامخدمة أو الرخصة التي يستفيد : يتم تدبيرها من خلال الإيجار أو المداخيل الاستغلال

يد، وق الصالغابات، حقداخيل استغلال المناجم ومثل: م المعنويين، الخواص أو العموميين أو الطبيعيين

لية لبترواالمنتجات من الأملاك العمومية، مداخيل رخص إنشاء محطات توزيع المشتقات  مداخيل استخراج

 .على حافة الطرق العمومية

غرامات في ال : فقد تكون هذه الحواصل إيرادات إجبارية تتمثل أساساالحواصل المختلفة للميزانية :1-2-2

رية اوإد حاكم، مجالس، مجلس المحاسبة(المفروضة نتيجة عقوبات مالية حكمت بها الهيئات القضائية )م

، مفعول...( ضد أشخاص يوجدون في حالة مخالفة مع النصوص السارية ال.)شرطة قضائية، مفتش الأسعار

 .ويتاالأوأو قد تكون إيرادات اختيارية كالتكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة من الدولة 

 لمساهماتلل المخصصة اموي الأتتمثل فالتي  الاستثنائيةالإيرادات  بهاقصد وي :ىىىالأخرالأخرالأخر   الإيراداتالإيراداتالإيرادات---333---111

ادية عغير و استثنائية)هنا يمكن الإشارة إلى وجود إيرادات أخرى  المقدمة من الخارج الهباتو الهداياو

 .ة(النقدي والقروض العامكالإصدار 

 ::الجباية البتروليةالجباية البترولية--22

                                                             
، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة شلف، العامة للدولة في الجزائر مكانة الجباية العادية في تمويل الموازنةسايح جبور علي، عزوز علي،   1

 .255، ص2018(، 19، العدد )14المجلد 
 .50، ص سابقالرجع المجمال،  لعمارة 2
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عبارة عن اقتطاعات إجبارية  هلأنهذا النوع من الإيرادات العامة يدرج نظريا ضمن الإيرادات الجبائية،  

لكن الخصوصيات التي تميزه عن بقية الإيرادات الجبائية هي التي جعلت المشرع  ،ا الإدارة الماليةهتقوم ب

ق الأمر بالقانون لويتع ،خاصهي تخضع لقانون فص به، فصل خاالجزائري يفضل معالجتها في جزء من

 النقل عبر القنوات الخاصة بالمحروقات، وتشتمل الجبايةوكذا الاستغلال، ث والبح، التنقيب بنشاطات خاصال

 1الناتج ىلية على الدخل البترولي والضريبة التكميلى الرسم المساحي السنوي، الرسم علالبترولية ع

دات تشمل إيراي والت )جبائية( إيرادات ضريبيةإلى  الجزائر إيرادات تقسيموفقا لهذا التبويب يمكن إذن 

ة ك الدوليرادات أملاتشمل إ جبائية(غير ) غير ضريبية وإيرادات، الجباية البترولية وإيراداتالجباية العادية 

 الاستثنائية.والإيرادات النظامية )الدومين(، الإيرادات 

ائب حدثت ضرأُ بعدما بهذا الشكل تبويبها  تم ،وعلى وجه الخصوص الجباية العادية الضريبية فالإيرادات

 ؟هي غايته ومحتواه. فما هو هذا الإصلاح وما 1992نة جديدة بمقتضى الإصلاح الضريبي لس

 1992الإصلاح الضريبي بالجزائر سنة : ثانيا

ر ت الجزائدفع ينات،الثمانينات وبداية التسعنهاية في  الوطنية والدوليةالتحولات التي شهدتها الساحة  إن

لنظام اإصلاح منها هذه التغيرات، وذلك بإجراء إصلاحات عميقة في المجال الاقتصادي،  مواكبة إلى

 الجباية ب مردودالعامة الناتج عن تذبذ وازنةلمعالجة الانخفاض الحاد في إيرادات المالضريبي والذي جاء 

سلطات الجزائرية فسعيا من الخلفه من آثار سلبية،  ماو 1986 أسعار النفط سنة بعد انهيارخاصة  ،البترولية

 يعطيد من خلال تبني نظام ضريبي جدي ،سياستها الضريبية فيالنظر  أعادت الآثارلتخفيف من تلك ل

 .تحقيق العديد من الأهدافمن  يمكنهاللضريبة دورا اقتصاديا واجتماعيا 

  19921992بالجزائر سنة بالجزائر سنة دوافع الإصلاح الضريبي دوافع الإصلاح الضريبي --11 

خارجة عن نطاقه، تمثلت في  دوافعترجع أسباب إصلاح النظام الضريبي بالجزائر إلى عدة دوافع منها 

داخلية يمكن إجمالها في عيوب ونقائص النظام الضريبي  دوافعالتحولات التي عرفتها الساحة الدولية، و

إنشاء ب 1987ة قامت الجزائر سنلذا عقد الثمانينات، القديم الذي أصبح لا يستجيب لمتطلبات التنمية مع نهاية 

حول الإصلاح الضريبي في الجزائر  تقريرا مفصلا 1989لجنة وطنية للإصلاح الضريبي التي قدمت سنة 

 .19922ودخل حيز التنفيذ سنة  1991الذي تم المصادقة عليه في قانون المالية 

  التي دفعت بالجزائر إلى تبني الإصلاح الضريبي: وفيما يلي أهم هذه الدوافع

 1992الدوافع الخارجية للإصلاح الضريبي بالجزائر سنة  -1-1

  ي:تتمثل ف دوليةمع عدة تحولات هامة عرفتها الحياة الاقتصادية ال لقد تزامن الإصلاح الضريبي في الجزائر

  الأمريكيةحدة قيادة الولايات المتالرأسمالي بوسيطرة النظام  :1989انهيار النظام الاشتراكي سنة 

لمالية سات االاقتصاد العالمي والسياسة الدولية، وذلك بالاستعانة بالمؤس إدارة والذي أصبح يتحكم في

قامت لتي ائر الجزامن بينها ، هذا النظاممعظم الدول إلى التوجه نحو دفع الذي كصندوق النقد الدولي 

  والتوجه نحو اقتصاد السوق؛ ،التطورات الاقتصاديةتلك  بإصلاحات اقتصادية من أجل مسايرة 

 ة ت جديدلان تحوم هذه الأخيرة ، بما أفرزتهإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي نتيجة الثورة التكنولوجية

 في سياق ظاهرة العولمة؛

 لضغوطات تخضع جعلها ماوهذا  ،المديونية أزمة نتيجة الثالث العالم دول في التنمية أزمة استمرار 

 .3الديون أعباء وبنمو الدولية، المالية الأسواق في الاقتراض شروط بتعقد علقتت

 :نهاية الثمانينات عرفت مختلف دول العالم موجة في  موجة الإصلاحات الضريبية بدول العالم

إصلاحات ضريبية من خلال تطبيق ضرائب جديدة، حيث انتشرت الضريبة على القيمة المضافة بشكل 

 71984دولة فقط سنة  46بعدما كانت مطبقة في ،الدولسريع لتكون مكون أساسي للهيكل الضريبي لمعظم 

 1992بالجزائر سنة  ضريبيالدوافع الداخلية للإصلاح ال-1-2

 منها: لضريبيا الإصلاحكما أن هناك العديد من الأسباب الداخلية التي دفعت السلطات الجزائرية لتبني 

                                                             
متاح على ، 59قال منشور، ص، م"2014-1993دور الإيرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة "دنان راضية،   1

 http://www.enssea.net/enssea/majalat/2534.pdf : الموقع
، 2009العدد الثاني، دمشق،  - 25-القانونية  المجلد جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و مجلة ،تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر مراد، ناصر 2

 .181ص
، 2016، المجلة الجزائرية للمالية العامة، العدد السادس، ديسمبر الضريبي في الجزائر وأثره على تعبئة الجباية العادية الإصلاحصبيحة،  شاوي 3

 .63ص
أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث  دور السياسة الضريبية في تحقيق التنويع الاقتصادي في الجزائر،، أسماءبللعما  4

 89، ص2017/2018، أحمد دراية، أدرار، الجزائرلعلوم الاقتصادية، تخصص: نقود ومالية، جامعة في ا
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 تزايد حجم و ،تراجع معدلات النموأدى إلى  1986 أسعار البترول سنة تراجعإن  :الأزمة البترولية

سبب ت الدولة بتراجع إيرادابالموازنة العامة نتيجة  عجز الوطني الاقتصادشهد  كما ،المديونية الخارجية

رادات يالإي ويض هذا النقص فلم يستطع النظام الضريبي السابق تعف، إيرادات الجباية البترولية انخفاض

 اجتماعية،و اديةخلال إيرادات الجباية العادية، وهو الأمر الذي أد ى إلى ظهور عدة مشاكل اقتص من العامة

لوطني ا الاقتصادعلى  ةعميقال اتصلاححزمة من الإ التفكير في إدخالضرورة بالمسيرين إلى  دفع مما

 ؛دبالاقتصا التي تربط الدولة العلاقات مراجعةمن خلال  والتخلص من تلك الاختلالات ،لإنعاشه

 لضغط استجابة هذا التوجه وكان السوق، اقتصاد نحو التوجه 1989 دستور السياق كرّس هذا وفي 

بينما  ،أموالها استرجاع من تمكنها التي وضع الميكانيزمات إلى أساسا   تهدف التي الدولية المالية الهيئات

 .1القرار مركزا  لاتخاذ وجعلها الاقتصادية المؤسسة في الفعاّلية حل مشكلة يأتي في المرتبة الثانية كيفية

ب دية، بسبلاقتصاايستجيب لمتطلبات التنمية  إذن مع نهاية الثمانينات أصبح النظام الضريبي الجزائري لا

كشفت  1986عدم ملائمته مع المعطيات الجديدة خاصة بعد التوجه إلى اقتصاد السوق، لذلك فان أزمة 

 لعيوب:نذكر أهم هذه االتي تعد أهم الدوافع لإصلاحه، و الغطاء عن عيوب النظام الضريبي السابق

 بير من كتضمن النظام الضريبي القديم عدد حيث غموضه: عدم استقراره وتعقد النظام الضريبي و

 أن كما، الضرائب والرسوم، مما تسبب ذلك في صعوبة فهمها وتطبيقها من قبل موظفي الإدارة الجبائية

بي، م الضريمتعلقة بالجانب الفني للنظاتعديلات عديدة شهد النظام السابق عرف معدلات ضريبية كثيرة و

 يبة؛ء الضر، أو منح تخفيضات وإعفاءات للمكلفين بأداالضريبيةوذلك من خلال توسيع أو تقليص الأوعية 

 على  ، وذلك للقيود المفروضةعجز النظام الضريبي القديم على مواجهة الندرة بزيادة الفرص

اه وسياسي وتقني، إلى جانب الحساسية المفرطة اتجالاستثمار الوطني الخاص ذات الطابع إداري 

 ؛ارجيةالاستثمارات الأجنبية، والقيود المفروضة على الواردات نتيجة احتكار الدولة للتجارة الخ

 ،ق ي السوفانخفاض أسعار البترول  انخفاض الإيرادات الضريبية المتأتية من الجباية البترولية

 دفع المشرع الضريبي للبحث عن هيكل ضريبي يقوم بإعطاء أهمية للجباية العادية؛ لدوليةا

 ،بحيث أن الحوافز الجبائية الممنوحة للمستثمرين لم  عدم فعالية الحوافز الضريبية لتوجيه الاستثمار

 .2تساهم في استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية

 طريقةفام الضريبي في الجزائر قبل الإصلاح بعدم عدالته، تميز النظ: ضعف العدالة الضريبية 

 غلبيالاقتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخيل دون الأخرى، كما أن الضرائب المباشرة 

 مةالعا عليها طابع المعدل النسبي وليس التصاعدي، إضافة إلى وجود ضرائب نوعية لا تراعي الوضعية

 الضريبية بين المؤسسات العمومية والخاصة؛ للمكلف واختلاف المعاملة

 يونقص ف تميزت الإدارة الضريبية قبل الإصلاح بتنظيم غير ملائم: ضعف أداء الإدارة الضريبية 

 التحكيم في المادة الخاضعة للضريبة إلى جانب وجود نقائص في التحصيل؛

 بلعمال قمؤسسات وأرباب الألقد كانت الأعباء الضريبية ثقيلة جدا  على ال: ثقل العبء الضريبي 

 ؛عملية الإصلاح، مما شكل ضغطا  كبيرا  على خزينة المؤسسات

  من بين أهم سمات النظام الضريبي الجزائري لفترة ما قبل  :الغش والتهرب الضريبيين انتشار

إجحاف في حقه،  المكلف بأن اقتطاع الضريبة هو لإحساستفشي ظاهرة التهرب الضريبي  الإصلاح

 .3التملص من دفعها إلىوارتفاع معدلات الضريبة دفع المكلفين رة القوانين الضريبية افة إلى ذلك كثبالإض

 19921992 سنةسنةأهداف الإصلاح الضريبي بالجزائر أهداف الإصلاح الضريبي بالجزائر --22

 4يلي: ما 1992من بين أهداف الإصلاح الضريبي بالجزائر في سنة 

 تحقيق نمو اقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار. 

 إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القدرة الشرائية. 

 إرساء نظام ضريبي بسيط ومستقر في تشريعاته. 

 إعادة هيكلة وتنظيم المصالح الضريبية. 
                                                             

 .24، ص2003(، 02، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد )الاصلاحات الضريبية في الجزائرمراد،  ناصر 1
ص ص  مرجع سبق ذكره، (،1988-2011الجزائر خلال الفترة ): دراسة حالة يبة في إعادة توزيع الدخل الوطنيدور الضر، عبد الكريمبريشي  2

257-258. 
 .90، صسابقالرجع المأسماء،  بللعما 3
 ، مداخلة منشورة على الموقع الالكتروني: 05-04، ص صتقييم السياسة الجبائية في الجزائربوعلام،  ، رحمونكمالرزيق   4
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 :تحقيق أهداف اجتماعية وتتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المكلفين من خلال 

 ةلمعاملة خاص كل طرف وإخضاع الطبيعيين والأشخاص المعنويين التمييز بين الأشخاص. 

 .التوسع في استعمال الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية 

  عفاءاتالإل من للمكلف والتقلي التكليفيةالاقتطاعات بمراعاة القدرة  أنواعتوسيع تطبيق مختلف. 

 :تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في 

 .عدم عرقلة وسائل الإنتاج 

 .توفير حوافز للقطاع الخاص وخلق جو المنافسة بين المؤسسات 

 .تعبئة الادخار المحلي وتوجيهه نحو المشاريع الإنتاجية 

 :تحقيق أهداف مالية تتمثل في 

 .إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية 

 .جعل الجباية العادية تغطي نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة 

 تقنية تتمثل في:تحقيق أهداف 

 عصرنة الإدارة الضريبية. 

 .تبسيط النظام الضريبي 

    19921992محتوى الإصلاح الضريبي بالجزائر لسنة محتوى الإصلاح الضريبي بالجزائر لسنة --33

لك ولية، لذة البتركان يهدف بالأساس إلى إحلال الجباية العادية مكان الجبايإن الإصلاح الضريبي بالجزائر 

من أجل ف رولية،ارتكز على الجباية العادية من خلال إحداث ضرائب جديدة والفصل بينها وبين الجباية البت

 بـ:هذا الإصلاح ، قام وضوحاوجعله أكثر عدالة و الجزائري، تبسيط النظام الضريبي

 عنويينالأشخاص الم الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين ومداخيل التمييز بين. 

 .تعميم الضريبة الوحيدة على الإنفاق في شكل ضريبة على القيمة المضافة 

  لى حيدة عوالقطيعة مع نظام الضرائب النوعية على مداخيل الأشخاص الطبيعيين، باختيار ضريبة

 . الإجماليالدخل في شكل ضريبة الدخل 

الرسم  ،IBSالضريبة على أرباح الشركات جديدة هي  ثلاث ضرائبلذا تمخض عن هذا الإصلاح تأسيس 

 1:وذلك بعد أن قام بـ، IRGالضريبة على الدخل الإجماليو، TVAعلى القيمة المضافة 

لاتجاهات اويدخل هذا ضمن  :تلك العائدة للجماعات المحليةصل بين الضرائب العائدة للدولة والف-3-1

 التي ليةاعات المحالجمموارد تمييز من جهة تعزيز لا مركزية الحكم من جهة، والعالمية السائدة الرامية إلى 

 :لدولةا لصالح أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التاليةفيمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية، 

  الضريبة على الدخل الإجمالي:IRG ونمن خلال قانالضريبة على الدخل الإجمالي سست لقد أ 

 لى ما يلي:قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ع من( 01م)المادة رق تنصو ،1991ة المالية لسن

 ريبةص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل، وتفرض هذه الضالأشخا تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل "

 ؛ةضريبة مباشرة وتصاعديوتعتبر هذه الضريبة  "للمكلف بالضريبة على الدخل الصافي الإجمالي

 الضريبة على أرباح الشركات :IBS اديإن من أهم الأهداف التي سعى إليها الإصلاح الاقتص 

هو وضع المؤسسات العمومية في نفس موضع المؤسسات الخاصة وإخضاعها لمنطلق قواعد السوق، 

ن المالية ( من قانو38ولتكريس هذا المسعى تم تأسيس الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة رقم )

 : ا يليى م( من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة عل135) ، حيث تنص المادة رقم1991لسنة 

ص تحققها الشركات وغيرها من الأشخا "تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي

ن خلال م .الشركات" تسمى هذه الضريبة، الضريبة على أرباحو 136المادة  المعنويين المشار إليهم في

 لتيتفرض على الأرباح ا، ضريبة مباشرة سنويةالشركات هي  التعريف يتضح أن الضريبة على أرباح

ختلف خاص ي )نظام ضريبي حجم رقم الأعمال المحقق الاعتبارحققها الأشخاص المعنوية، دون الأخذ بعين ي

 ؛عن الأشخاص الطبيعيين(

 الرسم على القيمة المضافة TVA :قابل ألغي ، بالم1991أسس هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة

جمالي على تأدية والرسم الوحيد الإ( TUGP) الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاجالسابق المتشكل من  النظام

ع وذلك نتيجة المشاكل التي شهدها هذا النظام من حيث تعقده وعدم ملاءمته م (TUGPS)الخدمات

 ؛شهدها الاقتصاد الوطني الإصلاحات التي

                                                             
 .256، صسابقالرجع الم أمال، عط اللهم 1
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المنشأة خلال كل مرحلة من مراحل  وحسب تسميته يتعلق بالقيمة المضافة (TVAم )إن هذا الرس

الإجمالي والإستهلاكات  والتجارية، وتتحدد هذه القيمة المضافة بالفرق بين الإنتاج العمليات الاقتصادية

الاستهلاك تجمع من طرف المؤسسة إلى  على ضريبة غير مباشرةهي فوبالتالي الوسيطة للسلع والخدمات، 

 .1ائيالمستهلك النه فائدة الدولة ليتحملها

الضرائب على الشركات وحقوق ) ضرائب على رأس المالال لدولةل عائدةال الضرائب تكما تضمن

 2:المماثلة هي مجموعة من الرسوم إلى بالإضافة الضرائب على التجارة الخارجيةو (التسجيل والطابع

 يفة أوضعهو عبارة عن رسم نوعي يفرض في الغالب على منتجات : والرسم الداخلي على الاستهلاك 

 .يتالكبر والتي تتمثل عادة في المنتجات الضارة بالصحة مثل الجعة، مواد التبغ مرونة الطلب و عديمة

 وهو كذلك رسم نوعيالرسم على المنتجات البترولية والمماثلة لها :. 

 :تضمنت )الجباية المحلية( المحلية جماعاتللالعائدة والرسوم أما الضرائب 
  النشاطينالرسم علىTAIC وTANC: وهي رسوم تفرض على النشاط الصناعي والتجاري 

TAIC  وعلى النشاط غير التجاريTANC سم بالرالضريبي تم تعديله فأصبح يدعى  الإصلاح، لكن بعد

ن ن قانوم 219المادة فحسب  1996الذي أنشئ في الأول من جانفي لسنة و  TAPعلى النشاط المهني

قم ية، أو رلإجمالا المماثلة، يؤسس الرسم على المبلغ الإجمالي للمداخيل المهنيةالضرائب المباشرة والرسوم 

 ؛السنة خلال الأعمال بدون الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الأمر بالخاضعين لهذا الرسم المحقق

 الدفع الجزافي:VF هو عبارة عن ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين و

  2008.3، فتم تخفيضه إلى أن تم إلغاءه سنة أجور لمستخدميهابالجزائر والتي تدفع  هيئات المقيمةوال

 4والمتمثلة أساسا في: لفائدة البلديات دون سواهاعن تمييز الضرائب المحصلة  الإصلاحأسفر هذا كما 

 مة ساس القيأالمبنية على غير و: وهو ضريبة سنوية على الملكيات العقارية المبنية الرسم العقاري

 .بلدياتنية اللصالح ميزاتها نوعية المناطق الموجودة فيها، وتوجه حصيل السنوية حسب الإيجارية الجبائية

 تصريف : وهو رسم سنوي لصالح البلديات مقابل خدمات رفع القمامة واستعمال شبكةسم التطهيرر 

 .الصالحة للشرب المياه غير

ذلك في إطار السعي إلى إحلال الجباية البترولية و :الجباية العاديةبين الجباية البترولية و الفصل-3-2

كثيرة خارج سيطرة السلطة، خاصة  خضوعها لمتغيراتبالنظر إلى عدم استقرار الأولى وبالجباية العادية 

ة وازنالم ةتقليص تبعي يمن أهم أهداف الإصلاح الضريبف، 1986بعد الهزة التي عرفتها السوق النفطية سنة 

لم يراجع الجباية البترولية، بل خصص بند خاص بها وفصلها الإصلاح هذا العامة للمعطيات النفطية، إلا أن 

 5:من خصائص الجباية البتروليةبه  لما تتمتع ، وهذافقط عن الجباية العادية ضمن الموازنة العامة

  النفطي تقنيات الاستكشاف والاستغلال في المجالإن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور. 

   ة من قبلالمنتهج بالقواعد العامةأعراف تتجاوز الدولة وترتبط تخضع لقواعد وإن الجباية البترولية 

 .لهذا الشأن، والممارسة الضريبية في الدول الصناعية على استهلاك الطاقة منظمة الأوبك

   ستغلالكونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاإن أساس فرض الضرائب البترولية هو 

ة في لمساهمتعتبر ملكا للجماعة الوطنية، في حين أن أساس فرض الضرائب العادية هو ا باطن الأرض التي

 .الأعباء العامة للدولة

 .الضريبية تعديلاتالبعد جزائري الالنسيج الضريبي  الفرع الثاني:

 خالعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال إد 1992 الضريبي لسنة الإصلاح أن منبالرغم 

دى للرؤية اعدم وضوح إلا أن  ضرائب جديدة، إلى جانب التعديلات التي عرفتها الضرائب السائدة من قبل،

لنصوص دة بافضلا  عن تعقد النظام واستغلال الأشخاص المكلفين بدفع الضريبة الثغرات الموجو ،السلطات

سنويا  إصدار  إلىزائرية الج ما دفع بالدولةمأثر سلبا  على تعبئة الجباية العادية،  هذا ما ،والقانونين الضريبية

 .وتأسيس ضرائب جديدة وإلغاء البعض منها عدة تعديلات وإجراءات

                                                             
 .25-24مرجع سابق، ص ص ،الاصلاحات الضريبية في الجزائرمراد،  ناصر 1
 .257، صسابقالرجع الم أمال، عط اللهم 2
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 (2018- 1992) الضريبي الإصلاحبعد يلات السياسة الضريبية بالجزائر لا: تعدأو

الضريبية ضمن  متعلقة بالسياسة عدة تعديلات وإجراءاتسنويا  إصدار  إلىلقد قامت السلطات الجزائرية 

  قوانين المالية حيث شملت:

 1 (: حيث شمل:1993-2000ضريبية خلال الفترة )تعديلات الال -1

  جراء ضريبي بين تعديل، إلغاء وإتمامإ 45ه في 1993قانون المالية لسنة. 

 جراء ضريبي بين تعديل، إلغاء وإتمامإ 49يه ف 1995فقانون المالية لسنة. 

  إجراء ضريبي بين تعديل، إلغاء وإتمام19يه ف 2000فقانون المالية لسنة. 

بين  عدد الإجراءات الضريبية توضيحيمكن (: 2018-2001التعديلات الضريبية خلال الفترة ) -2

 الجدول التالي:في  2018-2001الجزائر خلال الفترة في والمتخذة  تعديل، إلغاء وإتمام
 (2018-2001(: عدد الإجراءات الضريبية حسب قوانين المالية بالجزائر خلال الفترة )06-03جدول رقم )

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 قانون المالية

 43 37 58 51 68 52 68 56 54 الإجراءات ض

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 قانون المالية

 63 59 33 48 21 20 51 56 36 الإجراءات ض

 كتروني:على الموقع الال 2018الى 2001ة بالاعتماد على قوانين المالية من الطالب إعدادمن  المصدر:
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/lois-de-finances 

الضرائب غير المباشرة والضررائب المباشررة والرسروم  التي مست ضريبيةأهم التعديلات الوسنكتفي بذكر 

 2وهي: ضمن قوانين المالية في السنوات الأخيرة  وكذا حقوق التسجبل والطابع المماثلة

 لال خللضريبة من  إخضاع الدخل الناتج عن إيجار المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني

 ؛% من المصدر 15اقتطاع 

  ؛%04% عوض  03تخفيض معدل الضريبة على الدفع الجزافي إلى 

 الكهرباء مؤسسة بها تقوم التي العمليات على ويطبق %7بــ المضافة القيم على مخفضة نسبة تحديد 

 ؛العلاجية والخدمات والغاز

 النشاط ائمةد أجنبية مؤسسة مع المبرمة الصفقات المضافة القيمة على الرسم على الإعفاء من يستفيد 

 ؛الجزائر في

 10% سبةبن الإجمالي الدخل على للضريبة المبنية بالعقارات الخاص للتنازل القيمة فوائض تخضع 

 ة؛ الضريب من محررة

 ؛جميعها الحفلات قاعات كراء إيرادات على ضريبة من محررة %15تلقائي دفع نسبة تطبيق 

 يتجاوز لا عندما السنوي الأعمال رقم المضافة القيمة على الرسم من يعفى: 

 120.000.00 دج بالنسبة لمقدمي الخدمات؛ 

 25.000.00 .دج بالنسبة للخاضعين لضريبة الآخرين 

  لها كما يليمعد ويحدد ،للضريبة الجزافي النظام محل تحل وحيدة جزافية ضريبةتؤسس: 

 %06  ؛ )ق. ض.م(قانون من 282 المادة من 01 الفقرة في ذكرها تم التي للأنشطة بالنسبة 

 %12  القانون أعلاه. من 282 المادة من 02 الفقرة في المذكورة للأنشطة بالنسبة 

 زيتك أخرى منتجات على توسيعه مع 07% بــ المضافة القيمة على للرسم المخفض المعدل تحديد 

 تثناءاس دون … الغاز لنفس التحويل تجهيزات وكذا ل،للبترو المميع الغاز لمضخات داتمعو الزيتون

 ؛ المعتمدة المؤسسات من المقدمة والتربية التعليم خدمات

  لأملاك الصافية من ا بحيث أصبحت القيمةتعديل شرائح الجدول التصاعدي للضريبة على الأملاك

 ؛دج معفاة من الضريبة 120.000.00التي تقل أو تساوي 

 من بتداءا سنوات05  ةلمد الشركات أرباح على الضريبة أو الإجمالي الدخل على الضريبة من تعفى 

 البورصةب جلةالمس والسندات الأسهم عن التنازل عمليات عن الناتجة القيمة فوائض نواتج ، 2009يناير أول

                                                             
 14مرجع سابق، ص ،تقييم السياسة الجبائية في الجزائر، بوعلام، رحمون كمالرزيق  1
، بشار، ص 01، العدد 2، مجلة دراسات، المجلد الإصلاحات الجبائية في الجزائر في ظل التحديات الاقتصادية، عبد الحكيمبن سالم  ،فراجي بلحاج 2

 .222-216ص 
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 أسس يف إدراجه الواجب الدخل يخص فيما 30% نسبة تخفيض استثمارها المعاد الأرباح على يطبق 

 :الآتية الشروط وفق الإجمالي الدخل على الضريبة

 تقليديونال الحرفيون سنوات 10 لمدة الإجمالي الدخل على الضريبة من الكلي الإعفاء من يستفيد 

 ؛فني حرفي لنشاط الممارسون أولئك وكذلك

 الإجمالي الدخل على للضريبة بالنسبة دائم إعفاء من تستفيد: 

 ؛لها التابعة الهياكل وكذلك المعتمدة المعوقين الأشخاص لجمعيات التابعة المؤسسات 

 ؛المسرحية الفرق قبل من المحققة الإيرادات مبالغ 

  حالته على للاستهلاك الموجه الطبيعي بالحليب متعلقة نشاطات من المحققة المداخيل. 

ثم  2017، 2016والتي تم تعديلها بقوانين المالية  2015لقانون المالية  الضريبية اتالإصلاح تمس  وقد 

 1ما يلي: 2018

 ضريبة معدل تعديل تقرر IBS هدتش ما سرعانو ة،الأنشط كافةل 23% وجعله المعدل هذا لتوحيد 

 ؛ %26، %23، %19 للمعدلات التكميلي المالية قانون في آخرا  تعديلا   الضريبة هذه

 فخفض ة،الممنوح التخفيضات وكذا المعدلات تغيرت حيث المهني، النشاط عل الرسم ضريبة تعديل 

ا نتاج،الا لنشطات بالنسبة التخفيضات من الاستفادة بدون 1% إلى الرسم هذا  والأشغال ناءالب نشاطات أم 

 ؛ %25 قدره تخفيض من الاستفادة مع 2% ـب فحددت والري العمومية

 فوق موجودةوال القانونية وضعيتها تكن مهما المبنية الملكيات يعجم ىعل العقاري الرسم تم تعميم 

 ؛الوطني التراب

  تم الرفع لكل من رسم التطهير ورسم الضمان للمصنوعات الثمينة، حيث تم تحديدهما؛ 

 9ة الماد حددته وقوتها حسب جدول لنوع السيارة، عمرها تقرر رفع قيمة ملصق السيارات وذلك وفقا 

 ؛ 2016من قانون المالية لسنة 

  سم طابع لر ،ارجفراد الجالية الجزائرية بالخخضاع جواز السفر لأإدراج مادة جديدة متعلقة بإكما تم

 ؛صفحة 50ــدج في حالة جواز سفر متضمن ل 12.000ــ دج في حين يحدد هذا الرسم ب 6.000يعادل مبلغ 

 واستهلاك  لوقودعمليات البيع المتعلقة با ىعل %7 ـتحديد المعدل المخفض للرسم عل القيمة المضافة ب

 250قل من للكهرباء الأ وكذلك الأمر بالنسبة ترم لكل ثلاثة أشهر 2500الغاز الطبيعي الذي لا يتجاوز 

 ؛ كيلوواط للساعة لكل ثلاثة أشهر

 سيما فيلالجزائر أو المحصل عليها في ا ولية أو المماثلة لها المستوردةرفع الرسم عل المنتجات البتر 

 ؛المصنع تحت الرقابة الجمركية

  19إلى  %17تم رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين، حيث ارتفعت النسبة العادية من% ،

 لتصبح سارية على قائمة من المنتجات؛  %9إلى  %7المعدل المخفض من  وارتفاع

 نشط في زائر وتلا تملك إقامة مهنية بالج إخضاع المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسات الأجنبية التي

يد الوعاء عندما يستف من المصدر قتطاعا  ا %24 ــإطار عقد تأدية الخدمات للرسم عل القيمة المضافة ب

 ؛الجبائي من تخفيضات

 المطابقة قيمة تعريفة الرسم المتعلقة برخص البناء والشهادات تقرر زيادة في. 

ل زائر خلاة في الجالقانوني للجباية البترولي الإطارعرف  بالجباية البترولية: القوانين المتعلقة إصلاح -3

 ؛07-05جديد لقطاع المحروقات رقم  صدار قانونإ 2005الألفية الجديدة وبالتحديد سنة 

الذي ات وللمحروق 1986سنة  14-86م قانون رق تضعالتي وفبعد المبادرة الأولى للسلطة الجزائرية  

 وعين مننعلى  نص فيما يخص الجباية البتروليةو ،قطاعال هذا يعد مدخلا رئيسيا لتنظيم الاستثمار في

مشاريع ة وهي الجبائي أنظمةثلاث فتم اعتماد هما الإتاوة على الإنتاج والضرائب على النتائج،  الاقتطاعات

 سنة 21-91ن بموجب القانوعدل وتمم  ،المشتركة، نظام اقتسام الإنتاج وكذلك عقود المقاولة مع المخاطرة

جبائي ام ال، بهدف البحث عن مساهمة أكثر لرأس المال الأجنبي، حيث أتى هذا القانون لتحسين النظ1991

% أما 42ى إلها بالإمكان تخفيض أصبحالمباشرة  ريبة البتروليةيث أن معدل الضبحوإرجاعه أكثر استقطابا ، 

 ؛للاستغلال في بعض المناطق وذلك تشجيعا% 10ى معدل الإتاوات يمكن أن يصل إل

جيء بقانون جديد والاستغلال،  التشريعي والقانوني لأنشطة البحث بالإطارهدف إعطاء اهتمام خاص وب

إلى التخلص من الاحتكار الممارس من طرف شركة سونطراك على كافة  هدفالذي  2005سنة  05-07

                                                             
1 https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/lois-de-finances 
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أي انسحبت الدولة من التسيير المباشر  ،أنشطة المحروقات، وهذا عن طريق إبعادها بصفتها شركة دولة

أدخل القانون ف كمؤسسة اقتصادية، داء دورها الأصليلأللتفرغ  هاللشركة ورفعت الوصاية عنها بما يسمح ل

ين تتمتعان ، وخلق وكالتين وطنيتين مستقلتللشركاء الأجانب دخول إلى المنشآت البترولية التحتيةحرية ال

 الوكالة الوطنية لتثمين مواردو" "سلطة ضبط المحروقات"هما  الاستقلالية الماليةبالشخصية القانونية و

وبالنسبة للنظام الضريبي فقد حدد قانون بهدف ضبط إيرادات المحروقات ومراقبة نشاطاتها؛  "المحروقات

 ؛تشكل منها الجباية البترولية )والتي سنراها لاحقا(تالمعالم الأساسية التي  05-07

إتاوة غير قابلة للحسم ، والذي أسس 2006سنة  10-06رقم  تلاه إصدار أمر رئاسيهذا القانون  غير أن 

على كل أي أضاف ضريبة على الأرباح الاستثنائية  الأجانب،على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء 

بحيث  ،2005، أو في إطار قانون 1986شركة أجنبية تعمل بالجزائر أمضت عقود سابقة في إطار قانون 

 30، وهذا في حالة ما إذا تجاوز سعر البرميل الواحد 2006أوت  1عليها أن تدفع هذه الضريبة ابتداء من 

 50.1%ىوكحد أقص % 5(، وتحسب وفقا لمعدل يتراوح كحد أدنى دولار )مزيج برنت

ة في الموجود بغرض استدراك النقائص 07-05لقانون  عدل ومتممم 2013سنة  01-13قانون كما جاء 

 لىعلمساحي الرسم اوكذا  عادة النظر في منهجية تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي،وانين السابقة، كإالق

 .عن المحروقاتمساحات البحث 

 مكونات النسيج الضريبي الجزائري الحديث ثانيا:

 :التاليكالضرائب هي  متعددبعد التعديلات الضريبية التي مست النظام الجبائي الجزائري تشكل نسيج 

 2:حيث تتشكل الجباية البترولية في الجزائر منالجباية البترولية:  -1

   ساحة الم ساسأية، يتم حساب هذا الرسم على للخزينة العمومرسم مساحي غير قابل للحسم يدفع سنويا

ي مرحلة التنقيب سواء ف )2كلم(التعاقدية، ويحدد مبلغ الرسم المساحي بالدينار الجزائري لكل كيلومتر مربع 

 أو الاستغلال؛

  ات لمحروقاإتاوة تدفع شهريا  للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وتحدد على أساس كمية

خها في عاد ضالمنتجة والمحسومة بعد عمليات المعالجة على مستوى الحقل، باستثناء كميات المحروقات الم

 الجيوب، أو المستهلكة في عملية الإنتاج؛

 نوي اج السالرسم على الدخل البترولي يدفع شهريا  للخزينة العمومية، وهو عبارة عن قيمة الإنت

 لمبالغ المحسومة المرخص بها سنويا ؛للمحروقات لكل مساحة استغلال ناقص ا

 الشروطحسب نسبة ضريبة أرباح الشركات، حسب المجال و الضريبة التكميلية على الناتج محسوبة 

 المعمول بها عند تاريخ الدفع.

  كما أسلفنا سابقا(، وذلك  التي يحققها الشركاء الأجانب للحسم على الأرباح الاستثنائية غير قابلرسم(

التي تقوم من أجل سداد هذا الرسم لدى  بينهم وبين شركة سونطراكالمبرمة فيما يخص عقود الشراكة 

 إلىالذي يعود  الإنتاجالخزينة العمومية، بخصم كمية المحروقات الموافقة لمبلغ هذا الرسم من حصة 

 3ء.الشركا

، ديدةائب جبعد تلك الإجراءات الضريبية تم إلغاء وتعديل ضرائب قديمة وتأسيس ضر :الجباية العادية-2

 والي:في الشكل الم حديثويمكن ذكرها على شكل نسيج جبائي )الجباية العادية( للنظام الضريبي ال

 2018(: النسيج الجبائي )الجباية العادية( في النظام الضريبي الجزائري لسنة 04-03شكل رقم)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 )بتصرف(. 154 ،153ص ، مرجع سبق ذكره، صتحليل الجباية البترولية وأثرها على الاقتصاد الجزائري قدال زين الدين،  1
 .24ص ،2005يوليو  19 ،50العدد  الجريدة الرسمية الجزائرية، ،28/04/2005المحروقات، المؤرخ في المتعلق ب 07-05قانونالمن  83المادة  2
 .10ص ،2006يوليو  30 ،48العدد  الجريدة الرسمية الجزائرية، ،07-05المعدل والمتمم للقانون رقم  10-06، من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة   3

 الضريبة على:

  مهنية.الرباح الأ 

 .عائدات المستثمرات الفلاحية 

  الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات

 المبنية وغير المبنية.

  .عائدات رؤوس الأموال المنقولة 

 والمعاشات. المرتبات والأجور 

  فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل

 المبنية.عن العقارات المبنية وغير 

 

 باية العاديةالج

الضرائب المباشرة والرسوم 

 المماثلة

 الضرائب غير المباشرة

ب
رائ
ض

 
رة
ش
مبا

  
ب الدولة

سا
ح
صلة ل

ح
م

 

 IRG الضريبة على الدخل الإجمالي
 نفاقعلى الإ ضرائب

 (TVA)الضريبة على السلع والخدمات  

  رسم على القيمة المضافة واقتطاعات على

 الواردات

  رسم على القيمة المضافة واقتطاعات على النشاط

 المحلي )الذهب، الفضة والبلاتين(

  رسم على القيمة المضافة واقتطاع على المعاملات

 المحلية التبغ والمشروبات الكحولية. 

 .اقتطاع على المواد البترولية 

 .ضرائب أخرى غير مباشرة 
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 تروني:لكلموقع الاعلى ا، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقوانين المالية ة بالاعتماد علىمن إعداد الطالبالمصدر: 

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_LF_2019_AR.pdf 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/lois-de-finances 

  2018-1992خلال الفترة  تقييم السياسة الضريبية الجزائرية من خلال الحصيلة المالية: لثالفرع الثا

 إحلالها مكانالعادية ويهدف إلى زيادة المردودية المالية للجباية  1992كان الإصلاح الضريبي لسنة 

العنصر  هذايعنى  بالتالي، وعالميا   تتوقف على مستوى أسعار النفط تهوضعيهذا المورد ف الجباية البترولية،

ك بية، وذلالضري الاصلاح والتعديلات بالأساس إلى تقييم المردودية المالية للنظام الضريبي الجزائري بعد

 .لبتروليةلعادية واا ةالجبائي تهاحصيلالطارئة على تغيرات وال الكليةيرادات الإتتبع مسار تطور إجمالي  بعد

 (2018-1992بالجزائر خلال الفترة ) أولا: تحليل تطور الإيرادات العامة

رة خلال فت ريبيةالض اتبعد الإصلاح )الإيرادات الجبائية( قبل تقييم المردودية المالية للنظام الضريبي

  .ةذه الحصيلهبالجزائر ونسبة مساهمة كل إيراد من  الإيرادات العامةهيكل سنقوم بتتبع تطور الدراسة، 

 2018-1992خلال الفترة في الجزائر  تطور الإيرادات العامة(: 07-03جدول رقم )

 السنوات
الإيرادات 

 العامة الكلية 

 مليار دج

سعر 

 $النفط 

 للبرميل

 الواحد

ضريبيةإيرادات غير  الإيرادات الضريبية )الجبائية(
1
 

 إجمالي الجباية العادية الجباية البترولية

 %النسبة مليار دج
 مليار دج

النسبة 

% 
 مليار دج

النسبة 

% 

الإيرادات 

 الجبائية

1992 311 864 18.44 193 800 62,14 108 864 34,91 302 664 9 200 2,95 

1993 313 949 16.33 179 218 57,09 121 469 38,69 300 687 13 262 4,22 

1994 477 181 15.53 222 176 46,56 176 174 36,92 398 350 78 831 16,52 

1995 611 731 16.86 336 148 54,95 241 992 39,56 578 140 33 591 5,49 

1996 825 157 20.29 495 997 60,11 290 603 35,22 786 600 38 557 4,67 

1997 926 668 81 .68 564 765 60,95 314 013 33,89 878 778 47 890 5,17 

1998 777 511 12.28 378 556 48,69 329 828 42,42 708 384 66 127 8,89 

1999 950 496 17.91 560 121 58,93 314 767 33,12 874 888 75 608 7,95 

2000 1 578 161 28.50 1 173 237 74,34 349 502 22,15 1 522 739 55 422 3,51 

2001 1 505 526 24.85 956 389 63,53 398 238 26,45 1 354 627 150 899 10,02 

2002 1 603 188 25.24 942 904 58,81 482 896 30,12 1 425 800 177 388 11,06 

                                                             
 والإيرادات النظامية. تشمل هذه الحصيلة الإيرادات الأخرى للميزانية مثل إيرادات أملاك الدولة "الدومين" وكذا الحواصل المختلفة للميزانية 1

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_LF_2019_AR.pdf
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2003 1 974 466 28.96 1 284 975 65,08 524 925 26,59 1 809 900 164 566 8,33 

2004 2 229 899 38.66 1 485 699 66,63 580 411 26,03 2 066 110 163 789 7,35 

2005 3 082 828 54.64 2 267 836 73,56 640 472 20,78 2 908 308 174 520 5,66 

2006 3 639 925 65.85 2 714 000 74,56 720 884 19,80 3 434 884 205 041 5,63 

2007 3 687 900 74.95 2 711 850 73,53 766 750 20,79 3 478 600 209 300 5,68 

2008 5 190 500 .9729  4 003 500 80,57 965 289 18,59 4 968789 221 711 4,27 

2009 3 676 012 62.25 2 412 700 65,63 1 146 612 31,91 3 559 312 116 700 3,18 

2010 4 392 644 80.15 2 905 700 66,14 1 297 944 29,54 4 203 644 189 000 4,30 

2011 5 790 100 112.94 3 979 700 68,73 1 527 100 26,37 5 506 800 283 300 4,89 

2012 6 339 300 111.04 4 184 300 66,00 1 908 600 30,10 6 092 900 246 400 3,90 

2013 5 957 500 109.55 3 678 100 61,74 2 031 000 34,09 5 709 100 248 400 4,17 

2014 5 738 421 20100.  3 388 521 59,05 2 091 400 36,45 5 479 921 258 500 4,50 

2015 5 103 173 53.10 2 373 530 46,51 2 354 732 46,14 4 728 262 374 911 7,35 

2016 5 110 185 45.00 1 781 143 34,85 2 482 232 48,57 4 263 375 846 810 16,57 

2017 6 047 941 54.10 2 177 001 36,00 2 630 040 43,49 4 807 041 1 240 900 20,52 

2018 6 751 400 72.43 2 787 100 42,76 2 648 500 39,23 5 535 600 1 215 800 18,01 

 بالاعتماد على: ةطالبمن إعداد الالمصدر: 

، على 215، 214ص ص (، 2011-1962*الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية للمالية العامة خلال الفترة )

  http://www.ons.dz:الموقع الالكتروني

 على الموقع الالكتروني: 156ص  2018تقرير بنك الجزائر لسنة  *

algeria.dz/pdf/rapport2018arabe.pdf-of-https://www.bank 

د الجزائرية ق ( نلاحظ أن حصيلة إجمالي الإيرادات العامة لموازنة الدولة07-03من خلال الجدول رقم )

 1992مليار دج سنة  311.8 من ، حيث انتقل حجمهاشهدت ارتفاع واضح بعد الإصلاح الضريبي

زيادة  إلىى لا يعز الإجماليةهذا الارتفاع في الحصيلة المالية أن  ؛ غير1999مليار دج سنة  950.4الى

ين شهدت هذه أ 1998 باستثناء سنة ،ارتفاع حصيلة الجباية البترولية إلىبل راجع  الجباية العادية ةحص

إلى  1997ة دولار للبرميل سن 18.86مليار دج بعد تراجع أسعار النفط من  186.2الأخيرة انخفاض قدره 

 ؛، وهذا ما انعكس سلبا  على الحصيلة الإجمالية بالتراجع1998دولار للبرميل سنة  12

مما سمح للجزائر بتحقيق فوائض مالية  ،دأت أسعار النفط في الارتفاعب 2000مع حلول سنة لكن 

 ،%74.34إجمالي الإيرادات منمضاعفة، نتيجة ارتفاع حصيلة الجباية البترولية التي بلغت نسبة مساهمتها 

أنها بقيت هي  إلا، 2004و 2001وبالرغم من أن نسبتها شهدت تذبذب بالارتفاع والانخفاض في الفترة بين 

الجباية العادية بالرغم من ارتفاعه  إيراداتفموارد الموازنة العامة مقارنة بالإيرادات الأخرى،  المهيمنة على

زنة العامة للدولة انسبة تمويلها لإيرادات المو أن إلا الأخرى،سنة تلوى  حجمها بعد الإصلاح الضريبي

 يدل على عدمذا ما وهفي التسعينات،  %40والـ 30بعدما كانت في حدود  2004سنة  %26انخفضت الى

إحلالها  يستطع الإصلاح الضريبي مالتي ل ،العادية تحكم الدولة في هذا المصدر التمويلي الهام وهو الضريبة

 :1بسببوغير النفطي  تجاوز إشكالية ثنائية الاقتصاد بين النفطيو

 ضعف المؤسسات العمومية وحل البعض منها. 

  ن مق حالة مما خل، تشجيع وتطوير الاستثمار والصادراتكثرة التخفيضات والإعفاءات الرامية إلى

 .الاحتيال أحياناالمزايا، حتى باللجوء إلى الغش والسعي نحو الاستفادة من هذه 

 وجود توجه كبير نحو التهرب الضريبي الناجم عن الحجم الكبير للقطاع الموازي. 

  وانخفاض قيمة الدينارتطور حصيلة الجباية البترولية نتيجة ارتفاع أسعار البترول. 

 ةة السنويالمالي من خلال قوانين ضريبي بالجزائرالإصلاحات المتتالية الذي عرفها النظام ال وبالرغم من

ية من ، إلا أن نسبة مساهمة الجباية العاد2005إجراء ضريبي سنة  68حيث تم سن  2007و 2004بين 

ي فالنظام هذا هشاشة وضعف  لىما يدل ع وهو، (2006سنة %19.8) منخفضة بقيتإجمالي الإيرادات 

 ،ر النفطته لسعلإيرادات الجباية البترولية، وتبعي ةأسير مالية الاقتصاد الوطني قاءبعملية التحصيل، و

   تعرضه للصدمات الخارجية، وهذا ما حدث فعلا بعد أزمة الرهن العقاري؛  إمكانيةوبالتالي 

مليار دج سنة  687.9 3مقابل ،2008سنة مليار دج  190.5 5فبعد أن بلغت إيرادات الموازنة العامة   

في عائدات المحروقات المتصلة بالتطور الموازي  ن الزيادةع %90.80نتج هذا الارتفاع بنسبة  إذ، 2007

                                                             
 .134، صالمرجع السابق ،عبد المجيد قدي 1

http://www.ons.dz/
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2018arabe.pdf
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تأسيس و، (2008سنة  لبرميلل $92في أسعار المحروقات في الأسواق الدولية )حيث ارتفع سعر النفط إلى

 2007مليار دج سنة  711.8 2انتقلت إيرادات الجباية البترولية منف ،الرسم على الأرباح الاستثنائية

، تراجعت الحصيلة الإجمالية 1%47.63هو ما يعبر عن ارتفاع بنسبة و 2008ة مليار دج سن 4 003.5 لىإ

 .لبرميلل $ 62.25 إلىالنفط  سعربسبب هبوط  مليار دج  676 3 إلى 2009للإيرادات سنة 

يث سجل قيم ح 2013، 2012، 2011سنوات العالمية  أسعار النفط في الأسواقوأمام الطفرة التي شهدتها 

ع تراجع ، لكن مدولار للبرميل على التوالي، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإيرادات العامة 109و 111و 112

 388.5 3ن م )الجباية البتروليةنتيجة تراجع إيرادات تلك الحصيلة،  خفضتان 2014ف أسعار النفط منتص

وازنة في تمويل المفتراجعت نسبة مساهمتها  (2016مليار دج سنة  781.1 1إلى  2014مليار دج سنة 

 ؛فس السنةنمن  %48.5لصالح الجباية العادية حيث ارتفعت نسبة هذه الأخيرة وقدرت بـ %34.8الىالعامة 

       ؛دولار للبرميل 45 إلىسعر النفط  فيها انخفض التي

 751.4 6وفي السنتين الأخيرتين ارتفعت الحصيلة الإجمالية، حيث بلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة  

مليار  703.5)+% 11.6، أي بارتفاع يقارب 2017مليار دج سنة  047.9 6، مقابل 2018مليار دج سنة 

مليار دج(، وبصورة جزئية عن تزايد  710.1دج(، نجم هذا الارتفاع أساسا، عن ارتفاع الجباية البترولية )

 80الممثلة أساسا في تزايد أرباح بنك الجزائر )+ غير الضريبية وبالتحديد الإيرادات النظامية الإيرادات

 .2مليار دج 6.6تقلصا خفيفا قدره مليار دج(، في حين عرفت إيرادات الجباية العادية 

، يدرك أن 2018إلى  1992المتتبع لحصيلة الإيرادات العامة لموازنة الدولة الجزائرية منذ الإصلاح ف

فعالية  ساهم فيالوضع لا ي إلا أن هذا، لدولةخزينة االجباية البترولية كانت ولا زالت المورد الأساسي ل

ساسا في تتمثل أ عوامل خارجية لا يرتكز على عوامل داخلية بل هو رهينة، لأن هذا المورد السياسة المالية

  .أسعار المحروقات التي تخضع للتقلبات السعرية في الأسواق الدولية

 
 (. 07-03بالاعتماد على الجدول رقم)ة الطالب من إعداد المصدر:

 (2018- 1992خلال الفترة ) بالجزائر )الجبائية( تحليل تطور هيكل الإيرادات الضريبية ثانيا:

وغير  لعاديةافي الحصيلة الجبائية )الايرادات الضريبية  التغيرات الحاصلةمن خلال هذا العنصر سنتتبع 

مويل تمة في العادية(، وخصوصا هيكل الجباية العادية، مما يمكننا من تحديد أي المكونات الأكثر مساه

 .سةترة الدرافخلال ة مكان الجباية البترولي إحلال الجباية العادية، وبالتالي الكشف عن مدى الموازنة العامة

عند مراجعة أغلب الدراسات الأكاديمية للاقتصاد المالي الجزائري،  الجباية البترولية: تطور حصيلة -1

نلاحظ أن هناك سيطرة كبيرة للمحروقات على الاقتصاد الوطني، وهو ما يترجمه هيمنت الجباية البترولية 

                                                             
 . على الموقع الالكتروني: 104، ص 2009 سبتمبر، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، 2008ير السنوي لبنك الجزائر سنة التقر 1

 https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2008arabe.pdf 
  على الموقع الالكتروني:  .59، ص 2019، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، ديسمبر 2018لبنك الجزائر سنة ير السنوي التقر 2

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2018arabe.pdf 
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بصورة مطلقة على المالية العامة للبلاد، فكيف كانت نسبة مساهمة هذه الجباية في الحصيلة الإجمالية 

 ادات العامة للدولة خلال فترة الدراسة؟  للإير

تسعينات تميزت عبر سنوات ال( نلاحظ أن إيرادات الجباية البترولية 07-03رقم )الجدول من خلال 

 الطلبوبالتذبذب وعدم الاستقرار، كونها خضعت لهزات السوق العالمية البترولية من حيث الأسعار، 

الدولار عرة بالعالمي على المحروقات، وكذا صرف الدينار بالدولار فكما نعلم أن الصادرات الجزائرية مس

 8193.ع من عرفت حصيلتها تراجالمقومة بالدينار، إذ  مما انعكس مباشرة على حصيلة الجباية البترولية

 16الى 1992دولار للبرميل الواحد سنة  18مليار دج بعد انخفاض سعر البترول من  179.2مليار دج إلى 

ت حيث تجاوز ،عاودت حصيلتها للارتفاع لنفط، ومع تحسن أسعار ا1993مليار دولار للبرميل سنة 

لال ، لكن خ1997و 1996سنتي   %60قدرت بأكثر من  إذالدولة النصف  إيرادات إجمالي منمساهمتها 

 378.55إلى 1997سنة مليار دج  564.76نهاية حقبة التسعينات انخفضت حصيلة الجباية البترولية من 

على  مالية عصفت بدول جنوب شرق آسيا والتي أثرتشهدت أزمة وهي السنة التي  1998مليار دج سنة 

 العالمية، ما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعارهالأسواق المالية 

اع أسعار النفط سجلت ارتفاعا كبيرا بسبب ارتف فان إيرادات الجباية البترولية 2000أما بداية من سنة 

رادات ، إلا أن هذه الإي%74.5بنسبة  2006مليار دج سنة  714 2 حيث سجلت 2008-2000خلال الفترة 

سنة  مليار دج 412.7 2إلى  تراجعتبسبب الأزمة المالية حيث  2008سنة  بعد النفطية سجلت تذبذبا

في  استقرار أسعار النفط عدم ومرد ذلك، 2008مليار دج سنة  4003.5، بعدما كانت حصيلتها 2009

ت النفطية، وفي الإيرادالاعتماده الشبه الكامل على  الجزائري الاقتصادوهو ما أثر على  ،الأسواق الدولية

سبة نمحسوسا فتراجعت  انخفاضابالانخفاض لتسجل الجباية البترولية  بدأت أسعار النفط 2014سنة 

ن الموازنة م  %80، بعدما كانت تمثل ما قيمته 2016سنة %35العامة إلى أقل من  الإيراداتمساهمتها في 

نفس الكمية  للنفط على إنتاج رار الدول المصدرةعدة عوامل من بينها إصيعود ل ، والسبب2008العامة في 

 .إضافة إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية أخرى

جباية لا وناتلأهم مك وفيما يلي سنقوم بتحليل تطور الحصيلة المالية :الجباية العادية هيكلتطور  -2

  .يراداتالإ، ونسب مساهمتها في تمويل 2018-1992العادية خلال الفترة 

 

 

 2018-1992الفترة  هيكل الجباية العادية في الجزائر خلال تطور(: 08-03)جدول رقم 

 السنوات

إجمالي 

 ة الجباي

العادية 

 مليار دج

الإيرادات الضريبية العادية
1
 الحقوق الجمركية التسجيل والطابع 

 الضرائب غ المباشرة الضرائب المباشرة

 مليار دج
النسبة 

%  
 مليار دج

النسبة 

%  IRG 

 مليار دج

النسبة

% 

IBS 

 مليار دج

النسبة 

% 
TVA 

 مليار دج

النسبة 

%  

1992 108.86 19.8 13,4 8.2 12,1 39.9 36,7 4.66 4,3 27.26 25,0 

1993 121.45 21.8 16,3 13.4 12,7 45.3 37,3 6.68 5,5 27.35 22,5 

1994 176.17 31.7 18,0 12.7 7,2 61.8 35,1 6.90 3,9 47.89 27,2 

1995 241.99 39.8 16,4 17.9 7,4 80.5 33,3 6.42 2,6 78.63 32,5 

1996 290.60 44.7 15,4 22.8 7,8 125.0 43,0 9.16 3,1 84.38 29,0 

1997 314.01 50.6 16,1 31.2 9,9 146.6 46,7 10.60 3,4 73.51 23,4 

1998 329.83 58.9 17,9 29.2 8,9 108.2 32,8 11.31 3,4 75.48 22,8 

1999 314.76 49.2 15,6 23.7 7,5 148.2 47,1 12.65 4,0 80.24 25,5 

2000 349.50 50.0 14,3 32.2 9,2 163.4 46,8 16.20 4,6 86.32 24,7 

2001 398.24 62.7 15,7 35.7 9,0 178.7 44,9 16.83 4,2 103.68 26,0 

2002 482.89 70.7 14,6 41.5 8,6 222.6 46,1 18.87 3,9 128.35 26,6 

2003 524.92 79.8 15,2 48.1 9,2 233.0 44,4 19.28 3,6 143.81 27,4 

2004 580.41 80.4 13,9 67.5 11,6 273.2 47,1 19.59 3,3 138.84 23,9 

2005 640.47 85.6 13,4 82.5 12,9 312.0 48,7 19.62 3,6 143.88 22,5 

2006 720.88 131.1 18,2 110.1 15,3 335.3 46,5 23.53 3,9 114.85 15,9 

2007 766.75 133.1 17,4 124.9 16,3 347.5 45,3 28.12 4,4 133.12 17,3 

                                                             
 وحاصل الضرائب المختلفة.العادية، المباشرة غير الضرائب ) المتعلقة بالأجور والأرباح( والمباشرةالضرائب هذه الحصيلة تشمل كل من * 1

 ادية(. جباية عتعد من الرسوم التي تجبى بطريقة غير مباشرة وتدخل ضمن النظام الضريبي ) أما الحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والطابع*
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2008 965.28 176.0 18,2 155.5 16,1 426.8 44,2 33.62 4,1 164.88 17,0 

2009 1 146.61 234.6 20,5 227.5 19,8 470.4 41,0 35.81 3,9 170.23 14,8 

2010 1 297.94 344.8 26,6 216.8 16,7 514.7 39,7 39.65 4,5 181.86 14,0 

2011 1 527.10 382.6 25,1 302.1 19,8 572.6 37,5 45.19 4,3 210.43 14,5 

2012 1 908.60 552.5 28,9 309.8 16,2 652.0 34,2 56.10 3,6 355.2 17,9 

2013 2 031.00 494.4 24,3 328.7 16,2 741.6 36,5 62.50 4,2 403.8 19,8 

2014 2 091.40 531.9 25,4 349.4 16,6 768.5 36,7 70.80 4,6 370.9 17,7 

2015 2 354.73 596.5 25,3 438.1 18,6 830.6 35,3 84.73 3,9 411.2 17,5 

2016 2 482.23 635.1 25,6 474.1 19,1 898.3 36,2 95.80 3,4 389.4 15,7 

2017 2 630.04 685.7 26,1 521.9 19,8 995.3 37,8 92.60 3,5 364.8 13,8 

2018 2 648.50 691.8 26,1 493.2 18,6 1 065.9 40,2 85.60 3,2 313.7 11,8 

 بالاعتماد على: طالبةمن إعداد الالمصدر: 

، على 215، 214ص ص (، 2011-1962*الديوان الوطني للإحصائيات، حوصلة إحصائية للمالية العامة خلال الفترة )

  http://www.ons.dz:الموقع الالكتروني

 على الموقع الالكتروني: 156ص  2018تقرير بنك الجزائر لسنة  *

algeria.dz/pdf/rapport2018arabe.pdf-of-https://www.bank 
 IRGالضريبة على الدخل الإجمالي  

 IBS ت الضريبة على أرباح الشركا

 TVAالرسم على القيمة المضافة 

ة للضريبة نلاحظ أن الحصيلة المالي (08-03) من خلال الجدول رقم الضريبة على الدخل الإجمالي:-2-1

 1992نة مليار دج س 19.8خلال فترة الدراسة، حيث ارتفعت من متسارعا   على الدخل، قد شهدت تطورا  

ع سبب هذا مليار دج، ويمكن إرجا 49.2إين سجلت قيمة  1999سنة  ، باستثناء2000مليار دج سنة  50إلى

ثم ، الانخفاض إلى تراجع حصيلة الضرائب على الأجور بسبب عمليات تسريح العمال وغلق المؤسسات

دور صوهي السنة التي تم فيها  2007مليار دج سنة  133.1الى 2001مليار دج سنة  62.7من تارتفع

الدخل  ريبة علىزيادات في الضحول البالجزائر، والقانون الذي يحمل تعديلات الشبكة الاستدلالية للأجور 

ن الخاضعي لأفرادعدد ا، وبالتالي زيادة بالقطاع الحكومي فئة الأجور والمرتبات، نظرا لزيادة مناصب الشغل

مه ا يترجموهذا ، ضريبيصدر لا يترك مجالا للتهرب الللضريبة على الدخل الإجمالي، فالاقتطاع من الم

فبعد ، 2014 مليار دج سنة 531.9 إلى 2008مليار دج سنة  176زيادة حصيلة هذا النوع من الضريبة من

-1992بين  18%و 13الجباية العادية تتراوح بين الضريبة على الدخل إلى إجمالي إيرادات نسبة  أن كانت

 ؛2018سنة  %26.1 أصبحت، 2008

وضعيفة ة متفاوتكانت في تمويل الميزانية الضريبة على الدخل مساهمة وعموما يمكن القول أن نسبة 

 مداخيلعرفت الاقتطاعات من  (، لكن في السنوات الأخيرة2014-1992خلال الفترة ) %9و %3بين

 .المداخيل الجبائية الأخرىمن اقتطاعات  نسبياأسرع ارتفاعا الأجور 

ضريبة لأن تطور الحصيلة المالية  (08-03(رقم لجدول: ما نلاحظه من االضريبة على أرباح الشركات -2-2

IBS  ضئيلة وضعيفة جدا  مقارنة بضريبةIRG  وسبب ذلك ضعف مردوديرةتسعيناتفترة ال فيخاصة مع ، 

 عفضرر إلررىبالإضررافة ، ()افررلاس العديررد منهررا الترري لررم تحقررق أرباحررا وعوائرردالشررركات والمؤسسررات العموميررة 

نظرام ينات )الل التسرعترة بسبب النظام الذي كان سائد قبروعدم أخذه مكانة في الاقتصاد لتلك الف القطاع الخاص

سربة ن، فكانرت )المحروقرات والاتصرال(وانحصار الشركات الأجنبية المستثمرة فري قطراع محردود  الاشتراكي(

لررك توتتضراعف مليرار دج، لترتفرع  12.7بمجمرل قيمترره  7,2%بـرـ  1994سرنة  ديررةالعا الجبايرةفري مسراهمتها 

تجردر ومليار دج،  438.1إلى  2015، لتتزايد سنة 2006سنة مليار دج  110.1ما قيمته % 15,3إلى النسبة 

 الترري مسررت هيكررل الإصررلاحاتنرراتج عررن  -نوعررا مررا -الإشررارة إلررى أن سرربب تحسررن مردوديررة ضررريبة الأربرراح

مررن  بررالرغم مررن النقررائص الترري شررهدتها هررذا النرروعف، وإنشرراء مديريررة كبريررات المؤسسرراتالادارة الضررريبة 

العموميررة  الاسررتقرار المررالي للمؤسسررات مررردهفرري السررنوات الأخيرررة الضررريبة، إلا أنهررا عرفررت انتعاشررا طفيفررا  

 ؛وتحسن مردوديتها مما سمح لها بالوفاء بالتزاماتها اتجاه الإدارة الجبائية

ظررراهرة الغرررش والتهررررب  إلرررىراجرررع  برررالجزائر IBSضرررريبة حصررريلة  وعمومرررا يمكرررن القرررول أن ضرررعف

سرتثمار البرامج المشرجعة للا إطارفي  الصغيرة والمتوسطةالضريبي، وكثرة الاعفاءات الممنوحة للمؤسسات 

ف هيكررل الضرررائب المباشرررة تهرريمن عليرره الضررريبة علررى الرردخل الإجمررالي صررنأن و .وتحفيرز القطرراع الخرراص

  .الأجور

http://www.ons.dz/
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2018arabe.pdf
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تطور الحصيلة المالية لضريبة  (08-03(رقم لجدولمن ا نلاحظ ضريبة الرسم على القيمة المضافة: -2-3

TVA  مليار  163.4إلى  1992مليار دج سنة  39.9بشكل مستمر خلال فترة الدراسة، حيث ارتفعت من

اذ حققت حصيلتها في التزايد من سنة إلى أخرى  اتوالت قيمه ثم أي تضاعفت أربع مرات، 2000دج سنة 

 حصيلة معتبرة قدرت بـ: فترة الدراسة  في نهاية تسجلثم  مليار دج،  768.5ما قيمته 2014 سنة 

فالنسبة المعتبرة من ايرادات الجباية العادية تحققها هذه الضريبة حيث بلغت . 2018 مليار دج065.9 1

، أي قرابة نصف الإيرادات الضريبية هي عبارة عن حصيلة الرسوم على القيمة 2005سنة  %48,7نسبها 

 المباشرة لإيرادات الجباية العادية. ، فهي تدر الحصة الأكبر في مجال الضرائب غيرالمضافة

تحكم  من ارتفاعات راجع إلى مرونة ووفرة التحصيل من خلال TVAوعلى العموم فإن ما عرفته ضريبة 

التي  تصاديالإدارة الجبائية في تقنيات الضريبة، وتوسيع مجال الإخضاع وهي تعكس فترة الانتعاش الاق

  .عا  مزيادة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي أدت إلى  توطيده والتيتجلت مع برامج دعم النمو و

 ارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية فيأن ( 08-03نلاحظ من خلال الجدول رقم ) الحقوق الجمركية: -2-4

 تهاانتهجي سياسة الضـريبية التـالمستمر خصوصا مع بداية الألفية الجديدة، حيث يعكس هذا الارتفاع 

 قتصاديةالاـاع شــى والأوضـبحيـث حاولـت أن تجعلهـا سياسـة مرنــة تتما ،الفتـرةالجزائـر خـلال هـذه 

مــارك اصــل الجح د أنفنجــ ،للتجــارة الخارجيــةعلــى العــالم الخــارجي وتحريرهــا  انفتاحهار وجزائــلل

تهاوي  ، لكن بعد2013مليار دج سنة  403.8إلى 2000مليار دج سنة  86.32من  قد ارتفعت ايراداتها

صيلة هذه حفترجمه انخفاض  ،من رخص الاستراد وتبني سياسة التقشف تم التقليص 2014أسعار النفط سنة 

 2018مليار دج سنة  313.7 إلى 2016مليار دج سنة  389.4منالرسوم 

كبيررا،  أما بخصوص حقوق التسجيل والطابع فإننا نلاحظ أنها لم تشرهد تطرورا :حقوق التسجيل والطابع-2-5

 3%اوحرت برينالعاديرة بقيرت ثابترة تقريبرا خرلال فتررة الدراسرة وتر الجبايرة إيررادات إجماليكما أن نسبتها من 

 .أغلب عمليات التداول تتم بطريقة عرفية دون توثيقها، لأن %5و

 (2018-1992المالية لأهم مكونات الجباية العادية بالجزائر خلال )(: تطور الحصيلة 06-03الشكل )

 
 نعيدا عبلقد ساهم الإصلاح الضريبي في زيادة المردودية المالية لمختلف الضرائب، لكنه ما زال 

 جبايةال ليكمن في إحلا ينتهجة والتي محورها الأساسالطموحات المعلنة في إطار السياسة الضريبية الم

عالية ف  يدعمضريبي لامحل الجباية البترولية؛ كما أن هيمنة الضرائب غير المباشرة في هيكل النظام الالعادية 

 لكتالنظام الضريبي لعدم عدالة تلك الضرائب. لذلك يجب على المشرع الضريبي التخفيف من حجم 

 .الضرائب والاعتماد أكثر على الضرائب المباشرة من خلال تشجيع الاستثمار
لفترة لال اخ بالجزائر عجزها وأساليب تمويل لموازنة العامةالرابع: دراسة تحليلية ل المطلب

1992-2018 
ا متها قيمهترجعدة اختلالات هيكلية، تسعينات من القرن الماضي بداية الفي عرف الاقتصاد الجزائري 

ى ائر إللجأت الجزالتوازنية الكلية بتسجيل عجوزات بأرصدتها المالية كرصيد الموازنة العامة، لذ 

 خفيض هذاتت على المؤسسات المالية الدولية لمعالجة تلك الاختلالات، فركزت سياستها المالية في ذلك الوق

سعار تفاع أالعجز والقضاء عليه، لكن مع الألفية الجديدة بدأ هذا الرصيد يسجل فوائض مالية جراء ار

 تارة أخرى.   ، ويسجل عجوزاتالبترول تارة
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 (2018-1992واقع رصيد الموازنة العامة بالجزائر خلال الفترة ) :الأولالفرع 

 هيف ،-لماليةاوانين قتحددها -تعتمد الجزائر عند تنفيذ سياساتها وبرامجها الاقتصادية على الموازنة العامة 

ل اقها خلارفها وانفم صالتي سيت وكذا المبالغتوضح الموارد التي يمكن تحصيلها المالية التي  أهم الوثائقمن 

   . الدراسة ، ومن خلال هذا العنصر سنتتبع تطوره خلال فترةالموازنيوالفرق بينها يشكل الرصيد سنة، 

 أولا: الموازنة العامة للدولة في التشريع الجزائري

 الموازنة 1990وت أ 15لمؤرخ في ا 90-21ن القانون م 3عرف المشرع الجزائري من خلال المادة 

الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير  ":انهأللدولة على  العامة

 .1ابهبرأس المال وترخص  والاستثمار منها نفقات التجهيز العمومي والنفقات

 2:ما يليمما سبق يمكن تحديد العنصرين الرئيسيين التي يعتمد عليها مفهوم الميزانية العامة للدولة في

 ما يخص في لية،ويقُصد به أن الميزانية العامة تقوم على أساس تقديرات احتمالية ومستقب: التقدير

 الإيرادات التي سيتم تحصيلها والنفقات التي سيتم صرفها؛

 ات عامة من إيراد يقُصد به حق السلطة التشريعية بالموافقة على توقعات السلطة التنفيذية :الاعتماد

 .عامةونفقات 

والمعدل والتكميلي،  )السنوي(وتتكون وثائق الموازنة العامة للدولة الجزائرية من قانون المالية الأولي

الميزانية العامة التي توضح الاعتمادات يم التوزيعية للاعتمادات وملزمات والجداول الملحقة، والمراس

 )سنقوم بذكر أهم تلك الوثائق(. 3المخصصة في التسيير والتجهيز

 ة، طبيعةت التنميالتوازنات العامة المسطرة في مخططا إطارتحدد قوانين المالية في  :قوانين المالية -1

 خرىالأالية ل الموكذا تحدد الوسائ ؛الموارد والأعباء المالية للدولة ومبالغها وتخصيصها، فتقر وترخص بها

  السنوي؛المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخطط الانمائي 

الماليــة والميزانيــة تــم تحديــدها بالعبــارة التــي وردت فــي  نلاحـظ أن العلاقـة بـين قـانون وعليـه

 تتشــكل الميزانيــة العامــة للدولــة مــن الإيــرادات" :إذ تنص على أنه 17-84من قانون  06المــادة 

والتنظيمية  الأحكـام التشـريعية قـانون الماليـة والموزعـة وفـقوالنفقـات النهائيـة المحـددة سـنويا بموجـب 

 .4"المعمول بها

امــة يــة العلميزاناتحدد هــو عبــارة عــن وثيقــة ماليــة ســنوية  قــانون الماليــةيمكــن القــول أن و

ات على ن تشريعس امن خلاله، والذي يتم الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة نتتضــمو ،للدولــة

الية قانون المف ،اريتأسـيس أو إلغـاء ضـريبة أو إقتطـاع إجبـعملياتها كوشكل مواد فيما يخص بنود الميزانية 

  ؛ه الميزانيـة العامـة للدولـةفيـالإطـار القـانوني الـذي تصـدر  هو

مـاد وتنفيـذ مكـن إعته لا يالماليـة مـا هـو إلا الوجـه القـانوني للميزانيـة العامـة للدولـة، ومنـ أن قـانون أي

شكل  علىيعية ت التشرمن قبل السلطالا يتم إلا لأن المصادقة عليها  قوانين المالية الميزانيـة إلا مـن خـلال

 .قانون

 :ما يلي المالية: يكتسي طابع قانون 02المادة 17/84ومن القانون 

 ؛قانون المالية وقوانين المالية التكميلية والمعدلة 

 قانون ضبط الميزانية. 

لمالية اقانون  هو القانون الذي يتم إصداره لتكملة وتعديل محتوى التكميلـي والمعـدلقانون المالية ف

تحـدث  ـنوي قـديـة السقـانون المالبتنفيـذ الموازنـة العامـة للدولـة المقـررة فـي السنوي، لأنه عند القيام 

 تغييـرات

 يـؤثرفتوقعـة ظهـور ظـروف غيـر م عندأي يه، حدث إختلالات لذلك يتم اللجوء إلإقتصادية أو إجتماعية ت

 ؛جديدةضاع التلجأ الحكومة إلى مشروع مالية معدل ليتماشى مع تلك الأو، فذلك على البيانات التقديرية

 نـه قــانون الماليــة التكميلـيالبرلمـان بغرفتيــه، وم قـانون الماليـة التكميلـي مـن قبـلويـتم المصـادقة علـى 

 الحـالي، إضـافة إلـى مراجعـةوالمعــدل يــدخل فـي إطــار تكييـف وتقيــيم زيــادة الإيـرادات مــع الواقــع 

                                                             
 1132، ص35جزائرية، العدد، الجريدة الرسمية ال1990أوت  15المتعلق بالمحاسبة العمومية، المؤرخ في  21-90، من قانون 3المادة   1
 .255، ص، المرجع السابقسايح جبور علي، عزوز علي 2
 .62، صالمرجع السابق، جماللعمارة  3
 1040، صسابقالرجع الم، 17-84قانون   4
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شـأنها التكفـل بالمصــاريف الإضافية المستجدة الإعتمـادات المفتوحـة لنفقـات التسـيير والتجهيـز والتـي مـن 

 ؛من جهة أخرى

 17/84ن القـانون ـم 05ة قـانون من خلال المادهذا الفيمكن التوصل لمفهـوم  الميزانية قـانون ضـبطأما  

عنـد ولماليـة اقـانون  الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضـاها تنفيـذ يشـكل قـانون ضـبط :" الذي ينص على أنه

  ؛"بكل سنة مالية الاقتضـاء قـوانين الماليـة التكميليـة أو المعدلـة الخاصـة

جـازة ال سـنة وـة لكـالمالي والهـدف منـه هـو ضـبط النتـائج ،ويتطابق هذا القـانون مـع الحسـابات الختاميـة

رقابـة سـائل اللة مـن وذلـك يعـد وسـيبـين مـا تـم تنفيـذه فعـلا ومـا كـان متوقعـا، إضـافة إلـى  الفروقـات

 .لةت المقب، ويتم الاعتماد عليه في وضع تقديرات السنواالبرلمان علـى تنفيـذ الميزانيـة مـن قبـل

ين للمصـادقة علـى هـذا ي لـم يحـدد تـاريخ معـإلـى أنـه فـي التشـريع الجزائـرومـا تجـدر إليـه الإشـارة 

عندما نلاحظ كيفية سير  ، ولكـنـرة طـرق التسـوية وتحديـد فترتهـامـرتبط بفك هلا أن تحضـير، إالقـانون

  .1قانون ضبط الميزانية في الجزائر نجد أنه يتم المصـادقة عليـه بعـد سـنتين مـن تنفيـذ الميزانيـة

تفصيل  إلىتحتاج الرخص الممنوحة بواسطة قانون المالية  :الجداول الملحقة بقانون المالية -2

وتوضيح فيتم ذلك بواسطة وثائق تتمثل في جداول تنشر كملاحق لقانون المالية والتي يشار إليها بدلالة 

 2الأحرف الأبجدية، حيث يوجد ثلاث جداول ملحقة )كما رأيناها سابقا( هي:

 سنة ما.لدولة لاالنهائية المطبقة على ميزانية  الإيراداتالجدول "أ": وهو جدول تقديري لمختلف أصناف 

 لدوائرالجدول"ب" هو جدول توزع من خلاله الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير حسب ا

 الوزارية

 ر.الجدول "ج" هو جدول رخص البرامج المسموح بها لاعتمادات ميزانية التجهيز أو الاستثما

 (2018-1992العامة بالجزائر خلال الفترة ) تطور رصيد الموازنةتحليل  ثانيا:

لتالي باو اسة،ة الدرخلال فتر الجزائرالمحققة بالموازنة العامة في  بتتبع الأرصدة المالية يسمح هذا التحليل

    .ب العجز، ومحاولة معرفة أهم أسباالموازنة من عجز أو فائضالحاصلة في رصيد  تطوراتالمعرفة أهم 

 (2018-1992تطور رصيد الموازنة العامة بالجزائر خلال الفترة ) ( :09-03جدول رقم )

 السنوات
سعر البترول 

 دولار للبرميل 

رصيد الموازنة العامة 

 مليار دج

النسبة من الناتج المحلي 

 %الإجمالي

1992 18.44 108.2- 6.5-  

1993 16.33 162.6- 7.8-  

1994 15.53 89.2- .74  

1995 16.86 -147.9 -7.38 

1996 20.29 100.6 3.91 

1997 18.68 81.5 2.93 

1998 12.28 -101.2 -3.58 

1999 17.91 -11.2 -0.35 

2000 28.50 400 9.70 

2001 24.85 171 4.33 

2002 25.24 10.4 1.16 

2003 28.96 213.8 3.82 

2004 38.66 337.9 5.49 

2005 54.64 1030.5 13.62 

2006 65.85 1186.8 13.94 

2007 74.95 579.3 6.16 

2008 .9729  999.5 9.05 

2009 62.25 -570.3 -5.7 

2010 80.15 -74 -0.61 

2011 112.94 -63.5 -0.25 

2012 111.04 -710.9 -4.7 

2013 109.55 -143.7 3.25 

                                                             
 .162، ص160ص ،سبق ذكرهمرجع  ،-تونس -دراسة مقارنة الجزائر-سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولةلحسن،  دردوري 1
 .71-70ص ، صالمرجع السابقجمال،  لعمارة 2
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2014 20100.  -1375.3 -7.3 

2015 53.10 -2621.7 -15.3 

2016 45.00 -2345.3 -12.6 

2017 54.10 1590.3- 6.6-  

2018 72.43 1515.1- 4.8-  

 https://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm: المصدر

 https://www.mf.gov.dz/index.php/fr/solde-global-du-tresor وزارة المالية:

 رصريد الموازنرة العامرة للجزائرر حقرق عجرز فري بدايرة فتررة :( نلاحرظ أن 09-03من خلال الجدول رقرم )

مليرار  -162.6 إلرى 1993هرذا العجرز سرنة  ارتفرعثرم  ،(مليرار دج-108.2)بــ  1992سنة  ، حيث قدرالدراسة

مرن جهرة، وزيرادة دج، ومرد ذلك تراجع إيرادات المحروقات )الجباية لبترولية( بسبب انخفاض سعر البترول 

اق الاسرتعداد الائتمراني الثراني، ضمن اتفر بحصول الجزائر على حزمة القروضالانفاق العام من جهة ثانية،  ف

مرن فيفرري سرنة  ابتدءافئة الشبكة الاجتماعية لمساعدات منح حاولت تغطية النقص في الطلب الكلي للعائلات ب

 %7.8، والنتيجة كانت مخالفة تماما للأهداف التي يتم البحث عنها، اذ ارتفع عجز الموازنة العامة إلى 1992

-1993در سرنتيقر M2إصردار النقرد لتغطيرة ذلرك العجرز، حيرث أن معردل نمرو وقرد ترم  ،1993سنة  PIBمن 

 ؛%21.5و%23.9على التوالي بـ1992

شرية بسربب الصررامة فري تطبيرق سياسرة ماليرة انكمامليار دج  73.4بمقدار  1994سنة العجز لكن انخفض 

 ؛ والقضاء عليه تهدف بالأساس إلى تخفيض عجز الموازنة العامة

، مليرار دج علرى التروالي 81.5و  100.6فروائض بمقردار  إذ حقق 1997-1996سنتي وهو ما حدث فعلا  

-1998مليرار دج لكرل مرن سرنة  )11.2–و  101.2-(سجل عجروزات تقردر بـرـ فتراجع بعد ذلك كن ما فتئ ول

 سرعارأانخفاض  إلىبها دول شرق اسيا فأدت  الأزمة التي مرتوهي الفترة التي تعكس على الترتيب،  1999

 بترول وبالتالي تراجع الايرادات المتأتية من هذا القطاع.ال

( فرروائض ماليررة فرري رصرريد الموازنررة العامررة بررالجزائر 2008-2000بينمررا شررهدت منتصررف فترررة الدراسررة )

فري  لرنفطاارتفراع أسرعار  بسربب ،الجبايرة البتروليرة حصريلةارتفراع  عن ناتجةمليار دج،  552.4متوسط قدره ب

 العامرة موازنرةال رصريد علرى إيجابا   المالية انعكس الإيرادات في أن الانتعاش لالقو نويمك ،الأسواق العالمية

ومرة ، فقرررت الحكمليرار دج 400ه رصريد قردر، وهري السرنة التري سرجلت فيهرا الجزائرر 2000للدولة بعد عام

 تأسرريس أول صررندوق سرريادي سررمي بصررندوق ضرربط المرروارد للحفرراظ علررى اسررتقرار الموازنررة العامررة، ليسررتمر

ا  قردر فقد سجل الرصيد الميزاني فائضا  قياسري 2006. أما سنة 2005-2004تسجيل الفوائض في كل من سنة 

رتفرراع ا شررهدته النفقررات العموميررة مررن امررن النرراتج المحلرري الإجمررالي، بررالرغم مرر%13.94بنسرربة  1186.8بررـ: 

يرار مل 579.3وسجل قيمة  2007ة خلال سن الفائض هذا صتقللذلك س، خاصة تلك المتعلقة بالتجهيز، محسو

ادات التري العهد مع الزير 2008جدد فائض الرصيد الإجمالي في  هذه السنة،بعد التراخي المسجل في و ،دينار

 .2007في  %6.16من إجمالي الناتج مقابل %9.05دج أيمليار  999.5 فسجل 2006و 2005عرفتها سنتا 

 لالتحرو نقطرة 2009 لتكرون سرنة ليسجل  بعد ذلك رصيد الموازنة عجوزات بسبب أزمة الرهن العقاري،

 علرى العرالمي بالطلر فراننخفض العرالم، دول اقتصاديا  في معظم العالمية التي أحدثت ركودا   الأزمة المالية بعد

هرذه  ارتفعرت 2010البتروليرة، ولكرن فري سرنة  الجبايرة إيررادات ذلرك علرى أثرر مرا فانخفضرت أسرعاره، الرنفط

 دينار. ( مليار74-) ليصل الايرادات جراء ارتفاع أسعار النفط، فنخفض العجز

في ظرف  2012و 2011( التي تمت في تالزيادات المعتبرة للنفقات الجارية )الأجور والتحويلا لكن

مليار  (710.9-)ما قيمته  2012سنة  ليبلغ تميز بارتفاع قوي لسعر البترول، قد ساهمت في استمرار العجز 

من  اقتطاع مبلغبمليار دج (143.7-ضعفه) رغم  2013لسنة عجز الموازنة العامة تمويل قد تم و ؛ دج

 نم 7.33% بنسبة 2014 سنة دج مليار 1261.2 ة إلىزنواالم عجز تفاقم ليزيد ،ضبط المواد صندوق

 العامة، الإيرادات تزايد تفوق بوتيرة العامة النفقات إلى مواصلة تزايد الإجمالي، ويعود ذلك المحلي الناتج

هشة، وهذا ما  مالية وضعية في جعلها مما الدولة على ميزانية سلبي بشكل أثر قد العجز هذا فإن وبالتالي

-بمقدار )  PIBمن  % 15.8-الذي سجل عجزا  بمعدل قياسي قدر بـــ  2015يؤكده الرصيد الميزاني لسنة 

 .مليار دج( 2621.7

 إيراداتي فانخفاض  ، نتج هذا الوضع عن2009ارتفاعا منذ سنة  الأكثر 2015كان العجز الموازني لسنة و

ع معتبر في متوسط سعر البترول، وعن ارتفا %47يقارب  انخفاض، عقب %30الجباية البترولية بحوالي 

 في النفقات العمومية خصوصا نفقات التجهيز.



 الفصل الثالث:......... دراسة تحليلية قياسية لأثر السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر

 

255 

 ع إيراداتوبفضل الانخفاض الملموس في النفقات العامة خاصة نفقات التجهيز، وارتفا 2016 أما سنة

في  15.3ل بقامن إجمالي الناتج المحلي، م %12.6 إلىالجباية العادية، تراجع العجز الموازني نوعا ما 

يار دج( مل - 2621.7) 2015للخزينة العمومية في  الإجماليمن جهة أخرى، ولو أن عجز الرصيد ، 2015

لم يتم  2016من خلال الاقتطاعات من صندوق ضبط الايرادات، فان عجز سنة  %89.1قد تم تمويله بواقع 

 ؛خرىأتم تغطية الباقي باللجوء الى موارد تمويل  %58.1بموارد هذا الصندوق إلا بواقع  تمويله

 2016الي في من الناتج المحلي الاجم %12.6تقلصا حادا، منتقلا من  2017ثم عرف العجز الموازني سنة  

دولار  45، من سعر البترولمتوسط تفاع ار ، وهذا بسبب2017من اجمالي الناتج المحلي في  %6.4الى 

تفاع ارهذا من جهة، ومن جهة أخرى أدى ، 2017دولار للبرميل  54ما يقارب  إلى 2016للبرميل في 

لموازنة ارادات المسددة من طرف بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية، الى ارتفاع معتبر في اي الأرباح

  ؛العامة، ترافقا مع شبه استقرار للنفقات العمومية

ل من خلا وعلى عكس السنوات السابقة أين كان تمويل العجوزات الكبيرة للمالية العامة يتمفي حين، 

، 2017، تطلب تمويل عجز الرصيد الاجمالي للخزينة العمومية لسنة الموارداقتطاعات صندوق ضبط 

وء الى للجا، ليستنفذ الصندوق كليا  ، مليار دج 784علاوة على آخر اقتطاع من هذا الصندوق الذي بلغ 

 تمويلات من طرف بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي

ر توسط سعوفي ظرف شبه استقرار إيرادات الموازنة خارج المحروقات، أدى إستمرار ارتفاع م 2018وفي 

 يراداتإ، إلى ارتفاع معتبر في 2018دولار في  72 إلى، 2017دولار للبرميل في  54.1البترول، من 

 لإجمالي ، في حين وبسبب الارتفاع القويالإيرادات إجماليالمحروقات)جباية+ أرباح(، وبالتالي في 

أي اتج المحلي، الن إجماليمن  %4.8نقطة مئوية ليبلغ نسبة  1.8النفقات، لم يتقلص العجز الموازني سوى بـ

الخزينة  مليار دج بسبب ارتفاع صافي القروض بفائدة 1515.1مليار دج، بالغا  75.2لم يتقلص سوى بـ

، تطلب تالإيرادا( وبحكم استنفاذ موارد صندوق ضبط FNIالعمومية )قروض للصندوق الوطني للاستثمار 

 تمويلات مصرفية في إطار التمويل غير التقليدي. إلىتمويل هذا العجز اللجوء 

 

 عجز الموازنة العامة بالجزائر ومعالجة لفرع الثاني: أساليب تمويل ا

، كبيرة ة سنويةالعام بوتير الإنفاقزيادة  2018-2000 الفترةخلال  جزائرلقد عرفت الموازنة العامة لل

تصار رتأينا اقا، لذلك العامة لموازنةالازم عجز  ،النفط أسعارفي الإنفاق مع تراجع  صاحب هذا النمو حيث

 جز . هذا الع التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية لعلاج الآلياتللكشف عن أهم  ،هذه الفترة علىالدراسة 

 لتمويل عجز الموازنة العامة بالجزائرآلية ك مواردصندوق ضبط ال :أولا

وجب المادة قد أنشأ بمو ،ة للخزينة العمومية في الجزائرالحسابات الخاص إلى المواردينتمي صندوق ضبط 

و التي  2000جوان لسنة  27المؤرخ في  02ـ  2000. قانون رقم 2000لسنة  التكميليالية من قانون الم 10

يقيد بعنوان صندوق ضبط الموارد و 302ـ103يفتح في كتابات الخزينة حساب خاص رقم  ينص على التالي:

: فوائض القيمة الجبائية الناتجة عن مستوى أسعار المحروقات أعلى من في هذا الحساب من جانب الايرادات

من جانب  أما كما يضمن كل الايرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق . تلك المتوقعة في قانون المالية،

 اتعن طريق قانون المالية السنوي وتخفيض النفقات فتشمل كل من ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة

 .1يعطى القانون لوزير المالية الحق في التصرف بهذا الحساب، ووميدين العمال
 2:ملاحظات المهمة حول هذا الصندوقيمكن استنتاج بعض الو

  لحسابات الخاصة للخزينة العموميةا إلىإن صندوق ضبط الموارد هو صندوق ينتمي. 

 فقات ر تغطية نلبرميل النفط المقرآلية لتجميع الموارد المالية الفائضة عن السعر الحسابي  يعتبر

س على أسا يحسب الموازنة، أي فائض قيمة الجباية البترولية الناتج عن تجاوز تقديرات قانون المالية الذي

السعر  حساب الفرق بين السعر الفعلي لبرميل النفط والسعر المرجعي المعتمد في قانون المالية، وقد تم

دولار  37 ىإل، بحيث تم رفعه 2008، لتتم مراجعته سنة ولار للبرميلد 19المرجعي منذ اطلاقه على أساس 

 ؛2017دولار للبرميل منذ صدور قانون المالية لسنة  50 إلى أخرىللبرميل، وليتم رفعه مرة 

                                                             
 .  .194، ص 2013الجزائر ،  ،التوزيعـ دار هومة للطباعة والنشر و،الأزمات النفطية والسياسات المالية في الجزائرسعد الله داود،  1
، 10، مجلة دراسات وابحاث، جامعة الجلفة، مجلدالنفط تقييم صندوق ضبط الموارد الجزائري في ظل تطاير أسعارنريمان،  زهير، رقوب بن دعاس 2

 620، 619ص ، ص2018، سبتمبر 03عدد
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 د وية وسالجباية البترولية، لتس وظائف الصندوق حددت أساسا بهدف امتصاص الفائض من إيرادات

عه وتوسي ،افيضهختعمومية للدولة بغية الحد منها وتسديد المديونية الالعامة للدولة. و العجز في الموازنة

 .مليار دج  740عن  الصندوقيقل رصيد  لا ألا عجز الخزينة العمومية مع مراعاةتمويل ليشمل 

ه دورخصوصا  ،ه(استخدامات)موارده و دصندوق ضبط المواروفي ما يلي جدول يوضح تطور وضعية 

 2018-2000علاج عجز الموازنة العامة بالجزائر خلال الفترة في 

 

 

 

 (2018-2000بالجزائر خلال الفترة ) المواردصندوق ضبط تطور وضعية  (:10-03جدول رقم )
 الوحدة: مليار دج
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الرصيد  

 السابق

الجباية 

البترولية 

وفقا لقانون 

 المالية

 )المتوقعة(

الجباية 

البترولية 

 الفعلية

فائض قيمة 

الجباية 

 البترولية

FRR موارد    

تسديد 

المديونية 

 العمومية

تسديد 

تسبيقات 

بنك 

 الجزائر

تمويل عجز 

الموازنة 

 العامة

2000 19 28.50 0 720.00 1 173.23 453.23 221.10 0 0 

2001 19 24.85 232.13 840.60 956.38 123.86 184.46 0 0 

2002 19 25.24 171.53 916.40 942.90 26.50 170.06 0 0 

2003 19 28.96 279.78 836.06 1 284.97 448.91 156.00 0 0 

2004 19 38.66 320.89 862.20 1 485.69 623.49 222.70 0 0 

2005 19 54.64 721.68 899.00 2 267.83 1 368.83 247.83 0 0 

2006 19 65.85 1 842.68 916.00 2 714.00 1 798.00 618.11 0 53.91 

2007 19 74.95 2 931.04 973.00 2 711.85 1 738.84 314.45 607.95 95.531 

2008 37 .9729  3 215.53 1 715.40 4 003.50 2 288.16 465.43 0 18.758 

2009 37 62.25 4 280.07 1 927.00 2 412.70 400.67 0 0 28.364 

2010 37 80.15 4 316.46 1 501.70 2 905.70 1 318.31 0 0 93.791 

2011 37 112.94 4 842.83 1 529.40 3 979.70 2 300.32 0 0 45.761 1 

2012 37 111.04 5 381.70 1 519.04 4 184.30 2 535.30 0 0 26.283 2 

2013 37 109.55 5 633.75 1 615.90 3 678.10 2 062.23 0 0 47.132 2 

2014 37 20100.  5563.51 1 577.73 3 388.52 1 810.32 0 0 2 965.67 

2015 37 53.10 4 408.15 1722.94 2 373.53 552.19 0 0 2 886.50 

2016 37 45.00 2 073.84 1 682.55 1 781.14 98.55 0 0 1 387.93 

2017 50 54.10 784.45 2 349.69 2 177.00 0 0 0 784.45 

2018 50 72.43 0 2 518.48 2 787.10 437.41 0 0 131.91 

Source : Donnée du ministère des finances, direction générale de la prévision et des 

politiques, sur : 

 http://www.dgpp mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/FRR2018.pdf 

غاية  إلىأن: رصيد الصندوق كان في تطور مستمر منذ نشأته نلاحظ  (10-03من خلال الجدول رقم )

الصندوق تراجعا في فيهما موارد  تللتين عرفا 2001-2002باستثناء سنتي  ،2014النفط سنة  أسعارتهاوي 

المحولة إليه، وهذا جراء انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية،  بتروليةالجباية ال انخفاض ه بسببقيم

 2001دج سنة  مليار 123.86إلى 2000سنة  مليار دج 453.23فائض الجباية البترولية من  حيث انخفض

 لمية رجعوبمجرد ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العا؛ ليار دجم 26.50لى إ 2002لتنخفض أكثر سنة 

كما أن الشيء الملاحظ في هذا ، 2003الصندوق إلى حالة الانتعاش في رصيده، وذلك ابتداءا من سنة 

 ،إلى تحقيق الهدف المنشود الذي أنشئت من أجله الفترة لم تتجهبداية الجدول أن موارد الصندوق خلال 

فائضا بسبب ارتفاع أسعار البترول في عرفت  أن هذه الأخيرةامة، ذلك ة العوازنوالمتمثل في تمويل عجز الم

                                                             
  خلال فترة الدراسة رصدها بتتا كمورد لهذا الصندوقالتسبيقات لم بتم  أن إلافائض قيمة الجباية البترولية + تسبيقات بنك الجزائر  تشمل هذه الموارد:  1

http://www.dgpp/
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 للبرميلدولار  19ـ الأسواق العالمية إلى مستوى أكبر عن ذلك المقدر في قانون المالية ب

 .لتسديد المديونية العمومية استخدم رصيد الصندوقفي غنى عن موارد الصندوق، ف الأمر الذي جعلها 

طاع من ى الاقتبط الموارد إلمن تاريخ إنشاء صندوق ضأن الدولة لم تلجأ خلال السنوات الخمس الأولى  أي

ار لة انهياستعمال موارد الصندوق فقط في حاتها في لتمويل عجز الموازنة، وهذا راجع إلى رغب هرصيد

طاع من رصيد بدأت الحكومة الاقت 2006ابتداء من سنة لكن ، بترول ونزولها تحت السعر المرجعيأسعار ال

رد الصندوق موامليار دينار جزائري من  91.53حيث اقتطعت مبلغ  ،العامة الموازنةالصندوق لتمويل عجز 

أت سنة، ولجوهذا بعد إدخال تعديلات عليه من خلال قانون المالية لتلك ال، عجزهذا اللتمويل جزء من 

هيار دوث انالحكومة إلى هذه الخطوة على اثر الارتفاع المستمر لأسعار النفط الذي قلل مخاوفها من ح

 .للأسعار )النفط( على المدى المتوسط

التي و(، 2018-2010إنشائه خلال الفترة ) منذ له قيمة أكبر الإيرادات ضبط صندوق رصيد وقد سجل 

ولية بـ بعد أن حقق مورد من فائض الجباية البتر 2013دينار جزائري سنة  ارملي 633.75 5قدرت بـ 

 .2012سنة  مليار دج 535.30 2

تداء ابريجية من فترة الدراسة انخفض رصيد الصندوق بصفة تد الأخيرةويتبين كذلك أنه خلال السنوات  

نة سمليار دج  5563.51بعد أن كان ، 2015مليار دج سنة  408.15 4 هحيث بلغ رصيد 2014من سنة 

ازنة العامة، لتمويل عجز المو مليار دج 784.45بـ 2017وليتم اقتطاع رصيد الصندوق إجماليا سنة ، 2014

د والمطرد نتيجة الانخفاض الحاالنفطية  الإيراداتوذلك بسبب تراجع . 2018ويستنفذ رصيده كليا سنة 

 . وكثرة الاختلاسات التي طالته من جهة أخرى ،من جهة 2014عام  منتصف لأسعار النفط منذ

لتي امالية سياسة الالحكومة لتحقيق أهداف الفصندوق ضبط الإيرادات قد أصبح أداة رئيسية تستخدمها 

ى علارجية ت الخثار السلبية للصدما، حيث أثبت من خلال التجربة أنه أداة فعالة لامتصاص الأتريد تطبيقها

لمديونية الخارجية ا، كما أثبت فعاليته في تسديد "2014 لسنة مثل صدمة أسعار النفط" الموازنة العامة للدولة

 . إنشائهة و الخارجية خلال بداية بشقيها الداخلي

 آليات معالجة تمويل عجز الموازنة العامة بالجزائر ثانيا: 

دة إلى التخفيف من ح( 2014)بعد انخفاض أسعار النفط  في الآونة الأخيرة حكومة الجزائريةسعت ال

 1:فيما يلي من خلال اتخاذ عدة إجراءات نوجز أهمها ،العجز الميزاني

، إرساء التمويل 2018لسنة  تضمن تعديل قانون النقد والقرض :)الإصدار النقدي( تقليديالتمويل غير -1

( سنوات لتمكين الخزينة من الاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر، 5غير تقليدي بشكل استثنائي لمدة خمس )

وتحويل بعض ديونها لدى بنوك أو مؤسسات عمومية، ومنح  الموازنة العامة للدولة  في لمواجهة العجز

وتزامنا مع هذا المسعى  موارد للصندوق الوطني للاستثمار لكي يتسنى له الإسهام في التنمية الاقتصادية.

ن الميزانية في ستواصل الدولة تطبيق خريطة الطريق الخاصة بترشيد النفقات العمومية من أجل إعادة تواز

حيث ان المبالغ التي صرفها بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي  ( سنوات.5ظرف خمس )

( وبعض المبالغ المخصصة لسداد الدين العام FNIوAADLوالمخصصة أساسا لتمويل برامج الاستثمار )

(CNAS/CNR قد )ضخها في القنوات المصرفية بدأ  

 المحروقات رأسعا تراجع مع خاصة ،العامة نفقاتها ترشيد إلى الجزائر تسعى الحكومي:ترشيد الانفاق  -2

 يتطلب مما ،نيتهاميزا تسيير في كبيرة بنسبة عليها تعتمد والتي ،2014منذ جوان  العالمية اقةالط أسواق في

حيث  .يةالعموم المؤسسات في وخاصة القطاعات جميع في الوضعية هذه مع تتناسب للنفقات ترشيد عملية

سيير بنسبة %، كما انخفض تقدير ميزانية الت8.8بنسبة  2015مقارنة بعام  2016 انخفضت نفقات ميزانية

 .16%، وانخفضت ميزانية التجهيز بنسبة 3.3%

 الوارداتفض جاء قرار تخفيض العملة الوطنية في الجزائر من اجل ختخفيض قيمة العملة الوطنية:  -3

مثل حجر الزاوية خروج العملة الصعبة نحو الخارج في ظل تراجع الصادرات النفطية والتي ت التي ينتج عنها

% من 97.5كونها تمثل ما نسبته ، ذات عوائد مالية كبيرة استراتيجيةوسلعة الجزائري  الاقتصاد ةلبني

لصعبة نحو الخارج، ، وبالتالي يساهم هذا القرار في منع خروج العملة االصادرات الكلية للاقتصاد الجزائري

الجزائري وبالتالي  الدينار إلى تحويلها عند الأمريكي بالدولار المقومة النفط مداخيل حصيلة اضافة إلى رفع
                                                             

يوم ، (2017-2000ة )حالة الجزائر ـــــــعــــــلاج عــــــــجز المــــــــوازنة العــــــامة للــــدولـسبـــــل  أسماء، عدة ،سناءمرغاد  ،نسرين كزيز  1

بنوك  ، مخبر ماليةكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،أساليب علاج عجز الموازنة العامة في الجزائر دراسي حول
 17ص، 2018أفريل12وإدارة أعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، يوم: 

http://ar.aps.dz/economie/47090-2017-09-04-13-28-26
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 وراء من والغرض .تغطية حجم اكبر من النفقات العامة كون ان الموازنة العامة تغطى بالدينار الجزائري

 . الدولية الاحتياطيات على الضغوط تقليل هو ذلك

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 رالجزائبلاستقرار الاقتصادي الداخلية لمؤشرات لدراسة تحليلية ل المبحث الثاني:

 2018-1992خلال الفترة 
، ناتلتسعيبداية ا قامت الجزائر بمحاولة تصحيح الاختلالات الهيكلية التي عصفت بالاقتصاد الوطني

ارجية، ية والخلى التوازنات النقدية الداخلالاقتصادي والمحافظة عوذلك من أجل ضمان نوع من الاستقرار 

ن طريق علوطني، المعتمدة في بناء ورسم مستقبل للاقتصاد اة م شامل لدور السياسات الاقتصاديإعادة تقييو

خفض و ي مرتفعةتحقيق معدلات نمو اقتصادا، كله الأهداف النهائيةأهم وتحديد ات تفعيل وسائل تلك السياس

سسات مية للمؤهيكلة التنظيالالإصلاحات المتبعة آنذاك والتي اهتمت فقط بإعادة غير أن ، عدلات التضخمم

و امة للنمحالة العلم تمس علاقات التشغيل، وعليه فقد تدهورت ال ،الأخيرةالعامة مصحوبة بتطهير مالي لهذه 

 شهدت ماك ،المؤسسات العامة والخاصةالاقتصادي والتشغيل نتيجة غياب الاستثمارات الجديدة من قبل 

لوطني الاقتصاد االألفية الجديدة وكنتيجة للتطورات التي شهدها ، لكن عقب التضخم أعلى مستوياتهامعدلات 

 . رات مهمةغيتتحسن و هذه المؤشراتبعض من  عرفت، داخليا  وخارجيا  

 2018-1992خلال الفترة بالجزائر النمو الاقتصادي ؤشردراسة تحليلية لم :الأولالمطلب 
ية تها الكلشهد الأداء الاقتصادي في الجزائر، اختلالات ترجمتها تراجع مؤشراتسعينات بدابة الفي 

بند  زت علىكمؤشر النمو الاقتصادي، لذلك عمدت إلى القيام ببرنامج موسع من الإصلاحات، إلا أنها رك

لاتجاه الجيد لسوق ا أكدت 2001مع حلول سنة  لكن، تصاديالاق للنمو إغفال التحديات الحقيقيةالمالية العامة و

 لإنعاشدعم ا النفط العالمي مما حفز الدولة على صياغة برامج استثمارية طويلة المدى تمثلت في برنامج

 برنامج توطيد النمو، (2009-2005)البرنامج التكميلي لدعم النمو ،(2004-2001)الاقتصادي 

م واتخاذ من خلال التوسع في الإنفاق العا ،(2019-2015البرنامج الخماسي)و، (2014-2010(الاقتصادي

 خلال هذه الفترة. وإصلاحات ضريبية لتشجيع الاستثمارات إجراءات

 (2018-1992واقع النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة ) الفرع الأول:

 لبالتق ديدش ماليالإج المحلي هناتجدرك أن معدل نمو المتتبع للمؤشرات الاقتصادية الكلية بالجزائر ي إن

عادة توجيه تم إ حيث المحروقات، قطاعل وتبعيته الاقتصادي الهيكل ضعف يعكس ما وهذا لأسعار البترول،

رجمه تف، ترولعار البنظرا لإرتفاع أس بداية العقد الأول من القرن الحالي ، معالدفة نحو سياسة مالية توسعية

 .كينزيةنظرية الرتكزت مقاربتها على ال، بحيث اوتحقيق نمو مستدامالاقتصاد  لإنعاشاعتماد برامج تنموية 

 (2018-1990أولا: تحليل مسار النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة )
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 لتحديد تينسابقالالسنتين لتحليل مسار النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة المدروسة، لابد من ذكر 

لناتج المحلي امؤشر نمو  سنقوم بتتبع تطور قيم أي، لتي ساهمت في إحداث تلك التغيراتالعوامل والظروف ا

 .دول المواليوفقا للج (2018-2000)الثانية الفترة( و2000-1990) الأولى الفترةمرحلتين، على  الإجمالي
 

 

 2018-1990تطور معدلات النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة  :(11-03رقم )جدول 

 
سعر البترول الخام )صحاري 

 للبرميل بلاند( دولار

الناتج المحلي الإجمالي بأسعار 

 السوق الجارية )مليار دينار (

معدل نمو إجمالي الناتج 

 %المحلي

1990 22.26 554,39 0.8 

1991 18.62 752,59 1.2-  

1992 18.44 1 048,2 1.6 

1993 16.33 1 166,2 2.1-  

1994 15.53 1 494,5 0.9-  

1995 16.86 1 966.6 3.8 

1996 20.29 2 564.7 4.1 

1997 81 .68 2 762.4 1.1 

1998 12.28 2 781.6 5.1 

1999 17.91 3 203.6 3.2 

2000 28.50 4 123.5 2.2 

2001 24.85 4 227.2 4.6 

2002 25.24 4 522.8 5.6 

2003 28.96 5 247.5 7.2 

2004 38.66 6 150.4 4.3 

2005 54.64 7 561.9 5.9 

2006 65.85 8 520.6 1.7 

2007 74.95 9 408.3 3.4 

2008 99.97 11 042.8 2.4 

2009 62.25 10 034.3 1.6 

2010 80.15 11 991.5 3.6 

2011 112.94 14 519.8 2.8 

2012 111.04 16 208.7 33.  

2013 109.55 16 647.9 2.8 

2014 20100.  17 228.5 09.4  

2015 53.10 16 702.1 3.7 

2016 45.00 17 406.8 33.  

2017 54.10 18 906.5 1. 4 

2018 372.4  18 830,1 2.2 

 بالاعتماد على: طالبةمن إعداد الالمصدر: 

 algeria.dz/rapport.pdf-of-http://www.bank/ الالكتروني:النشرات الثلاثية لبنك الجزائر+التقارير الصادرة منه على الموقع *
 https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZدولي على الموقع: لبنك الا بيانات*

 2018-0199تطور معدلات النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة  :(03-70رقم ) شكل

http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.pdf/
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DZ
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في   لاقتصاديإن النظرة الأولية لمعدلات النمو ا (:2000-1990معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة )-1

 ؛ضكبيرا بين الارتفاع والانخفا بين انه قد سجل تذبذبا  تُ  2000-1990الجزائر خلال الفترة 

زمة التي ، وهذا راجع إلى مخلفات الأ1994-1990حيث يلاحظ انه قد سجل قيما سالبة خلال المدة  

زا ت عجأثرت على معدلات التضخم بالارتفاع، وأحدثوالتي ، 1986عصفت بالاقتصاد الجزائري سنة 

لمالية المواد لبميزان المدفوعات، كما خلفت أثار سلبية على الاقتصاد الوطني من بينها التراجع الكبير 

سنة %0.8 قيمة )سجل، وبالتالي تدهورت معدلات النمووانخفاض النشاط التنموي وتراجع وتيرة التشغيل

 ؛(1990
ن جزائر موعرفت هذه المرحلة أول اقتراب لل تلك الأوضاع،حاولت السلطات تعزيز جهودها لتصحيح ف

لاستعداد ااتفاق  ضمن تم التفاهم حول برنامجين بدعم من صندوق النقد الدوليإذ المؤسسات المالية الدولية، 

وجبهما تحصلت بم (1992-1991) اتفاق الاستعداد الائتماني الثانيو (،1990–1989) الائتماني الأول

تطبيق ل من خلاجدا، لإدارة الطلب أقل ما يقال عنها أنها كانت صارمة  سياسةعلى قروض شريطة تنفيذ 

 عدة إجراءات للإصلاح الاقتصادي؛ 

-) بةسال قيم 1994و 1993إذ سجل في  1992بعد سنة أكثر  تباطأتإلا أن خطى النمو الاقتصادي 

ا ي اشترطهات الإصلاح الت)احد إجراء نتيجة انخفاض قيمة العملة( على التوالي، وذلك %0.9-( و)2.1%

لى إ 1992 نةولار للبرميل سد 18.44انهيار أسعار النفط حيث انخفض سعر البترول الخام من و، الصندوق(

لمحلي انخفاض مساهمة قطاع المحروقات في تكوين الناتج ا ههذا ما ترجمو، 1993ة ولار سند 16.33

داء ء في الأالارتخاازدادت الاختلالات الاقتصادية بتلك الفترة التي أطلق عليها مرحلة التردد وفالإجمالي، 

ة اما بخدموفاء تمالتمويل عجز الموازنة العامة، ورغم إستراتيجية البلاد التي كانت تهدف إلى فالاقتصادي، 

 خارجي وصلال ، والدين1993ة % سن10ـ عجز موازني قدر ب، إلا أن ميزانية الدولة عرفت الدين الخارجي

% 10ن م% من حصيلة الصادرات، ناهيك عن هبوط نسبة الادخار إلى الاستثمار الحكومي بأكثر 30 إلى

 من الناتج المحلي.

 %3.8حيث ارتفع معدله من هدت معدلات النمو الاقتصادي تطورا إيجابيا ش 1995داية من سنة بلكن 

، إضافة ارتفاع أسعار البترول تدريجيا هذا التطور في إحداث اعدس، إذ 1996سنة %4.1إلى  1995سنة 

( لأهدافه المتعلقة بتخفيض العجز بالموازنة 1998-1995إلى تحقيق برنامج التمويل الموسع )التعديل الهيكلي

، أي تم ضبط ، وتكوين ادخار عام سمح بإنعاش الاقتصاد الوطنيوتقليص حجم الدين الداخليالعامة، 

مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية التي الأوضاع من خلال سياسة اقتصادية ظرفية، اتسمت بتطبيق 

 .1إلى دعم وتيرة ومستوى النمو الاقتصادي في الجزائر هدفت بالأساس،

                                                             
 بالاعتماد على: 1
 ،rs du MECASles cahie، مجلة دراسة حالة الجزائر -أثر الإصلاحات الاقتصادية على النمو الاقتصادي ،دربال عبد القادر، حاكمي بوحفص *

 .338 – 333صص ، 2007أفريل  ، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان،3العدد

 .293، ص236، صالمرجع السابق، أمالعط الله م *
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، فأظهرت بسبب انخفاض سعر البترول 1997سنة  وبالرغم من أن وتيرة النمو الاقتصادي تراجعت

والتي سجل  1998شة الاقتصاد الجزائري ومدى ارتباطه بالمحروقات، غير أن المفارقة الحاصلة سنة هشا

رغم من التراجع الكبير لأسعار البترول إلى بال  5.1%بمقدار الفترةهذه فيها مؤشر النمو أكبر معدل خلال 

أن إحصائيات منظمة الأوبك فيما يخص جانب الحجم، تشير إلى ارتفاع ، كشفت دولار للبرميل 12حدود 

 1997 لف ب/ي سنةأ 373.1بعدما كانتلف برميل يوميا أ 549.4حجم الصادرات البترولية الجزائرية إلى 

 تحسنومن جهة ثانية كشفت التفوق الواضح لنمو الناتج خارج قطاع المحروقات المدعوم ب، هذا من جهة

 وبالأساس فرع الصناعات الغذائية التي سجلت نموا يقارب 9.2%في القطاع الصناعي بنسبة  الإنتاج

هو ما يفسر ارتفاع ، و1998المحققة للتراكم الرأسمالي سنة  الاستثماراتضخ المزيد من تم أي ، 14.12%

 .1لنفس السنة مليار دج 112لتجهيز إلى حدود ا نفقات

شهدت فيها  2003-2000الفترة  أننلاحظ  (:2018-2000الفترة )معدلات النمو الاقتصادي خلال  -2

بسبب  2003% سنة 7.2إلى  2000% سنة  2.2 ابتداء من وذلك الإجماليمحلي ال نمو تصاعديا للناتج

 إذ مكن هذا الحدثأسعار البترول،  ارتفاعوهذا نتيجة  ،الجزائرية الصادرات البتروليةارتفاع حصيلة 

 غلاف له خصص والذي، PSRE (2001-2004) الاقتصادي الإنعاش برنامج دعملجزائر من تسطير ا

 مليار 1216حوالي النهائي المالي غلافه يصبح أن قبل دولار(، مليار 7 يعادل دج )ما مليار 525 قدره مالي

 في العمومية وتقوية الخدمات، على التنمية المحلية البرنامج تركز هذا مليار دولار(، حيث 16دج )ما يعادل 

 .2للسكان المعيشي الإطار تحسين إلى إضافة القاعدية، والهياكل والنقل الري مثل كبرى مجلات

بسبب انخفاض مساهمة  %1.7 معدل وتيرة النمو حيث سجلفي راجع نلاحظ ت 2006سنة  فيلكن  

ة وانطلاقا من سنالرغم من إن الجزائر بف، %5.2الناتج إلى حدود هذا الصناعة خارج المحروقات في تكوين 

خصص له  (2009-2005للفترة )PCSC يالاقتصاد النمو لدعم التكميلي قامت ببعث البرنامج 2005

مليار دولار(، وكان يهدف إلى تحسين الظروف  130ليار دينار )حوالي م 680 9غلاف مالي ضخم قدر بـ 

تم تسطير إستراتيجية وطنية لإطلاق فالقطاعات الاقتصادية،  المعيشية للمواطن، تدعيم البنية التحتية وتنشيط

مجموعة من المشاريع من خلال البحث عن شركاء أجانب لتفعيل هذه المشاريع من بينها الطريق السيار 

كلم، تجديد السكك الحديدة، بناء مليون وحدة سكنية وتدعيم قطاع الصحة  1200شرق غرب على مسافة 

من إجمالي الغلاف  %40شأت القاعدية، إذ تجاوزت حصة البنية التحتية الاقتصادية والتعليم وتطوير المن

الذي تم رصده في ظرف اتسم باليسر المالي بعد ارتفاع أسعار النفط، فكانت  ج،المالي المخصص لهذا البرنام

 كما ،%44.03نسبة مساهمة قطاع المحروقات في تكوين الناتج المحلي خلال فترة هذا البرامج إلى متوسط 

 القطاع مساهمة نسبةإلا أن شهدت قطاعات الخدمات والأشغال العمومية تحسن ملحوظ في تكوين الناتج، 

 . 3تراجعت والصناعي الفلاحي

لرئيسي المحرك اوباعتبار أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالجزائر مرتبط  بقطاع المحروقات الذي يعد 

شهدت  عقاري،دولار للبرميل الواحد عقب أزمة الرهن ال 62.25البترول الىمع انهيار أسعار لك لذللنمو، 

 ؛2009سنة  %1.6الى تراجع وتيرة النمو الاقتصادي تسببت فيبعض القطاعات ركودا 

بين  تراوحإذ ض الاستقرار شهد نمو الناتج الداخلي الخام بع 2014إلى  2010وفي الفترة الممتدة من 

، وهي الفترة التي شهدت فيها الجزائر إطلاق برنامج لتوطيد 2014سنة % 4.09ليصل الى %2و% 3

مليار دينار )ما يعادل  21.214(، أين خصص له قوام مالي إجمالي ضخم قدره 2014-2010النمو)

 في الخصوص على انجازها الجاري الكبرى المشاريع مليار دولار( ويهدف إلى استكمال 286حوالي

دولار، بالإضافة  مليار 130 يعادل ما أي دج ليارم 9.700 بمبلغ والمياه والطرق الحديدية السكة قطاعات

 .4دولار مليار 156 حوالي يعادل ما أي دج مليار 11.435 بمبلغ جديدة مشاريع إلى إطلاق

لم ، 2016و 2015دولار للبرميل الواحد سنتي  45ثم  53.1وبالرغم من أن هبوط أسعار البترول الى

سبي لإستخدام ويرجع هذا الاستقرار الن %3 بقي مستقر في حدودإذ  ،تباطؤ في النمو الاقتصادي إلىيترجم 

 .الاحتياطات المالية المشكلة في فترة سابقة

                                                             
 .151-150ص ص ،المرجع السابقمسعود ميهوب،   1
 .251ص  ،المرجع السابق، أحمد كبداني سيدي 2
 231، صالمرجع السابق، عايب وليد عبد الحميد 3
، الاقتصادية )دراسة حالة الجزائر(تحليل أثر السياسات الاقتصادية على تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الإصلاحات ، دلالبن سمينة  4

 .302أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم الاقتصادية ، جامعة بسكرة، الجزائر، ص 
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جع القوي في تباطؤا واضحا ، بسبب الترا الإجمالي، شهد النشاط الاقتصادي 2017خلال سنة ه إلا أن

إجمالي الناتج بلغت وتيرة توسع النشاط الاقتصادي المقاسة بمعدل نمو نشاط قطاع المحروقات، 

، ثم ارتفعت %2.2في المقابل، بقي النمو خارج المحروقات مستقرا نسبيا عند وتيرة قدرها  %1.4الداخلي

  .1لنفس السنة %2.2وهذا ما ترجمه زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى  2018سنة %4إلى 

 اعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي ثانيا: مساهمة القط

ها خلال تم رصد إن معدلات النمو الاقتصادي المحققة تعتبر متواضعة مقارنة مع قيمة الاستثمارات التي 

ج المحلي من النات %10هذه السنوات، فالجزائر أنفقت متوسطا سنويا في مجال الاستثمار العمومي يفوق

م القيام بتحليل ومن أجل توضيح أكثر لهذا الرؤية، فقد ت % 5الإجمالي لتجني بعدها نموا  سنويا  أقل من 

نفاق عف الإمعدلات النمو الاقتصادي السابقة من أجل معرفة القطاعات التي تعكس التأثير الفعلي لمضا

ات لإصلاحتلف القطاعات الاقتصادية خلال فترة االحكومي، وذلك عن طريق تحليل نمو حجم الإنتاج لمخ

 ، وهذا ما يلخصه الجدول التالي:وبرامج إنعاش النمو ودعمه وتوطيده

 

 

 

 

 
 ( 2018-1992على القطاعات الاقتصادية بالجزائر خلال الفترة ) الإجماليالمحلي (: توزيع الناتج 12-03جدول رقم)

الوحدة:القيم بملايير الدينارات

 
 ة بالاعتماد على:طالبمن إعداد الالمصدر: 

                                                             
 04، ص2018، ديسمبر 2017ت النقدية والمالية لسنة حوصلة حول التطوراالتقرير السنوي لبنك الجزائر،   1
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 algeria.dz/rapport.pdf-of-http://www.bank/ *النشرات الثلاثية لبنك الجزائر+التقارير الصادرة منه على الموقع الالكتروني: 
 ي،الإجمال المحلي وجود أثر للإنفاق العام على تطور الناتجمن النظرة الأولى للجدول أعلاه، يتبادر إلينا 

ن غير أ ي،المحل بسبب التطور المستمر في حصيلة الجهود المادية المبذولة والمعبر عنها بالناتج الاجمالي

 :أن ، يدركفي تكوينه كل قطاعوحجم مساهمة  لتطور معدلات نموه،المتتبع 

عض )باستثناء ب أخرى إلىحققه من سنة يرغم النمو الذي قطاع المحروقات )النفط والغاز(  -

ر من ة الجزائالعالمية، وكذا حص الأسواقالنفط في بـ: أسعار  أساسا، إلا أن هذا النمو يرتبط السنوات(

ود رفض وج ىإلكل هذا يدفع  الاوبيك،منظمة الدولية والتي ترتبط بدورها بقرارات  الأسواقالمبيعات في 

دود ح، الذي كانت نسبة مساهمته في تكوين الناتج في فاق الحكومي في هذا القطاعلإنلأثر مضاعف 

 لفيةالأداية بسنوات التسعينات، ولترتفع بفعل الاتجاه الصعودي لأسعار النفط مع بالمائة في العشرينات 

مة المالية ، لكن ونتيجة للاز2006سنة  %45الإجمالي بقرابة النصف من الناتج المحلي  وتصبح ة،الجديد

اديات التي وركود بعض الاقتص وأدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، 2008التي شهدها العالم سنة 

 لنفطيا، سبب ذلك تخفيض في الإنتاج اتعتمد على المحروقات في صناعاتها وبالتالي نقص الطلب عليه

ريجي من ، ومع التعافي التدPIBت مساهمة قطاع المحروقات في بالجزائر )قرارات اوبيك(، ومنه تراجع

ط في منتصف ، إلى غاية هبوط أسعار النف2010عاودت تلك النسبة في الارتفاع بداية من سنة  الأزمةهذه 

2014 . 

عينات التس سنوات شهد قطاع الفلاحة معدلات نمو متباينة، حيث إن نسب مساهمتها في تكوين الناتج -

باطؤ النشاط هذا القطاع ظروف جوية أدت إلى تشهد  2000سنة  إذ أنه مع ،بداية الالفينات منكانت أفضل 

إلى  1999سنة  %11.07في تكوين الناتج من نسبة مساهمته الزراعي متمثلة أساسا في الجفاف، فانخفضت

 بين %10 تتجاوزلم وثابتة ، ثم شهد هذا القطاع نوعا من الركود ونسب مساهمة متدنية 2000سنة  8.39%

ية ية الريفالمخطط الوطني للتنمية الزراعية والمخطط الوطني للتنم، بالرغم من تطبيق 2013و 2001سنة 

سجل في بتحقيق مستوى انتاج يفوق  المستوى الم 2015ثم سمح الموسم الزراعي لسنة في تلك الفترة، 

يث ح،  ومن 2014مليار دج سنة  1771.6مليار دج مقابل 1936.3من حيث الحجم بمقدار  2014و 2013

واء حجما  س، ثم نلاحظ في السنوات الأخيرة تحسن قيم هذا القطاع 2015 سنة%11.6نسبة المساهمة قرابة 

 الفلاحي كما .أو مساهمة  في التكوين الإجمالي للناتج، ومرد ذلك تحسن الإنتاج 

يعكس  فقد شهد حجمه ارتفاعا ملحوظا خصوصا في السنوات الأخيرة، وهو ما قطاع الخدماتأما  -

مات ل وخدنقالتوسع وزيادة حجم التجارة التي تعد عصب النشاط الاقتصادي بالجزائر، وكذا تزايد نشاط 

ره سط قدبمتو  لناتجوالاتصالات، وقدرت مساهمة قطاع الخدمات المسوقة وغير المسوقة في ا المواصلات

  وهو بذلك يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع المحروقات.  دراسة، خلال فترة 22.65%

لي، وبنسبة مليار دج في الناتج المحلي الإجما 102.2بمقدار عموميةالشغال الأبناء والساهم قطاع  -

 307.7ما مقداره  1998، ثم ارتفع  ثلاثة أضعاف خلال ستة سنوات، حيث سجل سنة 1992سنة  9.5%

-2000رة )خلال الفت  %8و %7تراوح بين نسبي استقرار  القطاعشهد  لكن بنفس النسبة، وبعدها مليار دج

 ي إطاركان الاستثمار العمومي هو المهيمن، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية عمومية ف حيث (2008

المدارس  ببناءالذي هدف إلى تدعيم البنية التحتية،  التكميلي البرنامجبرنامج الإنعاش الاقتصادي و

  ةلإستخدام الاحتياطات المالية المشكلة في فترة سابق ،والمستشفيات وتطوير شبكة المواصلات

صنيع أما نسب مساهمة الصناعة في تكوين الناتج في تراجع مستمر، وهو ما يوضح أن مستوى الت -

ات لمؤسسا لإنشاءالتصنيع بتقديم الدعم  الحكومة لإستراتيجية بالجزائر في الحضيض، بالرغم من تبني

 قتصاد.ا للافلم تجدي نفع ،كانت بدون دراسة الجدوى ، لأن القروض الممنوحة للمشاريعالصغيرة والمتوسطة

لمحرك اذي يعد ال بقطاع المحروقات الإجماليلنا مدى ارتباط نمو الناتج المحلي من هذا التحليل يتبين 

ائري، تصاد الجزبادية على الاق أعراض المرض الهولنديوبالتالي فإن ، بالجزائرالرئيسي للنمو الاقتصادي 

ل هزة كيا بعد يظهر ذلك جلو ،على بقية القطاعات أثرا سلبيا   حيث مارس حقن الريع البترولي في الاقتصاد

شغال ناء والأ) فبالرغم من أنه ضخ أموال لقطاعات اقتصادية أخرى كالب الاقتصادي تراجع الأداءبنفطية 

اهمة مسسبة نتراجع ، وقتصادي بمزاحمة القطاع الخاصالعمومية والخدمات، إلا أنه قيد فرص التنويع الا

  الإجمالي(. في تكوين الناتج قطاع الصناعة والفلاحة

 ائر وفقا للسياسة الانفاقية المطبقة تحليل أداء النمو الاقتصادي بالجز: ثانيالفرع ال

سنركز على البرامج إنفاقا )متغيرات السياسة المالية يبنى هذا العنصر على التحليل الوصفي لسلوك 

ي أداء النمو الاقتصادي بالجزائر، بما يسمح بمناقشة أهم الملامح التي ميزت هذه تنموية( وربطه بالتغير فال

http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.pdf/
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للنمو، مما يمكننا من الوصول إلى اتجاهات عامة حول الشكل المتوقع للعلاقة بينهما، السياسة وأثرها بالنسبة 

 فيساعد في تفسير النتائج التي سيبلغها التحليل الكمي فيما بعد.

  الاقتصادية المرسومة بالجزائر برامج: واقع النمو الاقتصادي ضمن الأولا

فاقيات ت في تسعينات القرن الماضي، ضمن اتاعتماد الجزائر لبرنامج موسع من الإصلاحا أدىلقد 

 ،ي النموف حدودةمإلى نتائج  برنامج التعديل الهيكليوبرنامج الاستقرار الاقتصادي و الاستعداد الائتماني،

 ت(، لكنستثمارا)الاالاقتصادي كونها اقتصرت على تحسين الجوانب النقدية والمالية، وإغفال محددات النمو 

 اتمن مستوي الرفع بهدفبإحلال المشاريع الكبرى  ،اعتمدت الجزائر مفهوما جديدا للتنمية مع بداية الألفينات

 حجم الإنفاق عن طريق زيادةوذلك  ،-الجديدة فقط الألفيةفي  هكز على واقعسنر لذلك - قتصاديالانمو ال

 ي:ه مويةبرامج تنالحكومي الاستثماري، وقد تم تجسيد هذه السياسة الانفاقية من خلال تنفيذ ثلاثة 

 PSRE (2001-2004) :الاقتصادي الإنعاشبرنامج  -1

 Programme de soutien à la relance- économique 

رحت للنقاش طُ  2001وقبل سنة  ،والمالية الكبرى الاقتصاديةباشرة وبعد استعادة الجزائر لتوازناتها م 

 الكيفية

راليون الجدد( أو بالعمل بجانب العرض )أفكار الليبي وذلك إما الاقتصاديالتي بموجبها يتم استعادة النمو 

 CNES   يوالاجتماع الاقتصاديجانب الطلب )التوجه الكينزي(، في هذا السياق اقترح المجلس الوطني 

 .إلخ(في ورشات الأشغال الكبرى )طرق، سدود.. الانطلاقعن طريق  ،بواسطة الطلب الاقتصادإنعاش 

 .(2004-2001أولا ) الاقتصاديلدعم الإنعاش برنامج ترجمه توجهات 

 1:إلىهدف هذا البرنامج  :(2001-2004)الاقتصادي الإنعاشأهداف برنامج -1-1

 .تنشيط الطلب الكلي 

 روريةوتغطية الحاجات الض الاقتصاديبعث النشاط  بإعادة تهيئة وإنجاز هياكل قاعدية تسمح.  

  الاجتماعيةمحاربة الفقر والمشكلات المرتبطة به وتحقيق العدالة. 

 خلق مناصب عمل والحد من البطالة. 

  .دعم التوازن الجهوي وإعادة تنشيط الفضاءات الريفية 

، قبل أن )ملايير دولار أمريكي7حوالي (ليار دينار م 525غلاف مالي أولي بمبلغ وقد خصص لهذا البرنامج 

، بعد إضافة مشاريع )مليار دولار16ما يعادل (مليار دينار 216 1لي النهائي مقدرا بحوالي يصبح غلافه الما

 .2جديدة له وإجراء تقييمات لمعظم المشاريع المبرمجة سابقا 

يمكن ذكر أهم محاور هذا البرنامج ومخصصاته  (:2004-2001محاور برنامج الانعاش الاقتصادي) 1-2

 3المالية فيما يلي:

  يمته ما قمن المبلغ الإجمالي أي %40.1: خصص ما قيمته الكبرى والهياكل القاعديةالأشغال

وتنمية  البنية التحتية وتطوير شبكة النقل والمواصلات، إصلاح، ويشمل هذا المحور مليار دج 210.5

 المناطق الريفية.

 تنفيذ  حورهذا الممن المبلغ الإجمالي، ويشمل  %38.8صص ما قيمته : خالتنمية المحلية والبشرية

 ة لتحسينلبلديابرامج التشغيل والحماية الاجتماعية بإصلاح التعليم والتكوين والصحة.....، ودعم مشاريع 

  .المحلية الخدمة العمومية

 12.4مليار دج أي ما يعادل   65.3رصد له مبلغ  :دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري%. 

  حكوميةالسلطات الف، %8.6مليار دج، أي ما يعادل  45رصد لهذا المحور مبلغ  :الإصلاحاتدعم 

 لكية لتأقرت مجموعة من السياسات والإجراءات المؤسساتية والهيكلية التي تساعد على تحقيق الفعال

ل ط وطويمتوس البرامج، كإصلاح الإدارة الضريبية والمالية وتهيئة المناطق الصناعية ووضع نمادج للتنبؤ

 .المدى

 PCSC - -(2005-2009) البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي -2

Programme complémentaire de soutien à la croissance  
مستديم مولد للرفاهية  لنموووضع الشروط المناسبة بهدف تثبيت الانجازات المحققة في الفترة السابقة 

الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة السكان، ونتيجة لحالة اليسر المالي الذي تشهده الجزائر نتيجة ارتفاع 
                                                             

 .159-158، ص صالمرجع السابق، مسعودميهوب  1
 147، صمرجع سبق ذكره، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو، محمدمسعي   2
 .254251،صص ، المرجع السابق، سيدي أحمدكبداني   3
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مة مس سنوات، حيث رصدت له ميزانية ضخالبترول، تم بعث برنامج لدعم النمو الاقتصادي لمدة خ أسعار

دولار أمريكي، ثم أضيف له برنامجين أحدهما خاص مليار 55أي ما يعادل مليار دج،  4202.7ـ تقدر ب

 بالغالم وكذا . 1ليار دج على التواليم 668و 432والآخر خاص بالهضاب العليا بقيمة  بمنطقة الجنوب

بقيمة  ر دج يضاف لها الصناديق الإضافيةمليا1071والمقدرة بـ  الاقتصاديالمتبقية من مخطط الإنعاش 

مليار دج، ليكون المجموع النهائي 1140الخزينة بقيمة  الخاصة بحساباتمليار دج والتحويلات 1191

 2.ليار دجم 8705

 3أهدافه في:تتمثل (: 2005-2009أهداف برنامج دعم النمو الاقتصادي)-2-1

 ال العمومية وتحديثهغالأش ترقية قطاعقتصادية من خلال تطوير البنية التحتية الا. 

  تحسين الظروف المعيشية للمواطن. 

 لأراضياصلاح واست فلاحيةالاهتمام بالقطاع الفلاحي بانتهاج سياسة بناء السدود وتدعيم الأنشطة ال. 

  الإعلام والاتصال االاقتصاد خاصة في ميدان تكنولوجيتحديث. 

 4: يتضمن هذا البرنامج خمس محاور وهي:محاور البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي-2-2

  :أي ما ،ليار دجم 1908.5خصص له مبلغ يقدربرنامج تحسين ظروف معيشة السكان 

 ة الأفرادويشمل هذا المحور تحسين الجوانب المؤثرة على نمط معيش ،الإجماليمن المبلغ   45.5%يعادل

كهرباء اء والمن خلال دعم السكن وتزويد السكان بالم الجانب الصحي أو التعليمي أو الأمني سواء كان من

 .ودعم التربية والتعليم و....الخ ،والغاز

 :من   40.5%يعادل أي ما ،ليار دجم 1703.1خصص له مبلغ يقدر برنامج تطوير الهياكل القاعدية

، انئ والمطاراتللمووتعزيز البنية التحتية  إعادة تأهيل شبكة الطرق، ويشمل هذا المحور ،الإجماليالمبلغ 

 جةوقنوات رئيسية لنقل المياه وتأهيل محطات المعال سدود وإنشاءوتحديث خط السكك الحديدية، 

 :طوير لدعم وت %8مليار دج، ما يعادل  337.2تم رصد مبلغ  برنامج دعم التنمية الاقتصادية

 312ه قيمت القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خصص له ما

ياحة السوالباقي خصص لقطاع  ،مليار دج 18الصناعة وترقية الاستثمار خصص له مليار دج، ثم قطاع 

 مليار دج. 7.2بقيمة  والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف

 4.8مليار دج، أي ما يعادل  203.9مبلغ خصص البرنامج ج تطوير الخدمة العمومية: برنام% 

  اتها.ديم خدمالعامة لتكريس الكفاءة والعدالة في تق الإدارات إصلاحالخدمات العمومية من خلال  لعصرنة

  :ر هذا مليار دج لتطوي 5تم تخصيص برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال

الرقمي  لعالمابغرض تسريع وتيرة مسار الاندماج في مجتمع المعلومات والمعرفة العالمية، ودخول  ،القطاع

 من بابه الواسع.
إذن فمعدلات النمو الاقتصادي المحققة تعتبر متواضعة مقارنة مع قيمة الاستثمارات التي تم رصدها 

من الناتج المحلي  %10الاستثمار العمومي يفوق  خلال البرنامجين، فالجزائر أنفقت متوسطا سنويا في مجال

، مما يكشف عن وجود اختلال وعدم الفعالية، فضخ ما يعادل %5الإجمالي لتجني بعدها نموا سنويا أقل من 

كمتوسط نمو  %4.7مليار دولار من القيمة الإجمالية للاقتصاد الوطني، ثم الحصول على نسبة  156تقريبا 

، يعني أن الجزائر لم تحقق نتيجة فعلية إذا ما تم استبعاد قطاع النفط 2009و 2001سنوي ما بين عامي 

الاقتصادي كان نتيجة  الأداءأن هذا  أي 5،%46والغاز التي تصل نسبة مساهمتهما في تكوين الناتج حوالي

والمحدد الرئيسي د الأساسي لخزينة الدولة، تحصيل إيرادات ضخمة من الجباية البترولية، التي تعد المور

التي خصصت تلك الاعتمادات لقدرات الحكومة في رسم السياسات الاقتصادية كسياسة الإنفاق العام 

فنمو الناتج المحلي الاجمالي بالجزائر مرهون بتقلبات أسعار  ،والمخصصات المالية للاستثمار العمومي

 .البترول في الأسواق الدولية

 

 

                                                             
مجلة  (،2001-2014الاقتصادي المعتمدة في الجزائر خلال الفترة ) الإنعاشدراسة تحليلية تقييمية لبرامج ، عزيزة، بن سمينة دلالبن سمينة   1

 290، ص2017، مارس 46العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد
 161، صالمرجع السابقميهوب مسعود،  2
 .167، صالمرجع السابق، أسماءماصي  3
 .292-291المرجع السابق، ص ص، الاقتصادي الإنعاشدراسة تحليلية تقييمية لبرامج ، يزةسمينة عز، بن دلالبن سمينة  4
 .47-46ص ص ،مرجع سبق ذكرهفعالية السياسة المالية بالجزائر: مقاربة تحليلية قياسية، شلبي عبد الرحيم ، بطاهر سمير،  5
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 PCCE (2010-2014)امج توطيد النمو الاقتصادي: برن -3
Programme de consolidation de la croissance économique- 

ة في ماي لإنعاش النمو الاقتصادي أعلن رئيس الجمهوري 2001استكمالا للبرامج المنتهجة منذ سنة 

يعادل   ما مليار دج 214 21، بقيمة 2014 إلى 2010لتنمية يمتد من عن إطلاق مخطط خماسي ل 2010

 مليار دولار ويشمل شقين: 286

 الطرق على الخصوص في قطاعات السكك الحديدية و استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها

 مليار دولار. 130والمياه بقيمة 

 مليار دولار 156بقيمة مشاريع جديدة  إطلاق 

 1:نذكر أهمها فيما يليمحاور عدة وتضمن هذا البرنامج 

  :أي ما  ريةمن موارده لتنمية الموارد البش %40حيث خصص هذا البرنامج حوالي التنمية البشرية

وثانوية، وتوفير  تعليمية ما بين ابتدائية واكماليةمنشأة  4850ما يقارب  نشاءلإ، آلاف مليار دج 10يقارب 

مدرسة لتكوين شبه طبي،  17اعة علاج وق 1000مستشفى و 172وانجاز  ألف مقعد بيداغوجي، 600

لعب لكرة م 80وانجاز بالإضافة إلى انجاز مليوني مسكن وربط حوالي مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي، 

  .قاعة متعددة الرياضات 160مركبا للرياضة الجوارية و750القدم و

 :مليار دج للعدالة. 379حوالي  حيث تم تخصيص تحسن الخدمة العمومية 

 قيمة بيزانية تضمن هذا البرنامج الخماسي للتنمية الذي تموله الدولة م: تطوير المنشآت القاعدية

جل مية من االعمو للأشغالمليار دج منها  1300مليار دج لتطوير المنشآت القاعدية، يوجه أزيد من  6447

 2500ن انجاز أكثر مكلم من الطرق، و 830غرب واستكمال ربطها بـ  -إتمام شبكة الطريق السيار شرق

  مطارات.  3ميناء للصيد البحري، وتعزيز  20كلم من الطرق الجديدة، وتحديث حوالي 

 صادية، مليار دج لتنمية الأنشطة الاقت 1500خصص البرنامج نحو  :تنمية الأنشطة الاقتصادية

 خاصة دعم التنمية الفلاحية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

يغطي عمليات  جديدالحكومة الجزائرية أقرت برنامج  ، إلا أن2014انهيار أسعار النفط سنة وبالرغم من 

ي الثالث هو المخطط الخماس 2019إلى  2015يكمل البرامج السابقة، يمتد من الاستثمارات العمومية و

غ قدره مليار دج، خصص مبل 22100مليار دولار ما يعادل  280حيث رصدت له الحكومة مبلغ للتنمية، 

مليات ، بعد إنشاء صندوق تسيير ع2016مليار دج سنة  1894.2، ومبلغ 2015مليار دج لسنة  4079.6

ساب حوالذي جاء ضمن  2019-2015الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان توطيد النمو الاقتصادي 

ظ على ة، والحفالتحقيق العديد من الأهداف منها: القضاء على البطال 302-143التخصيص الخاص رقم 

ع التنويبالمكاسب الاجتماعية من خلال منح الاولوية لتحسين ظروف المعيشة، وايلاء الاهتمام أكثر 

 الاقتصادي.

 

 البرامج التي طبقتها الجزائر  تقييم :نياثا

تمكنت الجزائر مستندة  إلى ثلاثة برامج خماسية و تطور  2015-2000من  سنة الماضية  15 خلال فترة 

لى تأسيس مرافق تحتية إيجابي لسوق النفط الدولية من تعزيز أسس تنميتها المستقبلية بفضل سياسة ركزت ع

  من السكنات ماضيةتبين الأرقام المتوفرة أن الجزائر أنجزت خلال السنوات الـو ،اجتماعيةاقتصادية و

طاع الأشغال العمومية بدوره بأكبر خلال كامل الفترة السابقة، وتوج سجل قأكثر مما أنجزته   بمختلف الصيغ

كلم منجزة لتبلغ شبكة الطرقات الوطنية سنة  1.132غرب مع -الخطوات من خلال الطريق السيار شرق

. في قطاعات أخرى لا تقل أهمية 2000كلم مقارنة بسنة  13.000كلم أي بزيادة  117.500مجموع  2013

ثلاثة أضعافها بين مرحلة و أخرى و تشمل هذه الأرقام  سجلت البيانات و الأرقام زيادات بلغت ضعفيها أو

 7.9( و ربط الأسر بنظام الإنارة )2013سنة  4.286إلى  2000كلم سنة  1.769شبكة السكك الحديدية )من 

 1.616( و العيادات متعددة الخدمات )54مقابل  101مليون( و معاهد التكوين المهني ) 3.7مليون مقابل 

( ، وفي الوقت 22مقابل  46( و دور الثقافة )43مقابل  561كبات الرياضية الجوارية )( و المر497مقابل 

  % 1.530)+ 2013مليار دولار في نهاية  194ذاته راحت احتياطات الصرف تزداد سنة بعد سنة لتبلغ 

                                                             
 على الموقع الالكتروني: .2014ايم 24، 2014-2010يجتماع مجلس الوزراء، برنامج التنمية الخماسا تقرير 1

http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf 
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ققتها ح  على الأقل على المستوى الكمي ( كل هذه الأمثلة  تدل على انطلاقة مثالية 2000مقارنة بسنة 

 .1قطاعات ترتبط نشاطاتها بالحاجيات الأساسية للسكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2018-1992) لسياسة الضريبية المطبقةالنمو الاقتصادي بالجزائر وفقا ل تحليل أداء: ثالثالفرع ال

 فزحوايث الح)من إيرادا  المطبقة على التحليل الوصفي لسلوك السياسة الماليةأيضا يبنى هذا العنصر 

 PIB لناتجا ومقارنتها بالتغيرات في بتلك الإيراداتأهم التطورات التي حدثت ( ومتيازات ضريبيةالاو

 .لمنجزة ارات امح التي ميزت هذه السياسة وانعكاسها على الاستثمالجزائر، مما يسمح بمناقشة أهم الملاب

  في القانون الجزائريالمحفزة للاستثمار الضريبية  الامتيازات أولا:

ى إحداث عمدت الجزائر إلبعث عجلة التنمية و الرفع من معدلات الناتج المحلي الإجماليمن أجل  

لاستثمار اقوانين  احتوتفالجباية، ني إصلاحات في مختلف القطاعات من أهمها الاستثمار وتبقوانين، و

الحوافز  تعد يثالاستثمار، حلتشجيع  )حوافز مالية ضريبية وتمويلية( على عدة تحفيزاتبالجزائر  ماليةوال

 الجبائية الأداةل خصوصا، فاستعما لاسـتثمارات الأجنبيـةل أدوات السياسة المالية جاذبيةمن أهم  الضريبية

روقات المح الصادرات خارجمما يمكن من إنعاش  شأنها أن تحفز الاستثمار أكثر فأكثر،من  بفعالية

وانين قالتها ت والحوافز الضريبية التي شملأهم الامتيازا وفيما يلي، وزيادة الناتج وامتصاص البطالة

 .  يةالجزائر

 ،ميةلتنعجلة الالأساسي  المحركبما أن الاستثمار هو  ::1212--9393الامتيازات الضريبية في قانون الاستثمارالامتيازات الضريبية في قانون الاستثمار--11

مطلع من قبل السلطات العمومية بالجزائر، ففي ظل الاصلاحات الاقتصادية مع فقد حاز على اهتمام وافر 

ضمن قانون الاستثمار لسنة  ضريبيةامتيازات الحكومة الجزائرية سياسة مالية تشمل  انتهجت التسعينات

   :الامتيازات الممنوحة وفقا لهذا القانون على حساب الأنظمة الثلاثهذه حيث تختلف ، 1993

 12-93أهم الامتيازات الضريبية ضمن قانون الاستثمار (: 13-03جدول رقم )

 في: الامتيازات والحوافز الضريبية 

 مرحلة استغلال المشروع "مرحلة انجاز المشروع "الاستثمار

النظام 

 العام

الاستثمارات تستفيد  12-93من القانون  17المادة حسب 

 3)تحت عنوان انجاز الاستثمار طول فترة لا تتجاوز 

 من الامتيازات التالية:سنوات( 

  بالنسبة لكل  بمقابل الملكيةالإعفاء من ضريبة نقل

 الاستثمار. إطارالمنجزة في المشتريات العقارية 

  في مجال  %0.5تطبيق رسم ثابت ومخفض بنسبة

 تسجيل عقود التأسيس والزيادات في رأس المال.

 الاستثمار  إطارالملكيات العقارية التي تدخل في  إعفاء

اء تستفيد الاستثمارات ابتد 12-93من القانون 18المادة حسب 

 من تاريخ الشروع في استغلاله على الامتيازات التالية:

  سنوات من  5الإعفاء طيلة فترة أدناها سنتين وأقصاها

الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على 

 النشاط الصناعي والتجاري.

 د ى الأرباح التي يعاد استثمارها بعتطبيق نسبة مخفضة عل

 سنوات(. 5إلى  2المحددة من ) الإعفاءانقضاء فترة 

  الإعفاء من الضريبة على ارباح الشركات والدفع الجزافي

                                                             
، 2017، مارس 01، مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي، جامعة لمسيلة، العددسياسة سعر الصرف  في الجزائرلخضر،  دردوري لحسن، لقليطي  1

 .132ص
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 عليها. حصولالمن الرسم العقاري ابتداء من 

 من الرسم على القيمة المضافة على السلع  الإعفاء

الاستثمار، سواء  والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز

كانت مستوردة من الخارج أو متحصل عليها في السوق 

 المحلية.

 الرسوم  في مجال   %3تطبيق نسبة منخفضة تقدر ب

في  تدخل مباشرةالتي الجمركية على السلع المستوردة و

  الاستثمار. انجاز

حسب رقم  ،في حالة التصديروالرسم على النشاط الصناعي 

 سنوات(.5-2أعمال الصادرات بعد فترة النشاط )

  7أرباب العمل المقدرة ب الاستفادة من نسبة اشتراكات% 

ة حددالم الإعفاءبرسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة 

سنوات(، مع تحمل الدولة بفارق الاشتراكات 5-2من )

ع المذكورة، وذلك تعويضا للنسبة المئوية التي حددها التشري

 والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي.

  فيد المشتريات من تستمن نفس القانون  19المادة وحسب

ن السوق المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك والموجهة لتموي

الرسوم، الحقوق والمنتوجات المعدة للتصدير من إعفاء من 

 .الإعفاءمن هذا  هاوتستفيد كذلك عمليات الخدمات المرتبطة ب
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تستفيد  12-93رقم  القانونمن  21و 20المادة حسب  

والمصنفة المناطق الخاصة،  الاستثمارات التي تنجز في

 تي تساهمال لتوسع الاقتصاديل للترقية ومناطق مناطق حسب

التالية برسم انجاز  امتيازاتفي التنمية الجهوية، من 

يخ سنوات من تار 3الاستثمار )في فترة لا يمكن أن تتجاوز 

 تبليغ الوكالة( :

  ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل الإعفاء من

 المشتريات العقارية التي تنجز في إطار الاستثمار.

  تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة

والزيادات في  التأسيسيةفيما يخص العقود  %0.5قدرها 

 رأس المال.

 ي بالنسبة للسلع والخدمات التي توظف مباشرة ف الإعفاء

واء سات من الرسم على القيمة المضافة انجاز الاستثمار

 كانت مستوردة أو منتجة في السوق المحلية.

 في مجال الرسوم  %3ـتطبيق نسبة مخفضة تقدر ب

 جازالجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في ان

الاستثمار، ويمكن أن تكون هذه السلع موضوع تنازل 

 .وافقة الوكالةع المعمول به بعد موتحويل طبقا للتشري

 تستفيد الاستثمارات 12-93رقم  القانونمن  22المادة حسب 

 في المناطق الخاصة ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال

 بناءا على قرار الوكالة من الامتيازات التالية:

 من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي الإعفاء 

 5 أدناهاوالرسم على النشاط الصناعي والتجاري، طيلة فترة 

 سنوات من النشاط الفعلي. 10 أقصاهاسنوات و 

 ن مالاستثمار  إطارالملكيات العقارية التي تدخل في  إعفاء

الرسم العقاري، ابتداء من تاريخ الحصول عليها طيلة فترة 

 سنوات. 10 أقصاهاسنوات و  5 اأدناه

  من النسبة المنخفضة للأرباح التي يعاد  %50تخفيض

رة استثمارها في منطقة خاصة بعد فترة النشاط )بعد انتهاء فت

 (.الإعفاء

 الشركات والدفع الجزافي إرباحمن الضريبة على  الإعفاء 

لك والرسم على النشاط الصناعي  التجاري في حالة التصدير و ذ

 .الإعفاءحسب رقم أعمال الصادرات بعد انتهاء فترة 

  تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب العمل في

يع جممدفوعة لالنظام القانوني للنظام الاجتماعي برسم الأجور ال

 لوكالة.ابناءا على قرار  سنوات قابلة للتمديد 5 العمال طيلة فترة
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ائب جميع الضرمن  التي تقام في المناطق الحرة، بعنوان نشاطها،تعفى الاستثمارات  12-93من القانون رقم  28 المادةحسب 

ة ت السياحيالسياراب، بإستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة والجمركيوالرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي والشبه جبائي 

 غير المرتبطة باستغلال المشروع .

 المناطق الحرة تعفى عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن نشاطات اقتصادية في 12-93من القانون رقم  29المادة وحسب 

 من الضرائب.

  تلك المناطقلعمال الأجانب بمن أجور ا %20جزافية على الدخل الإجمالي  من نفس القانون تفرض ضريبة 30المادة وحسب 

للجمهورية  لرسمية، المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة ا1993أكتوبر  5المؤرخ في 12-93المرسوم التشريعي رقمالمصدر: 

 .08-06ص  ص ،1993أكتوبر 10الصادرة بتاريخ  ،64، العددالجزائرية

لموافق ا 03-01، جاء الأمر الرئاسي رقم 12-93رقم  النقاط الغامضة في هذا القانونولتوضيح بعض 

تقديم  حيث أصبح بموجبه تدخل الدولة لا يتم إلا بهدفب ،المتعلق بتطوير الاستثمار 2001أوت  20ل

الذي لوحيد ( من خلال الشباك اANDIلمستثمر عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار)لالامتيازات 

ذا هليها التي نص ع ضمان سهولة الاستفادة من الامتيازات المختلفة الممنوحة، أي أنشأته لهذا الغرض

 .2006سنة له هذه الامتيازات بموجب الأمر المعدل ، ثم تعززت 03-01القانون 

بتطيوير بتطيوير المتعليق المتعليق   0303--0101المعيدل والميتمم لرمير المعيدل والميتمم لرمير   0808--0606الأمير الرئاسيي رقيم الأمير الرئاسيي رقيم   الامتيازات الضريبية فييالامتيازات الضريبية فيي--22

الرذي أصردر سرنة  03-01للأمرر  ا  ومتممر معردلا   2006جويليرة  15المؤرخ في  08-06جاء الأمر  ::الاستثمارالاستثمار

القررانون  هرراعلررى حرروافز جديرردة وتررم تعررديل مجموعررة مررن المررواد الترري جرراء ب الأمرررحيررث احترروى هررذا ، 2001

هرذا بو ،إعفراء الدولرة المكلرف بالضرريبة أو تخفريض قيمتهرا وتتجلرى فري الضريبية،الحوافز ، خصوصا السابق

 1ميز الأمر بين نظامين:

الحوافز  على 08-06من الأمر  07المعدلة بالمادة  03-01من الأمر 09المادة  تنص النظام العام:-2-1

                                                             
الجريدة الرسمية للجمهورية  ،تعلق بتطوير الاستثماروالم 03-01ه، يعدل ويتمم الأمر رقم 1427جمادى الثانية 19في مؤرخ  08-06أمر رقم 1

 .21،18ص ص ، 2006جويلية  19، 47الجزائرية، العدد
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 :الجبائية والجمركية التي تمنح للاستثمارات مهما كانت طبيعتها في مرحلتي الانجاز والاستغلال

 وتتمثل هذه الامتيازات الجبائية في الإعفاءات التالية: :مرحلة الانجاز-أ

 باشررة فري من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع والخدمات المستثناة المستوردة التي تدخل م الإعفاء

   .انجاز الاستثمار

 يرا قتنراة محلمن الرسم على القيمة المضرافة للسرلع والخردمات غيرر المسرتثناة، المسرتوردة أو الم الإعفاء

 والتي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

  عوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثماريمن حق نقل الملكية الإعفاء. 

لرب لجبائيرة بطلمدة ثلاثة سنوات وبعد معاينة المشروع في النشاط الذي تعده المصالح ا بعنوان الاستغلال: -ب

 من المستثمر:

 من الضريبة على أرباح الشركات. الإعفاء 

 .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني 

الوكالة فإن  03-01من أمر  33مكرر والمادة  32المعدلة للمادة  08-06من أمر16المادة و 14وطبقا للمادة 

  ركيةية والجملجبائاتقوم بمتابعة الاستثمارات التي استفادت من هذه الامتيازات، ويمكن لها أن تسحب المزايا 

 عدم احترام المستثمر للالتزامات المتعهد بها اتجاه الوكالة. في حالة

 بها تلك  يسمى بالنظام الخاص، ويقصد 12-93وكان في ظل المرسوم التشريعي  النظام الاستثنائي:-2-2

  1:الامتيازات الجوهرية التي تمنح  لـ

 ة:تتطلييب تنميتهييا مسيياهمة خاصيية ميين الدوليي  الاسييتثمارات الأجنبييية التييي تنجييز فييي المنيياطق التييي2-2-1

 : على عدة امتيازات خلال 03-01مكرر من الأمر  12المعدلة للمادة  08-06من أمر 11ونصت المادة 
 

 الاستثمارات من المزايا التالية:تلك سنوات تستفيد  5وفي مدة أقصاها مرحلة الانجاز: -أ

 طبقة ائي المذات الطابع الجب الأخرىمن الحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من الاقتطاعات  الإعفاء

 .ستثمارسواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المفتوحة للسلع والخدمات الضرورية لانجاز الا

 لقانوني ا شهارالإمن حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكية العقارية المخصصة للإنتاج وكذا  الإعفاء

 الذي يطبق عليها.

 ل.العقود التأسيسية للشركات والزيادة في رأس الما من حقوق التسجيل فيما يخص الإعفاء 

 من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج.  الإعفاء 

ي تعردها سرنوات ابترداء مرن تراريخ معاينرة المشرروع فري الاسرتغلال التر 10لمدة أقصراها مرحلة الاستغلال: -ب

م علرى مرن الضرريبة علرى أربراح الشرركات والإعفراء مرن الرسر الإعفراءالمصالح الجبائية بطلب مرن المسرتثمر 

 النشاط المهني. 

تستفيد هرذه الاسرتثمارات مرن المزايرا  التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني: لاستثماراتا 2-2-2

الضريبية لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيرا خاصرة مرن شرأنها أن تحرافظ علرى البيئرة وتحمري المروارد الطبيعيرة 

مرن الأمرر  11المرادة تعردل وترتمم  2006الصرادر فري 08-06من هرذا الأمرر  08فحسب المادة  وتدخر الطاقة.

تثمارات المتعلقرة بالنشراطات غيرر مسرتثناة مرن المزايرا والمنجرزة فري الاسر، تسرتفيد 2001 الصادر في 01-03

  من مجموعة من المزايا الجبائية: *بعض المناطق

 بعنوان انجاز الاستثمار:-أ

  مال.فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس ال 0.2تطبق حق تسجيل بنسبة منخفضة قدرها 

  نراة ة أو المقتبالنسبة للسلع والخدمات غيرر المسرتثناة، المسرتوردالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة

 محليا والتي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

 نجاز الامن الحقوق الجمركية فيما يخص السلع والخدمات المستوردة التي تدخل مباشرة في  الإعفاء 

 الإعفراءون المصالح الجبائيرة بطلرب مرن المسرتثمر يكر منبعد معاينة مباشرة للاستغلال  بعنوان الاستغلال:-ب

مررا لمرردة عشررر سررنوات مررن النشرراط الفعلرري للضررريبة علررى أربرراح الشررركات ومررن الرسررم علررى النشرراط المهنرري أ

 .الباقية بدون تغيير الإعفاءات

                                                             
 .64-62ص ص ، 15/07/2006المؤرخ في  08-06الأمر  قانون،النفس  1

 جلفة.ورقلة، الأغواط، وادي سوف، بسكرة، الهذه المناطق هي: بشار، البيض، غرداية، النعامة، * 
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(، 2016-2007وقد نصت العديد من قوانين المالية قبل صدور قانون الاسرتثمار الجديرد أي خرلال الفتررة )

طرررق لكررن لررن نت ،03-01مكملررة ومتممررة للأمررر لاسررتثمار الحوافز الضررريبية لبعررض الأحكررام المتعلقررة برر علررى

 اليها، بل سنعرج إلى القانون الاستثمار الجديد

  2016أوت  03المؤرخ في  ::المتعلق بترقية الاستثمارالمتعلق بترقية الاستثمار 0909--1616رقم رقم الامتيازات الضريبية في قانون الامتيازات الضريبية في قانون --33

 ندار قانوإلى إص السابقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لجأت السلطات الجزائريةفأمام فشل القوانين 

، 2001أوت  20المؤرخ في  03-01، حيث ألغى هذا القانون أحكام الامر2016سنة جديد للاستثمار 

 بلتثمار ني للاسالقانو تنظيم(، أي أنه لم يتضمن تغيرات جوهرية في ال22و 18، 06باستثناء أحكام المواد )

هي:  ياتثلاث مستوالامتيازات إلى  قسمحيث  وحوافز جديدة وامتيازات إضافية، إداريةتضمن تسهيلات 

منوحة م إضافية امتيازاتو، بما فيها الخاصة بالنسبة لكل الاستثمارات المؤهلة امتيازات مشتركة

 100)العمل  المنشئة لمناصب السياحة( و/أو)الصناعة والزراعة و الامتيازقطاعات ذات  في للاستثمارات

لمعدة او) وطنيال تصادللاقلفائدة المشاريع ذات الأهمية الخاصة  المزايا الإستثنائية وظيفة دائمة على الأقل(،

مكن يو مار(.للاستث تبرم مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعد موافقة المجلس الوطنى اتفاقيةعلى أساس 

 :ث التاليةفي النقاط الثلا 09-16على ضوء قانون  الممنوحة للمستثمرالضريبية  الامتيازات هذهتوضيح 

 (12المادة حسب : )الإمتيازات المشتركة-3-1

  : فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع -أ

 ،والتي تدخل  وردة،والخدمات المست للسلع بةبالنس الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية

  .إنجاز المشروعمباشرة في 

 إنجاز  في إطار نائهابالنسبة لكل العقارات، التي يتم إقت نقل الملكية، والإشهار العقاري الإعفاء من حقوق

 .المشروع

  المبنية  ارية،الإعفاء من حقوق التسجيل، والإشهار العقاري، وكذا التخليص المتعلق بالتنازلات العق

  .ستثماروالغير مبنية، الموجهة لإنجاز مشروع الا

   جاز ترة إنمن سعر الإيجار السنوي للأرض، المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال ف % 90تخفيض

  .المشروع

   كل الرسوم  عشر سنوات من 10إعفاء كل العقارات، التي تم اقتناؤها في إطار إنجاز المشروع، ولمدة

  .على الملكية العقارية

  ،والرفع من رأس مالها المتعلقة بمحاضر تأسيس المؤسسة،الإعفاء من حقوق التسجيل. 

 :فيما يخص مرحلة الاستغلال -ب

  :سنوات بعد محضر بداية الاستغلال، محرر من قبل المصالح الجبائية 3ولمدة  

 الإعفاء من الضريبة على أرباح المؤسسات 

  على النشاط المهنيالرسم الإعفاء من.  

 ةأملاك الدول  للأرض المحدد من قبل إدارة ةالسنوي يةالإيجارمبلغ الإتاوة من  %50تخفيض. 

 موجهة يتضمن المشروع امتيازات خاصة، من جهة أخرى، (13)المادة  :الامتيازات الخاصة-3-2 

اصة خساهمة التي تتطلب تنميتها م ب، والهضاب العليا، وكذا المناطقخصوصا للاستثمارات بمناطق الجنو

 من الدولة وتتمثل هذه الامتيازات: 

 د أيضا من:زيادة على الامتيازات المشتركة المذكورة أعلاه يستفي فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع:-أ

 ة ية لتنميالوطن تكفل الدولة الجزئي أو الكلي، بتكاليف أشغال بناء المشروع، بعد تقييم من الوكالة

  .تثماراتالاس

 منح  التخفيض من سعر الإيجار، السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة، بعنوان

 الأراضي عن طريق الامتياز لانجاز مشاريع استثمارية:

  ذه المدة من سعر الإيجار بعد ه % 50سنوات، و 10( لمدة 2بالدينار الرمزي للمتر المربع)م

 دولةص من الوكذا المناطق، التي تستلزم دعم خا بالنسبة للاستثمارات المتواجدة بالهضاب العليا،

 جنوبسنة، بالنسبة للاستثمارات بمناطق ال 15( لمدة 2بالدينار الرمزي للمتر المربع)م . 

 10مدة لدة تكون كن هنا الاستفامذكورة أعلاه لالالمشتركة نفس الامتيازات  فيما يخص مرحلة الاستغلال:-ب

  ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة الاستغلال.  سنوات
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ة مدة ، بإطالتتعلق الامتيازات الإضافية والاستثنائية خصوصا: الامتيازات الإضافية والاستثنائية-3-3

اصب نملأو المنشئة  ذات الامتياز و/ الامتيازات المشتركة، حيث إن المزايا الإضافية موجهة لفائدة النشاطات

 الشغل من خلال:

  منصب  100سنوات، عندما تنشئ أكثر من  5سنوات إلى  3رفع مدة مزايا الاستغلال المشتركة من

 (.16شغل دائم )المادة 

 (18)المادة  تتضمن:أما الامتيازات الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني ف

  سنوات . 10تمديد مدة مزايا الاستغلال المشتركة لفترة يمكن أن تصل إلى 

  منح إعفاء أو تخفيض للحقوق الجمركية والجبائية والرسوم وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات

 . 1الطابع الجبائي والإعانات أو الدعم المالي، وكذلك كل التسهيلات التي قد تمنح في مرحلة الانجاز

رع فقا للمشووالامتيازات الضريبية الممنوحة للمستثمر لقانونية حول الحوافز مراجعة الأطر اوبعد 

 لجزائر.انحو ة قدرة تلك الحوافز في جذب الاستثمارات الأجنبي الجزائري، يتبادر في ذهننا سؤال حول مدى

 واقع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر في ظل الحوافز الضريبية المطبقة ثانيا: 

تمان ثمار وائالمؤسسة العربية لضمان الاستالصادر عن  مناخ الاستثمار في الدول العربيةحسب تقرير 

ون دولار ملي 85.8ائر بحوالي قدر حجم تدفقات الاستثمارات العربية نحو الجز ،2000لسنة  الصادرات

بيا وقطر كان معظمها من لي %14.7بزيادة قدرها  1999من دول أجنبية سنة مليون دولار  205.8مقابل 

 ؛والسعودية والإمارات، نظرا لرجوع الاستقرار الأمني للبلاد

نحو أفضل الممارسات  الاستثمار تطويرالذي جاء من أجل  03ُ-01المرسوم الرئاسي  وبعد إصدار 

 حجمهاارتفاعا في شهدت الاستثمارات الأجنبية ، تضمن مجموعة من الحوافز الضريبيةوالذي يالدولية، 

مليون دولار  1196من تها عن زيادة قيم 2007لسنة  مناخ الاستثمار في الدول العربيةتقرير يث كشف ح

 ، وهذا ما يوضح الشكل أدناه 20062مليون دولار سنة  1795 إلى 2001سنة 

 
جنبي من ، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأ2006ك الاستثمارات أكثر بعد سنة تل قيمةكما زادت 

 ؛ـ2012مليون دولار سنة  3052.3 إلى 2006مليون دولار  سنة  1795.4

المباشرة  جنبيةيتعلق بنشاط الجزائر على صعيد الاستثمارات الأه فيما أظهر التقرير أن 2018في سنة و

ين التابعة لمؤسسة فاينانشيال تايمز العالمية خلال الفترة ماب FDI marcketsالجديدة فتشير قاعدة بيانات

  3يلي:ا إلى م 7201ديسمبر و 2013يناير 

  69بل قمشروع يتم تنفيذها من  82بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 

 ليار دولار.م 14لغ تشير التقديرات إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتلك المشروعات تبأجنبية وشركات 

                                                             
 3، 46العدد ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،13و 12المادة  ،المتعلق بترقية الاستثمار 1439شوال عام  2مؤرخ في  09-16قانون رقم  1

 .21-19، ص ص 2016أوت 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  ،-ضمان لجاذبية الاستثمارمؤشر  –مناخ الاستثمار في الدول العربية التقرير السنوي حول  2

 http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/Climate2007.pdf، 264، ص 2007الكويت، 
ؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الم ،-مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار –مناخ الاستثمار في الدول العربية التقرير السنوي حول  3

 http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Climate-Report-2018.pdf ، 61، ص 2018الكويت، 
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  جزائر مرة في العلى التوالي في قائمة أهم الدول المستثوسنغافورة واسبانيا وتركيا الصين وقد حلت

  .رية للمشروعاتحسب التكلفة الاستثما

  الصينيةشركة التصدرتEngineering Corporation China State Constructionأهم  قائمة

 ت دولار.مليارا 3شركات مستثمرة في الجزائر حيث تنفذ مشروعا ضخما بتكلفة استثمارية تقدر بنحو  10

  البناء.عقارات والتخزين والمعادن والة إلى الجزائر في قطاعات الأجنبية الواردتتركز الاستثمارات 

  2018-1996تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر خلال الفترة  (14-03رقم )جدول 
 الوحدة مليون دولار أمريكي

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 السنوات

 638.0 1065.0 1107.9 280.1 291.6 606.6 260 270 القيمة

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
 2580.0 2300.2 2746.2 2632.1 1661.8 1795.4 1145.0 882.0 القيمة

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
  1506 1232 1637 584 1488.0 2661.1 3052.3 القيمة

 صادراتبالاعتماد على إحصائيات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الة طالبمن إعداد ال :المصدر

لى لضريبة عكإعفاء ا ،بعض الضرائب من اجل تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصاديمن عفاء الإقد تم ل

رات، ستثماالرسم المهني وضريبة أرباح الشركات لمدة عشرة سنوات من بداية استغلال المشروع لبعض الا

تمكن من لجزائري لم ييوحي أن هذه الضرائب غير مرنة حيث إن المشرع ا (14-03رقم ) الا أن الجدول

ن إ حيث، تحقيق هدف تكوين أوعية ضريبة جديدة تستوعب الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي

علوا جالضغط الممارس من قبل أصحاب الثروات الضخمة والمداخيل المرتفعة ذو السلطة في الدولة، 

هم ك تهربذل إلىالقوانين الضريبية لصالحهم من خلال استفادتهم من تلك الامتيازات والتخفيضات، ضف 

     ؛تقهملتجنب دفع الضريبة التي تقع على عا ثغرات القانونيةلغش والاالضريبي واستعمال 

، باشربي المتقطاب الاستثمار الاجنوجود عدم فعالية للسياسة الضريبية في اس كما يوضح الجدول الى

 ؛وهو ما يعود بالدرجة الاولى الى عوامل اخرى تعيق جذب تلك الاستثمارات

وهنا يطرح التساؤل عن مدى جدوى سياسة التحفيزات الضريبية لاستقطاب هذه النوعية من 

 النزاهة عدمالتي تتسم بعدم الشفافية و الإدارية الإجراءاترات في ظل وجود عوائق أخرى، كالاستثما

 هيئاتال مختلف مس الذي الكبير والفساد، والإجراءات المرتبطة بالتحويلات البنكية، والبيروقراطية

 عمومية؟ال

 الموجهة وخاصة الاقتصاديةفتوحي النتائج الهزيلة إلى نوع من خيبة الأمل لدى القائمين على السياسات 

 ة مستقبلالعمومي، ولعل هذا ما سيحث بالسلطات ا)السياسة الضريبية التحفيزية(للاستثمار الأجنبي المباشر

 التي تضمن خلق مناخ استثماري ملائم ومناسب.  إلى مراجعة المعايير الأخرى
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 (2018-1992خلال الفترة ) الجزائرالتضخم في  ؤشردراسة تحليلية لم الثاني: المطلب
ة جرررراء التطبيرررق السرررلبي للسياسررر بالاقتصررراد الجزائرررري تضرررخمية اتجاهررراتتولررردت بدايرررة التسرررعينات فررري 

ياسري المنتهجة، من خلال تحرير الأسعار وتخفيض قيمة الدينار، والذي أوصرل معردل التضرخم إلرى مسرتوى ق

ات أ يسجل تذبرذب، وبعدها بدبداية الالفيناتالمعدل في  وانخفضلم يدم طويلا  الارتفاعلكن هذا في تلك الفترة، 

 ،عديردة اديةقتصرانتيجة تأثير متغيرات  كانتسنوات التلك هذه المعدلات المتغيرة عبر  بالارتفاع والانخفاض،

يررة علررى نتيجررة تفاعررل مجموعررة متداخلررة مررن العوامررل النقديررة والهيكلأو  ،عوامررل خارجيررة إلررىمنهررا مررا يعررود 

 ئمررةملا وماليررة لسررعي لوضررع سياسررة نقديررةعلررى االسررلطات النقديررة العموميررة حررث مررا  هررذا المسررتوى المحلرري،

 لمعالجة الأسباب النقدية مباشرة، والأسباب الأخرى بطريقة غير مباشرة.

  2018-1992بالجزائر خلال الفترة  التضخمتحليل تطور معدلات  الفرع الأول:

 ناه:خلال فترة الدراسة، وهذا ما يوضحه الجدول أد تطورات مهمة التضخم بالجزائر عرفت معدلات

(1992-2018) تطور معدلات التضخم بالجزائر للفترة (:03-15جدول رقم)  

 %معدل التضخم السنوات %معدل التضخم السنوات %معدل التضخم السنوات
1992 31,7 2002 1,42 2012 8,89 

1993 20,5 2003 2,58 2013 3,26 

1994 29 2004 3,56 2014 2,92 

1995 29,8 2005 1,64 2015 4, 8 

1996 18,6 2006 2,53 2016 6,4 

1997 5,7 2007 3,68 2017 5,6 

1998 5 2008 4,86 2018 4,45 

1999 2,6 2009 5,74   

2000 0,33 2010 3,91   

2001 4,23 2011 4,52   
 بالاعتماد على:ة طالبد المن إعداالمصدر: 

 algeria.dz/rapport.pdf-of-http://www.bank/ :على الموقع الالكترونيه *النشرات الثلاثية لبنك الجزائر+التقارير الصادرة من 

على الأسعار التي ، وذلك بسبب القيود المفروضة كانت معدلات التضخم مكبوتة في نهاية عقد الثمانينات

 عمللب النشاطات لا تغأصبحت أا على القدرة الشرائية للمواطنين، وكانت تتحدد بطريقة إدارية حفاظ

وهو ما انعكس على التوازنات المالية الداخلية للاقتصاد الجزائري، مما ولد  ،بالكفاءة المتعارف عليها دوليا

 والتثبيت الاقتصادي، المبرمة مع صندوق النقد الدوليالاستقرار ، ومع بداية تطبيق برامج ضغوطا تضخمية

والتحرير  %60من خلال سياسات صارمة لإدارة الطلب الكلي، وإجراء تخفيض كبير في العملة تزيد عن 

 .1التضخممعدلات ارتفاع  إلى هذه السياسات أدتجزائي للأسعار المحلية، وأسعار الفائدة، ال

هو و 1992% سنة 31.7مستوى قياسي قد بلغأن معدل التضخم  (15-03)الجدول رقم من لاحظ ن إذ

شاط ات للنأعلى معدل مسجل في تاريخ الاقتصاد النقدي الجزائري، ويرجع هذا الارتفاع إلى دعم السلط

 1.2%ـ ب 1993و1992الاقتصادي بإتباع سياسة مالية توسعية مما أدى إلى حدوث عجز موازني قدر سنتي 

ز، حيث ك العجت هذه السياسة على التطورات النقدية بسبب إصدار النقد لتغطية ذل%على التوالي، أثر8.7و

   ؛%21.5و%23.9على التوالي بـ1992-1993در سنتيق M2أن معدل نمو 

 بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع 1994كما عرف معدل التضخم ارتفاعا آخر سنة 

ن نتيجة ، وهذا الارتفاع كا1995سنة 29.8 %إلى1993سنة 20.5%مؤسسات النقد الدولية، إذ انتقل من 

أسعار  ة مؤشرلزيادة تحرير الأسعار ورفع الدعم على السلع الغذائية التي تمثل الحصة الأكبر في تركيب

 ؛% 40.17بنسبة 1994الدينار الجزائري في افريل  الاستهلاك، بالإضافة إلى تخفيض قيمة

ملحوظ وكبير في معدل التضخم، حيث سجل في نهاية التسعينات  فنلاحظ انخفاض 1995أما بعد سنة 

، وهذه النتائج تحققت بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي، كما %2.6نسبة 

، أين أصبحت معظم الأسعار حرة والغي الدعم 1997اية نه تزامنت مع سياسة تحرير الأسعار خاصة مع

 .2ة كبيرة من السلع الاستهلاكية باستثناء عدد قليل منهاالحكومي على مجموع

                                                             
 .243-242ص ص ،المرجع السابق، يدعايب وليد عبد الحم 1
 .177-176ص ص، (، مرجع سبق ذكره1989-2012المستديم في الجزائر)أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي  ضيف أحمد، 2

http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.pdf/
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 %، ليعود0.33بعد تحرير الأسعار إذ بلغ  الجزائر في التضخم لمعدل مستوى أدنى 2000 سنة فعرفت

 2Mالنقدية)المجمع النقدي  الكتلة نمو لارتفاع ذلك ، ومرد %4.2 بلغ حيث 2001سنة مباشرة الارتفاع إلى

 تطبيق مع الفترة هذه الخارجية، وتزامنت الصافية النقدية الأرصدة الزيادة في بسبب( 22,2%بلغ الذي

 نفقات تزايد  إلى أدى مما ، 2001سنة الاقتصادي الإنعاش برنامج إطلاق من خلال توسعية مالية سياسة

 .1التضخم معدل ارتفاع عنها ترتب التي الموازنة

لفلاحي راجع إلى زيادة معدل نمو الدخل في القطاع ا% وهذا 1.42بلغ  2002 سنة انخفاضا ليسجل

ن لك ،تصادوض للاقالنقدية وتقييد توزيع القر على وضع حدود لنمو الكتلة وإتباع الدولة سياسة نقدية تتركز

لال خلجزائر ، أدى إلى ارتفاع التضخم باتكييف العرض مع الطلب عن طريق زيادة معتبرة في الوارداتمع 

ل عيار الثقيفضائح فساد واختلاس مالي من ال ، وهي الفترة التي شهدت فيها الجزائر2004 -2003الفترة 

 ؛)إفلاس بنك الخليفة، البنك الخارجي الصناعي(

بسبب الصرامة في تطبيق السياسة النقدية، لكن بما أن  2006-2005بينما انخفض وليستقر نسبيا بين 

 النمو لدعم التكميلي البرنامجمالي كبير في إطار  عرفت قفزة نوعية في مجال تخصيص غلاف 2005سنة 

أدى إلى عدم قدرة العرض الكلي على مواجهة الطلب الكلي المغذي لسياسة  الحكومة، أقرته الذي الاقتصادي

، ليرتفع معدل التضخم سنة 2008و 2007مالية توسعية، وظهرت في شكل نزعة تضخمية محسوسة سنة

ة لنسبة نمو النفقات العمومية المكثفة في قطاع البناء والأشغال العمومية، % وهو نتيجة حتمي5.74الى 2009

إضافة إلى ارتفاع التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم  بسبب 

 .2بين اليوان الصيني والدولار واليورو من جهة أخرى جهة، والصراع العالمي الظروف المناخية من

كية بما % نتيجة إلغاء كافة القروض الاستهلا3.91انخفض معدل التضخم إلى  2010ومع بداية عام 

سلع ية للفيها قروض السيارات، فتراجعت مستويات الطلب المحلي، بالإضافة إلى تراجع الأسعار العالم

لألفية اه خلال قياسي ل مستوى إلى ليصلو 2011ثم عاودت وتيرة التضخم إلى الارتفاع سنة الأساسية، 

نتاجية إ غير قطاعات في الحكومي الإنفاق معدلات لارتفاع ومرد ذلك 8.5 %بلغ أين 2012 سنة الجديدة

 وردة؛ ، وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية المستالأجرية الكتلة ارتفاع وكذا )إنتاج غير مادي(،

تطبيق سياسة نقدية صارمة، حيث فقد سجلت معدلات التضخم انخفاضا، بسبب  2014و 2013أما سنة 

لستة  *أداة جديدة لسياسة النقدية وهي استرجاع السيولة 2013ادخل بنك الجزائر ابتداء من منتصف جانفي 

 . 3% بهدف امتصاص أكثر للسيولة المستقرة في البنوك1.5أشهر بمعدل تسعيرة قدرها 

 ،%4.8، ليبلغ متوسطه السنوي2015وبعد التراجع المعتبر لمعدل التضخم عاد نحو الارتفاع في 

 2016سنة لحيث أشار التقرير السنوي الصادر من بنك الجزائر  %6.4ين بلغ أ 2016ليواصل ارتفاعه سنة 

، M2 لنقداإلى أن هذا الارتفاع لا يعزى إلى المحددات التقليدية للتضخم )كالتغيرات في المعروض من 

كية تهلالاسالتنظيم والوظائف المهيمنة في معظم أسواق السلع اوالتضخم المستورد(، بل إلى العيوب في 

لمواد جات واالأخيرتين شهدت هذه الأسواق انخفاضا طفيفا في أسعار بعض المنت بالجزائر، لكن مع السنتي

 .2018سنة % 4,45أدى ذلك إلى انخفاض معدلات التضخم إلى ، الغذائية الطازجة

 أسباب التضخم في الجزائر الفرع الثاني: 

 إنث باب، حيأن التضخم لا يمكن حصر أسبابه في نمط واحد بل تشترك فيه عدة أسأظهر التحليل السابق 

 لىإ إضافة، تضخم فاتورة المواد المستوردة من ةمعتبرة من التضخم في العشرية الأخيرة ناتجالنسبة ال

 .أسباب أخرى هيكلية ونقدية

 في الجزائر لتضخمل الداخلية سبابالأ أولا:

                                                             
 الإجتماعية للدراسات ، الأكاديمية2011-2000 الفترة خلال الأجنبي الصرف احتياطات تراكم تعقيم في الجزائر بنك فعالية، العزيز عبد طيبة 1

 .28ص  ،2014جوان – 12العدد والقانونية الإقتصادية العلوم قسم /أ والإنسانية
"، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام لجنة المالية والميزانية لدى تقرير بنك الجزائر حول وضعية الاقتصاد العالمي وتطور الاقتصاد الكلي في الجزائر 2

 .10، صhttp://www.bank-of-algeria.dz، 21/01/2015 المجلس الشعبي الوطني،

دة استرجاع السيولة مكانت  2002) في 2002دخلت هذه الآلية حيز التنفيذ منذ شهر أفريل  ، حيثالجزائربنك  التقنيات التي استحدثهاهي إحدى * 

حجما من  ختياريا  ، لتضع اء بنك الجزائر البنوك التجارية، وتعتمد على استدعاأشهر( 6أصبحت لمدة  2013أشهر، في سنة 3لمدة  2005أيام، في7

 شاركتهاوذلك عبر مn/360) )مقابل استحقاقها لمعدل فائدة ثابت يحسب على أساس فترة الاستحقاق أو لأجل، في اعةس 24سيولتها في شكل ودائع لمدة 

 .مماثلا لآلية المزادات على القروضاع السيولة بالمناقصة أسلوبا   وتعتبر آلية استرج في مناقصة يعلنها بنك الجزائر،
 بالاعتماد على:  3

 :فرع، الاقتصادية ومالعل في دكتوراه شهادة لنيل مقدمة ، أطروحةتحليل محاولة :الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار إشكاليةالقادر،  ناصور عبد*

 و 220ص ، 2013/2014التنمية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، اقتصاد

 http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=7697 

http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=7697،15-02-2016
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 1 ما يلي:كت عنها الفجوة التضخمية بالجزائر ولدالتي ت الداخليةالعوامل أهم يمكن ذكر 

في  رالأسعا من أهم العوامل المسؤولة عن ارتفاعحيث إن  :)زيادة الطلب المحلي( توسع الإنفاق الكلي-1

 وأنماط، عام(الخاص وال) التوسعية في الاستهلاك كل المراحل التي مر بها الاقتصاد الوطني، هي السياسات

الجزء  ائلاتهمشكل الأجراء وعحيث  ،(إلى المشاريع غير الإنتاجية تاتجه)الاستثمار المعتمدة في الجزائر

، لكليلطلب اا لمستوى اتحديد الأكثر العنصرالأجور  تكانف ستهلكي السلع والخدمات في البلاد،الأكبر من م

ة في حجم لزياداكما أن  ،مستوى الأسعار رتفاعاأثر مباشر على  لها كان الأجور زيادة فيال وبالتالي

يق عن طر الاستثمارات الممولة عن طريق قروض متوسطة الأجل أو تسبيقات من البنوك التجارية أو

لى عسلبا كس نعامما في الناتج والخدمات دون زيادة حقيقية  طلب إضافي على السلع تنشأأالإصدار النقدي 

 الأسعار.

لكرن الارتفراع الرذي  ،التكراليفهرذه تمثل الأجور فري الجزائرر جرزءا كبيررا مرن  :رتفاع التكاليف الإنتاجيةا -2

 135 2إلرى 1993مليرار دينرار جزائرري سرنة  121.5)ارتفعرت مرن بالجزائر والرواتب الأجورحدث في كتلة 

 الأجوربرليس بالحجة الكاملة التي تجعلنا نبالغ في تقدير الدور الذي لعبه هذا الارتفراع  ،(2018ة سن جمليار د

فرري أسررعار المسررتلزمات وتكرراليف الإنترراج  الزيررادات ، بررل ارتفعررت أيضررا بسررببالموجررة التضررخمية إحررداثفرري 

المستوردة مرن الخرارج، كررد فعرل للتخفريض القروي  الوسيطية والرأسمالية المواد الأولية أسعار الأخرى، مثل

هرذه المررواد إلرى التضرخيم فرري اتجهررت تكراليف  حيرث ،تقلبرات فري الأسررواق الدوليرةالوفري قيمرة العملرة الوطنيررة 

فري السرنوات  من العملة الصعبة احتياطاتناتدهور  خصوصا معمن أجل تغطية أخطار الدفع المتأخر،  الفواتير

 .الأخيرة

صردرين غيرر المراقرب نتيجرة منطقيرة للمالنقردي  الإصرداريعتبرر  الكتلة النقدية )الأسيباب النقديية(:ارتفاع -3

( فري 2Mالجدول أدناه ان الاتجاه العرام المتزايرد للكتلرة النقديرة بمعناهرا الواسرع) السابقين للتضخم، حيث يوضح

 فتررةخرلال  2Mالكتلة النقدية تطورت  ، فقد، ارتبط بشكل كبير مع اتجاه بقية المصادر الأخرىالأخيرةالعقود 

يرق سياسررة ( نتيجرة لتطب1994-1990هرا مرتفعررة فري الفتررة )كانرت معردلات نمو ، اذ(2018-1992) الدراسرة

 يتبراطئض النقردي وعررمنمرو ال ثم بدأ، رتفاع المستوى العام للأسعار خلال هذه الفترةنقدية توسعية نتج عنها إ

 2M حيث وصل معردل نمرو - 2M 47.24%نمو معدل  أين بلغ 1998سنة ماعدا  -(1994-2014في الفترة )
 2Mمعرردلات نمررو أدنررىاللتررا شررهدتا  2016،2015علررى عكررس سررنتي و ، %3.1أدنررى مسررتوى  2009سررنة 

 2للكتلة النقدية وهي: الأساسيةخص هذا الارتفاع المكونات و 2017سنة ارتفعت الكتلة النقدية بـ

  ؛(%6.9( ومراكز البريد )%7البنوك )الودائع تحت الطلب على مستوى 
  ؛%5.5الودائع لأجل 
  7.2التداول النقدي% 

مقابرل  2016سرنة  %32.2قلريلا، منتقلرة مرن  M2نتيجة لذلك ارتفعت حصة التداول النقدي فري الكتلرة النقديرة 

مليرار دينرار( إلرى أن حصرة  780 4تشير هذه النسبة المعتبررة للترداول النقردي )مرا يقرارب ، 2017سنة   33%

مليرررار دينرررار( مكتنرررزة خرررارج القنررروات  2000و 1500معتبررررة مرررن ادخرررار الأعررروان الاقتصررراديين )مرررابين 

المصرررفية، وهررذا مررا يبرررز بوضرروح ضرررورة إدراج أسرراليب جديرردة لجمررع هررذه المرروارد كأولويررة إسررتراتيجية 

   .للسياسة النقدية

 ب والمحددات المفسرة لحدوث التضخم بالجزائروفيما يلي جدول يوضح تطور هذه الأسبا

 

 ( 2018-1992(: تطور محددات التضخم بالجزائر خلال الفترة )16-03جدول رقم )
الكتلة النقدية  السنوات

M2  مليار

 دينار جزائري

معدل نمو 

الكتلة 

 %النقدية

الرواتب 

 والأجور

مليار دينار 

 جزائري

 الطلب المحلي

الاستثمار الإجمالي  دينار جزائريمليار  الاستهلاك

 مليار دج
 الخاص العام الإجمالي

1992 9 515 23.95 - 707.7 167.9 539.8 322.3 

1993 2 525 21.18 121.5 838.4 202 636.4 339.2 

                                                             
 .238ص المرجع السابق،سعيد،  هتهات 1
، تدخل محافظ بنك الجزائر أمام المجلس الشعبي 2017وتوجهات سنة  2016لتطورات النقدية والمالية لسنة حوصلة لأهم ا تقرير بنك الجزائر حول 2

 . algeria.dz-of-http://www.bank، على الموقع الالكتروني:14-13، ص ص2018، فيفري الوطني
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1994 7 723 15.75 151.7 1 072.7 247.1 825.6 467.6 

1995 6 799 10.48 187.5 1 407.1 309.7 1 097.4 632.3 

1996 915 14.43 222.8 1 759.0 421 1 338.0 645.0 

1997 1 081.5 18.19 245.2 1 890.1 459.8 1 430.3 647.5 

1998 1 592.5 47.22 268.6 2 060.4 503.6 1 556.7 774 

1999 1 789.4 12.38 286.1 2 214.3 543.6 1 670.7 860 

2000 2 022.5 13.02 289.6 2 274.3 560.2 1 714.2 918.5 

2001 2 473.5 22.29 324 2 472.3 624.6 1 847.7 1 168.3 

2002 2 901.5 17.30 301.1 2 688.4 700.4 1 988.0 1 402.7 

2003 3 299.5 15.60 329.9 2 902.3 777.5 2 124.9 1 599.0 

2004 3 644.4 11.43 391.4 3 205.0 847 2 358.0 2 045.2 

2005 4 070.4 10.93 418.5 3 417.1 890.7 2 527.1 2 259.1 

2006 4 827.6 17.14 447.8 3 650.5 954.9 2 695.6 2 578.2 

2007 5 994.6 13.64 526.2 4 052.8 1 089.0 2 963.8 3 237.5 

2008 6 956.0 16.22 711.0 4 805.7 1 459.1 3 346.6 4 157.0 

2009 7 178.7 3.10 746.6 5 353.3 1 609.4 3 743.9 4 672.6 

2010 8 126.8 15.4 1 005.3 6 181.3 2 065.7 4 115.6 4 968.1 

2011 9 929.2 19.9 1 468.7 7 563.4 3 015.2 4 548.2 5 477.5 

2012 11 015.1 10.9 1 638.6 8 504.4 3 293.4 5 211.0 6 243.3 

2013 11 941.5 8.41 1 499.8 8 923.5 3 153.7 5 769.8 7 168.2 

2014 13 686.9 14.6 1 643.5 9 674.4 3 409.7 6 264.7  8 185.2 

2015 13 704.5 0.1 1 803.6  10 457.3 3 603.3 6 853.9  8 486.8 

2016 13 816.3 0.8 2 232.5  11 104.9 3 658.9 7 446.0 8 903.9 

2017 14 974.6 8.4 2 370.2 11 611.3 3 577.5 8 034.2  9 163.2 

2018 16 256.7 11.18 2 135.1 12 076.3 3 508.1 8 568.3  9 669.6 

 بالاعتماد على: طالبةمن إعداد الالمصدر: 

algeria.dz/rapport.pdf-of-http://www.bank/   :على الموقع الالكترونيبنك الجزائر  *النشرات الثلاثية +التقارير الصادرة من 

 203ص، 2010لسنة  تقرير بنك الجزائر  *

 213ص، 2013لسنة  تقرير بنك الجزائر* 

https://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database 

https://www.ons.dz/IMG/pdf/Comptes_Economiques_volumes_2016-2019.pdf,p11 

 

 

 

 

 

 

 الأسباب الخارجية للتضخم في الجزائرثانيا: 

 المنشأة للتضخم بالجزائر يمكن ذكر أهم عاملين هما: الأسباب الخارجيةأما عن 

كانررت عمليررة تحديررد سررعر  1988قبررل نهايررة سررنة التغييير فييي سييعر الصييرف وتخفيييض قيميية العمليية:  -1

ضرمنها الردولار الأمريكري، عشررة عملرة أجنبيرة مرن صرف الدينار الجزائري تقوم على أساس سلة من أربعة 

أي بردون أخرذ س وزنهرا فري التسرديدات الخارجيرة، تمنح لكل عملة مرن هرذه العمرلات ترجيحرا علرى أسرا بحيث

للرربلاد، وبرردون الاعتمرراد علررى فررارق التضررخم والإنتاجيررة بررين الجزائررر لوضررعية الماليررة والاقتصررادية لاعتبررار 

-1988فري الفتررة ) الصررف التري أفرطرت فري تقيريم الردينارفشلت سياسة ف، والبلدان صاحبة العملات الصعبة

وما سراهم فري ذلرك اللجروء إلرى الإصردار النقردي بردون مقابرل،  ،وأدخلت عدة تشوهات على الواردات( 1991

 ؛ وخارجيا  كنتيجة لسوء التسيير داخليا  

ركزيررا عبررر يرروزع م ، كرران1991المتمركررز لرردى البنررك المركررزي قبررل عررام  الأجنبرريكمررا أن حجررم النقررد 

 مرع صرندوق النقرد الردولي، ، لكن مباشرة مع إبرام اتفاق الاستعداد الائتمراني الأولالتسريحات العامة للاستراد

تررم تحريررر نظررام الصرررف الأجنبرري ترردريجيا، وسررمحت السررلطات النقديررة للبنرروك التجاريررة بررأن ترروفر حسررابات 

http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.pdf/
http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.pdf/
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تلررك ا مررع السرروق الخارجيررة، غيررر أن أغلررب يررتم التعامررل بهرر، خاصررة بالعملررة الصررعبة للأفررراد والمؤسسررات

 .1ترتكز على سوق الصرف الموازية أصبحتالمعاملات 

يقضري بتخفريض الردينار  1991تخذ مجلس النقد والقرض قرارا في نهاية سربتمبرافبعد إبرام ذلك الاتفاق،  

بالنسبة للدولار الأمريكي، للقضاء على الفررق الموجرود برين سرعر الصررف الرسرمي والمروازي،  %22بنسبة 

 .1994دج للدولار إلى غاية مارس 22.5ليصل إلى 

غيررر أن تفرراقم المديونيررة الخارجيررة، وزيررادة مسررتلزمات دفعررات الأقسرراط وارتفرراع نسرربة خدمررة المديونيررة 

الاقتصاد الجزائري في مأزق حقيقي ووضرع السرلطات أمرام خيرارين واقتراب آجال التسديد، جعل  1994لسنة

إما التوقف عن التسديد ومواجهة ما ينتج عن ذلك من مقاطعة تجارية دولية، أو الردخول فري مفاوضرات إعرادة 

 الجدولة مع المؤسسات النقدية الدائنة والرضوخ لشروطها فيما يتعلق بتحرير التجارة الخارجية؛

هررو التعرديل الررديناميكي فري قيمررة  1994تعجالي لبرنرامج التصررحيح الهيكلري فرري أفريرل فكران أول هردف اسرر

مجلرس قرام  نأير ،بحيث حدث تخفيض للدينار مرتين خلال مدة لا تتعردى الشرهرين صرف الدينار المغالى فيه،

مقابررل دج  36، ليصرربح سررعر صرررف الرردينار %40.7تخفرريض قيمررة الرردينار الجزائررري بنسرربة بالنقررد والقرررض 

 ؛دج للدولار الواحد 40إلى  1994دولار أمريكي واحد ووصل في سبتمبر 

تحرت  أصربح سرعر الصررف مرنرا مرن خرلال عقرد جلسرات يوميرة لتحديرد السرعر 1994وإبتداء مرن أكتروبر 

، كمرا اتخرذت خطروة أخررى فري ترم إنشراء سروق صررف فيمرا برين البنروك 1996وفي سرنة  .إدارة بنك الجزائر

ل الجمهرور إلرى وذلك لإصلاح نظام الصررف بإنشراء مكاترب الصررافة لتعميرق وتسرهيل وصرو 1996ديسمبر 

نخفضررت إلررى دهورا حيررث اترر 1998سررنة قررد عرفررت الاحتياطررات مررن النقررد الأجنبرري ، غيررر أن النقررد الأجنبرري

 ؛%1.8لى سعر الصرف وقيمة العملة التي انخفضت بـ مما أثر ع ،مليار دولار 6.846
استمرت قيمة الدينار الجزائري بالانخفاض بمعدلات مستقرة تماشيا  2001-1999من  الفترة الممتدةوفي 

مع تراجع قيمة الدولار مقابل العملات الصعبة الأخرى وخاصة مع ظهور الأورو كعملة منافسة له، ويرجع 

من حيث انخفضت قيمة الدينار مقابل الدولار الواحد  2001السبب الرئيسي في ذلك إلى أحداث سبتمبر

شهدت أسعار البترول  2004-2003، وفي الفترة الممتدة من 2002سنة  79.68الى 2000سنة  75.31

 01/2003المركزي في  البنكم قاتحسنا كبير، هذا أدى إلى زيادة حجم الصادرات البترولية الجزائرية، ف

 الكتلة تطور من لحدل أساسا الإجراء، كان يهدف هذا 5%و2%بين ما تتراوح بنسبة الدينار قيمة بتخفيض

 وقيمة الرسمي للدينار الاسمية القيمة بين الفارق اتساع بعد الموازية، لاسيما الأسواق في المتداولة النقدية

سنة  77.37من  الأمريكي للدولار بالنسبة الجزائري الدينار قيمة فارتفعت السوداء، السوق في الوطنية العملة

 ،2004سنة  72.06إلى  2003

في الاستقرار  ،2005المكاسب الاقتصادية المحققة على مستوى الاقتصاد الكلي بعد سنة ساهمت  وقد

مليار دولار سنة  77النسبي للدينار حيث كان لتنامي الاحتياطات من العملة الصعبة ووصولها الى مستوى 

الاورو مقابل الدولار ة، وانخفاض قيمة ضلديون الخارجية الى مستويات منخف، اضافة الى تدني ا2006

خلال هذه السنة، كان لكل ذلك الاثر الواضح على قيمة الدينار الجزائري خاصة وأنه تزامن مع بداية تنفيذ 

منع استيراد السيارات القديمة، حيث جنى الدينار مكاسب هامة مقابل الاورو باعتباره العملة الاكثر شراء عن 

ب الشديد لسعر صرف الاورو والدولار بالنسبة للدينار، وقد استمر طريق الدينار، وهذا ما أدى الى التقار

 مقابل الدينار صرف سعر فارتفع، تعزيز هذا التوجه مع استمرار عمل كل العوامل المذكورة لصالح الدينار

 .20072الواحد سنة  للدولار جزائري دينار 66.82 إلى ،2006سنة  72.9 الدولار من

 لتبنري ذلرك ويعود استقرار ( شبه2014-2009في الفترة ) الدينار مقابل الدولارليحقق بعدها سعر صرف 

 اسرتقرار أمرام عائقرا اعتبرر 2014 سرنة الجزائر في للواردات المفرط المرن، لكن النمو التعويم نظام السلطات

 اورو.1لـ:دج  106.3، وللدولار الواحد جد 80.56قيمته التي وصلت  انخفاضما أدى إلى ، الدينار قيمة

 (2016-1992خلال الفترة )الدينار  صرفجدول التالي يبين لنا تطور سعر وال

 

                                                             
 .842ص المرجع السابق،سعيد،  هتهات 1
 بالاعتماد على:  2

 .248-247ص ص، 2011، 4، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العددالجزائري بين نظرية أسلوب المرونات واعادة التقويمالدينار *راتول محمد، 

لدراسات الاجتماعية   مجلة الأكاديمية "،2012-2000انعكاس الانفتاح التجاري في الجزائر على هيكل ميزان مدفوعاتها خلال الفترة ،* دريس رشيد

 .26، ص 2014، جانفي 11العدد  العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة الجزائر،والإنسانية، قسم 
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 (2016-1992)تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار والاورو خلال الفترة  (:17-03جدول رقم) 
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 بالاعتماد على: طالبةمن إعداد الالمصدر: 

 algeria.dz/rapport.pdf-of-http://www.bank/ :على الموقع الالكتروني بنك الجزائر الصادرة من*النشرات الثلاثية  
ار الجرردول أعررلاه لرره تررأثير علررى مسررتوى الأسررع هتغيررر سررعر صرررف الرردينار الجزائررري كمررا يبينررن ذن فررإإ

سرات كبيررة نعكاكان لها إ 1988سنة تخذت منذ التخفيضية في قيمة العملة التي إ حيث أن الإجراءات ،المحلية

 لمحليررة(أسررعار الررواردات )مقيمررة بالعملررة ا رتفرراعا ممررا أدى إلررى ،ةدوفوريررة علررى أسررعار المنتجررات المسررتور

  .وهذا ما سنوضحه فيما يلي التضخمية طوبروز الضغو
ذ شرهدت تأثرت الجزائر بالتضرخم العرالمي كغيرهرا مرن الردول الناميرة، إ :بالجزائر التضخم المستورد -2

ر رد لهرا عبرارتفاعا محسوسا في مستويات الأسعار المحلية خلال العقد الأخيرر، نتيجرة انتقرال التضرخم المسرتو

ى لرلظاهرة إقنوات المداخيل والأسعار من خلال طبيعة هيكل وارداتها، إذ تشير المؤشرات الخاصة بنقل هذه ا

 :خصوصا الواردات الخارجية تهحجم تجارتطور انفتاحه على الاقتصاد العالمي ودرجة 

 تميررز الوضررع الاقتصررادي الجزائررري (:2017-1992)تطييور حجييم الييواردات الجزائرييية خييلال الفتييرة  -2-1

 .تشهد ارتفاعا  ملحوظا  تها هذا ما جعل حصيلبتفضيل وتسهيل الواردات على المنتوج المحلي، 
 (2017-1992تطور قيمة الواردات الجزائرية خلال الفترة ) (:18-03رقم ) جدول
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 بالاعتماد على: طالبةمن إعداد الالمصدر: 

 algeria.dz/rapport.pdf-of-http://www.bank/ :على الموقع الالكتروني بنك الجزائر *النشرات الثلاثية الصادرة من 
commerce-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan- الموقررررررع وإحصررررررائيات التجررررررارة الخارجيررررررة علررررررى

exterieur 

ذ برنامج أي قبل تنفي 2001-1992نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن الواردات الجزائرية خلال الفترة 

 1995سنة  مليار دولار 10، إلا أنها سجلت قيمة مليار دولار 9و 8الإنعاش الاقتصادي كانت في حدود 

 ؛سعر الصرف ل التخفيض الحاد( نتيجة الحجم في وليس سعارالأفي  اارتفاع)

( حيث 2014-2004خلال الفترة )خصوصا بشكل تصاعدي  حجمهاالواردات تزايد في شهدت  وبعدها  

دولار، وذلك بسبب  ارملي 39.2إلى  2009في دولار في بداية هذه الفترة لترتفع  ارملي 18.2قدرت قيمتها بـ 

 لدعم التكميلي برنامجتطبيق التوقيع الجزائر لاتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتزامن ذلك مع 

توطيد  الاقتصادي، الأمر الذي استدعى استيراد العديد من التجهيزات الصناعية، واستكمالا  لبرنامج النمو

http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.pdf/
http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.pdf/
http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.pdf/
http://www.bank-of-algeria.dz/rapport.pdf/
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieurواحصائيات
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieurواحصائيات
http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique/bilan-du-commerce-exterieurواحصائيات
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 2014هذه الفترة لتسجل مستوى قياسي لها سنة خلال  وأسعارها الوارداتحجم  رتفع( ا2014-2010النمو )

أسعار النفط في دولار، ونظرا للظروف الاقتصادية التي شهدتها الجزائر بسبب انهيار  مليار 58.3قدر بـ 

نظرا  %12.08الدولار، بنسبة  مليار 51.6مسجلة   2015نة ستراجعت قيمة الواردات  الأسواق العالمية

 ؛التي اعتمدتها الجزائر لمواجهة هذه الأزمة  -تقليص حصص الاستيراد –لسياسة التقشف 

يجة هو نت المتتبع للتركيب الهيكلي للواردات الجزائرية يدرك أن سبب ارتفاع حدة التضخم المحليو

ركز مالتجهيزات الصناعية  مجموعة تحوز حيث، مجموعة من الواردات لإستراد التضخم العالمي عبر

يارات نقل سثم  %5.07السيارات السياحية بنسبة خلال فترة الدراسة وعلى رأسها  %12.23الصدارة بنسبة 

المواد  ( ثم تليها2014-2005كمتوسط للفترة ) %1.8، تجهيزات الهواتف بنسبة %3.62البضائع بنسبة 

 الثة.رتبة الثالغذائية والسلع الاستهلاكية المستوردة المفاتورة المواد النصف المصنعة، في حين تحتل 

ة الأوربي الصين والسوق الواردات الجزائرية تم إستيرادها من ات منمجموعهذه الأن الجدير بالذكر و

تصاد الاقلى تم تحويلها إة بسبب ظروف عديدة، فمعدلات تضخم متذبذب عرفت، وهي بلدان المشتركة وتركيا

  .الوطني

السرلع الأساسرية  مرع بدايرة الألفيرة الجديردة شرهدت أسرعار أسباب التضخم العيالمي )التضيخم المسيتورد(:-2-2

  1:هيودة في تلك الزيادات بالأسعار ي، اذ ساهمت عوامل عدارتفاعا في الأسواق العالمية

 القمح تاجإن تقليص إلى أدى ( الذي2005-2007أستراليا) في الجفاف قبيل من الجوية الأحوال صدمات ،

  ؛والغذاءالمخزون العالمي من الحبوب  مستوى انخفاضو

 عشرينال السنوات خلال والقمح الأرز محصول وخاصة أبطأ، بوتيرة ج(الإنتا( الحبوبمحصول  نمو 

 ؛(2010)قبل  السابقة الثلاثة العقود امتداد على لتدني الاستثمار نتيجة الماضية

 والأسمدة؛ بترولال أسعار لارتفاع نتيجة وتكاليف النقل ت(والآليا الري مضخات (الإنتاج تكاليف ارتفاع 

 تركياك اميةنمو الطلب العالمي خصوصا لدى الاقتصاديات الناشئة )الصين والهند( والاقتصاديات الن ،

 وهذا من خلال زيادة الطلب على السلع الأساسية وعلى مصادر الطاقة والمعادن القاعدية.

  يادة حجم زأدت إلى  ة(المرخص الاستخدام لإعانات ومستويات)اسياسات تعزيز استعمال الوقود الحيوي

  .بياد الأوروودول الاتح و.م.أ، وخاصة في الالوقودهذا نتاج لإ مستخدمةالالمحاصيل الغذائية على الطلب 

 تجميد على المنتجين شجع مما على الشراء، الحكومات صارعوت التصدير حظر مثل التجارة، سياسات 

  ء.الشرا التزاحم على إلى بالمستهلكين ودفع المخزونات، زيادة على وشجع التجار المعروض،

  جوزات فيبسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، أدى إلى تسجيل ع قيمة الدولار تدهور 

 .$تها بـيمة عملقن التي تثبت إلى البلداساهم في نقل التضخم ف، الجارية للبلدان المستوردة للنفطالحسابات 

إن الجزائررر وفرري خضررم  (:2015-2005خييلال الفتييرة ) مؤشييرات نقييل التضييخم المسييتورد بييالجزائر -2-3

ي لعرالمي، وفرالزيادة اندماجها في الاقتصراد الانتقال إلى اقتصاد السوق عملت على تحرير التجارة الخارجية، 

 ورد. شديد الحساسية للمؤثرات الخارجية كالتضخم المست الاقتصاد الوطنيأصبح أداء ظل هذا الانفتاح 

 (2015-2005خلال الفترة ) (: مؤشرات نقل التضخم المستورد بالجزائر19-03جدول رقم )
  (%) نسبة الاستيعاب المحلي  (%)الميل المتوسط للاستيراد           (%درجة الانكشاف الاقتصادي ) السنوات

2005 64.85 19.74 74.64 

2006 65.04 18.30 71.56 

2007 63.16 19.71 76.25 

2008 76.45 25.44 74.43 

2009 61.77 28.63 95.49 

2010 60.78 24.94 89.11 

2011 60.23 23.54 86.84 

2012 58.67 24.03 89.38 

2013 57.29 26.12 94.96 

2014 55.83 27.25 98.67 

2015 48.76 29.02 109.27 

 تحسب المؤشرات كالتالي: .Excel  على مخرجات برنامجعلى الجداول السابقة وبناء اعتمادا   ةمن إعداد الطالبالمصدر: 

 .الإجماليالناتج المحلي  /[%100 *مجمل التجارة الخارجية )الصادرات+ الواردات([ =مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي *

 Y ( =A) -(X-M)، حيث الإجماليالناتج المحلي / [100% (*A) المحلي الاستيعاب [ = المحلي الخامالاستيعاب المحلي للإنتاج مؤشر *

                                                             
  11 ، ص2011، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم التكاليف والفوائد :اتجاهات أسعار السلع الغذائية في العالم خرآتقرير منظمة الأغذية والزراعة، 1

http://www.fao.org/docrep/014/i2330a/i2330a03.pdf 

http://www.fao.org/docrep/014/i2330a/i2330a03.pdf
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 .الإجماليالناتج المحلي /[%100 *الواردات قيمة[ = الميل المتوسط للاستيرادمؤشر *

أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد مدى  هذا المؤشر يوضحمؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي:  -أ

وعليه فإذا كان هذا الوطني، ويمكن من خلاله قياس مدى حساسية الاقتصاد الوطني للمؤثرات الخارجية. 

أكثر اقتصادها أكثر  ل ذلك على اعتماد الدولة وبشكل كبير على العالم الخارجي، مما يجعللمؤشر مرتفعا  د  ا

قيم متذبذبة لكن على  مؤشر قد سجلال هذا لال الجدول أعلاه نلاحظ أنمن خو. 1عرضة للتضخم المستورد

خلال فترة  %61.17(، بحيث بلغ متوسط قيمة هذا المؤشر%50العموم هي درجات مرتفعة )أكثر من 

الدراسة وهي نسبة مرتفعة، نظرا لزيادة أهمية التجارة الخارجية للجزائر في نشاطها الاقتصادي، وهذا 

لعملية الانفتاح الاقتصادي وزيادة فاعلية اتفاقيات تحرير التجارة الخارجية مع الدول الأخرى انعكاس طبيعي 

)كاتفاقية الشراكة الاورو متوسطية(، كما يبين بالوقت نفسه أن الاقتصاد الجزائري ذو درجة عالية من 

المحلي  هناتج سواق الخارجية في أكثر من نصفالانكشاف على الخارج، فهو يعتمد في نموه على الأ

أكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية كانتقال التضخم ه الإجمالي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن

 المستورد إليه.  

يبين هذا المؤشر مدى اعتماد الدولة على مستورداتها من الخارج، وكلما  الميل المتوسط للاستيراد: -ب

النسبة الكبيرة التي تقتطع من الدخل الوطني للشراء من الخارج، كانت هذه النسبة كبيرة دل ذلك على 

مؤشر قد شهد ارتفاعا في هذا الأن نلاحظ من خلال الجدول السابق و .2وبالتالي إستيراد التضخم من الخارج

، وهو ما يشير إلى أن نصيب الواردات الجزائرية إلى الناتج المحلي الإجمالي قد 2008قيمه خاصة بعد سنة 

في تغطية الطلب المحلي من الحاجات خلال فترة الدراسة، وعليه فإن الجزائر تعتمد  %24.25بلغت نحو

 على العالم الخارجي، وبالتالي إستيراد التضخم من الخارج بصورة كبيرة. الأساسية والتنموية المتزايدة

النسبة كبيرة دل ذلك هذه  حيث كلما كانت مؤشر نسبة الاستيعاب المحلي للإنتاج المحلي الخام:  -ت

انه خلال  أعلاه يتبين الجدول ومن .3وعدم قدرة الإنتاج الوطني على استعابه ضغوط الطلب المحلي على

، وهو ما يدل على استقرار %77و%71نسب متقاربة مابين  هذا المؤشر ( قد أخذ2008-2005الفترة )

ليسجل نسبة  2009وارتفع في سنة  معدلات نمو الناتج المحلي المدعوم بزيادة الإنفاق الحكومي،

بسبب تداعيات أزمة الرهن العقاري أي ركود في بعض القطاعات الاقتصادية، وليستقر في 95.49%

وهذا ما ، %109.27تقدر ب 2015، ليسجل أعلى نسبة في %88، في حدود2012،2011،2010السنوات 

 يدل على إن الاقتصاد الوطني لم يستطع استيعاب ضغوط الطلب المحلي. 

 أسباب أخرى للتضخم بالجزائر ثالثا:

 يية والنفسييةالعوامل الهيكلية، الاجتماعى لا يمكن دراسة أسباب التضخم في الجزائر دون التطرق إلكما انه 

  ة، والتي يمكن إيجازها فيما يلي: التي ميزت مجتمعنا واقتصادنا الوطني خلال فترة الدراس

 قطاع الل في تبقى إنتاجية العامل الجزائري ضعيفة بسبب تشغيل عدد كبير من العما: ضعف الإنتاجية

ل من خلا إلى جانب نقص خبرتهم المهنية وغياباتهم، كل هذه العوامل تؤثر على حركة الأسعارالإداري 

 .الإنتاج الخدمي هو الأكثر تأثيرا على حركة الأسعار()كما أن إعاقتها للعملية الإنتاجية 
 وء سوكذا  ،(تكاليف مرتفعة للنقل أو التوزيعتفرض ): وتتمثل في وسائل النقل ضعف البنية التحتية

ع، مما السرياستخدام شبكات التوزيع والأسلوب الاحتكاري عند الموزعين الذين يبحثون عن الربح السهل و

 ليف والأعباء التي يتحملها المستهلك في نهاية المطاف.يؤدي إلى زيادة التكا
 كية ثر على حرتطور آليات الفساد، الأمر الذي أالجزائر تعاني من : إن الاستهلاكية الأسواق أوضاع

نواته، في ق النشاط الاقتصادي ومجالاته، فازدادت شبكات الاقتصاد الموازي وتنامت الثروات التي تتحرك

 بالجزائر، والرقابة على مستوى العديد من أسواق السلع والخدماتالتنظيم سوء و ،المنافسةضعف كما أن 

 ضخم.لات التكلها عوامل ساهمت في ارتفاع معدكالاحتكار والتي تميز البعض منها بتواجد وضعيات مهيمنة 
 42 أكثر منإلى  1992مليون نسمة سنة  26من) الجزائربسكان ال: إن تطور عدد النمو الديمغرافي 

 إذ) ليس مشكلا في حد ذاته، ولكن المشكل أن يقابل هذه الزيادة نقص في الإنتاج (2018مليون نسمة سنة 

 السنة دل نمو الناتج المحلي الخام لنفسبلغ مع نمابي 2.03%بـــ: 2017قدر معدل النمو السكاني لسنة

                                                             
 16، ص2005 ، الرياض،، مكتبة الرشد ناشرونالتبعية الاقتصادية في الدول العربية وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي، المرزوقي عمر بن فيحان 1
مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية  (،2005-2009تحليل التجارة الخارجية السورية) حبيب محمود، 2

 .47ص ، 2011، (01)، العدد33والقانونية، المجلد 
جوان 27، 09،العدد وأبحاثمجلة دراسات (،1990-2014، محددات التضخم في الجزائر، دراسة قياسية للفترة ) ميهوب مسعود ، بركان يوسف 3

 .09، ص2017
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تطلب مما  ،...الخوالمساكن. المستشفيات،، المدارسزيادة  تطلبالتزايد السكاني أن حيث  (%1.3بـ:

التركيبة البشرية لسكان الجزائر تهيمن عليها فئة الشباب التي  ، كما أناستثمارات ونفقات باهظة التكاليف

 .ب متزايد على السلع الاستهلاكيةتمثل طل
  :لعملل مهميوللة قلدى الأفراد مثل فالجزائر تعاني من سلوكيات متجمدة العوامل الاجتماعية والنفسية 

 ى حركةعلأكبر ، وتفضيل القطاعات الخدمية التي لها تأثير )فلاحة وصناعة( لقطاعات الإنتاجيةفي ا

عض بتحول في نفقات مرتفعة تالجزائرية بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي تكلف العائلات  الأسعار،

 .وببقاء العرض محدود ترتفع الأسعار ،زيادة الطلب الأحيان إلى تبذير وإسراف مما يؤدي إلى

 2018-1992 في الفترةلضبط معدلات التضخم بالجزائر  والمالية توجهات السياسة النقديةالفرع الثالث: 

لى السعي ع منها، النقديةبالجزائر خصوصا السلطات العمومية  تحثإن الأسباب التي تم ذكرها سابقا 

 شرة.ير مبالمعالجة الأسباب الداخلية مباشرة، والأسباب الأخرى بطريقة غ لوضع سياسة نقدية ملائمة،

الجزائري ودور السياسة النقدية، إذ نقطة تحول جذرية في النظام النقدي والمالي  1990تعتبر سنة حيث 

 *الاعتبار للبنك المركزي 1990-04-14( المتعلق بالنقد والقرض والمؤرخ في 90-10أعاد القانون رقم )

الانتقال إلى استخدام ب ، وسمح لهحيث أعاد له المهام التقليدية في تسيير النقد والائتمان وإدارة السياسة النقدية

نصت ف، أفضل طريقةبالسياسة النقدية تحدد معالم ، فأصبحت لتأثير على الكتلة النقديةغير المباشرة ل الأدوات

غير أن ما  ، من بينها هدف تحقيق استقرار الأسعار؛هاالأهداف النهائية لهذا القانون على  من 55المادة 

وأيضا اختلفت  ،10-90السياسة النقدية اختلفت من فترة إلى أخرى بعد إصدار قانون توجهات  أن يلاحظ

 إذ شهدت:ما انعكس على حركة الأسعار و وه توجهات السياسة المالية،

ياسة الاقتصادي، توجه الس الإصلاحوهي الفترة التي سبقت تطبيق برامج  :1994-1990الفترة  -1

ى مان لدالضخمة واحتياجات الائت ويل عجز الموازنةمت، وهدفت بصفة أساسية إلى النقدية نحو التوسع

ثرت على أسابق المؤسسات العامة، كما أن التراجع عن سياسة التشديد المالي التي انتهجتها الحكومة في ال

شئ لذي أناالتقييم  إعادةالنقد لتغطية العجز الموازني، وتمويل صندوق  إصدارالتطورات النقدية بسبب 

خلال  لأسعارالعامة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع المستوى العام لإعادة هيكلة المؤسسات  خصيصا لتمويل

  هذه الفترة أين كان التوجه نحو تطبيق سياسات نقدية توسعية.

برامج بيق خلال تطعلى عكس الفترة السابقة، تم تغيير توجه السياسة النقدية  :2000-1994الفترة  -2

فيض معدل تخبهدف  1994صارمة ابتداء من عام سياسة نقدية انكماشية  إتباع، إذ تم الإصلاح الاقتصادي

تلة وسع الكتله من خلال الحد من في معالجة الأسباب النقدية المنشأة ، حيث ساهمت هذه السياسة التضخم

 .1994سنة %15إلى  1993سنة  %21.2التي تم تخفيضها من  M2النقدية 

تعد هذه الفترة كمرحلة معاكسة في توجه السياسة النقدية باعتماد السلطة النقدية  :2009-2000الفترة  -3

ساعدت عدة  حيثسياسة نقدية توسعية تزامنت مع تطبيق برنامجي دعم الإنعاش والنمو الاقتصاديين، 

المنظومة  أصبحت. إذ 1عوامل على تطور الوضعية النقدية نحو التوسع من بينها تحسن أسعار البترول

ونظرا إلى  ة،الموارد البتروليتلك مفرطة وغير معهودة، تبعا لآثـار  المصرفية تعيش حالة سيولة هيكلية

أصبحت بالتالي ، وك العمومية لضمان إعادة رسملتهاالخزينة العمومية للبن ات النقدية التي تمنحهايالسلف

 .2المشتركة وحـدهـا عملية السوق المصرفية فبقيتالمنظومة المصرفية تعمل خـارج نطاق بنك الجزائر، 

 فاءةفع من كللر 11-03بإصدار الأمر  قام أصحاب القرار بإجراء تعديلات على قانون النقد والقرضوعليه 

 ة للسياسةالنهائي الأهداف الأمرهذا حيث سطر  الوضع القائم، للمساهمة في تغييرو السياسة النقدية،

 نسبةلأسعار وفي تحقيق استقرار ا الجزائر_ ويمكن تلخيص هذه الأهداف بنكالنقدية_فضلا عن تحديد مهام 

 ؛التام للموارد ونمو سريع للاقتصاد أسعار الصرف بالتوافق مع الاستعمال

 الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو الحفاظ على استقرارأن  2003في التقرير السنوي لسنة  حيث جاء

على تعدد الأهداف النهائية  تنص 11-03من الأمر  35ة غير أن المادبة وتيرة التضخم، الأسعار ومراق

                                                             
زينة خلا إجبارريق طنقدية عن الدائرة ال إلىحيث ارجع القرارات النقدية من الدائرة الحقيقية  ،استقلالية للبنك المركزي عن الخزينة العموميةأعطى * 

 .لقروضاصلة بالمجاميع النقدية ومجاميع مت هذه السلطة فأصبحت أهداف ،البنك المركزي إلىاسترجاع الديون التي عليها  إعادةعلى 
مجلة بحوث اقتصادية عربية، (، 1990-2006، السياسة النقدية واستهداف التضخم في الجزائر خلال الفترة )بلعزوز بن علي، طيبة عبد العزيز  1

 32، 29، ص ص2008، شتاء41العدد
ربيع -، شتاء62-61مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان (،2000-2011)الجزائرومحددات التضخم في تحديات السياسة النقدية رايس فضيل،  2

 .198، ص2013



 الفصل الثالث:......... دراسة تحليلية قياسية لأثر السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر

 

282 

المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط  ، إذ تتمثل مهمة البنك1للسياسة النقدية

السهر على الاستقرار عليها بإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية مع  لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ

 ؛الداخلي والخارجي للنقد

إلى جانب تحقيق التشغيل الكامل في المقام الأول، في  تحقيق معدل نمو اقتصادي منتظمهدف  وهكذا يأتي 

، أي لم تعط الأولوية هدف استقرار الأسعار والحفاظ على استقرار العملة خارجيا في المقام الثاني حين جعل

بالرغم من انه قد تم استهداف  معدل  ،الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية في هذه الفترةلهدف استقرار 

منذ عام  تم تعديل النسبةثم ، 2003ذ كمؤشر لأسعار الاستهلاك وذلك من%3التضخم في الجزائر بمعدل 

 .2ارتفاع وتيرة التضخم المستورد إلىويرجع ذلك  %4.3، اذ أصبح معدل التضخم المستهدف 2007

رهن تماشيا مع التطورات التي حدثت على المستوى العالمي عقب أزمة ال: 2018-2009الفترة  -4

ة النقدية لمتعلق بعمليات السياسا 09-02لنظام ا 2009، أصدرت السلطة النقدية سنة 2008العقاري سنة 

 ا؛ة وخارجهالنقدي التي يقوم بها بنك الجزائر في السوق العملياتحدد هذا النظام  حيثووسائلها وإجراءاتها، 

 بالنقد لقالمتع03-11لمعدل والمتمم للأمرا 10-04وقد تعزز الإطار العملي للسياسة النقدية بالأمر

ل توفير ك حقيقهتبحيث يتطلب  ،الأولوية هول والقرض، واعتبر استقرار الأسعار هدفا نهائيا للسياسة النقدية

ام الذي ق ،الجزائر لبنك أهداف السياسة النقديةفيعتبر هذا تطورا نوعيا وإيجابيا في  ،الملائمة لذلكالوسائل 

نقدية معات الللأهداف الوسيطة من المج فضلا عن تحديد، القصير ىعداد نموذج للتنبؤ بالتضخم على المدبإ

  .يض البنكالحقيقية كقناة الإقرائرة النقدي إلى الدا والقنوات التي يمر بها الأثر ومجمعات القروض

 ءاخم، حددّ ابتداستهداف التض النقدية بسياسة هي أول سنة لإدارة سياسته 2011الجزائر سنة  واعتبر بنك

ل معدفاستقر ، %14-13ن تراوح بيM2 المجمع النقدي %ومعدل نمو4السنة هدف التضخم عند  همن هذ

تيجة ن 2016% في 0.8لينخفض إلى ،على التوالي 2013و 2012بين سنتي  %8-10بين نمو الكتلة النقدية 

تراوح معدل و ؛2014 نجوا في على خلفية الصدمة النفطية2015من  ءابتدا حذرةتطبيق سياسة نقدية  لبداية

مو إلى معدل ن ليصل كل مرنتزايد بش، و2011%سنة 17.5-16.5بين  مجمع القروض على الاقتصاد نمو

  ؛2017يف%13,5تراجع إلىثم ، 2015سنة  %27-25بين
من  ابتداءتحكم في وتيرة التضخم فقد اتخذت الحكومة الجزائرية لأما فيما يخص توجهات السياسة المالية ل

للحفاظ على  زئة للمنتجات الفلاحية المستوردةعدة تدابير لاحتواء الزيادة الكبيرة في أسعار التج2011سنة 

 والرسم على إجراء تخفيضات وإعفاءات استثنائية للحقوق الجمركيةتمثلت في ، للمستهلكين القدرة الشرائية

أسعار  التأثير على ير كافية، ومحدودة فيالقيمة المضافة المطبقة على هذه المنتجات، لكن تبقى هذه التدابير غ

  .3التكلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 ،ARDLدور سياسة استهداف التضخم في الحد من تقلبات الناتج دراسة تحليلية وقياسية لحالة الجزائر باستخدام نموذج الـطيبة عبد العزيز،  1

 55، ص2020، جوان01(، العدد21مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، جامعة باتنة، المجلد)
، الملتقى العلمي (2000-2019واقع التحكيم بين البطالة والتضخم بالجزائر في ظل المخططات التنموية )نسيلي جهيدة، نسيلي خديجة، بجاوبة سهام،  2

، 2019نوفمبر 14للاقتصاد الجزائري على ضوء التطورات الاقتصادية الاقليمية والدولية، جامعة الجلفة، الوطني حول التوجهات النقدية والمالية 
 75ص

 ،ARDLدور سياسة استهداف التضخم في الحد من تقلبات الناتج دراسة تحليلية وقياسية لحالة الجزائر باستخدام نموذج الـطيبة عبد العزيز،  3

 .55، ص58المرجع السابق، ص
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 (2018-1992خلال الفترة ) البطالة في الجزائر دراسة تحليلية لمؤشر :الثالث المطلب
ى قتصادي إلتغيير النمط الابإصلاحات اقتصادية، من أجل ة فترة التسعينات خلال بدايقامت الجزائر 

مع صندوق  الهيكليبرامج التعديل في دخلت الجزائر حيث اقتصاد السوق ليتماشى مع المعطيات الجديدة، 

 تاقمتفف ،ير في خريطة سوق العمل )التشغيل(ساهمت هذه الاصلاحات في اضطراب كبالنقد الدولي، ف

نشاء على إ البرامج تقومتم اتخاذ مجموعة من التدابير و تخفيف من حدتهالو الجزائر،ظاهرة البطالة ب

جزائر كنت ال، كما تمأجهزة الدعم والإدماج المهني للشبابكمجموعة من الأجهزة الخاصة لعملية التشغيل 

 تخذتحيث اب، الاقتصادي الكلي الذي أضحى يدعم النمو الاقتصادي الإطارتغيير عقب الألفية الجديدة من 

  تدابير تهدف إلى خلق مناصب الشغل والحد من نسب البطالة.  من خلاله

 2018-1992خلال الفترة في الجزائر  وديناميكية التشغيلواقع تحليل  الفرع الأول:

مل صر العااخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الجزائري لكونها تشكل إهدار لعنتعتبر البطالة من 

ولويات هم أأ من عدي لذا أصبح التشغيلزيادة الناتج والدخل الوطني، يعني تضيع فرصة وهو ما ، يالبشر

قراءة وبال ر،ي بالجزائالسياسالقرار لإستراتيجية المثلى لصناع او ،هداف السياسة الاقتصادية العامةوأ

مع مستوى  تناسبتلنا إن كانت  ستتضح خلال الفترة المدروسة، لجزائرباالتشغيل معدلات الاستقصائية ل

 أم لا؟ من أجل الحد من البطالة هاريسطتم تالطموحات والأهداف التي 

 من منظور الجهاز الإحصائي بالجزائروالتشغيل تعريف البطالة أولا: 

لديوان ا بالبطالة، من الضروري أن نعرج على القواعد المتبعة من طرفقبل تحليل المعطيات الخاصة 

 :نشاطوال يلومعدل التشغقوة العاملة، ال، وتعريفه للمصطلحات الخاصة بتهاالوطني للإحصاء لحساب معدلا

 تشكل النسبة بين عدد البطالين الديوان الوطني للإحصاء فحسب :معدل البطالة STR وعدد السكان

  1، أي: U، معدل البطالةPAالناشطين 

 

  U                                                  =× 100لةمعدل البطا

 

سنة  59و 16أعمارهم بين )العاطلين عن العمل( جميع الأشخاص الذين تتراوح  بالبطالينحيث يقصد 

 2ويستوفون في آن واحد على الشروط التالية:

 .جرالا بدون لا بأجر و )فترة الاستقصاء( أي لم يقوموا بعمل أثناء الفترة المرجعية: دون عمل

 .عيةالخاص خلال الفترة المرج بهمأي كانوا مستعدين للعمل بأجر أو العمل لحسا :متاحين للعمل

 ل الفترةالخاص قب بهمقد قاموا بخطوات محددة للبحث عن عمل بأجر أو العمل لحسا أي ل:باحثين عن عم

 .المرجعية

تعطلوا عنه لسبب إلى قسمين: قسم سبق لهم العمل و ( STR)  )البطالين( العاطلون عن العملوينقسم 

 3( أي:STR2قسم آخر يدخلون سوق العمل لأول مرة )(، وSTR1ما)

STR = STR1+STR2  

لعاملين في امن و، POمن القوة العاملة يتكون حسب الجهاز الإحصائي الجزائري  PA السكان الناشطينأما 

 : STR الذين يبحثون عن عملو TDبيوتهم

STRTDPOPA  

                                                             
 200ص مرجع سبق ذكره، (،…رحلة الانتقالية: )دراسة تحليليةحدود البطالة الظرفية والبطالة البنيوية في الجزائر خلال الم، بوصافي كمال  1
 )مع التعديل(104صمرجع سبق ذكره، (،1988-2012اثر الإنفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر خلال الفترة) ،دمقراني حمي 2
 المرجع نفسه. ،بوصافي كمال 3

 STR )عدد العاطلين عن العمل( عدد البطالين

 PAعدد السكان الناشطين
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سواء كان  هم الأفراد الذين يشتغلون مناصب عمل خلال فترة الاستقصاءن اشطوبمعنى أخر فإن السكان الن

 وكذلك الأفراد الذين لا يعملون ولكنهم يبحثون عن عمل ،) السكان المشتغلين( داخلهالمنزل أو  خارجذلك 

 2الذين: هم أولئكONSحسب  المشتغلون؛ حيث إن )السكان البطالين(

 ؛الاستقصاء فترة خلالنشاط له عائد نقدي أو طبيعي  بأيون يقومأو  لايمارسون عم -

 الاستقصاء؛ فترة خلال لهمغائبون عن عم -

 مادي؛ عائد ذو بنشاط القيام مع تهميتابعون دراس -

 شهر(؛ث ألااقل من ثالأجل ) قصيرة لمدة مرضية عطلة في هم -

 ؛الشباب الذين يقومون بأداء واجب الخدمة الوطنية -

 .الدائمون في سلك جيش التحرير الوطني -

 للوقوف  التي تم استحداثهاالهدف من حساب هذا المعدل هو معرفة عدد المناصب  :معدل التشغيل

 PA شطينالنا والسكانالمشتغلة  على تطور وضعية التشغيل، ويتم حسابه من خلال النسبة بين القوة العاملة

 

  TO                                                        =× 100التشغيلمعدل 

 

  ة بحجم مل مقارنلعا والقادرة على يسمح هذا المعدل بمعرفة حجم القوة العاملة المؤهلة: معدل النشاط

 .الكلي السكان الكلي، ويتم حسابه من خلال النسبة بين عدد السكان الناشطين وعدد السكان

 

  TA                                                        =× 100معدل التشغيل

 

 2018-1992واقع التشغيل بالجزائر خلال الفترة تحليل  ثانيا:

 غيرمل سوق العو ككلسنتناول في هذا العنصر من الدراسة واقع التشغيل بالجزائر بشقيه سوق العمل 

  :كما يليمؤشرات المتعلقة بالتشغيل الالتطورات الحادثة بأهم  الرسمي، من خلال تتبع

معدل ر سيتم تحليل معطيات هذا السوق من خلال تتبع تطو :واقع التشغيل بالجزائر )سوق العمل( -1

لعاملة اوالقوة  ،تطور حجم القوة العاملة الإجمالية )السكان الناشطين(على معدل التشغيل بناءا و ،النشاط

 ايير.معلف المختتوزيع هذه الأخيرة حسب (، وكذا تطور والموازي المشتغلة )المشتغلين في القطاع الرسمي

 2018-1992معدلات التشغيل في الجزائر خلال الفترة معدل النشاط وتطور  -1-1

ر غيل بالجزائالتشوالمشتغلة( ومعدلات  الإجمالية)القوة العاملة السكان و(: تطور حجم 20-03جدول رقم )

 2018-1992خلال الفترة 
عدد السكان  السنوات

 الإجمالي

 مليون نسمة

 عدد السكان الناشطين

  الإجمالية()القوة العاملة 

 مليون نسمة

 معدل النشاط

% 

السكان المشتغلين  عدد

 المشتغلة()القوة العاملة 

 مليون عامل

معدل  

 التشغيل

% 

1992  26 271  6 223  23,69 4 577  73,55 

1993 26 894  -  - - - 

1994 27 496  5 721  21.00 4 325  75.53 

1995 28 060  7 494  26,71 5 389  71,91 

1996 28 566  8 121  28,43 6 015  74,06 

1997 29 045  7 575  26,08 5 708  75,35 

1998 29 507  8 056  27,30 5 799  71,98 

1999 29 965  - - - - 

2000 30 416  8 690  28,57 6 179  71,10 

2001 30 879  8 568  27,75 6 228  72,69 

2002 31 357  8 680  27,68 6 653  76,64 

2003 31 848  8 762  27,51 6 684  76,28 

2004 32 364  9 469  29,26 7 798  82,35 

2005 32 906  9 492  28,85 8 044  84,74 

2006 33 481  10 109  30,19 8 868  87,72 

2007 34 096  9 968  29,24 8 594  86,21 

                                                             
ة والتسيير الاقتصادي مجلة العلوم ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي لحل مشكلة البطالة في الجزائر، العياشيعمر، زرزار  شريف 2

 .60ص  ،2013جامعة المسيلة، الجزائر، ،10والعلوم التجارية، العدد 

 )السكان المشتغلون(القوة العاملة المشتغلة 

  (القوة العاملة إجمالي) PAعدد السكان الناشطين

  (القوة العاملة إجمالي) PAالناشطين عدد السكان

 
 الكلي عدد السكان
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2008 34 591  10 315  29,82 9 146  88,66 

2009 35 268  10 544  29,90 9 472  89,81 

2010 35 978  10 812  30,05 9 736  89,98 

2011 36 717  10 661  29,04 9 599  90 

2012 37 495  11 423  30,47 10 170  89,01 

2013 38 297  11 964  31,24 10 788  90,17 

2014 39 114  11 453  29,28 10 239  89,40 

2015 39 963  11 932  30,06 10 594  88,78 

2016 40 836  12 117  29,67 10 845  89,50 

2017 41 721  12 308  29,50 10 858  88,29 

2018 42 582  12 463  29,23 11 048  88,77 

 ة()النسب محسوبة من طرف الطالب: بالاعتماد على طالبةمن إعداد ال المصدر:

http://www.andi.dz/PDF/demographie/Demographie_2015-AR.pdf 

 .271صذكره،  مرجع سبق الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي: دراسة تطبيقية.....، ،وليد عبد الحميدعايب  -

 https://www.amf.org.ae/arالنقد العربي )التقرير الاقتصادي العربي الموحد( على الموقع الالكتروني:  تقارير صندوق -
اط تقارير النشحول التشغيل بالجزائر+  2011-1962حصائية حوصلة إوثائق مستخرجة من الديوان الوطني للإحصاء)   -

  www.ons.dz( متوفرة على الموقع: 2015و 2014، 2013، 2012، 2011لسنة  التشغيل والبطالةالاقتصادي، 

 

 

الباحثين عن و)المشتغلين  » ما يسمى بقوة العمل «السكان الناشطينعدد  أن (20-03)رقم ظهر الجدول يُ 

 6بـ قدري انأين ك 1992مقارنة بسنة  2018مليون نسمة سنة  12بالجزائر قد ارتفع إلى أكثر من (  العمل

 لحجمايد هذا حيث تزا أساسا للتطور المحسوس في حجم السكان الإجماليسبب الارتفاع يعود ، ونسمة ملايين

  سنة؛ 26أي خلال  2018-1992الفترة  خلال نسمة مليون 16ـأكثر من ب

ن الجزائر أن ثلث سكا خلال فترة الدراسة، وهو ما يعني %30أما معدل النشاط فهو تقريبا في حدود 

 لعمل؛رة على االقدزائري هو مجتمع شبابي ذو يفسر أن المجتمع الجما ، وهو تقريبا يمكنهم القيام بالعمل

دت تباين خلال شه أن حجم القوة العاملة المشتغلة )السكان المشتغلين( قد من الجدول أيضا ما يلاحظ و

آلاف  4 بعدما كانت تقدر بـ:عامل،  325آلاف عامل و 4إلى  1994ت حيث انخفضت سنة فترة التسعينا

عمال لوتسريح ا ،، والسبب في ذلك هو حل بعض المؤسسات التابعة للدولة1992عامل سنة  577عامل و

 الجديدةة الألفي مع أنهير غ والتعديل الهيكلي المبرمة مع صندوق النقد الدولي، ،منها بفعل برامج التصحيح

 ارإطفي  ض نسب البطالةيخفتو ،م التشغيلي، وهذا نظرا لتطبيق برامج تدعشهد حجمها ارتفاعا محسوسا

راد دد الأفعز تجاوانه بعد تطبيق تلك البرامج  ، حيثالبرامج الخماسية لدعم النمو الاقتصادي وتوطيده

 6 إلىفع ارتو، التسعينات نهايةمليون عامل خلال  5في حدود بعدما كان ، فمليون عامل 10 المشتغلين

 .2018مليون عامل سنة  11.05 أصبح، مع بداية الألفية الجديدةعامل  مليون

تسعينات خلال فترة ال%70في حدود أما معدلات التشغيل فنلاحظ أنها في تطور مستمر فبعدما كانت 

الأخيرة )من في السنوات  %90و %85أصبحت مستقرة في حدود  ،1996سنة  %74تتجاوز  حيث لم

 هذهحجم  أن جزء كبير من غير، وهذا راجع للدعم المقدم لشتى القطاعات الاقتصادية، (2018الى 2005

 وغيرها. المهني بصفة مؤقتة ضمن برامج الإدماج يالعمالة ه

 2018-1992توزيع العمالة المشتغلة في الجزائر خلال الفترة -2-1

 توزيع العمالة المشتغلة حسب معايير مختلفة حيث: أدناه لتوضيح ينسنستعين بالجدول

  :إذ يلاحظ، توزيع العمالة المشتغلة بالجزائر حسب الجنس والقطاع القانوني (21-03رقم )يبين الجدول 

، ديدةفية الجمع الأل خصوصاإذ ازداد بشكل كبير  سجل تطورا ملحوظا، معدل التشغيل لدى فئة النساء أن

ضاعف هذا ت، لف مشتغلة خلال التسعيناتأ 400لا يتجاوز عدد النساء المشتغلات بالجزائر بعد أن كان ف

ألف  400 و ألف، ومليون 300، ثم ارتفع وليستقر في حدود مليون و2003سنة  مشتغلة ألف 933إلى حجم ال

كس سنوات الأخيرة، وهذا ما يعالمشتغلة في مليوني ليقارب و، 2010-2004مشتغلة خلال الفترة 

 التكوينو لتعليمحصولها على اإدماج المرأة في مسار التنمية، بوترقية لخذت تُ التي أُ الإجراءات الحكومية 

  ؛الصحة()كالتعليم و ةدائمالوظائف الوقبولها في  ها للولوج إلى عالم الشغلأهلا انلذلا اللازمين

عن ارتفاع نسبة في السنوات الأخيرة  للإحصاءالتقارير الصادرة عن الديوان الوطني معظم حيث بينت 

غير في القطاع  لعملذكور لتوجه المرد ذلك والذكور، مقارنة بالإناث العاملين في القطاع الحكومي لدى 

تولي وظائف  وبالرغم من تأهيل المرأة في ،بدلا من القطاع الحكومي الأقل دخلا الرسمي الأكثر دخلا

http://www.andi.dz/PDF/demographie/Demographie_2015-AR.pdf
https://www.amf.org.ae/ar
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النسبة  ، وهي%20لم تتجاوز  ضعيفة الذكورالعاملات مقارنة بنسب  ناثللإالنسب الإجمالية  تبقىمختلفة، 

في الرقي الاجتماعي، وصنع القرار  تهامشاركالذي يعبر عن مشاركة المرأة في مؤشر التمكين  التي تبين

 الاقتصادي والسياسي.
لال عمالة خقد هيمن على القطاع الخاص في تشغيل ال من خلال الجدول أن القطاع العام أيضا نلاحظو

ى لتحول إلأ في ابد إذ ،في الثمانينات بداية التسعينات نظرا لكون طبيعة الاقتصاد الوطني الذي كان موجها

وظف يكان  امترتفع، بالرغم من أن القطاع الع التشغيل خاص فيالقطاع ال مساهمةبدأت ف .الاقتصاد الحر

 2005سنة  من العمالة المشتغلة، ولكن منذ %60ي حدود ، ف2004حتى سنة القطاع الخاص العمال أكثر من

، وهذا راجع %60قدره أصبح القطاع الخاص هو المسيطر على التشغيل بمتوسط  2018وحتى سنة 

 .ودعم المؤسسات ص و م الاستثمار الخاصللتطوير للتسهيلات والدعم المقدم من الحكومة 

في الجزائر خلال الفترة  والقطاع القانوني توزيع العمالة المشتغلة حسب الجنس(: 21-03جدول رقم )

1992-2018 
إجمالي العمالة   السنوات

 المشتغلة 

 القطاع القانوني العمالة المشتغلة إناث العمالة المشتغلة ذكور

 القطاع الخاص القطاع العام %النسبة الحجم  %النسبة الحجم 

1992 4 577  4 213 92.05 364 7.95 73.2% %26.8 

1994 4 325  4 022 92.30 303 7.70 - - 

1995 5 389  - - - - %62.8 %37.2 

1997 5 708  4 819 84.40 889 15.60 %50.6 %49.4 

1998 5 799  - - - - %60.7 %39.3 

2000 6 179  5 382 87.10 797 12.90 59.20% %40.80 

2001 6 228  5 345 85.82 883 14.77 58.45% %41.55 

2002 6 653  5 693 85.57 960 14.42 - - 

2003 6 684  5 751 86.04 933 13.96 58.14% 41.86% 

2004 7 798  6 439 82.57 1 359 17.42 58.32% 41.68% 

2005 8 044  6 870 85.40 1 174 14.59 36.85% 63.15% 

2006 8 868  7 372 83.13 1 496 16.86 30.96% 69.04% 

2007 8 594  7 247 84.33 1 347 15.67 34.76% 65.24% 

2008 9 146  7 718 84.38 1 428 15.62 34.43% 65.57% 

2009 9 472  8 025 84.72 1 447 15.27 34.14% 65.86% 

2010 9 736  8 262 84.86 1 474 15.13 34.37% 65.63% 

2011 9 599  8 038 83.74 1 561 16.26 40.04% 59.96% 

2012 10 170  8 392 82.51 1 778 17.50 42.80% 57.20% 

2013 10 788  8 884 82.35 1 904 17.60 41.20% 58.80% 

2014 10 239  8 517 82.40 1 722 16.83 40.00% 60.00% 

2015 10 594  8 660 81.17 1 934 18.36 42.00% 58.00% 

2016 10 845  8 934 82.38 1 911 17.62 40.16% 59.84% 

2017 10 858  8 893 81.90 1 965 18.10 %36.85 %63.15 

2018 11 048      8 973 81.27 2 075 18.73 %36.67 %62.44 

 (وبة من طرف الطالبة)النسب محسبالاعتماد على:  طالبةمن إعداد الالمصدر: 

اط تقارير النشحول التشغيل بالجزائر+  2011-1962حوصلة إحصائية وثائق مستخرجة من الديوان الوطني للإحصاء)   -

  www.ons.dz( متوفرة على الموقع: 2015و 2014، 2013، 2012، 2011لسنة  الاقتصادي، التشغيل والبطالة

http://www.aps.dz/ar/economie/81740-4-11-2019 

 

 

 

-1992الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة  قطاعاتتوزيع العمالة المشتغلة حسب ال(: 22-03جدول رقم )

 لاف عاملآالوحدة:                                                                        2018

السنوا

 ت

 فلاحة المجموع 

 

 صناعة

 

 بناء وأشغال عمومية

 

نقل، إدارة تجارة، خدمات)

 خدمات أخرى(و عامة

 %النسبة الحجم  %النسبة الحجم  %النسبة الحجم  %النسبة الحجم 

1992 4 577  761 62,16 795 17.37 599 13.08 2 423 53.01 

http://www.aps.dz/ar/economie/81740-4-11-2019
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1993 - - - - - - -   

1994 4 325  1 023 23.65 582 13.45 667 13.42 2 107 50.71 

1995 5 389  1 084 20.11 519 9.63 678 12.58 3 108 57.67 

1996 6 015  - - - - - - - - 

1997 5 708  884 15.87 584 10.23 588 10.30 3 652 59.98 

1998 5 799  1 108 19.10 661 11.40 635 10.95 3 395 58.54 

1999 - - - - - - - - - 

2000 6 179  873 15,25 826 14,43 617 10,78 3 863 62,51 

2001 6 228  1 312 21,06 861 13,82 650 10,44 3 405 54,66 

2002 6 653  1 328 19,96 803 12,07 743 11,17 3 779 56,80 

2003 6 684  1 412 21,13 804 12,03 799 11,95 3 668 54,88 

2004 7 798  1 617 20,74 1 061 13,61 967 12,40 4 153 53,26 

2005 8 044  1 380 17,16 1 059 13,17 1 212 15,07 4 393 54,61 

2006 8 868  1 609 18,14 1 264 14,25 1 257 14,17 4 738 53,42 

2007 8 594  1 170 13,61 1 028 11,96 1 523 17,72 4 872 56,69 

2008 9 146  1 252 13,69 1 141 12,48 1 575 17,22 5 178 56,61 

2009 9 472  1 242 13,11 1 194 12,61 1 718 18,14 5 318 56,14 

2010 9 736  1 136 11,67 1 337 13,73 1 886 19,37 5 377 55,23 

2011 9 599  1 034 10,77 1 367 14,24 1 595 16,62 5 603 58,37 

2012 10 170  912 8,97 1 335 13,13 1 663 16,35 6 260 61,55 

2013 10 788  1 141 10,58 1 107 10,26 1 791 16,60 6 449 59,78 

2014 10 239  899 8,78 1 290 12,60 1 826 17,83 6 224 60,79 

2015 10 594  917 8,66 1 377 13,00 1 776 16,76 6 524 61,58 

2016 10 845  865 7,98 1 465 13,51 1 895 17,47 6 620 61,04 

2017 10 858  1 102 10,15 1 493 13,75 1 847 17,01 6 417 59,10 

2018 11 048   1 146 10,28 1 489 13.36  1 901 17,05 6 513 58,42 

 )النسب محسوبة من طرف الباحثة(ة بالاعتماد على: من إعداد الطالبالمصدر: 

اط تقارير النشحول التشغيل بالجزائر+  2011-1962حوصلة إحصائية وثائق مستخرجة من الديوان الوطني للإحصاء)   -
  www.ons.dz( متوفرة على الموقع: 2015و 2014، 2013، 2012، 2011لسنة  الاقتصادي، التشغيل والبطالة

فترة  خلال لفةعدم التوازن في توزيع القوة العاملة المشتغلة بين القطاعات المختأعلاه يظهر الجدول 

ت لقطاعاوالمتمثلة في سيطرة ا ،الجزائري، حيث يعكس الصفة الهيكلية التي لازمت الاقتصاد الدراسة

ما يث حاعة( الخدمية ذات الإنتاج غير المادي، على حساب القطاعات ذات الإنتاج المادي )الفلاحة والصن

 :يلاحظ من هذا الجدول هو أن

على الجزء الأكبر من استحواذ  ، قدامةبالإضافة إلى الإدارة الع اتصالاتنقل وتجارة ومن  الخدماتقطاع 

حيث اشتغل ما يقارب مليوني ونصف مليون  ،منذ بداية الفترة غلةتأكثر من نصف القوة العاملة المش ،العمالة

 502ألف عامل، التجارة  112بـ: مليون و الإدارة العامةعين على موز 1992عامل في هذا القطاع سنة 

، غير 1ألف عامل200من ألف عامل، وخدمات أخرى شغلت أكثر  242، النقل والمخازن والاتصالاتألف

 ،مليون عامل 2قرابة ب أصبح النشاط التجاري يحوز مركز الصدارة  في هذا القطاعالجديدة  الألفيةانه مع 

ملايين ونصف  6أكثر من يشغل قطاع الخدمات أصبحف ،20182عامل سنة  600بـمليون و الإدارةوبعده 

كونه  ،الاقتصاد الجزائريوالسبب في ذلك راجع إلى طبيعة  ،من اليد العاملة%60قرابة  ،مليون عامل

دون الربح السريع للعمال ب نُ م  ض  موازي أغلب أنشطته خدمية تجارية تتم بطريقة غير رسمية، ت   اقتصاد

توظيف عوائد النفط بتضخيم الجهاز الإداري  ،فيه يتم ريعي اقتصادأنه ، كما من دخولهم اقتطاعات

 .الحكومي

ن   المشتغلة العمالة ن  حصته م   فقد تميز بثبات لقطاع البناء والأشغال العموميةأما بالنسبة  إجمالي العمالة  م 

 عن 2005سنة  الحكومة رئاسة أعلنت لكن بعد أن، %13 10-بنسبة تتراوح بين 2004-1992خلال الفترة 

النمو  تدعيم إلى يهدف مشروع وهو (،2009-2005سنوات ) 5مدار على يمتد ضخم خماسي تكميلي برنامج

                                                             
 www.ons.dz:الالكتروني  على الموقع، 55، صحول التشغيل بالجزائر 2011-1962إحصائية حوصلة ، الديوان الوطني للإحصاء1

2 https://www.commerce.gov.dz/questions-frequentes/collection/commerce 



 الفصل الثالث:......... دراسة تحليلية قياسية لأثر السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر

 

288 

 في العمل قوة من الزائد العرض لامتصاص أنواعها جديد بمختلف عمل منصب مليوني استحداث من يمكن

 مليار دولار(، 130مليار دينار )حوالي  9.680 رهغلاف مالي ضخم قد هذا البرنامجخصص ل السوق،

ليار دينار م 4200مليار دولار أمريكي حوالي  55 بـ:يتمثل المحور الأول فيه في بعث برنامج استثماري 

طنية لإطلاق الاقتصادية، لذا تم تسطير إستراتيجية ووتنشيط القطاعات تدعيم البنية التحتية لغرض تطوير و

كلم، تجديد السكك الحديدة،  1200من بينها الطريق السيار شرق غرب على مسافة  ،مجموعة من المشاريع

من إجمالي  %40القاعدية، إذ تجاوزت حصة البنية التحتية  المنشآتوتطوير ة، بناء مليون وحدة سكني

دينار للأشغال العمومية، أما البناء فقد  ليارم 600ته يمخصص ما ق ،جالغلاف المالي المخصص لهذا البرنام

معركة  فواصلتولم تتخلى الجزائر عن تلك المشاريع الكبرى ، 1مليار دينار 555تم تخصيص مبلغ قدره 

والمخطط الخماسي (، 2014-2010) توطيد النموبرنامج لرصدت مبالغ ضخمة ، حيث والتشييد البناء

ارتفع يث ح ،بهذا نلاحظ الارتفاع المستمر في اليد العاملة المشتغلة بهذا القطاع ،(2019-2015) للتنمية

 .  2018إلى قرابة مليوني عامل سنة 2003ألف عامل سنة  799نصيبه من العمالة من

 السبعيناتفترة لعجلة التنمية خلال كة والتي كانت إحدى القطاعات المحر ،الصناعة في حين يلاحظ أن

 وبداية الألفينات، فبينما كانت تساهم بـ: التسعيناتكقطاع موفرّ للعمالة في  والثمانينات، قد فقدت دورها

تحت إذ أنه و ،1995سنة  % 9.63، انخفضت حصتها إلى 1992سنة من القوة العاملة المشتغلة  17.37%

خوصصة العديد من بسبب عمال، كبير من العدد تسريح بقامت الدولة  ضغوط صندوق النقد الدولي

-1994خلال الفترة )مؤسسة  1000، حيث تم غلق ما يقارب هيكلتها أو غلقها وإعادة المؤسسات العمومية

 الأسباب، لهذه (، بالإضافة إلى تجميد آلية التشغيل نتيجة غياب الاستثمارات الجديدة العامة والخاصة1998

ولم  %13و%12نبقيت نسبتها تتراوح بيكما  .2اليد العاملةتقلصت مساهمة الصناعة في تشغيل 

ألف  489مليون و إلى غاية السنوات الأخيرة، حيث شغل القطاع الصناعي 2000منذ بداية  %15تتجاوز

 رغم ما وهو حجم منخفض وضعيف ،2018مليون عامل من إجمالي المشتغلين لسنة 11عامل من أصل 

وتطوير في ترقية النشاطات غير الفلاحية، بانتهاج سياسة التصنيع، ودعم الدولة الجزائرية من جهود  بذلته

   .خصوصا الحرفية منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ت يث عرفح أيضا ضعيفة مقارنة ببقية القطاعات الأخرى، القطاع الفلاحينلاحظ أن حجم العمالة في 

بسبب  ،2000سنة  ألف عامل 873 إلى 1998ة عامل سنألف  108من مليون والفلاحة تراجع في قوة العمل 

 ةهيكل إعادةة والذي حتم على الدول ،السوق اقتصاد إلى الانتقالب الجزائر شهدتهالتحول الاقتصادي الذي 

ة ة الممتده في الفتربتفع حجم التشغيل ارإلا أنه ، هذا القطاعوتخفيض الإعانات ل ،رفع الدعمو ،الفلاحي رعقاال

نحتها مالزراعية والتسهيلات التي  الإصلاحاتستجابة سوق العمل لبعض ا ومرد ذلك(، 2010-2001من )

قطاع مرة ال شهدلي( عاد 2017-2011، وفي الفترة )في هذه الفترة للفلاحين وصغار المستثمرين حكومةال

كذا و لأمطارابالظروف المناخية وتساقط  يبقى مرهونه أن العمل في إذ أثبت ،أخرى تراجع في حجم العمالة

ات التي التقلبب اتأثرو ،) بطالة موسمية(ب العمال في هذا القطاع مؤقتينأغلحيث أن ، الإجراءات الحكومية

دي قتصا، وبالسياسات التي سنتها الحكومة في إطار برامج دعم النمو الاشهدها القطاع من سنة لأخرى

 ئمة،الدا ذات المناصب انتهاج سياسة التصنيع التي ساهمت في ترقية النشاطات غير الفلاحيةبوتوطيده، 

 حيث أدى هذا إلى هروب اليد العاملة من القطاع الفلاحي إلى القطاعات الأخرى. 

زائر بالج لةنظرا لسرعة معّدل نمو القوى العام: (سوق العمل غير الرسمي)التشغيل الموازي بالجزائر -2

ناطق خصوصا مع الألفية الجديدة، وخاصة تحّول فائض العمالة من القطاع الزراعي الريفي إلى الم

ع غير ي القطافتم استيعابه كبيرا من العمالة الحضارية، ونتيجة لهذا الضغط على مناصب الشغل، فإن جزءا 

لى عقادر  سي للتشغيل، فأصبح غيرن القطاع العام بالجزائر ظل لوقت طويل المصدر الرئيإالرسمي، حيث 

د غير لاقتصاابالرغم من أن لذا لجأ الشباب للعمل ضمن القطاع غير الرسمي، و تأمين فرص العمل الكافية،

لكثير من جمع اهذا البحث يُ  من خلال الرسمي لم يخضع إلى دراسات دقيقة ورسمية في الجزائر، إلا أنه

 للعديد من والمخرج المنفذ الذي أصبحالجزائر بالقطاع هذا تشكل ملامح العمل في  الاقتصاديين على أن  

  .والتحول نحو اقتصاد السوق الشباب البطال؛ هو نتيجة لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي

                                                             
 .231، صالمرجع السابقعايب وليد عبد الحميد ،  1
 .155، صالمرجع السابقماصي أسماء،  2
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 لقي من أجبحث في الاقتصاد التطبيكز ال، مدير الأبحاث في مرالدين حمودانصر كد الاقتصادي فقد أ

سبة نأن نسبة الأشخاص غير المسجلين في الضمان الاجتماعي تخطّت  «في الجزائر CREAD)) التنمية

  ؛يغير الرسم قطاعالحجم كبر  بالجزائر، وهو ما يؤشر إلى  2008العام  يف 50%ــال

ساهم في تشغيل ت غير الرسمي لقطاعلبيّنت بعض الدراسات التجريبية أن الأنشطة القطاعية الكلية  كما

 . 1من إجمالي التشغيل خارج القطاع الزراعي41.3%حوالي

 اك دلائل تشير إلى أن القطاع غيرإحصائي دقيق لهذا القطاع، إلا أن هن وعلى الرغم من عدم وجود رصيد

في مختلف  يتمثلالذي  جم القوة العاملة المشتغلة بهذا القطاعحزاد  قد، فواسعالرسمي ينمو على نطاق كبير و

، وعدم التصريح برقم العمال يالأنشطة الاقتصادية التي تدور في نطاق غير قانوني سواء بالتهرب الضريب

مليون أكثر من  2003تشير الإحصائيات إلى أن سنة  إذ ،ير الدولية في العمل ......الخعدم التقييد بالمعاي

في نفس السنة بالامتصاص  دشخص تحصلوا على دخل من هذا القطاع: حيث ساهم هذا الاقتصا ألف 300و

يبين الجدول التالي تطور العمل الغير رسمي ضمن العمل و. CNES2من البطالة حسب إحصائيات  17.2%

 . 2018-1992الرسمي في الفترة 

 (2018-1992ر خلال الفترة )الجزائالغير رسمي في تطور العمل الرسمي و (:23-03)الجدول رقم    

 لوحدة بالآلاف ا                                                                                  

 1992 1997 1999 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

 
 227 5 856 4 694 4 567 4 322 4 092 4 435 5 162 5 903 4 889 3 العمل الرسمي

 372 4 880 4 778 4 579 4 272 4 952 3 249 1 911 815 688 العمل الغير رسمي

 599 9 736 9 472 9 146 9 594 8 044 8 684 6 073 6 708 5 4577 المجموع

 45.55 50.12 50.44 50.07 49.71 49.13 18.68 15.0 14.27 15.03 %رسميغ عمل ال

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 274 6 198 6 747 6 515 6 972 5 211 6 922 5 العمل الرسمي

 774 4 660 4 098 4 079 4 267 4 577 4 248 4 العمل الغير رسمي

 11048 10858 11276 10594 10239 10788 10170 المجموع

77.41 %رسمي غ العمل  43.42  67.41  50.38  79.37  42.92 43. 21 
 من إعداد الباحثة بالاعتماد على: : المصدر

    www.ons.dzمتوفرة على الموقع:- الديوان الوطني للإحصاء- تقارير النشاط الاقتصادي، التشغيل والبطالة -
  http://www.cnes.dz:متوفرة على الموقعالجزائري جلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لمتقارير ا -

سررة لررم يكررن  للعمررل غيرر الرسررمي أثررر ملمرروس نظرررا للسيا 1992سررنة  فري مرن خررلال الجرردول نلاحررظ أنررهف    

ألرف  688حروالي  رسرميال يررغعمرال فري القطراع عردد كبيرر مرن الفلم يكرن هنراك  ،الاستثمارية المولدة للشغل

الررذي نجررم عنرره تسررريح كبيررر للعمررال بسرربب الخوصصررة وغلررق  1995ولكررن بإدخررال إصررلاحات سررنة ، عامررل

لرسرمي ا، تم تحويل اليرد العاملرة مرن الاقتصراد -كانت توظف نسب معتبرة من المواطنين-مؤسسات اقتصادية 

 إلى الاقتصاد الغير رسمي.

أن النشراطات غيرر الرسرمية فري الجزائرر تطرورت  1999وحسب دراسة خاصة بالبنك العالمي في مراي        

المهررن المرتبطررة بقطاعررات النسرريج وكررذا  ،التجاريررة ، والأسررواقنقررللبنرراء والأشررغال العموميررة، الفرري قطرراع ا

حيث أضحى عدد المشرتغلين مع الألفية الجديدة .. الخ، واتسعت بصورة كبيرة ..حةقة والسياوالميكانيك والحلا

 نظررا لاسرتيعابهمشتغل في القطراع المروازي،  %50بهذه الأنشطة يساوي قرابة نصف القوة العاملة الإجمالية 

غيرر الرسرمي  فري  قطراعلاتسراع الت الانعكاسرات السرلبية دفتعرد لطلبات العمل التي تجاهلهرا القطراع الرسرمي.

إلررى مظرراهر نفسررية خطيرررة جرردا ، حيررث أصرربح المجتمررع الجزائررري  الاقتصرراد الجزائررري مررن الجوانررب الماديررة

بمختلف مكوناته ينظر إلى السوق الموازية على أنها شيء طبيعري، وأصربحت الحكومرة مرع الوضرع نفسره، لا 

، وهرو مرا 2005سرنة « لسروق السروداءا»ملايرين جزائرري يشرتغل فري مرا يعررف برـ 4قرابرة تنزعج من وجود 

)فقردان عوائردها مرن ضرريبة  أصبحت لا تنزعج من الخسائر التي تتكبدها الخزينة سنويا   لذا%، 49.13يعادل 

                                                             
 .206، ص204، مرجع سبق ذكره، صالدكتوراه أطروحة، اشكالية التشغيل في الجزائر: محاولة تحليلدحماني محمد ادريوش،  1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في دراسة تحليلية قياسية 2014-1980محددات سوق العمل في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين ، نناح بقاط 2

 .119، ص2016/2017تطبيقي، جامعة محمد خيضر بسكرة، العلوم الاقتصادية، تخصص: اقتصاد 

http://www.cnes.dz/
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لترري تعتمررد علررى مررا دامررت عائرردات المحروقررات بإمكانهررا تغطيررة العجررز السررنوي فرري الموازنررة العامررة ا الرردخل(

  .1الجباية البترولية

لررـ:  انخفررض معرردل العمررل فرري القطرراع غيررر الرسررمي ليصررل الجديرردة الألفيررةمررع بدايررة العشرررية الثانيررة مررن و

فري  مالرةالع، وإنمرا زيرادة العمل في هذا القطاعلا يترجم تراجع قوة الانخفاض لكن هذا  2016سنة  37,79%

مليررون عامررل سررنة  4بعرردما كانررت لا تتجرراوز 2016ل سررنة مليررون عامرر 6.7الترري تجرراوزت  القطرراع الرسررمي

 4.7و 4في حين نلاحرظ اسرتقرار حجرم العمالرة غيرر الرسرمية فري حردود ، %78.78، أي زيادة بمقدار 2004

                                                                                                                                                     .2018-2012خلال الفترةمليون عامل 

 سوق العمل بالجزائر خصائصثالثا: 

 2:يتميز سوق العمل في الجزائر بالخصائص التالية 

 .عدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل 

 وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب. ضعف الوساطة في سوق الشغل و 

 .عدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيل 

 .انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمار 

 .صعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريع 

 ولرّرد )الرذي لا ينشررئ مناصرب شرغل كثيررة( علررى حسراب الاسرتثمار المنرتج المُ  تررجيح النشراط التجراري

 .لمناصب الشغل
  سنوات د منعدل بخلق مناصب غير دائمة ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة. 
 لوظرائف زيادة التشغيل بالجزائر يقترن في كثير مرن الأحيران بتردن فري الإنتاجيرة، خاصرة وأن معظرم ا

 .حكوميفي القطاع الترّكزت  الجديدة
 المشتغلة. العمل ةقوفي  فئة النسويةال مشاركةمعّدل  نمو 
 ي.نمو معدل التشغيل في القطاع غير الرسم 
  
 

 
 2018-1992واقع البطالة بالجزائر ومحدداتها خلال الفترة : تحليل الفرع الثاني

زائر الة بالجلعام للبطالتحليل حول الاتجاه ا دعمست ،سابقالواقع التشغيل بالجزائر  الاستقصائيةالقراءة  إن

هم تتبع أب بالجزائر واقع البطالةخلال نفس الفترة، فمن خلال هذا العنصر من الدراسة سنقوم بتحليل 

 . وطنيال نااداقتصب خصائص هذه الظاهرة اوكذ بابها،أسوالوقوف عند أهم  ،معدلاتهاالتغيرات الواقعة في 

 (2018-1992البطالة في الجزائر خلال الفترة )أولا: تحليل معدلات 

رقم  أدناه من خلال الجدولف (:2018-1992خلال الفترة ) لظاهرة البطالة بالجزائرالاتجاه العام  -1

 سةة المدروها خلال الفتربالتغيرات الحاصلة  أسبابتتبع مسار تطور معدلاتها ومعرفة سنقوم ب (03-24)

 (2018-1992البطالة في الجزائر خلال الفترة )تطور معدلات  :(24-03جدول رقم )
عدد السكان  السنوات

 الناشطين

)المشتغلين 

 م.ن   (+البطالين

عدد 

 البطالين

 بطالمليون 

معدل 

 البطالة

% 

عدد ونسبة الذكور  

بين العاطلين عن 

 العمل

معدل البطالة 

 لدى الذكور

عدد ونسبة الإناث 

بين العاطلين  عن 

 العمل

معدل 

لدى البطالة 

 الإناث

 النسبة العدد النسبة العدد 

1992 6 223  1 480 23,8 1 347 91.02 24.22% 133 8.98 %20.26 

1993 -  - 23,1 - - - - - - 

1994 5 721 1 396 24,4 - - - - - - 

1995 7 494  2 105 28,1 1 627 77.30 26.03% 474 22.70 %28.23 

1996 8 121  2 106 25,9 - -     

1997 7 575  2 049 26,4 1 769 86.30 26.67% 280 13.70 %25.23 

                                                             
استراتجية الحكومة في القضاء على  ملتقى دولي تحت عنوان ،أثرها على الاقتصاد الجزائريو أزمة البطالة، بهلول لطيفة ،صاطوري الجودي 1

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر، جامعة  البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

 .10-9ص ص، 2011نوفمبر  16-15المسيلة خلال الفترة 
استراتجية  ملتقى دولي تحت عنوان، إشكالية البطالة والتشغيل في الجزائر في إطار اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية ،حاجي فطيمة، رحيم حسين 2

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير مخبر الاستراتيجيات والسياسات  الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

 .)بتصرف( 04ص، 2011نوفمبر  16-15الاقتصادية في الجزائر، جامعة المسيلة خلال الفترة 
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1998 8 056  2 257 28,0 - - - - - - 

1999 - - 29,2 - - - - - - 

2000 8 690  2 511 29,5 2 225 88.62 30.01% 286 11.37 %29.98 

2001 8 568  2 340 27,3 1 934 82.70 - 404 17.30 - 

2002 8 680  2 027 25,7 - - - - - - 

2003 8 762  2 078 23,7 1 759 84.68 23.2% 318 15.31 %25.03 

2004 9 469  1 671 17,7 1 370 81.98 %19.8 301 18.01 %21.2 

2005 9 492  1 448 15,3 1 199 82.80 %15.1 249 17.19 %17.7 

2006 10 109  1 241 12,3 988 79.61 %11.7 252 20.30 %14.4 

2007 9 968  1 375 13, 8 1 072 77.96 %12.8 303 22.04 %18.2 

2008 10 315  1 169 11,3 868 74.25 %11.2 301 25.75 %10.1 

2009 10 544  1 072 10,2 752 70.15 %8.6 320 29.85 %18.1 

2010 10 812  1 076 10.0 728 67.66 8.5% 348 32.34 %19.2 

2011 10 661  1 062 10.0 738 69.95 8.4% 324 30.05 %17.2 

2012 11 423  1 253 11,0 885 70.63 9.6% 368 29.37 %17.0 

2013 11 964  1 176 9,8 804 68.37 8.3% 372 31.63 %16.3 

2014 11 453  1 214 10,6 807 66.47 9.2% 407 33.52 %17.1 

2015 11 932  1 338 11,2 915 68.40 9.9% 423 31.60 %16.6 

2016 12 117  1 272 10,5 792 63.40 8.3% 479 36.60 %16.3 

2017 12 298  1 440 11,7 926 64.30 9.5% 514 35.70 %20.3 

2018 12 463  1 462 11,7 988 67.57 9.9% 474 32.42 %19.4 

 (محسوبة من طرف الطالبةالبطالة نسب )بالاعتماد على:  الطالبةمن إعداد المصدر: 

اط تقارير النشحول التشغيل بالجزائر+  2011-1962حوصلة إحصائية الديوان الوطني للإحصاء)وثائق مستخرجة من    -

 . www.ons.dz( متوفرة على الموقع: 2015و 2014، 2013، 2012، 2011لسنة  الاقتصادي، التشغيل والبطالة
 https://www.amf.org.ae/arوني: تقارير صندوق النقد العربي )التقرير الاقتصادي العربي الموحد( على الموقع الالكتر -

لتشغيل في اشكالية ادحماني محمد ادريوش، أخذت من مرجع:   2011إلى  1992معدلات البطالة لدى الذكور والإناث من سنة  -

 211ص ،0122/2013مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، الجزائر،  أطروحة، الجزائر: محاولة تحليل

 :يمكن التمييز بين مرحلتين للاتجاه العام للبطالة هي من خلال الجدول

وبداية  عدد العاطلين عن العمل )البطالين( قد ارتفع خلال فترة التسعيناتنلاحظ أن : المرحلة الأولى -

، 2000ليون عاطل سنة م 2.511إلى 1992عاطل عن العمل سنة  ليونم 1.480حيث انتقل من  الألفينات،

 بالإضافة إلىالتي عاشها الاقتصاد الجزائري خلال هذه الفترة،  لوضعية الاقتصادية الصعبةلهذا نتيجة و

 المؤسسات الماليةالإصلاح الاقتصادي والمبرم مع  التي خلفها برنامج عملالآثار السلبية على سوق ال

 حيثب ،1995سنة %28.1إلى 1992سنة %23.8الجزائر منفي ارتفعت معدلات البطالة إذ ، ةالدولي

وخلفت أثار سلبية على الاقتصاد  1986سنة  تتزامنت هذا الفترة مع انعكاسات الصدمة البترولية التي حدث

تفشت ثم  ؛التشغيلتراجع وتيرة وانخفاض النشاط التنموي الوطني من بينها التراجع الكبير للمواد المالية و

لإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي ا حزمة برامج بعد تطبيق أكثرالبطالة 

حيث تم أثرت بشكل كبير على المؤسسات الاقتصادية العمومية ودفعتها إلى التسريح الجماعي للعمال، ف

 إلىمما أدى  1998-1994مؤسسة بين سنة  1000ألف عامل وإغلاق ما يزيد عن  500تسريح أكثر من 

 . 20001سنة  %29.5بلغ سجلة مستوى قياسي لمعدل البطالة وجود قوة عمل عاطلة تراكمت عاما بعد عام م

الألفية مع بداية ، ففي معدلات البطالةمحسوس انخفاض  2018-2001نلاحظ خلال الفترة : الثانيةالمرحلة  -

بسبب  من عائدات المحروقات  هايلمداخاع ارتفالجديدة تعززت الوضعية المالية الخارجية للجزائر بفضل 

 الاقتصادي الإنعاش برنامج تسطير من الحكومةمكن  ما هذا ،العالمية الأسواقفي  النفط أسعار ارتفاع

إذ تم استخدام الإنفاق الحكومي لتفعيل الطلب  العمل، سوق على ايجابي والذي كان له أثر، 2001-2004

، جديدة والقضاء على البطالة باستحداث فرص عملالكلي بهدف القضاء على أزمة السكن ومكافحة الفقر 

خلال فترة منصب شغل  817.000والأشغال العمومية ساهمت في إحداث بحيث أن قطاعي الخدمات والبناء 

مليون  2.3 يفوق بطالين بعدد 2001سنة  27.3% مما أدى إلى تقليص معدل البطالة من، 2هذا البرنامج

كما استمر انخفاض  ،بطالمليون  2.07أي أصبح عدد العاطلين عن العمل 2003 ة سن 23.7%بطال، إلى

                                                             
 297-296، ص صالمرجع السابقمعط الله أمال،  1
 .240، صالمرجع السابق، وليد عبد الحميدعايب  2

https://www.amf.org.ae/ar
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 حيث الشباب بطالة هي المرحلة هذه في البطالة ميز وما ،%17.7نسبة 2004ليسجل سنة  ةمعدل البطال

 ؛البطالين منسنة 20 من الأقل صفوف في49% لىإ  2004 سنة في هامعدل وصل

سنوات  5مدار على يمتد ضخم خماسي تكميلي برنامج عن 2005 سنة الحكومة رئاسة أعلنت قدو 

 جديد بمختلف عمل منصب مليوني استحداث من النمو يمكن تدعيم إلى يهدف مشروع وهو (،2005-2009)

 15.3% من البطالة نسبة انتقلت حيث البطالة معدلات في الملموس إلى الانخفاض أدى ما أنواعها، ذلك

 . 20081-2005 سنتي بين %11.3  إلى
 2012عاودت الارتفاع في سنة  وما لبثت أن ،2011و 2010، 2009في سنوات %10ثم استقرت في حدود 

لأكثر من  أو سواء لأول مرةزيادة طالبي العمل و ،قوة العمل نمو وذلك راجع إلى %11حيث قدرت بنسبة 

  ؛سنة

ف حيث كش ،على التوالي %10.6، %9.8 معدلات البطالة إلى انخفضت 2014و 2013لكن في سنتي  

 لدى مستمرا انخفاضا شهدت البطالة نسبةأن  2014افريل التقرير الذي أعده الديوان الوطني للإحصاء في 

سنة  %16.1و %21.4بعدما كانت  2013سنة %14.3إلى  النسبة تراجعت حيث الجامعية الشهادات حاملي

 أدناه(25-03رقم ) الثاني الجدول في حهيوضسيتم تعلى التوالي وهذا ما  2011و 2010

لعمل وعدم اكنتيجة حتمية لتشبع سوق  ،الأخيرةفي الخمس سنوات  %11و 10ثم استقر معدل البطالة بين  

رنة القدرة على خلق فرص جديدة للشغل وهذا راجع بالأساس لكثرة خريجي الجامعات والمعاهد مقا

 .الماضيب

 نتائجال هذه أن إلا 2018سنة %11.7إلى  2000نة س %29.5بالرغم من تقليص معدلات البطالة من و

 عدد لان ل،يشغتال لمفهوم الحقيقي التعريف حول الدائر للاختلاف الاقتصاديين، وذلك بين جدل محل تبقى

 التشغيل. قبل ما وعقود الشباب تشغيل أنشطة في كانت ،العمل مؤقتة مناصب من كبير

انه خلال  (24-03رقم ) الأول الجدولنلاحظ من  ،وفيما يخص تطور معدل البطالة حسب نوع الجنس

، لكن في %28و %20بين  فئة الذكور والإناثدى البطالة ل يمعدللهناك نوع من التفاوت  الأولىالمرحلة 

لدى الذكور حيث  البطالة تمعدلامحسوس لانخفاض ( نلاحظ 2018-2000 ) الفترةأي في المرحلة الثانية 

خلال % 9و% 8، وليستقر في حدود 2008سنة  %11.2الى 2000سنة % 30.1من المعدل انخفض

أكبر من عدد  العملالسنوات العشر الأخيرة، وبالرغم من أن عدد ونسب الذكور من إجمالي العاطلين عن 

والذي  الإناثإلا أن معدل البطالة لدى   ،(2018سنة إناث  ألف 474مقابل ذكور  ألف 988)ونسب الإناث 

مقابل  الإناثبطالة  19.4%)أكبر من معدل البطالة لدى الذكور هو  ،شهد ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة

 2:راجع إلى والسبب في ذلك ،(2018سنة  الذكور بطالة 9.9

  لبشأن عم فضلا عن تغيّر بعض العادات والتقاليد الاجتماعية، للإناثتحسن المستوى التعليمي 

 زيادة مثمن عمل، والإناث الداخلات إلى سوق ال، مما أدّى إلى زيادة عدد يةالريفالمناطق  وخاصة في المرأة

 م لقطاع الحكومي الذي يعد المستخدلدى امناصب الشغل خصوصا نقص  وأمام ،عرض العمل من طرفهن

 الرئيسي لهن، ترجم كمعدل بطالة لديهن؛

 لاقتصادية امما جعل بعض القطاعات  سابقا، أشرنا القوى العاملة كما  زيادة مساهمة المرأة في

ما مطاعات على العمل في تلك الق معدلات الطلب تقلومن ثم  ،)كالصحة والتعليم( متخمة بالعمل النسوي

 نعكس في صورة بطالة إضافية لهن.ا

 من  عدد المتخرجين أنوخصوصا  ،من الجامعات ريجيا في تعيين الخريجينتراجع الحكومة تد

 .نهمامأدى إلى انخفاض فرص العمل المتاحة ما أّ هذا ، الأخيرةاكبر من الذكور في السنوات  الإناث

 

 (2011-1992تطور معدلات البطالة لدى الذكور والإناث بالجزائر خلال الفترة ) (:08-03الشكل رقم )

                                                             
، 10، مجلة الباحث العدد 2008-1970 الفترة خلال الجزائر في البطالة لمعدلات قياسية دراسة، ي، بن طاجين محمد بن عبد الرحماندادان عبد الغان 1

 182، ص 2012
 )بتصرف( 211 ص ،المرجع السابقدحماني محمد ادريوش،  2
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لعلوم اوراه في مقدمة لنيل شهادة الدكت أطروحة، اشكالية التشغيل في الجزائر: محاولة تحليلدحماني محمد ادريوش،  المصدر:

 )مع التعديل( 211 ص ،2012/2013الاقتصادية، جامعة تلمسان، الجزائر، 

 (2018-2008توزيع البطالة حسب المعايير المختلفة خلال الفترة ) -2

 يةمدة الزمنالمستوى التعليمي وحسب الحسب البطالة في الجزائر توزيع  سنستعين بالجدول أدناه لتوضيح

 للتعطل عن العمل، وحسب العمر

خلال الفترة  المستوى التعليميعمر والمدة الزمنية وبالجزائر حسب الالبطالة توزيع  :(25-03رقم )جدول 

 %(                                                         الوحدة: 2008-2018)

عدد  السنوات

 البطالين
ألف 

 عاطل 

 حسب المدة الزمنية  حسب العمر حسب المستوى التعليمي

بطالة خرجي 

 ممعاهد التكوين 

بطالة حاملي 

 الشهادات الجامعية

 24-16من 

 سنة

إلى   25

 سنة  34

فما  35من 

 فوق

نسبة العاطلين 

 لأقل من سنة

من  أكثر

 سنة 

2008 1 169 - 23.1 42.51 45.16 12.31 - - 

2009 1 072 - 20 43.09 43.56 13.34 38.0 66.4 

2010 1 076 - 21.4 44.23 43.21 6 - - 

2011 1 062 - 16.1 43.03 41.15 15.8 56.3 62.9 

2012 1 253 - 15.2 7.5 27.50 11.1 56.1 63.1 

2013 1 176 15.4 14.3 - 24.81 - 42.3 58.3 

2014 1 214 15.2 16.4 - 25.20 - 36.8 45.2 

2015 1 338 12.5 14.1 - 29.90 - 25.8 71.2 

2016 1 272 13 17.7 7.9 26.7  62.1 60.8 

2017 1 440 17.3 28.3 8.2 28.3 - 61.0 60.1 

2018 1 462 26.4 29.7 8.9 29.1 - 50.2 56.9 

 ة(محسوبة من طرف الطالبالبطالة نسب )ة بالاعتماد على: من إعداد الطالبالمصدر: 
اط تقارير النشحول التشغيل بالجزائر+  2011-1962حوصلة إحصائية وثائق مستخرجة من الديوان الوطني للإحصاء)   -

 . www.ons.dz( متوفرة على الموقع: 2015و 2014، 2013، 2012، 2011لسنة  الاقتصادي، التشغيل والبطالة

 https://www.amf.org.ae/arتقارير صندوق النقد العربي )التقرير الاقتصادي العربي الموحد( على الموقع الالكتروني:  -

 / https://ilostat.ilo.orgعلى الموقع الالكتروني: منظمة العمل الدولية، -

 أعلاه عدة نقاط أهمها: (25-03الجدول رقم )يبين  

[ 24-16] بالعموم البطالة في الجزائر تمس بدرجة أولى فئة الشباب بين بالنسبة لمعيار العمر: -

وبالرغم من ، 2008سنة للفئة الثانية % 45.16للفئة الأولى و% 42.51، حيث كان معدلها[34-25و]

ثلثي البطالين شباب  مرتفع ) لا يزال، إلا أنه 2018سنة  % 29.1إلى ثانيةلفئة الل انخفاض معدل البطالة

هذا النوع من البطالة )بطالة الشباب( بالمجتمع ، وهو ما يوضح أن وجود سنة( 34عمر يتجاوزوالم 

باعتبار هذه الفئة فيعرقل جهود التنمية الاقتصادية، ويخلق مشاكل على الصعيد الاجتماعي، سالجزائري، 

https://www.amf.org.ae/ar
https://ilostat.ilo.org/
https://ilostat.ilo.org/
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 السياسات المنتهجة ايلاءوجب على ، -"الهبة الديموغرافية"يطلق عليه المتخصصون -طاقة إنتاجية هائلة

  ها واستغلالها أحسن استغلال.الاهتمام ب

اطلين العمن  أقل العاطلين طالبي العمل لأول مرةنلاحظ أن نسبة  بالنسبة لمعيار الفترة الزمنية: -

 ر الكسادإنما يفسوهذا لا يعني أن تشغيل الفئة الأولى كانت أكبر من الفئة الثانية، لكن لأكثر من سنة، 

مؤسسات الطلب العمل بالباحثة عن العمل سنة وراء سنة، نظرا لطبيعة القادرة والذي أصاب الفئة 

 اد ذويفريل الأ، والتي تعطي الأولوية لتشغمنها جزائرية  سواء الاقتصادية أو الخدمية أو التربويةال

 الخبرة المهنية والتجارب العملية السابقة.

هاج الحكومة بالرغم من انتأنه  (25-03من الجدول رقم )نلاحظ  بالنسبة لمعيار المستوى التعليمي: -

 مام ي،حكومية خصوصا مع أعقاب الربيع العربين في إطار عقود عمل يالجزائرية سياسة توظيف الجامع

ة سن %14.1إلى  2008سنة %23.1من  دى حاملي الشهادات الجامعيةل معدل البطالةإلى تخفيض  أدى

 ؛.....(.ما قبل التشغيل ، وعقودالمهني مؤقتة )كعقود الإدماجكانت العقود معظم هذه أن  إلا، 2015
فورات المالية، ولااستنفاذ فتم ، الإيرادات النفطية تراجعت 2014منتصف البترول  انهيار أسعارلكن مع  

لمستخدم كما أن القطاع الحكومي والذي كان يعد ا ،عقودالبعض من هذه التجميد الأمر الذي دعى إلى 

  ؛2018ة سن %29.7الى الجامعيين لدى بطالةالارتفع معدل الرئيسي لهذه الفئة أصبح متخم ومشبع، لذا 
ى خرجي التكوين أقل من معدل البطالة لدأن معدل البطالة لدى خرجي المعاهد ومراكز كما يلاحظ 

طبي(  وهذا يدل على أن خريجي المعاهد )كمعاهد الشبه (،2017سنة %17.7مقارنة بـ%13ت ) الجامعا

يات الحلو خصوصا ومراكز التكوين المهني عموما )الحرف من خياطة، صناعة الألمنيوم، النجارة وصناعة

تراتيجة بنيها اسفئة، لتالتي أولتها الحكومة الجزائرية لهذه ال هميةللأ......( لهم فرص أكبر في التشغيل نظرا 

ي أن ، أغرةودعم الحرف والمؤسسات المص ،التي تركز على الرفع من المستوى الصحي الاجتماعية التنمية

 سياسات التنمية والنمو الاقتصادي بالجزائر متحيزة لغير الجامعيين.

 شري، دونلمال البيشكل هدرا للموارد التي تم استثمارها في تراكم رأس ابالجزائر أصبح التعليم العالي ف

مة ا الحكورغم كل المجهودات التي تبذلهاتج المحلي الإجمالي، فهذه الأخيرة في تكوين الن أن تساهم

لي بصفة يم العامالها البشري، الا انه نجد أن قرارات السلطات العمومية والتعل الجزائرية لاستثمار رأس

تصاد ي للاقخاصة، تركز على التعليم بتكوين أكبر عدد ممكن من حملة الشهادات دون مراعاة ما هو ضرور

، ليممس التعلقد طغت السياسة الاجتماعية على الصيغة الاقتصادية فيما يخص القرارات التي تفالوطني، 

 ؛ةلاقتصاديطالة االب بدلا منفأصبح التعليم العالي حاجة لابد من إشباعها للقضاء على البطالة الاجتماعية 

فكما نعلم أن المدخلات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل تكمن في مخرجات التعليم العالي، غير أن  

عد أحد الأسباب الكامنة وراء انتشار عدم التنسيق بين مخرجات هذا القطاع بالجزائر ومتطلبات سوق العمل ي

ية تعتبر أن: "الجامعات الجزائر ضياء مجيد الموسويبطالة الجامعيين، حيث نوه بعض الاقتصاديين أمثال 

، إذ تزج بمئات الآلاف من خريجيها في سوق العمل سنويا، فيميل خلق بطالة هيكلية في الجزائر لة عنومسؤ

 .1الدولة التي تعاني أصلا من بطالة مقنعة" هؤلاء المثقفون العمل في مؤسسات

اصلة على مو تخلق صدمة اجتماعية لدى الفئات الشابة المقبلة الجامعية خريجين حاملي الشهاداتطالة بف

ليم بقى للتعحيث لا يبمنظومة القيم المجتمعية، ، كما أنها تغير تولد التوقعات المتشائمة لديهم فهي التعليم،

 المكانة المرموقة التي كان يحضى بها في السابق.نفس العالي 

 (2018-1992خلال الفترة ) ثانيا: أسباب البطالة في الجزائر وخصائصها

ميزات و سبابم أأه يمكن استخلاص ،على عدة معايير عهازيووت بعد دراسة الاتجاه العام للبطالة بالجزائر

  فترة يف أسبابها وخصائصهاإذ أن ة، سالمدرو قتصادية خلال الفترةهذه الظاهرة باختلاف الظروف الا

  :، لذلك سنقوم بذكرها بالترتيبلفيناتالأ فترة فيومحدداتها التسعينات تختلف عن خصائصها 

 وجود لىإراجع لات مخيفة في فترة التسعينيات، البطالة في المجتمع الجزائري وبمعدإن سبب تفشي  -

  مجموعة من العوامل أهمها:

                                                             
 .42، ص2015بن عكنون،  ديوان المطبوعات الجامعية،، دراسة في الخروج من أزمة البطالة والسكن والعنوسة، اء مجيدضي الموسوي  1
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 دولار  35خلال فترة الثمانينات من حوالي  بصورة مستمرةنخفاض أسعار المحروقات ا

وانخفاض  الجزائربأدى إلى انكماش اقتصادي مما  ،1986دولار عام  15إلى 1980للبرميل في سنة 

 .1وهذا ما أدى إلى تراجع مستويات الدخل والعمالة ،الاقتصادي هنمو معدل

 سعار أمع تذبذب  منتصف الثمانينات تأزمت والتي الجزائر عرفتها التيالمديونية  أزمة

 إلى أدىف ،لدوليةاالديون الخارجية مع المؤسسات المالية  هذه الأمر الذي ساهم في إعادة جدولة، النفط
 .التسعينات في فترة انخفاض الاستثمارات المولدة للشغل

  ةقالمطب والتعديل الهيكليبرامج الإصلاح الاقتصادي مشروطية تلك المؤسسات ضمن إن 

 تقليصل، تسريح العماعلى سوق الشغل ) حل المؤسسات، أثار سلبية  ت، سببعلى الاقتصاد الجزائري

 .الوظائف الحكومية(

 ر أنغي ،لجديدةا الألفيةوبالرغم من أن الجزائر حققت نتائج ايجابية في الحد من ظاهرة البطالة خلال  -

 :ما يلينوجز أهمها فيعوامل  ، نتيجة%6-5.5قورن بالمعدل الأمثلمعدلها يبقى مرتفع، إذا ما 

 امم، ئرالجزا في العامل الأول هو العامل الديموغرافي أي ارتفاع معدلات النمو السكاني 

سب م تتنال، حيث أن هذه الزيادة السكانية ل في السنوات الأخيرةعميرا على سوق الباحدث ضغطا ك

 .والمطروحة في هذا السوق المطلوبةوالزيادة في عدد الوظائف 

  المرأة فيها ةزيادة مساهمخصوصا مع ارتفاع حجم الفئة النشطة. 

   لزيادة ا، حيث أن مقارنة بالقرن الماضيومراكز التكوين كثرة خريجي الجامعات والمعاهد

عليمي التعدم ملائمة الهيكل ين قابله نقص الطلب عليهم، نتيجة هؤلاء الخرج الكبيرة في عرض

 .لمتطلبات السوق، وفقدان همزة الوصل بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات التعليمية

  .سوء تخطيط القوى العاملة حيث يعد سببا جوهريا في زيادة معدل البطالة 

 بلقة بجانرى متعالعوامل السابقة والمتعلقة مباشرة بجانب عرض اليد العاملة، هناك عوامل أخبالإضافة إلى 

 الطلب على اليد العاملة من طرف المؤسسات، والمتمثلة في:

  إظهار ، إذ لم يستطع القطاعيننقص ديناميكية القطاع الإنتاجي صناعيا كان أو فلاحيا 

 ن يمتصكان من الممكن له أ ،المرونة الواجب توفرها في سوق العمل من خلال جهاز إنتاجي مرن

 .جزءا من البطالة

 ل ، بسبب نقص التمويعرض اليد العاملة القطاع الخاص على استيعاب جزء مهم من ضعف

 وعسر إنشاء المشاريع الخاصة نتيجة انتشار البيروقراطية. ،اللازم

 ية. مقاولت، نتيجة ضعف مبدأ وروح التباطؤ نمو المشاريع الاقتصادية الخاصة أو غلق بعضها 

 ديدة هي:الج الألفيةفمن خصائص البطالة خلال  إذن

 ة.سن34و 16 لتي تتراوح أعمارهم بينأن الشطر الأعظم من كتلة البطالة يتمثل في بطالة الشباب ا 

 لجزائر هي بطالة متعلمةأن البطالة في ا. 

 ارتفاع نسبة البطالة بين النساء.  

 ويل.تتركز البطالة في الداخلين إلى سوق العمل من ذوي الباحثين عن العمل في الأجل الط 

 للحد من ظاهرة البطالة  بالجزائر المتخذة التشغيل برامج وأجهزة: لثالثاالفرع 

ذلك قامت السلطات العمومية الجزائرية بخطوات معتبرة ميدانية بهدف خلق ديناميكية في سوق العمل، و

خلـــق مناصب  الهياكل تصب كلها في محاولة تشجيع الأشخاص بدون شغل علىبإنشاء العديد من الأجهزة و

 2الأجهزة كما يلي:ض بإيجاز سريع لهذه الإجــراءات ولغيرهـم وخلـــق الثروة، سنتعرالشغل لأنفسهــم و

 الشبكة الاجتماعية: إجراءات -أولا

ثلة في ، حلت محلها سياسة دعم الدخول مم1992بعد رفع سياسة دعم الأسعار خاصة ابتداء من سنة 

 :ار أهمهنذكالشبكة الاجتماعية والتي أخذت صيغ عديدة من الدعم للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا 

 دج للشخص شهريا. 120في حدود  1992( انشات سنة ICSR*تعويضات للأشخاص دون دخل )

                                                             
استراتجية الحكومة في  ملتقى دولي تحت عنوان البطالة في الجزائر: التعريف، الأسباب، الآثار الاقتصادية، ،  زاوش رضا،جمالبن السعدي   1

 .13-09ص ص ،2011نوفمبر  16-15خلال الفترة  ،، جامعة المسيلةالقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة
استراتجية الحكومة  ملتقى دولي تحت عنوان انعكاسات الإصلاحات الاقتصادية على التشغيل والبطالة في الجزائر،نذير عبد الرزاق، بن يوسف نوة،  2

  12،18ص ص، 2011نوفمبر  16-15، جامعة المسيلة، خلال الفترة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة
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( و AFSتم تعويض هذه الصيغة بصيغتين جديدتين وهما: المنحة الجزافية للتضامن ) 1994*في سنة 

 (.IAIGالنشاط ذو المنفعة العامة )

مين على وهو الصندوق الوطني للتأ 1994جهاز جديد سنة  ئليات التسريح وإعادة الهيكلة أنش*بعد عم

اقتصادية، حيث تدفع المؤسسات لكل عامل ( بخصوص الأشخاص المسرحون لأسباب CNACالبطالة )

سنوات، مع  03مسرح تعويضا يكافئ ثلاثة أشهر أجر في انتظار المنحة التي يدفعها صندوق البطالة خلال 

ت لصندوق أضيف 2004البحث عن الشغل الذي يتكفل به مركز البحث عن الشغل التابع للصندوق، وفي سنة 

مؤسسات  ( سنة ومساعدتهم لإنشاء50-35تشغيل الشباب ما بين )البطالة مهمة أخرى وهي إنشاء جهاز ل

 مصغرة وخلق مناصب شغل، ومرصد وطني للتشغيل ومحاربة البطالة.

لب لشباب طاساسا ل)أشغال المنفعة العامة ذات الكثافة العالية لليد العاملة(، والموجه أ TUPHIMO*برنامج 

ذلك ، ودف خلق مناصب شغل مؤقتة مكثفةبه 1997سنة المؤسس لأول مرة على مستوى البلديات، و العمل

ح نشاطات المنفعة العامة كإصلامختلف القطاعات و تخصورشات كبرى على مستوى الولايات وبفتح 

 تطهير القنوات،...، الغابات، تنظيف المحيط، الري والطرقات

 :ءمع بداية عقد التسعينات تم إنشا :دعم الشباب على التشغيلوبرامج أجهزة -2

يود السابقة، القلإزالة العقبات و 1990سنة  هذا الجهازتم إنشاء  (DIPJجهاز الإدماج المهني للشباب )*

 :ويضم ثلاث أصناف من صيغ العمل وهي

  إنشاء النشاطات، حيث تتكفل الوكالة الوطنية لتطوير الشغلANDE  لعاطل ابمساعدة الشباب

 على إنشاء تعاونيات.

  إنشاء العمل المأجور( بمبادرة محليةESILحيث يقترح مناصب شغل مؤقتة توفرها ا ) لجماعات

( الذي FAEJأشهر إلى سنة وبدعم من ) 6الإدارة لمدة ات الأشغال ذات المنفعة العامة والمحلية، ورش

لتي (، بالإضافة إلى مناصب العمل اANSEJبالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) 1996عوض سنة 

 المؤسسات العمومية على المستوى المحلي.تقترحها 

  إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيلANEM لوتتكفل بجمع عروض العمل وتنظيم طلبات الشغ. 

الساميين  التقنيينوجهة أساسا إلى الشباب الجامعي ووم 1998( أنشأت سنة CPEعقود ما قبل التشغيل )*

و أشغال أ( ESILوالذين كانوا يشتغلون في إطار )( سنة، 35-19المتخرجين من معاهد التكوين المهني )

ممول وتة أشهر سد إلى المنفعة العامة أو الذين يطلبون العمل لأول مرة، مدة العقد سنة قابلة للتجديد مرة واح

عم يستفيد من د( وFNSEمن طرف حساب التخصيص الخاص للخزينة العمومية الموجه لتشغيل الشباب )

  التشغيل سابقا.بيهدف البرنامج إلى معالجة بطالة فئة الشباب لم تحظ (، وADSية )وكالة التنمية الاجتماع

 1997سنة  مليون دج(، أنشأ 4برنامج المساعدة على إنشاء مؤسسة مصغرة)تكلفة الاستثمار محددة بـ * 

-19) نهم بيالذين تتراوح أعمارجه للإطارات المسرحة من العمل، والشباب الراغب في إنشاء مؤسسة، ومو

روع ل المشالقادرون على تقديم مساهمة شخصية في تمويالملف، و ( سنة، عاطلون عن العمل وقت تسليم35

شراك إ( التي ترافق المشروع إلى غاية إنجازه مع ANSEJ% ومدعم ماليا من طرف ) )10-5في حدود )

ل على المقاو تشجيع الشبابيهدف هذا البرنامج إلى لتمويل )تمويل ثلاثي الأطراف(، والبنوك في عملية ا

 خلق أنشطة في مجال السلع والخدمات من خلال المؤسسات المصغرة.

دج  مليون10ر إلى بلغ الاستثماتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات قد تم مراجعتها لاحقا حيث تم رفع مو   

ت جبائية مع امتيازا سنة، 50لى إ 35(، وتوسيع الاستفادة إلى الأشخاص من %10)المساهمة الشخصية بـ

 تسهيلات من طرف البنوك بالإضافة إلى إنشاء صندوق ضمان مخاطر القروض للشباب المقاول. و

لعمل ( سنة، النساء في سن ا60-18موجه لكل شخص دون شغل ) 1999القرض المصغر والذي أنشأ سنة *

  والأجهزةج البرامهذه وفيما يلي مخطط مختصر لأهم  وربات البيوت بهدف إنشاء نشاط.

البطالة بالجزائرالأجهزة والبرامج المتخذة لمعالجة : (03-09) الشكل رقم  
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 .44، ص المرجع السابق، محمد ادريوشدحماني : المصدر

 وفيما يلي جدول يوضح مساهمة هذه البرامج في استحداث مناصب شغل جديدة.

 2017-2005الدعم خلال الفترة : مناصب الشغل المستحدثة من قبل أجهزة (26-03) الجدول رقم
 %المساهمة في التشغيل  المجموع ANDI CNAC ANSEJ ANGEM السنوات

2005 78951 5159 30376 4994 119480 7,11 

2006 123583 6078 24500 33331 187492 8,56 

2007 157295 6949 22685 25847 212776 11,31 

2008 196754 5781 31626 63148 297309 13,88 

2009 155905 9574 57915 91101 314495 16,72 

2010 140770 15804 60133 77934 294641 19,29 

2011 140110 35953 92682 161417 430162 24,05 

2012 91415 59125 129203 219641 499384 27,61 

2013 148943 41786 96233 166053 453015 30,23 

2014 150959 42707 93140 176315 463121 36,37 

2015 150641 37921 51570 126152 366284 38,61 

2016 164414 21850 22766 32045 241075 39,94 

2017 167618 18299 19672 62764 268353 42.36 
 (15/01/2019على: )آخر تحديث ة الطالبمن إعداد  المصدر:

- www.andi.dz, Andi news, Bulletin trimestriel, N° 01-30. 

- www.mdipi.gov.dz, Bulletin d'information statistique de la PME N° 04-33. 

- www.ansej.org.dz. 

 2017-2005أجهزة الدعم خلال الفترة  مناصب الشغل المستحدثة من قبل: (10-03) رقم الشكل

 
 (03-26)بالاعتماد على الجدول رقم  طالبة: من إعداد الالمصدر

من خلال الجدول نلاحظ أن هناك زيادات متتالية في عدد المناصب المستحدثة من قبل أجهزة الدعم،  

من الشفافية والسرعة  التي شهدت مجموعة من الإصلاحات التي تدعو لتحقيق المزيد 2011خاصة منذ سنة 
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في دراسة الملفات وصدور بعض التعليمات الوزارية التي تدعو إلى تخفيض الفوائد على بعض الأنشطة 

، لكن منذ سنة 2011ألف منصب شغل منذ سنة  450وإلغائها كليا، فتجاوزت مناصب الشغل المستحدثة 

هجة من قبل الحكومة في ظل انخفاض تراجعت عدد المناصب المستحدثة بسبب سياسة التقشف المنت 2015

وكذا تجميد بعض الأنشطة بسبب تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها والتي كانت تمول من قبل  ،أسعار البترول

ANSEJ أن عدد المناصب المستحدثة من قبل ، حيثANSEJ  2015عرفت تراجعا كبيرا خلال الفترة-

وهو ما أثر على مجموع المناصب المستحدثة وهو راجع لشروط التأهيل التي فرضتها الوكالة على  2017

المستثمرين للحصول على الدعم باشتراط شهادة جامعية أو شهادة التكوين المهني، أما فيما يخص نسبة 

هذه الوكالات إستطاعت أن ف، %40فهي تقارب  2016المشتغلة سنة  مساهمة هذه الوكالة إلى إجمالي العمالة

الأكثر استحداثا لمناصب الشغل  ANDI، وتعتبر 2000مليون منصب شغل منذ سنة  4.5توفر ما يقارب 

ثم  %25بنسبة تقارب  ANGEMتليها  %60-50لأنها تمول الاستثمارات الوطنية والأجنبية وبنسبة تفوق 

ANSEJ  وفي الأخير  %20بنسبة تقاربCNAC  باعتبارها تمول فئة عمرية معينة وبنسبة لا تتجاوز

10%.  
 

 

 

 

 

المؤشرات الداخلية للاستقرار دراسة قياسية لأثر السياسة المالية على  :لثالمبحث الثا

 2018-1992خلال الفترة  في الجزائر الاقتصادي

 -ARDLنموذجمتغيرات الدراسة باستخدام اختبار علاقة التكامل المشترك بين  -
 لاقتصاديوالنمو ا ةبين أدوات السياسة الماليثر الأوقياس العلاقة يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى تقدير 

وات تحليل ، وذلك باستخدام أد2018 إلى 1992التضخم والبطالة في الجزائر خلال الفترة الممتدة من و

تبع موذج المعريف بالنمن هذا المبحث الت الأول، حيث يتناول الجزء المشتركوالتكامل السلاسل الزمنية 

 ل مؤشر منعلى ك الأثر، ثم تشرح الأجزاء المتبقية وبالترتيب كيفية قياس ذلك (ARDLنموذج )  للقياس

  يل.والطو جودة النموذج ثم تحليل نتائجه في الأجلين القصير المؤشرات الثلاثة وذلك بتطبيق اختبار

 تحديد النموذج ومنهجية الدراسة: الأولالمطلب 
 لمتغيراتبين ا تم تحديد مجموعة من المتغيرات التي سنحاول من خلالها دراسة طبيعة العلاقة الموجودة

 المعبرة عن الاستقرار الاقتصادي والمتغيرات المعبرة عن السياسة المالية.

 ARDL: عموميات حول نموذج الفرع الأول

 Pesaran, etالمقترح من قبل ARDLنستخدم نموذج الانحدار الذاتي للفجوات المتباطئة الموزعة 

)2001-1997( al  ويأخذ نموذج ،ARDL  الفارق الزمني لتباطؤ الفجوةLag حيث 1بعين الاعتبار ،

في عدد من الابطاءات الموزعة في  ARDLتتوزع المتغيرات التفسيرية على فترات زمنية يدمجها النموذج 

حدود )معلمات( تتوافق وعدد المتغيرات التفسيرية، حيث تستغرق العوامل الاقتصادية المفسرة قيد الدراسة 

، وبالتالي يمكن تطبيق اختبار 2مدة زمنية للتأثير على المتغير التابع متوزعة بين الأجل القصير والطويل

ARDL3التالي ، ويكتب النموذج على الشكل: 

                                                             
 .110، ص 2015، جامعة الشلف ، 15مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد  ،للتجارة الخارجية في الجزائر Jاختبار منحنى سي محمد كمال،  1
 .-1990/2015للفترة  ARDLدراسة قياسية باستخدام نموذج -أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجاري بلحاج فراجي، ، مختاري فتيحة 2

 .11، ص 2017، جامعة بشار، الجزائر، 12مجلة البشائر الاقتصادية، العدد 
مجلة  .ARDLباستعمال نموذج  2016-1970دراسة تحليلية قياسية لأثر مضاعف كينز على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة عميش عائشة،  3

 .338، ص 2018، جامعة الشلف، الجزائر، 13الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد 
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 حيث:

ا تكامل لدين : معلمة المتغير التابع المبطأة لفترة واحدة عند المستوى )حد تصحيح الخطأ(، وحتى يكون

، يمة طين لقمشترك بين المتغير التابع والمتغيرات المفسرة وذات علاقة طويلة الأجل يجب أن يتوفر شر

 معنوية؛شرط لازم أن تكون إشارتها سالبة وشرط كاف أن تكون 

β :معاملات العلاقة طويلة الأجل؛ 

α :معاملات العلاقة قصيرة الأجل )نموذج تصحيح الخطأ(؛ 

C ،أخطاء الحد العشوائي.: تشير إلى الجزء القاطع 

على إحصائية فيشر، لتحديد العلاقة التكاملية للمتغير التابع والمتغيرات المستقلة في  ARDLويعتمد إختبار 

المديين الطويل والقصير في نفس المعادلة، بالإضافة إلى تحديد حجم تأثير كل من المتغيرات المستقلة على 

 1المتغير التابع، وتتلخص هذه المنهجية باتباع الخطوات التالية:

 ة السلاسل الزمنية؛اختبار استقراري -

 ؛Test of Boundsاختبار التكامل المشترك باستخدام منهج  -

 ؛ARDLتقدير نموذج الأجل الطويل باستخدام نموذج  -

 اختبار الاستقرار الهيكلي للمعلمات. -

 الدراسة : تحديد نموذجالثانيالفرع 

القائمة بين أدوات السياسة استنادا إلى التحليل النظري والدراسات السابقة التي أكدت على العلاقة  

جابة منا الإ محاولةالمالية )النفقات، الإيرادات، عجز الموازنة( ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلية، و

خلية رات الداالمؤش على الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة والمتمثلة في: ما مدى تأثير السياسة المالية على

 لي:ل التاختيار مجموعة من المتغيرات، والتي يمكن تلخيصها في الجدوللاستقرار الاقتصادي، قمنا با

السلاسل الزمنية المشكلة للنماذج القياسية: 27-03الجدول رقم   
 مصدر السلسلة إسم السلسلة رمز السلسلة النموذج

ت 
را
غي
مت
ال

عة
اب
لت
ا

 

(
%) 

PIB  بنك الجزائرعن النشرات الثلاثية الصادرة والتقارير  الإجماليالمحلي الناتج معدل نمو  

INF معدل التضخم 
النشرات والتقارير  +الديوان الوطني للإحصائيات

 بنك الجزائرعن الثلاثية الصادرة 

TCH معدل البطالة 
 تقارير صندوق النقد +الديوان الوطني للإحصائيات

 العربي )التقرير الاقتصادي العربي الموحد(

ت 
را
غي
مت
ال

لة
تق
س
لم
ا

 

ج(
 د
ار
لي
)م

 

REC  تقارير بنك الجزائر+ الديوان الوطني للإحصائيات كليةالعامة الالإيرادات 

RECp تقارير بنك الجزائر+ الديوان الوطني للإحصائيات الجباية البترولية 

RECt تقارير بنك الجزائر+ الديوان الوطني للإحصائيات الجباية العادية 

DEP تقارير بنك الجزائر+ الديوان الوطني للإحصائيات كليةالعامة النفقات ال 

DEPex تقارير بنك الجزائر+ الديوان الوطني للإحصائيات )الانفاق الجاري(نفقات التسيير 

DEPi ( يالاستثمارالانفاق نفقات التجهيز) تقارير بنك الجزائر+ الديوان الوطني للإحصائيات 

SB وزارة المالية الديوان الوطني للإحصائيات رصيد الموازنة العامة + 

 

 

 

 

 :ومنه وبناء على هذه المتغيرات يمكن كتابة النماذج كالتالي 

𝑷𝒊𝑩 = 𝑓(𝑅𝐸𝐶𝑝, 𝑅𝐸𝐶𝑡, 𝐷𝐸𝑃𝑒𝑥, 𝐷𝐸𝑃𝑖, 𝑆𝐵)………………….(1) 

                                                             
، 32، العدد 1حوليات جامعة الجزائر  .ARDLاستعمال نموذج ب 2016-1970محددات البطالة في الجزائر خلال الفترة بوالكور نور الدين، 1

 .453، ص 2018الجزائر، 
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𝑰𝑵𝑭 = 𝑓(𝑅𝐸𝐶𝑝, 𝑅𝐸𝐶𝑡, 𝐷𝐸𝑃𝑒𝑥, 𝐷𝐸𝑃𝑖, 𝑆𝐵)………....……….(2) 

𝑻𝑪𝑯 = 𝑓(𝑅𝐸𝐶𝑝, 𝑅𝐸𝐶𝑡, 𝐷𝐸𝑃𝑒𝑥, 𝐷𝐸𝑃𝑖, 𝑆𝐵)………....……….(3) 

 يمكن  تجانس(، )اللا وبما أننا أخذنا المعطيات بالقيم الحقيقية وللتقليص من حدة اختلاف تباين السلسلة

ضها سنعو SBمع العلم أن السلسلة ، التخفيف من حدته عن طريق إجراء التحويل اللوغاريتمي عليها

، 1 ن العجز بـع، حيث نعبر ( بسبب أن قيمها سالبة ولا يمكن ادخال اللوغاريتم عليها0.1بالمتغير الوهمي )

 ، ومنه يصبح لدينا:0والفائض بـ 

𝑳𝑷𝒊𝑩 = 𝑓(𝐿𝑅𝐸𝐶𝑝, 𝐿𝑅𝐸𝐶𝑡, 𝐿𝐷𝐸𝑃𝑒𝑥, 𝐿𝐷𝐸𝑃𝑖, 𝑆𝐵)……………… النمو الاقتصادي  (4) 

𝑳𝑰𝑵𝑭 = 𝑓(𝐿𝑅𝐸𝐶𝑝, 𝐿𝑅𝐸𝐶𝑡, 𝐿𝐷𝐸𝑃𝑒𝑥, 𝐿𝐷𝐸𝑃𝑖, 𝑆𝐵)………................… التضخم  (5) 

𝑳𝑻𝑪𝑯 = 𝑓(𝐿𝑅𝐸𝐶𝑝, 𝐿𝑅𝐸𝐶𝑡, 𝐿𝐷𝐸𝑃𝑒𝑥, 𝐿𝐷𝐸𝑃𝑖, 𝑆𝐵)………....……......….(6)البطالة 

 .وهي النماذج التي سنعتمد عليها في دراستنا القياسية 

 استقرارية متغيرات الدراسةالفرع الثالث: دراسة 

رها في دم توفسبق الإشارة إلى ما تكتسبه خاصية الاستقرارية من أهمية بالغة وما يمكن أن يؤدي ع

غلب الدراسات أالذي تستخدمه  PPمختلف المتغيرات المستخدمة إلى استنتاجات مزيفة، لذا سنستخدم اختبار 

على  PPختبار ادراسة استقرارية سلاسل النماذج المختارة والتي سنأخذها في شكلها اللوغاريتمي، ويقوم ل

 :%5اختبار الفرضيتين التاليتين عند مستوى المعنوية 

 : وجود جذر الوحدة، ويعني عدم استقرار السلسلة الزمنية؛العدمالفرضية  -

 استقرار السلسلة الزمنية.:عدم وجود جذر الوحدة، ويعني البديلةالفرضية  -

 حيث أن صيغة افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي:

 
  (:11الى 04من الملاحق ومنه الجدول التالي يلخص لنا نتائج هذا الاختبار )أنظر 

 

 

 

 

 

 

 

 (Phillips-Perronاختبار استقرارية السلاسل الزمنية )اختبار : ( 28-03)الجدول رقم 

السلسلة 

 الزمنية

القرار 

 )الرتبة(

 الفرق الأول المستوى

 ثابت واتجاه ثابت فقط
بدون ثابت 

 واتجاه
 ثابت واتجاه ثابت فقط

بدون ثابت 

 واتجاه

LPIB I(1) 
-4.71 

(0.00) 

-0.49 

(0.97) 

4.59 

(1.00) 

-3.58 

(0.01) 

-5.28 

(0.00) 

-2.01 

(0.04) 

LINF I(0) 
-2.67 

(0.09) 

-1.83 

(0.65) 

-1.29 

(0.17) 

-6.83 

(0.00) 

-7.74 

(0.00) 

-6.98 

(0.00) 

LTCH I(1) 
-0.50 

(0.87) 

-1.13 

(0.89) 

-2.41 

(0.01) 

-4.34 

(0.00) 

-4.29 

(0.01) 

-4.14 

(0.00) 

LRECp I(1) 
-2.89 

(0.05) 

-2.79 

(0.21) 

-0.48 

(0.49) 

-6.05 

(0.00) 

-5.85 

(0.00) 

-6.18 

(0.00) 

LRECt I(1) 
-1.15 

(0.67) 

-1.44 

(0.82) 

0.06 

(0.70) 

-4.67 

(0.00) 

-10.45 

(0.00) 

-4.76 

(0.00) 

LDEPex I(1) 
-1.71 

(0.41) 

-1.15 

(0.90) 

4.01 

(0.99) 

-4.20 

(0.00) 

-4.64 

(0.00) 

-2.65 

(0.01) 
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 Eviews 10نتائج برنامج على بالاعتماد  طالبة: من إعداد الالمصدر
 .I(1)ومنه فكل المتغيرات مستقرة عند الفرق الأول وبالتالي فهي متكاملة من الدرجة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئرالسياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزاقياس أثر أدوات : الثانيالمطلب 
بين  جليرة الأالطويلة والقص سنحاول من خلال ما تم عرضه سابقا بناء نموذج قياسي يعبر لنا عن العلاقة

 2018-1992أدوات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

 ةالأول: الاختبارات القبلي الفرع

 لنموذجى متغيرات الثم توزيع فترات الإبطاء ع ،لنموذجلسيتم التعرض لكل من الصياغة العامة 

 الاستقرارية فقد تعرضنا لها سابقا. ماوأ، (AIC)حسب معيار

 بناء النموذج -أولا

 وزعة بينتابع متعلى المتغير ال ة قيد الدراسة مدة زمنية للتأثيرتستغرق العوامل الاقتصادية المفسر

 التالي: على الشكلالدراسة ويكتب نموذج  ،ARDLالأجل القصير والطويل، وبالتالي يمكن تطبيق اختبار

 
 حيث:

LPIB: ؛(النمو الاقتصادي) الإجماليالمحلي لوغاريتم الناتج 

LRECp  : ؛الجباية البتروليةلوغاريتم 

LRECt  :؛لوغاريتم الجباية العادية 

LDEPex:لوغاريتم نفقات التسيير؛ 

LDEPi  :لوغاريتم نفقات التجهيز؛ 

SB:( 0: عجز، 1متغير وهمي يعبر لنا عن رصيد الموازنة العامة)فائض : 

 : يشير إلى الفروق من الدرجة الأولى؛

p,z الحد الأعلى لفترات الإبطاء الزمني للمتغير التابع والمستقل للنموذج؛ : 

6-0 نموذج تصحيح الخطأ(؛: معاملات العلاقة قصيرة الأجل( 

LDEPi I(1) 
-0.49 

(0.87) 

-2.05 

(0.54) 

3.06 

(0.99) 

-4.99 

(0.00) 

-4.79 

(0.00) 

-3.84 

(0.00) 

SB I(1) 
-2.25 

(0.19) 

-2.24 

(0.44) 

-2.31 

(0.02) 

-5.93 

(0.00) 

-6.62 

(0.00) 

-6.05 

(0.00) 
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𝜶𝟏−𝟔.معاملات العلاقة طويلة الأجل : 

 للنموذج إختيار فترات الابطاء المثلىثانيا: 

الذي يوضح مجموع النماذج الممكنة عند تغيير درجات إبطاء  (11-03)من خلال الشكل رقم 

، (Schwarz Information Criterion)( حسب إحصائية 1متغيرات النموذج، وذلك بعد تحديد درجة )

ويملك أقل قيمة حسب إحصائية  هو النموذج الأمثلARDL (2,1,0,2,2,2النموذج )ومنه يتضح أن 

(Akaike Informatio Criterion)المتغيرات  ، حيث أنLDEPex, LDEPi, SB, LPIB بطأة م

في  ليست مبطأة، كما هو موضح LRECtمبطأة بدرجة واحدة، في حين أن LRECpبدرجتين، والمتغيرة 

 :الشكل التالي

 

صادي()السياسة المالية والنمو الاقت : نتائج اختبار فترات الابطاء المثلى(03-11)الشكل رقم   

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

 )تشخيص بواقي النموذج( إختبار جودة النموذجالفرع الثاني: 

لتأكد من افي تقدير الآثار قصيرة وطويلة الأجل ينبغي  ARDL(2,1,0,2,2,2)ج قبل اعتماد النموذ

 :خلال استخدام الاختبارات التاليةمن جودة أداء هذا النموذج، وذلك 

 جودة النموذج أولا:

 لي:ل التامن اجل دراسة مدى جودة النموذج لا بد من مقارنة القيم الحقيقية بالمقدرة من خلال الشك

( الحقيقية والمقدرة والبواقي )جودة النموذج: القيم (3-12 )الشكل رقم  

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر
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 قدر، لذاذج الممن خلال الشكل نلاحظ تقارب القيم المقدرة من القيم الحقيقية مما يشير لجودة النمو

 يمكن الاعتماد عليه في تفسير وتحليل النتائج.

 

 التوزيع الطبيعي للبواقي ثانيا:

ا أن "البواقي تتوزع توزيعا هالتي مفاد طبيعة توزيع البواقي عبر اختبار الفرضيةيتم الكشف عن 

ما لمركز وتتناقص كحظة تجمع البواقي حول البملا ل استقراء البيان الذي يسمحطبيعيا". ويكون ذلك من خلا

-jarque)، أو من خلال مقارنة إحصائية ا حول المركزهتجمع ابتعدت عن المركز نحو الأطراف، أو عدم

bera)  بالقيمة الجدولية(Chi-Square)  حيث أن  0.05ومستوى معنوية  02عند درجة حرية .

 صيغة افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي:

 
ما  هوو (α>0.05)أن نتيجة الاختبار كانت غير معنوية نلاحظ ( 13-03 )ومنه وحسب الشكل رقم

ا يؤكد وهو م ،5.992χ=اقل من  35B=0.-Jيدعم أن البواقي يخضعون للتوزيع الطبيعي، ومن خلال قيمة 

 أن بواقي النموذج تخضع للتوزيع الطبيعي، كما هو موضح في الشكل التالي:

: التوزيع الطبيعي للبواقي(03-13)الشكل رقم   

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

 اختبار الارتباط الذاتي لرخطاء ثالثا:

"لا يوجد  ها أنهارتباط ذاتي بين البواقي عبر اختبار الفرضية التي مفاد يتم الكشف عن عدم وجود

المحسوبة عبر  (R-Square) ل مقارنة إحصائية لاغرانجوذلك من خلا"، ارتباط ذاتي بين البواقي

. حيث  0.05ومستوى معنوية  02درجة حرية عندChi-Squareالجدولية لتوزيع  بالقيمة (LM)اختبار

 أن صيغة افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي:

 
التالي: ولالجدللتأكد من عدم وجود ارتباط ذاتي نلجأ لاختبارات الارتباط الذاتي، كما هو موضح في و  

 

 

)النمو الاقتصادي( : نتائج اختبار الارتباط الذاتي لرخطاء(03-29)الجدول رقم   
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 Eviews 10: مخرجات المصدر

نوية، غير مع Q-Starمن الجدول نلاحظ أن جميع الأعمدة داخل مجال الثقة وإحصائية الاختبار 

جود وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بعدم و 0.05أكبر من  Prob chi-squareفإن  LM testوحسب 

 ارتباط ذاتي.

 )ثباته عبر الزمن( التباينتجانس اختبار  رابعا:

 (Breuch-Pagan-Godfrey)المحسوبة عبر اختبار (R-Square)ويكون من خلال مقارنة إحصائية 

. حيث أن صيغة  0.05ومستوى معنوية  02 عند درجة حريةChi-Squareالجدولية لتوزيع  بالقيمة

 افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي:

 
 لنا اختبار ثبات التباين:والجدول التالي يوضح 

 )النمو الاقتصادي( تجانس التباين: نتائج اختبار (30-03)الجدول رقم 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

الفرضية  ليست معنوية، وبالتالي نقبل Fما يعني أن 0.05أكبر من  Prob Fحسب هذا الاختبار فإن

 .ثبات التباينعلى التي تنص  البديلة

 الاستقراريةاختبار خامسا: 

 لاتنبؤ، الح للصوأن النموذج  لكي نتأكد من خلو البيانات المستخدمة من وجود أي تغيرات هيكلية فيها

بواقي  مربعات الحكم على استقرار النموذج من خلال الاختبار البياني لحركة بواقي النموذج، وكذابد من 

 :في الشكل التالي النموذج، كما هو موضح
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 : نتائج اختبار إستقرارية النموذج(14-03)الشكل رقم 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

 داخل الحدود CUSUM of Squares Test، وCUSUM Testبما أن التمثيل البياني في كل من 

 .، نقبل باستقرارية النموذج0.05الحرجة عند مستوى 

 الطويللقصير وافي الأجلين  )السياسة المالية والنمو الاقتصادي( إختبار معلمات النموذجالفرع الثالث: 

على  لمستقلةمتغيرات االإمكانية وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، وتقييم تأثير  هناندرس 

 .النمو الاقتصادي في الجزائر، وذلك في الأجلين الطويل والقصير

 (Bounds Test)الحدود إختبار التكامل المشترك باستعمال منهج أولا: 

مل جد تكايويتم الكشف عن مدى إمكانية وجود تكامل مشترك من عدمه عبر إختبار الفرضية التالي: 

الصيغة  من خلال ARDL، حيث يتم القيام بهذا الاختبار بالنسبة لنموذج مشترك بين متغيرات النموذج

 التالية:

 
 :(Bounds Test)نتائج اختبار التكامل المشترك باستعمال منهجية اختبار الحدود  والجدول التالي يوضح

 

 (Bounds Test): نتائج إختبار الحدود (31-03)الجدول رقم 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

لأدنى والأعلى عند اأكبر من القيم الحرجة للحد  F-statisticوتشير النتائج إلى أن القيمة المحسوبة لـ 

 رك بينمعظم مستويات المعنوية، ومنه نرفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود علاقة تكامل مشت

 ة.لمستقلاوالمتغيرات  النمو الاقتصاديالمتغيرات، ويعني ذلك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين 

 بين متغيرات السياسة المالية ونمو الاقتصادي الأجل القصيرثانيا: تحليل وتفسير علاقة 

 ا يلي:م 12الملحق رقم يوضح 
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  ت ا ارتفعحيث كلم ،النمو الاقتصاديعلى  للجباية البترولية الموجب والمعنوي إحصائياالتأثير

قتصادية ، وهو ما يتوافق النظرية الا%0.67بـ  النمو الاقتصادي رتفعا %1بنسبة الجباية البترولية

ولة رد الدلمواالرئيسي  المصدرإيرادات الجباية البترولية تعد  والدراسات السابقة التي تؤكد على أن

ساهمت ف ش النمو(الحكومي وتسطير البرامج الاقتصادية )إنعا تمويل الإنفاقفي  تهااستخدم والتي ،الجزائرية

  .في الأجل القصير المحلي الإجماليمعدل نمو الناتج في رفع 

  ،ئب ذه الضراهأثر  أنكون لا يوجد تأثير للجباية العادية على النمو الاقتصادي في الأجل القصير

امها الدخول عند استخدعلى تلك انتقالية مؤقتة )ضرائب تفرض على دخول الأفراد مباشرة أو تفرض 

 .يهمن الدخل فقط، وليس على معدل النمو فالجزائري مستوى نصيب الفرد أي تؤثر على  (وإنفاقها

  قات ت نفرتفعحيث كلما ا النمو الاقتصادي،على  السلبي والمعنوي إحصائيا لنفقات التسييرالتأثير

ي الجزائر ف وضح أن هذا النوع من الإنفاقو ما ي، وه%0.17بـ النمو الاقتصادي نخفضا %1بنسبةالتسيير 

حكومي والإنفاق ال الأجور والمرتبات، والدعم والتحويلاتك )بل أصبح عبئا على الدولة( غير منتج

تي لازمة الونة اليتمتع الجهاز الإنتاجي بالمرالاستهلاكي... كلها نفقات تزيد من الطلب الكلي لكن دون أن 

 بتغطية هذا الطلب ) دون زيادة العرض والناتج الوطني(. تسمح

  قات ت النفرتفعحيث كلما ا ،النمو الاقتصاديعلى  لنفقات التجهيز والمعنوي إحصائياالموجب التأثير

لسابقة التي اوالدراسات ، وهو ما يتوافق والنظرية الاقتصادية %0.14بـ  النمو الاقتصادي ارتفع%1بنسبة 

، يالاقتصاد النموفي الرفع من معدلات بشكل هام م هتسا النفقات العامة وخاصة الاستثماريةتؤكد على أن 

ان للقطاع كان بالإمكسلع تقديم في حجـم وأنشـطة الحكومـة توسـع  اراسـتمرلأن  ،لكنها مساهمة ضعيفة

 أقل(. ) نمو اقتصادي الإنفـاق يتحـول تدريجيا  إلى أنشطة أقل إنتاجية جعل هذاانجازها، الخاص 

  فعكلما ارت حيث ،النمو الاقتصاديعلى  لرصيد الموازنة العامة الموجب والمعنوي إحصائياالتأثير 

)النظرية  ادية، وهو ما يتوافق والنظرية الاقتص%0.08بـ  النمو الاقتصادي رتفعا %1بنسبةعجز الميزانية 

مو دلات النمع على إيجاباالموازنة العامة ينعكس  عجزوالدراسات السابقة التي تؤكد على أن  الكينزية(

 ساهمذي الو يتم تغطيته بموارد صندوق ضبط الإيرادات، والإصدار النقديالعجز ، خاصة وأن الاقتصادي

 في دفع عجلة بعض القطاعات الاقتصادية )البناء والأشغال العمومية(.

  لخطأ لراجع  ، وهذاالنمو الاقتصادي والمتغيرات المستقلةهناك علاقة ديناميكية قصيرة الأجل بين

بة ، وهو يقيس نس(CointEq(-1)=-0.6468)المقدر سالب الإشارة والمعنوي إحصائيا وكانت قيمته 

ود تدعم وج سالبةاختلال التوازن في المتغير التابع التي يمكن تصحيحها من فترة زمنية لأخرى، والاشارة ال

 علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.

 )السياسة المالية والنمو الاقتصادي( الطويلعلاقة الأجل وتفسير  ثالثا: تحليل

 ما يلي:13الملحق رقم يوضح 

  لجباية ت اارتفع حيث كلما ،النمو الاقتصاديعلى  للجباية البترولية السالب والمعنوي إحصائياالتأثير

والدراسات ة ، وهو ما يتوافق النظرية الاقتصادي%0.001بـ  النمو الاقتصادي نخفضا %1بنسبة البترولية 

الجباية ورد )فالاعتماد الشبه كلي للنشاط الاقتصادي بالجزائر على هذا الم ،)المرض الهولندي( السابقة

 بعضالدى ل لريـعالفسـاد وسـلوك البحـث عـن اع الاقتصادي، كما أن يالبترولية ( أدى إلى تقييد فرص التنو

غير  لات وأنشطةمجا إلىهذا المورد يتجه من جعلوا  ،بالجزائر ين في المجال السياسييسالأسا اللاعبــين من

روة خلق ثو إنتاجحثا عن تحقيق منافعهم الشخصية، وبذلك عملوا على تحويل هذه الثروة بدلا من منتجة ب

 جديدة، مما حد من مساهمتها في الرفع من معدلات النمو على المدى البعيد. 

  باية ت الجرتفعحيث كلما ا ،النمو الاقتصاديعلى  للجباية العادية السالب والمعنوي إحصائياالتأثير

والدراسات  ، وهو ما يتوافق والنظرية الاقتصادية%0.0003بـ  النمو الاقتصادي انخفض%1بنسبة العادية 

ت أو إعادة تخصيص الموارد إلى قطاعا إلىأدت  الضريبة التي تفرض على أرباح الشركاتف، السابقة

 .إهماله، لكن هذا التأثير ضعيف يمكن والمعفاة من الضرائب أقل إنتاجيةمجالات 

  ات ت نفقتفعحيث كلما ار ،النمو الاقتصاديعلى  الموجب والمعنوي إحصائيا لنفقات التسييرالتأثير

ن عبأ في الآجال أن نفقات التسيير قد تكويعني ، وهو ما %0.95بـ  النمو الاقتصادي ارتفع%1بنسبة التسيير 

 .إلا أنها مع الوقت تساهم في دفع عجلة التنمية ،القصيرة

  ت النفقات حيث كلما ارتفع النمو الاقتصادي،على  النفقات التجهيز الموجب والمعنوي إحصائيالتأثير

، فتلك والدراسات السابقة، وهو ما يتوافق والنظرية الاقتصادية %0.32بـ  النمو الاقتصادي رتفعا %1بنسبة 
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النفقات والتي تعكس الاستثمار الحكومي خصوصا في البنية التحتية القاعدية عملت على مر السنوات على 

 لقطاعات الاقتصادية الأخرى المساهمة في تكوين الناتج. توفير بيئة مشجعة ل

  بة بنس موازنةعجز ال حيث كلما ارتفع النمو الاقتصادي،على  العامةالموجب لرصيد الموازنة التأثير

ائم في رصيد لكنه تأثير غير معنوي إحصائيا يعزى إلى العجز الد، %0.069بـ  النمو الاقتصادي رتفعا 1%

 الموازنة العامة في أغلب الفترات.

 الجزائرقياس أثر أدوات السياسة المالية على التضخم في : الثالثالمطلب 
 ة الأجللقصيرالطويلة وا سنحاول من خلال ما تم عرضه سابقا بناء نموذج قياسي يعبر لنا عن العلاقة

 2018-1992أدوات السياسة المالية والتضخم في الجزائر خلال الفترة بين 

 ةالأول: الاختبارات القبلي الفرع

 لنموذجى متغيرات الثم توزيع فترات الإبطاء ع ،لنموذجلسيتم التعرض لكل من الصياغة العامة 

 ، وأما الاستقرارية فقد تعرضنا لها سابقا.(AIC)حسب معيار

 بناء النموذج -أولا

ن توزعة بيتابع متستغرق العوامل الاقتصادية المفسرة قيد الدراسة مدة زمنية للتأثير على المتغير ال

 لتالي:اعلى الشكل الدراسة ،ويكتب نموذج ARDLاختبارالأجل القصير والطويل، وبالتالي يمكن تطبيق 

 
 حيث:

LINF:؛لوغاريتم التضخم 

LRECp  : ؛الجباية البتروليةلوغاريتم 

LRECt  :؛لوغاريتم الجباية العادية 

LDEPex:لوغاريتم نفقات التسيير؛ 

LDEPi  :لوغاريتم نفقات التجهيز؛ 

SB: فائض(0: عجز، 1العامة )متغير وهمي يعبر لنا عن رصيد الموازنة : 

 : يشير إلى الفروق من الدرجة الأولى؛

p,z الحد الأعلى لفترات الإبطاء الزمني للمتغير التابع والمستقل للنموذج؛ : 

6-0معاملات العلاقة قصيرة الأجل )نموذج تصحيح الخطأ(؛ : 

𝜶𝟏−𝟔.معاملات العلاقة طويلة الأجل : 

 للنموذج إختيار فترات الابطاء المثلىثانيا: 

الذي يوضح مجموع النماذج الممكنة عند تغيير درجات إبطاء متغيرات  (15-03)من خلال الشكل رقم 

، ومنه (Schwarz Information Criterion)( حسب إحصائية 1النموذج، وذلك بعد تحديد درجة )

 Akaike)ويملك أقل قيمة حسب إحصائية  الأمثلهو النموذج ARDL (2,2,1,1,2,2النموذج )يتضح أن 

Informatio Criterion) حيث أن المتغيرات ،LRECp, LDEPi, SB, LINF  ،مبطأة بدرجتين

 :في الشكل التالي مبطأة بدرجة واحدة، كما هو موضح LRECt,LDEPex والمتغيرات

 )السياسة المالية والتضخم( : نتائج اختبار فترات الابطاء المثلى(15-03)الشكل رقم 
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 Eviews 10: مخرجات المصدر

 )تشخيص بواقي النموذج( إختبار جودة النموذجالفرع الثاني: 

لتأكد من في تقدير الآثار قصيرة وطويلة الأجل ينبغي ا ARDL(2,2,1,1,2,2)قبل اعتماد النموذج

 :جودة أداء هذا النموذج، وذلك خلال استخدام الاختبارات التالية

 جودة النموذج أولا:

 لي:ل التامن اجل دراسة مدى جودة النموذج لا بد من مقارنة القيم الحقيقية بالمقدرة من خلال الشك

 : القيم الحقيقية والمقدرة والبواقي )جودة النموذج((16-03)الشكل رقم 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

در، لذا ذج المقالحقيقية مما يشير لجودة النمومن خلال الشكل نلاحظ تقارب القيم المقدرة من القيم 

 يمكن الاعتماد عليه في تفسير وتحليل النتائج.

 

 

 التوزيع الطبيعي للبواقي ثانيا:

ا أن "البواقي تتوزع توزيعا هالتي مفاد يتم الكشف عن طبيعة توزيع البواقي عبر اختبار الفرضية

حظة تجمع البواقي حول المركز وتتناقص بملا يسمح ل استقراء البيان الذيطبيعيا". ويكون ذلك من خلا

، أو من خلال مقارنة إحصائية ا حول المركزهتجمع كمما ابتعدت عن المركز نحو الأطراف، أو عدم

(jarque-bera)  بالقيمة الجدولية(Chi-Square)  0.05ومستوى معنوية  02عند درجة حرية  .

 لشكل التالي:حيث أن صيغة افتراضات العدم والقبول على ا
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ما وهو (α>0.05)أن نتيجة الاختبار كانت غير معنوية نلاحظ  16-03ومنه وحسب الشكل رقم 

ا يؤكد وهو م ،5.992χ=اقل من  2.93B=-Jيدعم أن البواقي يخضعون للتوزيع الطبيعي، ومن خلال قيمة 

 أن بواقي النموذج تخضع للتوزيع الطبيعي، كما هو موضح في الشكل التالي:

 : التوزيع الطبيعي للبواقي(17-03)الشكل رقم 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

 اختبار الارتباط الذاتي لرخطاء ثالثا:

"لا يوجد  ها أنهارتباط ذاتي بين البواقي عبر اختبار الفرضية التي مفاد يتم الكشف عن عدم وجود

المحسوبة عبر  (R-Square)لاغرانجل مقارنة إحصائية وذلك من خلا"، ارتباط ذاتي بين البواقي

. حيث  0.05ومستوى معنوية  02 عند درجة حريةChi-Squareالجدولية لتوزيع  بالقيمة(LM)اختبار

 أن صيغة افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي:

 
 الي:الت ولالجدللتأكد من عدم وجود ارتباط ذاتي نلجأ لاختبارات الارتباط الذاتي، كما هو موضح في و

 

 

 

 )التضخم( : نتائج اختبار الارتباط الذاتي لرخطاء(32-03)الجدول رقم 
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نوية، غير مع Q-Starمن الجدول نلاحظ أن جميع الأعمدة داخل مجال الثقة وإحصائية الاختبار 

جود وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بعدم و 0.05أكبر من  Prob chi-squareفإن  LM testوحسب 

 ارتباط ذاتي.

 )ثباته عبر الزمن( التباينتجانس اختبار  رابعا:

-Breuch-Pagan)المحسوبة عبر اختبار (R-Square)ويكون من خلال مقارنة إحصائية 

Godfrey)الجدولية لتوزيع  بالقيمةChi-Squareحيث أن  0.05ومستوى معنوية  02 عند درجة حرية .

 صيغة افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي:

 
 والجدول التالي يوضح لنا اختبار ثبات التباين:

)التضخم( تجانس التباين: نتائج اختبار (03-33 )الجدول رقم  

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

الفرضية  ليست معنوية، وبالتالي نقبل Fما يعني أن 0.05أكبر من  Prob Fحسب هذا الاختبار فإن

 .ثبات التباينعلى التي تنص البديلة

 اختبار الاستقراريةخامسا: 

 لاتنبؤ، الح للصوأن النموذج  لكي نتأكد من خلو البيانات المستخدمة من وجود أي تغيرات هيكلية فيها

واقي بمربعات  بواقي النموذج، وكذاالحكم على استقرار النموذج من خلال الاختبار البياني لحركة بد من 

 :في الشكل التالي النموذج، كما هو موضح

 : نتائج اختبار إستقرارية النموذج18-03الشكل رقم 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

 داخل الحدود CUSUM of Squares Test، وCUSUM Testبما أن التمثيل البياني في كل من 

 .، نقبل باستقرارية النموذج0.05الحرجة عند مستوى 

 بين السياسة المالية والتضخم إختبار معلمات النموذج في الأجلين القصير والطويلالفرع الثالث: 
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على  لمستقلةمتغيرات االإمكانية وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، وتقييم تأثير  هناندرس 

 .في الجزائر، وذلك في الأجلين الطويل والقصير التضخم

 (Bounds Test)إختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود أولا: 

مل جد تكايويتم الكشف عن مدى إمكانية وجود تكامل مشترك من عدمه عبر إختبار الفرضية التالي: 

الصيغة  من خلال ARDL، حيث يتم القيام بهذا الاختبار بالنسبة لنموذج مشترك بين متغيرات النموذج

 التالية:

 
 :(Bounds Test)نتائج اختبار التكامل المشترك باستعمال منهجية اختبار الحدود  والجدول التالي يوضح

 

 (Bounds Test): نتائج إختبار الحدود 34-03الجدول رقم 

 
 Eviews 10المصدر: مخرجات 

لأدنى والأعلى عند اأكبر من القيم الحرجة للحد  F-statisticوتشير النتائج إلى أن القيمة المحسوبة لـ 

 رك بينمعظم مستويات المعنوية، ومنه نرفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود علاقة تكامل مشت

 .رات المستقلةوالمتغي التضخمالمتغيرات، ويعني ذلك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين 

 )السياسة المالية والتضخم( الأجل القصيرثانيا: تحليل وتفسير علاقة 

 ما يلي: 14الملحق رقم يوضح 

  بترولية لجباية الات حيث كلما ارتفع ،التضخمعلى  للجباية البترولية السالب والمعنوي إحصائياالتأثير

لأن  ،ةوالدراسات السابق، وهو ما يتوافق النظرية الاقتصادية %0.0004بـ  نخفض التضخما %1بنسبة 

 دخوللع من الا تساهم بشكل كبير في التحكم بالمستوى العام للأسعار لأنها لا تقتطالجباية البترولية 

 .للمواطنين الاستهلاكية

  ادية جباية العت الحيث كلما ارتفع ،التضخمعلى  للجباية العادية السالب والمعنوي إحصائياالتأثير

فباعتبار  ،والدراسات السابقة، وهو ما يتوافق النظرية الاقتصادية %0.004بـ  نخفض التضخما %1بنسبة 

اعات قتطه الادت هذالضرائب غير المباشرة والتي تعد حصيلتها من أهم موارد الجباية العادية بالجزائر، فقد أ

 .سعارلعام للأالمستوى االطلب و وبالتالي التحكم في ،مستهلكالقدرة الشرائية للنوعا ما من تخفيض الإلى 

  ير ات التسيت نفقحيث كلما ارتفع ،التضخمعلى  الموجب والمعنوي إحصائيا لنفقات التسييرالتأثير

 لتي تؤكد على، اوالدراسات السابقة، وهو ما يتوافق النظرية الاقتصادية %1.53بـ  التضخم رتفعا %1بنسبة

ور جالأ ىإلاس يساهم في الرفع من معدلات التضخم خاصة النفقات الجارية الموجهة في الأس الإنفاقأن 

لعرض ادة في ايقابله زي آنزيادة الطلب الكلي دون تساعد على زيادة الاستهلاك وبالتالي فهي  ،مرتباتالو

 .للأسعارالمستوى العام  عارتفالتالي اوب ،الكلي

  يزات التجهت نفقحيث كلما ارتفع التضخم،على  والمعنوي إحصائيا لنفقات التجهيز الموجبالتأثير 

لتي تؤكد ا، والدراسات السابقة، وهو ما يتوافق والنظرية الاقتصادية %1.71بـ  التضخم رتفعا %1بنسبة 

، منتجةقطاعات اللل الإنفاقإذا لم يتم توجيه  ،التضخمرفع معدلات يساهم في  الاستثماري قد الإنفاقأن  على

 تج.حي المنالفلا أوالقطاع الصناعي  إلىوليس  البنية التحتية إلىفالإنفاق الاستثماري بالجزائر موجه 
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  عجز  فعحيث كلما ارت ،التضخمعلى  لرصيد الموازنة العامةي الموجب والمعنوي إحصائالتأثير

التي  ت السابقةالنظرية الاقتصادية والدراساوهو ما يتوافق ، %0.65بـ  التضخم تفعار %1بنسبة الميزانية 

لإصدار امولا ببالارتفاع، فإذا كان العجز مالموازنة العامة ينعكس على معدلات التضخم  عجز تؤكد على أن

توى في المس زيادة إلى، فسوف تترجم الإنتاجإلى زيادة في  في كتلة النقود ، دون أن تترجم تلك الزيادةالنقدي

  .الإنتاجيي الذي  يعاني من عدم مرونة جهازه الجزائرالاقتصاد العام للأسعار وهو ما حصل ب

  قدر خطأ الم، وهذا راجع للوالمتغيرات المستقلة التضخمهناك علاقة ديناميكية قصيرة الأجل بين

ل وهو يقيس نسبة اختلا ،(CointEq(-1)=-0.4314)سالب الإشارة والمعنوي إحصائيا وكانت قيمته 

ة جود علاقدعم والتوازن في المتغير التابع التي يمكن تصحيحها من فترة زمنية لأخرى، والاشارة السالبة ت

 توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.

 )السياسة المالية والتضخم( الطويلعلاقة الأجل ثالثا: تحليل وتفسير 

 ما يلي:15الملحق رقم يوضح 

  ويالبترولية لا تؤثر على التضخم في الأجل الطويل وهذا بسبب التأثير غير المعنالجباية. 

 الجباية العادية لا تؤثر على التضخم في الأجل الطويل وهذا بسبب التأثير غير المعنوي. 

 .نفقات التسيير لا تؤثر على التضخم في الأجل الطويل وهذا بسبب التأثير غير المعنوي 

  تؤثر على التضخم في الأجل الطويل وهذا بسبب التأثير غير المعنوي.نفقات التجهيز لا 

 عنوي.عجز الموازنة العامة لا تؤثر على التضخم في الأجل الطويل وهذا بسبب التأثير غير الم 

التضخم  ذا لأنأدوات السياسة المالية لا تؤثر على التضخم في الجزائر في الأجل الطويل، وه أي أن 

لتضخم سباب اأففي فترة التسعينات تعود باب مختلفة تختلف باختلاف السياسة المنتهجة، في الجزائر له أس

ي الألفية فأما  جز،ل الع، وزيادة الكتلة النقدية الموجهة لتمويلتخفيضات المتتالية لقيمة الدينار الجزائريا إلى

راد الى استيوائر، الاستهلاكية بالجز الأسواقالمهيمنة على  والأوضاعروف الظ إلىأسبابه  تعودالجديدة ف

 ارتفاع الكتلة الاجرية. إلى بالإضافة، لعالميالتضخم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قياس أثر أدوات السياسة المالية على البطالة في الجزائر: الرابعالمطلب 

 ة الأجللقصيرالطويلة وا سنحاول من خلال ما تم عرضه سابقا بناء نموذج قياسي يعبر لنا عن العلاقة

 2018-1992أدوات السياسة المالية والبطالة في الجزائر خلال الفترة بين 

 ةالأول: الاختبارات القبلي الفرع

سب حنموذج ى متغيرات اللسيتم التعرض لكل من الصياغة العامة لنموذج ثم توزيع فترات الإبطاء ع

 سابقا.، وأما الاستقرارية فقد تعرضنا لها (AIC)معيار

 بناء النموذج -أولا

ن توزعة بيتابع متستغرق العوامل الاقتصادية المفسرة قيد الدراسة مدة زمنية للتأثير على المتغير ال

 لتالي:اعلى الشكل الدراسة ،ويكتب نموذج ARDLالأجل القصير والطويل، وبالتالي يمكن تطبيق اختبار

 

 حيث:
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LTCH: ؛البطالةلوغاريتم 

LRECp  : ؛الجباية البتروليةلوغاريتم 

LRECt  :؛لوغاريتم الجباية العادية 

LDEPex:لوغاريتم نفقات التسيير؛ 

LDEPi  :لوغاريتم نفقات التجهيز؛ 

SB:( 0: عجز، 1متغير وهمي يعبر لنا عن رصيد الموازنة العامة)فائض : 

 : يشير إلى الفروق من الدرجة الأولى؛

p,z الحد الأعلى لفترات الإبطاء الزمني للمتغير التابع والمستقل للنموذج؛ : 

6-0معاملات العلاقة قصيرة الأجل )نموذج تصحيح الخطأ(؛ : 

𝜶𝟏−𝟔.معاملات العلاقة طويلة الأجل : 

 للنموذج إختيار فترات الابطاء المثلىثانيا: 

الذي يوضح مجموع النماذج الممكنة عند تغيير درجات إبطاء  (18-03)من خلال الشكل رقم 

 Schwarz Information)( حسب إحصائية 1متغيرات النموذج، وذلك بعد تحديد درجة )
Criterion) (2,2,2,2,2,2النموذج )، ومنه يتضح أن ARDLويملك أقل قيمة حسب  هو النموذج الأمثل

حيث أن كل المتغيرات مبطأة بدرجتين، كما هو ، (Akaike Informatio Criterion)إحصائية 

 :في الشكل التالي موضح

 )السياسة المالية والبطالة( : نتائج اختبار فترات الابطاء المثلى(19-03)الشكل رقم 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

 )تشخيص بواقي النموذج( إختبار جودة النموذجالفرع الثاني: 

لتأكد من في تقدير الآثار قصيرة وطويلة الأجل ينبغي ا ARDL(2,2,2,2,2,2)قبل اعتماد النموذج

 :جودة أداء هذا النموذج، وذلك خلال استخدام الاختبارات التالية

 جودة النموذج أولا:

 لي:ل التامن اجل دراسة مدى جودة النموذج لا بد من مقارنة القيم الحقيقية بالمقدرة من خلال الشك

 الحقيقية والمقدرة والبواقي )جودة النموذج(: القيم (20-03)الشكل رقم 



 الفصل الثالث:......... دراسة تحليلية قياسية لأثر السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي بالجزائر

 

314 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

 قدر، لذاذج الممن خلال الشكل نلاحظ تقارب القيم المقدرة من القيم الحقيقية مما يشير لجودة النمو

 يمكن الاعتماد عليه في تفسير وتحليل النتائج.

 التوزيع الطبيعي للبواقي ثانيا:

ا أن "البواقي تتوزع توزيعا هالتي مفاد توزيع البواقي عبر اختبار الفرضيةيتم الكشف عن طبيعة 

حظة تجمع البواقي حول المركز وتتناقص بملا ل استقراء البيان الذي يسمحطبيعيا". ويكون ذلك من خلا

، أو من خلال مقارنة إحصائية ا حول المركزهتجمع كمما ابتعدت عن المركز نحو الأطراف، أو عدم

(jarque-bera)  بالقيمة الجدولية(Chi-Square)  0.05ومستوى معنوية  02عند درجة حرية 

وهوما يدعم أن البواقي  (α>0.05)أن نتيجة الاختبار كانت غير معنوية نلاحظ 03.ومنه وحسب الشكل رقم 

وهو ما يؤكد أن بواقي النموذج  ،5.992χ=اقل من  06B=0.-Jيخضعون للتوزيع الطبيعي، ومن خلال قيمة 

 تخضع للتوزيع الطبيعي، كما هو موضح في الشكل التالي:

 : التوزيع الطبيعي للبواقي(21-03)الشكل رقم 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

 اختبار الارتباط الذاتي لرخطاء ثالثا:

"لا يوجد  ها أنهالتي مفاديتم الكشف عن عدم وجودارتباط ذاتي بين البواقي عبر اختبار الفرضية 

المحسوبة عبر  (R-Square)ل مقارنة إحصائية لاغرانجوذلك من خلا"، ارتباط ذاتي بين البواقي

. حيث  0.05ومستوى معنوية  02 عند درجة حريةChi-Squareبالقيمةالجدولية لتوزيع (LM)اختبار

 أن صيغة افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي:
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Series: Residuals

Sample 1994 2018

Observations 25

Mean       5.87e-16

Median  -0.001491

Maximum  0.089588

Minimum -0.082717

Std. Dev.   0.039255

Skewness  -0.112157

Kurtosis   3.088742

Jarque-Bera  0.060616

Probability  0.970146
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 الي:الت ولالجدللتأكد من عدم وجود ارتباط ذاتي نلجأ لاختبارات الارتباط الذاتي، كما هو موضح في و

 

 

 

 

 )البطالة( : نتائج اختبار الارتباط الذاتي لرخطاء(35-03)الجدول رقم 

 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

نوية، غير مع Q-Starمن الجدول نلاحظ أن جميع الأعمدة داخل مجال الثقة وإحصائية الاختبار 

جود وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية بعدم و 0.05أكبر من  Prob chi-squareفإن  LM testوحسب 

 ارتباط ذاتي.

 )ثباته عبر الزمن( التباينتجانس اختبار  رابعا:

 (Breuch-Pagan-Godfrey)المحسوبة عبر اختبار (R-Square)ية ويكون من خلال مقارنة إحصائ

. حيث أن صيغة  0.05ومستوى معنوية  02 عند درجة حريةChi-Squareالجدولية لتوزيع  القيمةب

 افتراضات العدم والقبول على الشكل التالي:

 
 والجدول التالي يوضح لنا اختبار ثبات التباين:

 )البطالة( تجانس التباين: نتائج اختبار (36-03)الجدول رقم 
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 Eviews 10: مخرجات المصدر

الفرضية  ليست معنوية، وبالتالي نقبل Fما يعني أن 0.05أكبر من  Prob Fحسب هذا الاختبار فإن

 .ثبات التباينعلى التي تنص البديلة

 اختبار الاستقراريةخامسا: 

 لاتنبؤ، الح للصوأن النموذج  أي تغيرات هيكلية فيها لكي نتأكد من خلو البيانات المستخدمة من وجود

بواقي  مربعات الحكم على استقرار النموذج من خلال الاختبار البياني لحركة بواقي النموذج، وكذابد من 

 :في الشكل التالي النموذج، كما هو موضح

 : نتائج اختبار إستقرارية النموذج(22-03)الشكل رقم 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

 داخل الحدود CUSUM of Squares Test، وCUSUM Testبما أن التمثيل البياني في كل من 

 .، نقبل باستقرارية النموذج0.05الحرجة عند مستوى 

 إختبار معلمات النموذج في الأجلين القصير والطويلالفرع الثالث: 

على  لمستقلةمتغيرات االإمكانية وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، وتقييم تأثير  هناندرس 

 .في الجزائر، وذلك في الأجلين الطويل والقصير البطالة

 (Bounds Test)إختبار التكامل المشترك باستعمال منهج الحدود أولا: 

مل جد تكايويتم الكشف عن مدى إمكانية وجود تكامل مشترك من عدمه عبر إختبار الفرضية التالي: 

الصيغة  من خلال ARDL، حيث يتم القيام بهذا الاختبار بالنسبة لنموذج مشترك بين متغيرات النموذج

 التالية:

 
 :(Bounds Test)نتائج اختبار التكامل المشترك باستعمال منهجية اختبار الحدود  والجدول التالي يوضح
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 (Bounds Test): نتائج إختبار الحدود (37-03)الجدول رقم 

 
 Eviews 10: مخرجات المصدر

لأدنى والأعلى عند اأكبر من القيم الحرجة للحد  F-statisticوتشير النتائج إلى أن القيمة المحسوبة لـ 

 رك بينمعظم مستويات المعنوية، ومنه نرفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود علاقة تكامل مشت

 ة.والمتغيرات المستقل البطالةالمتغيرات، ويعني ذلك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين 

 )السياسة المالية والبطالة(يرالأجل القصثانيا: تحليل وتفسير علاقة 

 
 ما يلي:16الملحق رقم يوضح 

  لبتروليةات الجباية حيث كلما ارتفع ،البطالةعلى  للجباية البترولية السلبي والمعنوي إحصائياالتأثير 

لسابقة التي والدراسات ا، وهو ما يتوافق والنظرية الاقتصادية %0.0001بـ  انخفض معدل البطالة%1بنسبة 

 .رةير مباشغفي التقليل من معدلات البطالة بطريقة  تساهممخصصات الجباية البترولية  قد تؤكد على أن 

  عادية ال لجبايةت احيث كلما ارتفع البطالة،على  للجباية العادية السلبي والمعنوي إحصائياالتأثير

، لسابقةوالدراسات ا، وهو ما يتوافق النظرية الاقتصادية %0.0006بـ  نخفض معدل البطالةا %1بنسبة 

 خصوصا بصنف الضرائب المباشر كان سببها ضريبة الدخل على الأجورفزيادة الحصيلة الجبائية 

  والرواتب، أي بمعنى زيادة مناصب التشغيل والحد من نسب البطالة.  

  ير قات التسيت نفحيث كلما ارتفع ،البطالةعلى  لنفقات التسيير الموجب والمعنوي إحصائياالتأثير

 .ت السابقةوالدراسايتوافق النظرية الاقتصادية لا ، وهو ما %0.81بـ  ارتفعت معدلات البطالة%1بنسبة 

 .لبطالةانفقات التسيير في الجزائر عبارة عن وظائف إدارية لا تساهم بشكل كبير في تقليل  خاصة أن

  ة بنسبنفقات ت الحيث كلما ارتفع البطالة،على  لنفقات التجهيز إحصائياالسلبي والمعنوي التأثير

لتي تؤكد اوالدراسات السابقة ، وهو ما يتوافق والنظرية الاقتصادية %0.22بـ  معدل البطالة انخفض1%

جيع ن خلال تشمالتشغيل، في الرفع من معدلات بشكل هام م هتساعلى أن النفقات العامة وخاصة الاستثمارية 

 .البطالةمن نسب تقليل ال ، وبالتاليالاستثمار

  عجز  تفعحيث كلما ار البطالة،على  لرصيد الموازنة العامة الموجب والمعنوي إحصائياالتأثير

لدراسات السابقة وا، وهو ما يتوافق والنظرية الاقتصادية %0.03بـ  معدل البطالة رتفعا %1بنسبة الميزانية 

قتصاد ب حالة الامعدلات البطالة إيجابا وسلبا حس الموازنة العامة ينعكس علىعجز  تمويلالتي تؤكد على أن 

 .الوطني
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  مقدر لخطأ ال، وهذا راجع لوالمتغيرات المستقلة بطالةالهناك علاقة ديناميكية قصيرة الأجل بين

ل اختلا، وهو يقيس نسبة (CointEq(-1)=-0.1906)سالب الإشارة والمعنوي إحصائيا وكانت قيمته 

ة جود علاقدعم والتوازن في المتغير التابع التي يمكن تصحيحها من فترة زمنية لأخرى، والاشارة السالبة ت

 توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.

 الطويلعلاقة الأجل ثالثا: تحليل وتفسير 

 ما يلي: 17الملحق رقم يوضح 

  نويالطويل وهذا بسبب التأثير غير المعالجباية البترولية لا تؤثر على البطالة في الأجل. 

 يالجباية العادية لا تؤثر على البطالة في الأجل الطويل وهذا بسبب التأثير غير المعنو. 

 نفقات التسيير لا تؤثر على البطالة في الأجل الطويل وهذا بسبب التأثير غير المعنوي. 

 بسبب التأثير غير المعنوي نفقات التجهيز لا تؤثر على البطالة في الأجل الطويل وهذا. 

 معنويعجز الموازنة العامة لا يؤثر على البطالة في الأجل الطويل وهذا بسبب التأثير غير ال. 

جاعة ني عدم أدوات السياسة المالية لا تؤثر على البطالة في الجزائر في الأجل الطويل، أ أي أن 

ل ير الفعالطابع غا وهذا بسببالبطالة في الآجال الطويلة، نسب أدوات السياسة المالية مجتمعة في التقليل من 

 ،وميفاق الحكدة الإنفي القطاع العام الناتجة عن زيا توظيفزيادة ال نلأ، الجزائرية للنشاط الاقتصادي للدولة

ية من فعال ما قللمودوره في الاقتصاد،  الطاقة الكامنة للقطاع الخاص هملأكومي خلي للنشاط الحتدوالطابع ال

 وبالتالي الحد من نسب البطالة. الأجل الطويلب التشغيل السياسة المالية في

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث خلاصة الفصل
 تم التوصل في هذا الفصل الى جملة من النتائج نوجز اهمها فيما يلي:

  دوق ع مع صنفي التسعينات ثلاث اتفاقات للاستعداد الائتماني وبرنامج تمويل موسأبرمت الجزائر

امة( ة العالنقد الدولي كنتيجة لارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم العجز المالي الداخلي )عجز الموازن

ارمة صحيث هدفت من خلال هذه الاتفاقات إلى إدارة الطلب الكلي من خلال سياسة مالية والخارجي، 

دعم لزمة روط اللاتخفيض الإنفاق العام، واستحداث ضرائب جديدة( لتخفيض معدلات التضخم، وتوفير الش)

 ماشي.النمو، وبذلك أوضحت الدراسة أن مسار السياسة المالية خلال هذه الفترة كان ذا اتجاه انك

 لاجور اكتلة وأخذت  تركزت حول وزارة الدفاع الوطني، 2018لسنة الجزائر بن نفقات التسيير إ

 .والرواتب الحصة الاكبر من مجموع هيكل هذه النفقات

 ز( )التجهي سثمارتقسم نفقات التجهيز بالجزائر الى نفقات الاستثمار واعانات الدولة الموجهة الى الا

 وعمليات برأس المال، حيث يقصد بهذه الاخيرة متطلبات الخدمة العمومية.

  راسةكمتوسط من نفقات دعم السكن خلال فترة الد %21أنفقت الحكومة الجزائرية ما مقداره. 

  سنة   %13.15ل تراجعت نسبة نفقات التعليم والتكوين من إجمالي نفقات التجهيز، فبعد أن كانت تمث

 ، وهذا ما يعكس نقص اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتوجهها نحوقطف  %5.89أصبحت تمثل  1996

 قطاعات البنى التحتية. 

  عيدا عنالإصلاح الضريبي في زيادة المردودية المالية لمختلف الضرائب، لكنه ما زال بساهم 

لعادية ا جبايةال إحلال يمحورها الأساسكان نتهجة والتي الطموحات المعلنة في إطار السياسة الضريبية الم

في ( والحقوق الجمركيةTVA)خصوصا محل الجباية البترولية؛ كما أن هيمنة الضرائب غير المباشرة 

 .لعدم عدالة تلك الضرائب السياسة الضريبيةفعالية  هيكل النظام الضريبي لا يدعم

 ذا فإن ط، وبهلها أسعار النفتتأثر بشكل مباشر بالتغيرات التي تسج بالجزائر ن الموازنة العامةإ

 الجباية البترولية. إيراداتيتطور تبعا لسلوك تطورات سلوكها 
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  اية ن الجبلأأسعار البترول،  الجزائر ذات ارتباط قوي بتقلباتإذن تبين أن السياسة المالية في

ات السياس في رسم حكومةقدرات الل المحدد الأساسيهو و، المورد الرئيسي لخزينة الدولة البترولية تعد

 الاقتصادية كسياسة الإنفاق العام خصوصا نفقات التجهيز )الإنفاق الاستثماري(.

 تركيبه ف ،دولةلل ةجهود التغيير العميق ليس بالقوي والمستديم رغمن النمو الاقتصادي في الجزائر إ

طاع مرتبط بقفهو  ،القطاعي غير متوازن، وغير متنوع يرتكز على قطاع استراتيجي ريعي غير متجدد

 (راتحديد الأسع البيع، عمليات)الجزائر على آلياته  المحروقات وبالظرف البترولي العالمي، والذي لا تسيطر

 .لك يظل النمو الاقتصادي تابعا للظروف والتقلبات السائدة على مستوى السوق العالميةوبذ

 

 

 

  بسبب الاختلال الهيكلي في بنائها الاقتصادي المستورد للتضخم تتعرضالجزائر. 

 رت ما اقتصكانت في مناصب عمل مؤقتة، ك نسب التشغيل أنإلا  ،بالرغم من تراجع معدلات البطالة

 على قطاع واحد هو قطاع البناء والأشغال والعمومية وبالتالي هو تأثير ظرفي غير مستدام. 

 ثحي ماليةياسة الالنمو وأدوات السعلاقة توازنية طويلة الأجل بين  أثبتت الدراسة القياسية عن وجود 

  جل الأفي  ئرفي الجزاعلى معدل النمو الاقتصادي  موجبذات تأثير معنوي  الجباية البتروليةإن

    . سلبي، لكن في الأجل الطويل تأثيرها القصير

  ذات  ل الطويللكن في الأج، الأجل القصيرعلى النمو الاقتصادي في  لا تؤثرإن الجباية العادية

 .سلبيتأثير 

  في  ائرفي الجزمعدل النمو الاقتصادي على  سلبينفقات التسيير)الإنفاق الجاري( ذات أثر

 )أثر تكميلي موجب(. معنوي موجبذات أثر ، لكن في الأجل الطويل الأجل القصير

 )في قتصادي معدل النمو الاعلى  موجب معنويذات تأثير  نفقات التجهيز )الإنفاق الاستثماري

 غير أن تأثيرها ضعيف(. ) الأجل الطويلو الأجل القصيرفي  الجزائر

 الطويلو القصيرفي الأجلين  رصيد الموازنة العامة ذات تأثير موجب على النمو الاقتصادي . 

 سة تت الدراقد أثبالقصير، ف الأجلأكثر في  على الاستقرار النقدي يتضح وباعتبار أثر السياسة المالية

 في الأجل القصير على أن: على التضخم أدوات السياسة الماليةأثر  حولالقياسية 

  ئر.على معدل التضخم في الجزاسلبي الجباية البترولية والجباية العادية ذات تأثير 

  على معدل التضخم في الجزائر. موجبنفقات التسيير ونفقات التجهيز ذات تأثير 

  على معدل التضخم في موجبرصيد الموازنة العامة )عجز الموازنة( ذو تأثير معنوي 

 الجزائر.

  الأجل الطويلعلى معدل التضخم في الجزائر في  لا تؤثرأدوات السياسة المالية. 

  فقد توصلت الدراسة إلى أن: أدوات السياسة المالية والبطالةأما عن العلاقة بين 

  جل ق.ائر بالأعلى معدل البطالة في الجزسلبي الجباية البترولية والجباية العادية ذات تأثير 

  بطالة في الجزائر بالأجل القصير.على معدل ال موجبنفقات التسيير ذات تأثير 

  بين نفقات التجهيز ومعدل البطالة في الجزائر بالأجل القصير. عكسيةهناك علاقة  

  الأجل الطويلعلى معدل البطالة في الجزائر في  لا تؤثرأدوات السياسة المالية. 

 م لالكلي،  ط الطلبتنشيعن طريق زيادة الإنفاق العام بهدف جزائر ن السياسة المالية التي انتهجتها الإ

خامة ضعف الجهاز الإنتاجي ومحدودية قدراته، فرغم ضل، تراعي فيها جانب العرض الكلي بشكل كبير

اد الاستير لغ إلىالأمر الذي أدى إلى تحويل هذه المبا، المخصصة لم تستطع المؤسسات زيادة إنتاجها الأموال

 .، فالجزائر تعاني من أزمة هيكلية خاصة بالإنتاج الوطنيالتحتيةإنشاء البنى و



الخاتمـــــــــــ
ــــــــــــــة
عامـــــــــــــــ
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 خلاصة ختامية للدراسة

ة لية العامها للماأداة أساسية لا غنى عن تمثلالسياسة المالية من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن خاتما، و

 ق العام،الإنفاوالاقتصادية للدولة الذي يتعامل مع الضرائب،  الحديثة، فهي عبارة عن ذلك الجزء من السياسة

دي، لاقتصابهدف تحقيق آثار مرغوبة كالمحافظة على وتيرة النمو اوالإصدار النقدي،  العامة ومع القروض

 لمالية مااسياسة هذه المتغيرات التي تؤثر عليها الووتجنب آثار غير مرغوبة كتجنب ظاهرتي التضخم والبطالة، 

 ؛هي إلا انعكاس للوضع الداخلي للاقتصاد، وأهم المؤشرات التي تعبر عن مدى استقراره

المؤشرات قتها بوعلانب الأساسية للسياسة المالية واالجبسعت هذه الدراسة قدر الإمكان إلى الإحاطة  لذلك

ك تل ة علىالسياس هذهأدوات أثر وتحليل  كذا قياس، وناحية النظريةالتقرار الاقتصادي من الداخلية للاس

، وذلك 2018-1992النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة بالاقتصاد الجزائري خلال الفترة  المؤشرات أي على

 كما يلي: تطبيقيةالنظرية وال هانتائج كانت، فمن خلال ثلاث فصول

 أولا: النتائج النظرية

ات متغير لا يستهان به من التفاوت فيما يتعلق بآثارل المطروح في الدراسة، عن وجود قدر أوضح التحلي

ة، ية السابقلتطبيقافي نتائج الدراسات السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي، ليس فقط 

 وإنما أيضا توقعات النظرية الاقتصادية ذاتها حيث:

 ا:أهمه عدة نقاط لية والنمو الاقتصاديمكونات السياسة الماأظهر التحليل حول طبيعة العلاقة بين  

 ، إذ برهنمط واحدن: حسب الأدبيات النظرية فان العلاقة بينهما لا تعد ذات النمو الاقتصاديبعلاقة الإنفاق  -

يؤدي م لإنفاق العاا تزايد أن كينزبينما أقر ، معاالإنفـاق ال إلىالناتج المحلي الإجمـالي  السببية تتجه منأن  فاجنر

 ن الإنفاقأية على التطبيق وهناك شبه اتفاق عام بين الدراسات، آلية المضاعفالناتج من خلال وإلى زيادة الدخل 

ي العائد فاق ذالعام الاستثماري في مجال البنى التحتية ورأس المال البشري )الصحة والتعليم( يعد من الإن

خصيصه حسن ت التعويل عليه لتحقيق النمو شريطة ، ويمكن(توقعات نظريات النمو النابع من الداخل) المرتفع

 . وكفاءة تسييره

النمو  ىلضريبة أثر تشوهي سالب عللأظهرت التوقعات النظرية أن : النمو الاقتصاديب ضرائبعلاقة ال -

لضرائب عن ا الاقتصادي، غير أن حجم هذه التشوهات الناجمة عن الضرائب غير المباشرة أقل من تلك الناجمة

 ر الجبايةاعتبا، وبونوعية الضريبة المطبقة ىيختلف باختلاف مستو ثرالمباشرة، كما أوضح التحليل أن هذا الأ

جد تنموية، نرتها الالاقتصاديات النامية النفطية في مسيالتي ترتكز عليها أغلب  البترولية تعد من أهم الضرائب

ا محفزة ى أنهوجهتي نظر فيما يخص استخدام تلك العوائد النفطية وأثرها على النمو الاقتصادي، فالأولى تر

نها ق النمو لاها تعيبسبب الاموال الضخمة التي تدرها للقطاعات الاخرى، بينما وجهة النظر الثانية ترى انللنمو 

 تؤدي الى تقييد فرص التنويع الاقتصادي.

عجز  لاقة بينالآراء بين المدارس الفكرية بشأن الع تلقد تباين :بالنمو الاقتصاديعلاقة عجز الموازنة  -

 الموازنة ن عجزالموازنة العامة والنمو الاقتصادي، حيث أكدت المدرسة الكينزية على وجود علاقة ايجابية بي

قر بوجود تاردية نيوكلاسيكية فترى أن العلاقة عكسية بينهما، في حين أن النظرية الريكوالنمو، أما المدرسة 

 علاقة حيادية.

 ا يلي:مبينت  مكونات السياسة المالية والتضخمأما النتائج النظرية والتجريبية حول طبيعة العلاقة بين 

لب ن أن أغعلى الرغم مالعلاقة،  لا يزال النقاش مستمر حول طبيعة هذه :علاقة الإنفاق العام بالتضخم  -

 التضخمية فجواتالمواقف النظرية تشير إلى أن زيادة الإنفاق العام يؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وظهور ال

 على ضوء حددثر يتهذا الأأقرت أن  كما ،عدم مرونة الجهاز الإنتاجيأو  العمالة الكاملةك خاصةظروف  تحت 

 الهدف من الإنفاق العام وحجمه وكذا طريقة تمويله. 

ة مختلفبالرغم من جدلية الآراء بين مفكري مختلف المدارس حول الآثار ال :علاقة الضريبة بالتضخم -

ا ينجم ي، ومللضرائب على مستوى كل من التوازن الفردي والكلي جراء الاقتطاع الضريبي أو التحفيز الضريب

بية أو لية سلازاء هذه الإجراءات، فمن المنطقي أن تترتب أثار احتمالية ونتائج إجماعن ذلك من ردود فعل 

لطلب اايجابية على مستوى العام للأسعار والتضخم، لكن هذا يتوقف على مدى قدرة الضرائب في تخفيض 

 .   السائدة الاقتصادية على حسب مقتضيات الظروف والأوضاعكما يتوقف الكلي، 

في الدراسات التطبيقية، كما هو الحال لم تحض بالإجماع العلاقة إن طبيعة هذه  :التضخمبعلاقة عجز الموازنة -

إن التأثيرات الدقيقة للعجز على التضخم غير مباشرة تتوقف بدرجة كبيرة على بالنسبة للأدبيات النظرية، حيث 

وازنة بالإصدار النقدي فهو يعد تمويل تضخمي، أما الطريقة المستخدمة لتمويل العجز، فاذا كان تمويل عجز الم
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في ظل توافر سعر فائدة موجب  ،يعتبر تمويل غير تضخمي لتمويل عجز الموازنة حالة إصدار السنداتفي 

)التمويل  ، غير أنه قد توجد قنوات تنقل أثر التمويل بالدين العامعلى السندات وسوق واسع للأوراق المالية

 بذلك إلى زيادة الكمية المعروضة للنقد، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم. ، مؤدية بالسندات(

 لي:   إلى ما يمكونات السياسة المالية والبطالة بين  كما توصلت الدراسة في جانب تحليل العلاقة

ين المفكربل قالغ من اهتمام بعلى والبطالة  علاقة بين الإنفاق العاماستحوذ موضوع ال :علاقة الإنفاق بالبطالة -

طرح ا هذا ال، فأيدوبينهماعكسية العلاقة  بإن خصوصا بعد الطرح النظري الذي وضح، الاقتصاديين الباحثينو

 الناجم-ي لإضافاكوجود استجابة للآلة الإنتاجية في تلبية الطلب  في ظل توفر شروط معينة داخل الاقتصاد لكن

 البطالة. ومن ثم خفض معدلات ،عن طريق زيادة الإنتاج والتشغيل -عن زيادة الإنفاق

ع سب نوعلى ح نجد تفاوت كبير بين أراء المفكرين حول طبيعة هذه العلاقة: علاقة الضريبة بالبطالة -

تحملها لتي تضريبة تؤثر على تكلفة العمال االضريبة، فبالرغم من أن أغلب التوقعات النظرية تفترض أن ال

لضريبة اأن  ، كما تفترضالبطالة نتيجة إحلال رأس المال محل العملالمنشآت، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع 

ات دد ساععتخفيض مشاركتهم في قوة العمل أو التقليل من  لؤثر على قرارات العاملين من خلات على الدخل

رض ععلى  العمل نتيجة انخفاض العائد الذي يحصلون عليه بسبب هذه الضريبة، ومع ذلك فان الأثر الصافي

اثر " و"دخلنتيجة فرض الضريبة يعد غير محسوم، حيث يتوقف على الأهمية النسبية لكل من "اثر ال العمل

 الإحلال"  المتعارضين.

ة الكينزي الطرح الأكاديمي على صدق المقاربةمعظم بالرغم من اعتراف : علاقة عجز الموازنة بالبطالة -

 موازنة(،جز ال)إحداث ع ينفاقالمتعلق بالتوسع الا لدور السياسة المالية في معالجة البطالة خصوصا في شقها
ها في حصر مت، والتي على مستوى الطلب الكلي رتبط بازدواجية الآثار المتاحةتغير أن فعالية هذه السياسة 

 .طاع الخاصوالق منافسة والإقصاء أو اثر المزاحمة بين القطاع العامموضوعي آثار الجذب أو التحريك وآثار ال

  التطبيقيةالنتائج ثانيا: 

 على مستوى عرض وتحليل بيانات كل المتغيرات في الجزائر-أ

 يلي: ها فيماأهم نذكر الخاصة بالتحليل الوصفي إلى مجموعة من النتائجطبيقي توصلت الدراسة في جانبها الت

  التجهيز  يةأما ميزان، (%24.4ما يقارب  )أخذت وزارة الدفاع الوطني حصة الأسد من ميزانية التسيير

 . والإداريةالمنشآت القاعدية الاقتصادية للاستثمار في  %15خصص ما قيمته ف

  ة فترنفقات التسيير خلال  من مجموع  38%هوالرواتب شكلت ما قيمت الأجورأوضحت الدراسة أن

طاع قيليه  دارةالصركز البنية التحتية والسكن مقطاع  فأحتلة تليها التحويلات الجارية، أما نفقات التجهيز الدراس

 .التعليم والتكوين 

  ة ملموسةلك نتيجذنمو النفقات العامة بالجزائر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، دون أن يقابل أن تبين ،

 والاختلاس التسيب ىعل شجع مما ،تطبيق السياسة المالية على للقائمين الوظيفية بالأمانة الالتزام عدم إلىراجع 

 المال العام.والفساد وإهدار 

   نطباق جزئيفترة الدراسة هو اخلال  يلجزائرلاقتصاد ابا أن انطباق قانون فاجنر علىالدراسة كشفت.  

  وسط بلغ متيث ، حالجباية البترولية تإيرادا عا لسلوك تطورتب الجزائرفي  سلوك الموازنة العامةيتطور

لأساسي لخزينة لا زالت تمثل المورد ا، وبالتالي %68نسبة مساهمتها في تمويل الموازنة خلال فترة الدراسة 

 حلها. مالجباية العادية  إحلالبالرغم من الإصلاحات والتعديلات الضريبية المتخذة من أجل  الدولة،
   ،أسيسهتوقد تم حساب السعر المرجعي منذ خصص صندوق ضبط الموارد لتمويل عجز الموازنة العامة 

 50 لىإ أخرىدولار للبرميل، وليتم رفعه مرة  37 إلى 2008سنة  رفع ثم، ولار للبرميلد 19على أساس 

 كلياً. وهي السنة التي تم فيها استنفاذ الصندوق 2017دولار للبرميل منذ صدور قانون المالية لسنة 
 لتي تم اموال الأمعدلات النمو الاقتصادي المحققة تعتبر متواضعة مقارنة مع قيمة  كشفت الدراسة على أن

نفاق ، فالجزائر أنفقت متوسطا سنويا في مجال الاستثمار العمومي )الإ(2018-2000)خلال فترة  ضخها

 .%5من الناتج المحلي الإجمالي لتجني بعدها نمواً سنوياً أقل من  %15ق الاستثماري( يفو
  قتصاد شة الامعدل النمو الاقتصادي نتاج تطور أسعار النفط، فهو متغير غير تحكمي وهذا ما يخفي هشا

 .قطاع المحروقاتالجزائري المعتمد على 
   بادية على الاقتصاد الجزائري، حيث مارس حقن  أعراض المرض الهولندين أتوصلت الدراسة إلى

ً  الوطني الريع البترولي في الاقتصاد تراجع بيظهر ذلك جليا بعد كل هزة نفطية ، وعلى بقية القطاعات أثرا سلبيا
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، إلا أنه قيد فرص التنويع الاقتصادي ضخ أموال لقطاعات اقتصادية أخرى ) فبالرغم من أنه الأداء الاقتصادي

  الإجمالي(. مساهمة قطاع الصناعة والفلاحة في تكوين الناتجنسبة تراجع بمزاحمة القطاع الخاص، و

  أثرت  لفساد،اوالتي تعاني من تطور آليات  الجزائرية وضاع المهيمنة على الأسواق الاستهلاكيةالأإن

حرك في تي تتعلى حركية النشاط الاقتصادي ومجالاته، فازدادت شبكات الاقتصاد الموازي وتنامت الثروات ال

ا بتواجد لبعض منهابالجزائر، والتي تميز  الأسواقوالرقابة على مستوى العديد من التنظيم زداد سوء اقنواته، ف

 .كلها عوامل ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم ،لاحتكاروضعيات مهيمنة كا

  تيراد اسفي أن معدل التضخم في الجزائر مرتبط بعدة مصادر أساسية، تتمثل كذلك أثبتت الدراسة

 واتب(جور والر)كتلة الأالتوسع في الإنفاق الحكومي الكلي وكذا عبر الواردات، إلى الجزائر التضخم العالمي 

 بالإضافة إلى ارتفاع الكتلة النقدية. ، وتخفيض العملة

 التداول في الكتلة النقدية الدراسة أن نسبة  أظهرتM2 (مليار  780 4ما يقارب  بالجزائر كبيرة جدا

كتنزة خارج ممليار دينار(  2000و 1500بين  ما معتبرة من ادخار الأعوان الاقتصاديين )حصة أن ودينار(، 

 .بالجزائر على حركية النشاط الاقتصاديظاهرة الاكتناز أثرت ف، القنوات المصرفية

  شخص  ليونم 12أكثر من أي ثلث سكان الجزائر تقريبا يمكنهم القيام بالعمل، كشفت الدراسة على أن

 .2018بطال سنة  400مليون وليون مشتغل وم 11.05منهم  ،عملقادر على ال

  خدمات قطاع الب وظيفتالسياسة في الاستمرار بخلال فترة الدراسة، تميز سوق العمل في الجزائر

هذا ل في ظو، وهو ما أدى إلى تضخم العمالة الحكومية في القطاع العام ،العامة والاجتماعية بصورة كبيرة

بطالة القطاع تمخض عن هذه السياسة خلق جهاز بيروقراطي ضخم يضم كافة صور ال بهذاالتكدس الوظيفي 

 .المقنعة والاستغلال غير الأمثل لقوة العمل

  جراءات ما يعكس الإهو و، 2018معدل التشغيل لدى فئة النساء بالجزائر قارب مليونين مشتغلة سنة

 انذللازمين ين اللاوالتكو حصولها على التعليمتنمية، بإدماج المرأة في مسار الوترقية لالحكومية التي أتُخُذت 

 ة )كالتعليم والصحة(.دائموظائف الالوقبولها في  ها للولوج إلى عالم الشغلأهلا

  ل فترة خلا فةعدم التوازن في توزيع القوة العاملة المشتغلة بين القطاعات المختلكشفت الدراسة على

ت لقطاعااالتي لازمت الاقتصاد الجزائري، والمتمثلة في سيطرة الدراسة، وهو ما يوضح الصفة الهيكلية 

 لعملثيفة اك ، على حساب القطاعات ذات الإنتاج الماديكثيفة رأس المال الخدمية ذات الإنتاج غير المادي

 .)الفلاحة والصناعة(

 ين شباب الذند الت معدلات البطالة بالجزائر بين مختلف الفئات العمرية، لكن نجد النسبة الأكبر عتتفاو

لجامعة ، وعلى وجه الخصوص أصحاب الشهادات الجامعية، فا%30سنة بقرابة  34و 25تتراوح أعمارهم بين 

 .الاقتصاديةحاجة لابد من إشباعها للقضاء على البطالة الاجتماعية بدلا من البطالة أصبحت 

 غير أنجديدةبالرغم من أن الجزائر حققت نتائج ايجابية في الحد من ظاهرة البطالة خلال الألفية ال ، 

 النتائج هذه أن، كما 2018سنة %11.7، حيث سجل %6-5.5معدلها يبقى مرتفع، إذا ما قورن بالمعدل الأمثل

 كبير عدد لان ل،يشغتال لمفهوم الحقيقي التعريف حول الدائر للاختلاف الاقتصاديين، وذلك بين جدل محل تبقى

 التشغيل. قبل ما وعقود الشباب تشغيل أنشطة في كانت ،العمل مؤقتة مناصب من

 

 القياسية على مستوى الدراسة-ب

 دواتأأثر ول حف ،الخاصة بالتحليل الكمي إلى مجموعة من النتائجطبيقي توصلت الدراسة في جانبها التكما 

 ما يلي:توصلت إلى  الجزائرفي  النمو الاقتصاديعلى السياسة المالية 

 إن  ، حيثرقصيال الأجلفي ( تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الجزائر الجاريةالتسيير ) إن نفقات

كتلة امة بصفة عة، ويممو، ونفقات مصالح الإدارة العالوطنيالدفاع  نفقاتالحصة الأكبر من هذه النفقات تشمل 

مرور مع لكن  لا تساهم في زيادة الناتج الحدي لرأس المال الخاص، هي نفقات غير منتجةالأجور والرواتب، ف

 .الوقت تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي

  في  جماليالإ لمحليشكل إيجابي على الناتج اب ونفقات التعليم والسكنتؤثر نفقات البنية التحتية

  %1بـي  ستثماروالتي تعكس الإنفاق الاحيث إن زيادة هذه النفقات  ،النابع من الداخل()نظرية النمو الجزائر

 ارسـتمرالأن  لكنها مساهمة ضعيفة في الأجل الطويل، % 0.34تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بـ 

ـاق الإنف هذا جعلانجازها، كان بالإمكان للقطاع الخاص وخدمات تقديم سلع في توسـع حجـم وأنشـطة الحكومـة 

 .ن الدراسةولى ميثبت صحة الفرضية الأوهذا ما  ) نمو اقتصادي أقل(. يتحـول تدريجياً إلى أنشطة أقل إنتاجية



 ........................................ـــــــــةـــــــــــــــالعامــ ... الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة............................................

 358 

 إنحيث  ،الطويل على معدل النمو في الأجل البترولية لجبايةلعن التأثير السلبي  القياسيةالدراسة  كشفت 

لي للنشاط لشبه كلاعتماد االأن  ،%0.001بـ انخفاض معدل النمو إلى تؤدي 1%زيادة الجباية البترولية بـ

البحـث  سـلوكوالفسـاد الاقتصادي بالجزائر على هذا المورد أدى إلى تقييد فرص التنويع الاقتصادي، كما أن 

 يتجه إلى المورد بالجزائر، جعلوا من هذا ين في المجال السياسييالأساس اللاعبــين لدى البعض من عـن الريـع

لا من وة بدحثا عن تحقيق منافعهم الشخصية، وبذلك عملوا على تحويل هذه الثرمجالات وأنشطة غير منتجة ب

ً ف اديةالجباية الع، أما عن إنتاج وخلق ثروة جديدة، مما حد من مساهمتها في الرفع من معدلات النمو  تؤثر سلبا

ية قل إنتاجإعادة تخصيص الموارد إلى قطاعات أك ،الضرائب خلقت أثر تشوهي على الناتجلأن بعض من  ،عليه

 يثبت خطأ الفرضية الثانية من الدراسة.وهذا ما  يبة.والمعفاة من الضر

 عم لإنعاش ودامج ااستخدم الاقتصاد الجزائري إيرادات الجباية البترولية لتمويل الإنفاق العام بتسطير بر

تحسين وكلي، دي، فأخذت هذه البرامج اتجاها كينزيا مبنيا على أساس سياسات إنعاش الطلب الالنمو الاقتصا

يبي، تم هرب الضرالنفقات مقارنة بقلة إيرادات الجباية العادية بسبب التتلك وأمام ضخامة حجم  العرض الكلي،

ازنة ز الموعن وجود تأثير طردي لعج الدراسة القياسية كشفت، ففي فترات رصيد الموازنة العامةبرصد عجز 

ل زيادة معدوثروة  أي أن التوسع المالي في الجزائر ساهم في خلق بالجزائر في الأجل القريب،العامة على النمو 

لتحليل رضية اوزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي، وهذا ما يثبت ف نمو نصيب الفرد من الدخل والإنفاق العام،

 .صحيحة ةلدراسلالفرضية الثالثة  الاقتصاد الوطني لكن في الأجل القصير . وبالتالي الكينزي وانطباقها على

 :إلى ما يليالدراسة  توصلت  بالجزائر التضخملأثر أدوات السياسة المالية على  أما بالنسبة 

 

 

  أدى إلى عدم قدرة  ،بالجزائر القفزات النوعية في مجال تخصيص أغلفة مالية كبيرة وضخمةإن

العرض الكلي على مواجهة الطلب الكلي المغذي لسياسة مالية توسعية خصوصا في قطاع البناء والأشغال 

 يجةوهذا ما تم تأكيد صحته بالتحليل الإحصائي والنتظهرت في شكل نزعة تضخمية محسوسة، فالعمومية، 

في  في الجزائر ومعدلات التضخم الاستثماري الإنفاقالقياسية المتوصل إليها حول وجود علاقة طردية بين 

نفس الشيء بالنسبة ، %1.71بـ  رتفع التضخما % 1، فكلما زاد الإنفاق الاستثماري الحكومي بـالأجل القصير

تمثل الحصة الأكبر من إجمالي هذا الإنفاق،  )نفقات التسيير( فباعتبار كتلة الأجور والرواتب للإنفاق الجاري

الطلب الكلي دون آن يقابله زيادة في العرض  ارتفاعوبالتالي لدى الأفراد زيادة الاستهلاك فقد ساعدت على 

صحة الفرضية الرابعة من . وهذا ما يثبت للأسعارالمستوى العام  عارتفاترجمت تلك الزيادة بلتالي االكلي، وب

 الدراسة.

  الإيرادات الضريبية سواء الجباية العادية أو كشفت الدراسة القياسية عن التأثير السلبي )العكسي( بين

الجباية البترولية والتضخم، حيث كلما ارتفعت حصيلتهما أدى ذلك إلى خفض معدل التضخم بالجزائر في الأجل 

 .خطأ الفرضية الخامسة من الدراسةما يثبت  القصير، وهذا

 غلفة مالية ضخمة، أدى إلى قيام بنك عن طريق ضخها لأ إن هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية

 ،نيةالآ بمعدلات تفوق الطلب عند مستوى الأسعار( التضخميلتمويل العجز )التمويل نقود  بإصدارالجزائر 

ً  فخلق بذلك ً  طلبا وهذا ما  للأسعار،ارتفاع المستوى العام  إلىأدى ف، عند الجمهور في سوق السلع إضافيا

توصلت إليه الدراسة القياسية عن وجود تأثير طردي لعجز الموازنة العامة على التضخم بالجزائر في الأجل 

 .صحيحةفالفرضية السادسة . ومنه %0.65بـ  تفع التضخمار %1بنسبةعجز ال حيث كلما ارتفعالقصير، 

  الأجل على التضخم في الجزائر في  لا تؤثرأدوات السياسة المالية  أنكشفت الدراسة القياسة إلى

تختلف باختلاف السياسة المنتهجة، ففي فترة  ،، وهذا لأن التضخم في الجزائر له أسباب مختلفةالطويل

، وزيادة الكتلة النقدية الموجهة التسعينات تعود أسباب التضخم إلى التخفيضات المتتالية لقيمة الدينار الجزائري

الأسواق الاستهلاكية المهيمنة على  روف والأوضاعالظ إلىأسبابه  تعودفية الجديدة فأما في الأل لتمويل العجز،

 ارتفاع الكتلة الاجرية. ، بالإضافة إلىلعالميالتضخم االى استيراد وائر، بالجز

 لي:يتوصلت  الدراسة إلى ما  الجزائرلبطالة في لأثر أدوات السياسة المالية على ا أما بالنسبة 

  ذتها تي اتخفالسياسة المالية التوسعية ال عكسية بين الإنفاق الحكومي ومعدل البطالة،وجود علاقة

ن معدلات لحد مالحكومة الجزائرية والتي ترجمتها برامج الإنعاش الاقتصادي، أدت إلى زيادة نسب التشغيل وا

لبترول، اسعار أء ارتفاع تلك البرامج كانت مرسومة على أساس الفوائض المالية المحققة جرا غير أن البطالة، 

 من الدراسة. الفرضية السابعة صحةتأثير ظرفي غير مستدام )قصير الأجل( وهذا ما يثبت أي أنه 
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 جبايةلقد تم إنعاش سوق الشغل بالجزائر عن طريق مداخيل المحروقات، وبالتالي فإن مخصصات ال 

سية اسة القياالدر كشفتيرادات الجباية العادية بالنسبة لإ يءالبترولية أدت إلى الحد من نسب البطالة، نفس الش

اية الجب رتفعتحيث إنه كلما ا ،القصير بالأجلبمعدل البطالة في الجزائر بينها وبين علاقة عكسية عن وجود 

 دراسة.من ال صحة الفرضية الثامنة. وهذا ما يؤكد %0.0006بـ  نخفض معدل البطالةا %1بنسبة العادية 

  لطويلا في الأجلفي الجزائر البطالة على لعجز الموازنة أثر معنوي كشفت الدراسة عن عدم وجود 

 والأخيرة من الدراسة. خطأ الفرضية التاسعةوهذا ما يثبت 

  جل ر في الالجزائاتوصلت الدراسة القياسية إلى أن أدوات السياسة المالية لا تؤثر على معدل البطالة في

العام  القطاع في توظيفزيادة اللأن ، الجزائرية الطابع غير الفعال للنشاط الاقتصادي للدولة بسبب الطويل،

 اصلقطاع الخللكامنة همل الطاقة اكومي أللنشاط الحالكبير خلي تدوالطابع ال ،الناتجة عن زيادة الإنفاق الحكومي

من نسب  الحد وبالتالي الأجل الطويلب التشغيل من فعالية السياسة المالية في ودوره في الاقتصاد، مما قلل

 .البطالة

يمي كشف لأكاداإذن فالنتيجة النهائية وكإجابة عن إشكالية الدراسة المطروحة، يمكن القول أن هذا الطرح 
 باشرمفي مؤشرات الاستقرار الاقتصادي المحققة بدليل تراجع هذه المؤشرات كانعكاس  وجود هشاشة عن

 تقرارالاس لأسواق العالمية، أي أن للسياسة المالية دور مهم في المحافظة علىلتراجع أسعار النفط في ا

ية المال فالجزائر استخدمت أدوات سياستها الاقتصادي الجزائري ولكن هذا الدور مرتبط بسعر البترول، 
 وفراتبفضل ال مسيرتها التنموية تأثرت على معدل النمو الاقتصادي ودعمفخصوصا في جانبها الانفاقي 

 لعدم، طويلالجل ، لكن لم تستطع التأثير على معدلات التضخم ولا على معدلات البطالة في الأالمالية المحققة
ة لضبط لانفاقياتعمل على تكييف السياسة الضريبية )الجباية العادية( وكذا السياسة وطنية  إستراتيجية وجود

ى طلب علال تلبيةللى المدى البعيد، وعدم وجود إستراتيجية وطنية أوضاع النشاط الاقتصادي )التوازن النقدي( ع
 .العمل المتزايد سنويا

 التوصياتثالثا: 

تفيد د ق ،ياتعلى ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، يقتضي تقديم جملة من الاقتراحات والتوص

 :صناع القرار السياسي المالي هي كالتالي

لامانة زام باوالالت ،ومحاربة الفساد مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعيةضبط أوضاع المالية العامة مع  -

، ة النفطيةلتبعيوالتقيد بروح الوطنية في تنفيذ تلك السياسات، لذلك آن الأوان للخروج من هذه ا ،الوظيفية

 .من خلال تنويع الاقتصاد، اقتصادي جديدوبالتالي أمام حكومتنا فرصة لإعادة صياغة نموذج 

 .والفساد وهدر المال العام التبذيركل أنواع الإسراف وضرورة العمل على محاربة  -

د لك المواردة من تبجعل القطاعات الأكثر استفا ،والعقلاني للموارد المالية الأمثلالتوجه نحو الاستغلال  -

  .معدل النمو الاقتصادي في الإنتاجية ورفع تساهم 

 قييميةتدراسة حكومتنا إعادة النظر في سياسات سوق العمل الحالية، من خلال القيام أولا، بلا بدّ من  -
ف لبها وظائها أغللنتائج المحققة من برامج وسياسات التشغيل خلال العقدين الأخيرين. فالوظائف التي تم خلق

ى وضع لعمل علاينبغي لذا مي. غير منتج، وجزء هام منها ينظم إلى القطاع غير الرس تتسّم بالهشاشة ومعظمها

يق ميزة رة تحقالصادرات خارج قطاع المحروقات خاصة بالنسبة للقطاعات التي لها القد إستراتيجية لرفع حجم

همته في تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي والرفع من مسا تصنيع واضحة تبني سياسة من خلالتنافسية. 

زم من ل اللان القيام بالتصدير في وقت لاحق مع توفير التمويتكوين الناتج المحلي الإجمالي أولا، ويمك

 ع لرقابةتخضثم  ،تمنح قروض دعم تشغيل الشباب للمشاريع المنتجة فقط. أي المتخصصة المؤسسات المالية

 وزراة المؤسسات الناشئة ووزارة الحاضنات.

رفي اع المصالمكتنزة خارج القطضرورة إدراج أساليب جديدة لجمع الموارد المالية إن  :تغيير العملة -

جم حقدير توهذا بعد ضبط حجم العملة، كأسلوب تغير العملة، سيمكن من  وإدخالها ضمن القنوات المصرفية

يمة لتعزيز ق انياتنمو الكتلة النقدية بصورة اقتصادية، وبما يوازي معدل النمو المتوقع، وبالتالي سيخلق إمك

ن ، بما يضمسلسلةوجراء بلا شك في إعادة تدوير تلك الأموال بطريقة منتظمة الدينار الجزائري، فيسهم هذا الإ

 تنشيط الاستثمارات وخلق حركية للنشاط الاقتصادي بالجزائر. 

 : آفاق البحثرابعا

ن لكشف عل و الأسلوبمستقبلة لرسم الخطوط العريضة لهذا  وأبحاثدراسات إن موضوع تغيير العملة يحتاج ل

  مدى نجاعته.
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 .2014/2015، جامعة تلمسان، ة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية )غير منشورة(نيل شهاد
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وراه في الدكت ، أطروحة مقدمة لنيل شهادةاشكالية التشغيل في الجزائر: محاولة تحليلدحماني محمد ادريوش،  -14

 .2012/2013العلوم الاقتصادية) غير منشورة(، جامعة تلمسان، الجزائر، 

 ،0042 -1990السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر:  ،الدراوسي مسعود -15

 .2005/2006أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

 ،-ونست -دراسة مقارنة الجزائر-سياسة الميزانية في علاج عجز الموازنة العامة للدولةدردوري لحسن،  -16

 2013 سكرة،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم الاقتصادية )غ. منشورة(، جامعة محمد خيضر، ب

/2014. 

جة أطروحة مقدمة لنيل در أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري وسبل علاجها،دوحه سلمى،  -17

 .2014/2015)غير منشورة(، جامعة بسكرة، دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية، تخصص تجارة دولية 

أطروحة  وفرة الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي دراسة حالة الاقتصاد الجزائري،شكوري سيدي محمد،  -18

كر بقايد، بابي  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية )غ. منشورة(، تخصص: نقود، بنوك ومالية، جامعة

 .2011/2012تلمسان، 

دة يل شهانأطروحة مقدمة ضمن متطلبات  النمو والتجارة الدولية في الدول النامية، صواليلي صدر الدين، -19

 .2005/2006الدكتوراه في العلوم الاقتصادية )غير منشورة(، تخصص: اقتصاد قياسي، جامعة الجزائر، 

وحة مقدمة أطر (،1989-2012) ، أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجزائرضيف أحمد -20

 .2014/2015، -3-لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية )غ. منشورة(، تخصص: نقود ومالية، جامعة الجزائر

لى ع، رسالة مقدمة للحصول ، أثر السياسة الضريبية على التضخم في مصرطارق محمد أحمد علي عمران -21

 .2016صر، بنين: قسم الاقتصاد، م ، كلية التجارةالأزهرتصاد، جامعة درجة العالمية دكتوراه الفلسفة في الاق

-2000زائر )الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الانفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة الجفرج شعبان،  -22

، 03ائرأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية، جامعة الجز (،2010

2011/2012. 

دة ة لنيل شهامقدم أطروحة)بالرجوع إلى حالة الجزائر(، -الأهـداف والأدوات -الســياٌسة الجبــائية ،فلآح محمد -23

 .2005/2006، جـامعة  الجـزائر الدكّتوراه في العلوم الإقتصادية،
ركة ستوى شمتحليل الجباية البترولية وأثرها على الاقتصاد الجزائري: دراسة حالة على قدال زين الدين،  -24

SONAHESS ،ن، لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: تحليل اقتصادي، جامعة وهرا أطروحة

2012/2013. 

 دراسة :لعربيةا بالدول مقارنة الجزائر في الدخل توزيع عدالة على الاقتصادي النمو أثرأحمد،  كبداني سيدي -25

، لمسانت ، بلقايد بكر أبي اقتصاد، جامعة ص:تخص، الاقتصادية العلوم في دكتوراه ، أطروحةوقياسية تحليلية

2012/2013. 

ولة محاالبحث عن مثولية متغيرات الاقتصاد الكلي حسب المربع السحري لكالدور) كروش صلاح الدين،  -26

 رة(، جامعةمنشو ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية) غيرتطبيقية على الاقتصاد الجزائري(

 .2015/2016، الشلف

لزكاة ندوق اصدور الزكاة في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي الكلي:دراسة مقارنة بين محيريق فوزي،  -27

غير ادية)أطروحة مقدمة لنيل متطلبات شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتص ،اليزيالجزائري وصندوق الزكاة الم

 .2013/2014منشورة(،جامعة الجزائر،

طروحة مقدمة أ (،90-2000النقود والسياسة النقدية مع الإشارة إلى حالة الجزائر في الفترة ) مفتاح صالح، -28

 .2002/2003منشورة(، جامعة الجزائر، لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية)غير 

ير صاد صغالسياسات النقدية والجبائية لمواجهة انخفاض كبير في الصادرات. حالة اقت، منصوري عبد الله -29

 أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقد، مالية وبنوك، جامعة، مفتوح

 .2005/2006الجزائر،

، 1990ة منذ سن تحليلية نقدية للسياسة الميزانية في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصاديةدراسة منه خالد،  -30

جامعة  صادي،رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية)غ. منشورة(، تخصص تحليل اقت

 .2014/2015، 03الجزائر 

 تالإصلاحا في ضوء الجزائر في الكلي قتصاديالإ الإستقرار لمؤشرات قياسية دراسةميهوب مسعود،  -31

)غ. منشورة(،  التجارية العلوم في علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،(1990-2015بين : ) للفترة الإقتصادية

 .2016/2017المسيلة،  تجارية، جامعة علوم تخصص:
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 لنيل قدمةم ، أطروحةتحليل محاولة :الجزائر في المباشر الأجنبي الاستثمار إشكاليةالقادر،  ناصور عبد -32

 .2013/2014التنمية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، اقتصاد :فرع، الاقتصادية العلوم في دكتوراه شهادة

حث معد ب، ( وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في سوريةVATالضريبة على القيمة المضافة ) هديوة ندى، -33

 دون ذكر سنة النشر.لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية، 

 

 ستير:رسائل الماج
، مذكرة لنرويجيةاوائد النفطية: دراسة مقارنة بين التجربة الجزائرية والتجربة لعا استخدامبن عوالي خالدية،  (1

 .2015/2016، 2الاقتصادية، تخصص: اقتصاد دولي، جامعة وهران  للحصول على شهادة الماجستير في العلوم

دمة ضمن مذكره مق(، 1994-2004العام على النمو والتشغيل في الجزائر) الإنفاقانعكاس سياسة  ضيف أحمد، (2

 .2004/2005متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود ومالية، جامعة الشلف، 

لال ي مصر خدور السياستين النقدية والمالية في مواجهة ظاهرة التضخم الركودي ف، على عيد عليعلي محمد س (3

ين عد، جامعة بحث مقدم للحصول على درجة ماجستير في الاقتصاد، كلية التجارة قسم الاقتصا (،1990-2016الفترة )

 .2017الشمس، مصر، 

مذكرة لنيل  (،2011-1971الاقتصادي: دراسة قياسية لحالة الجزائر)أثر الإنفاق العام على النمو ماصي أسماء،  (4

 .2013/2014اقتصاد كمي، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان،  شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص:

رة مذك (،2012-7019اثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر )معط الله أمال،  (5

امعة جلقايد بتخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادي )غ .منشورة(: تخصص اقتصاد كمي، جامعة ابي بكر 

 .2014/2015تلمسان، 

مذكرة  (،2012-1988اثر الإنفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر خلال الفترة) ،مقراني حميد (6

، اسالعلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد الكمي، جامعة احمد بوقرة بومردمقدمة لنيل شهادة الماجستير في 

2014/2015. 
في  ماجستير، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائرهتهات سعيد،  (7

 .2005/2006العلوم الاقتصادية، تخصص دراسات اقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
 
 
 
 

III :المجلات والدوريات 
صادي و الاقتقياسية للعلاقة السببية بين الإنفاق العام على قطاع الصحة والنمبحوصي مجدب وأخرون، نمذجة  .1

ي، الجزائر، مجلة رؤى اقتصادية، جامعة الواد (،2013-1995في ظل قانون فاجنر )دراسة حالة الجزائرخلال الفترة

 .2017، ديسمبر2، العدد7المجلد

-1990) ، السياسة النقدية واستهداف التضخم في الجزائر خلال الفترةبلعزوز بن علي، طيبة عبد العزيز .2

 .2008، شتاء41مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد(، 2006

الفترة  ئر خلالأثر عجز الموازنة على النمو الاقتصادي في الجزابن تفات عبد الحق، ساحل محمد، اليفي محمد،  .3

  .2018،الجزء الرابع، ديسمبر32،العدد1مجلة حوليات جامعة الجزائر ،2009-2016

 حكومية فيفقات الاختبار العلاقة التوازنية طويلة وقصيرة الأجل بين البطالة والنبن جلول خالد، حدادة فريد،  .4

، 05، العدد30، مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات،  البويرة، المجلد2015-1990الجزائر خلال الفترة 

 .2018ديسمبر

لة ، مجتقييم صندوق ضبط الموارد الجزائري في ظل تطاير أسعار النفطبن دعاس زهير، رقوب نريمان،  .5

 .2018، سبتمبر 03، عدد10دراسات وابحاث، جامعة الجلفة، مجلد

ائر خلال ي الجزفة دراسة تحليلية تقييمية لبرامج الإنعاش الاقتصادي المعتمدبن سمينة دلال، بن سمينة عزيزة،  .6

 .46مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد (،2001-2014الفترة )

برامج  ئي لأثرأثار برامج الإنفاق العام على النمو الاقتصادي: تحليل إحصابن عزة محمد، شليل عبد اللطيف،  .7

 .2013، 6لعدد، ا3لدقتصادية، جامعة الجلفة، المج، مجلة دفاتر االإنفاق الاستثماري على النمو الاقتصادي في الجزائر

جلة ، مزائراثر مزاحمة الإنفاق الحكومي للاستثمار الخاص في الجبن مسعود عط الله، بوثلجة عبد الناصر،  .8

 .2014، العدد السابع، 02الدراسات الاقتصادية والمالية، جامعة الوادي، المجد



قائمــــــــــــــــــــــــــة .....................................

 ........................................المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 

 

370 

خلال  ى الطويلبين الإنفاق الحكومي والتضخم في الجزائر على المدتحليل وقياس العلاقة بوالكور نور الدين،  .9

 .2016، -الجزائر-، ورقلة2مجلة الدراسات الاقتصادية الكمية، العدد (،1970-2015الفترة )

 .ARDLباستعمال نموذج  2016-1970محددات البطالة في الجزائر خلال الفترة بوالكور نور الدين،  .10

 .2018، الجزائر، 32العدد ، 1حوليات جامعة الجزائر 

، زائرة الجدراسة حال -أثر الإصلاحات الاقتصادية على النمو الاقتصاديبوحفص حاكمي، دربال عبد القادر،  .11

 .2007، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، أفريل 3، العددles cahiers du MECASمجلة 

قتصاد ة في الاالمالية في معالجة ظاهرة البطالاثر السياسة الجبوري ختام حاتم، الجبوري هبد الخالق دبي،  .12

، العدد 9لية، المجلد، مجلة كلية الادارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والما(1990-2015العراقي للمدة )

 .2017، العراق، 04

ات اسمجلة جامعة تشرين للبحوث والدر (،2005-2009تحليل التجارة الخارجية السورية)حبيب محمود،  .13

 .2011(، 01، العدد)33العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

ني د الثا، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، المجلخصائص التقلبات الاقتصادية في مصرحجازي عزة،  .14

 .2010عشر، العدد الأول، يناير 

 الفترة خلال رالجزائ في البطالة لمعدلات قياسية دراسةدادان عبد الغاني، بن طاجين محمد بن عبد الرحمان،  .15

 .2012، 10، مجلة الباحث العدد 1970-2008

ض ئر: بعالنمو الاقتصادي واتجاه الإنفاق الحكومي في الجزا، دحماني محمد ادريوش، ناصور عبد القادر .16

ر جامعة أبوبك والمناجمنت، ، مجلة الاقتصاد ARDL الأدلة التجريبية لقانون فانغر باستعمال مقاربة منهج الحدود

 .2012، 11بلقايد تلمسان، العدد 

عة ي، جام، مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقسياسة سعر الصرف  في الجزائردردوري لحسن، لقليطي لخضر،  .17

 .2017، مارس 01لمسيلة، العدد

 "،2012-0200الفترة انعكاس الانفتاح التجاري في الجزائر على هيكل ميزان مدفوعاتها خلال ، دريس رشيد .18

انفي ، ج11العدد  جزائر،مجلة الأكاديمية  لدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة ال

2014. 

ريقيا، مال افش، مجلة اقتصاديات الدينار الجزائري بين نظرية أسلوب المرونات واعادة التقويمراتول محمد،  .19

 4،2011العدد

صادية مجلة بحوث اقت (،2000-2011تحديات السياسة النقدية ومحددات التضخم في الجزائر)يل، رايس فض .20

 .2013ربيع -، شتاء62-61عربية، العددان

جلة م، زائرمكانة الجباية العادية في تمويل الموازنة العامة للدولة في الجسايح جبور علي، عزوز علي،  .21

 .2018(، 19، العدد )14لد اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة شلف، المج

عي، د الوضعجز الموازنة العامة وطرق تمويله في الاقتصاالسبتي وسيلة، علوان محمد لمين، عطية حليمة،  .22

 .2019، العدد الأول، جامعة بسكرة، 05المالية البنكية وإدارة أعمال، المجلد  مجلة اقتصاديات

ة ، مجلاقالحد من البطالة : دراسة تحليلية في العراثر مكافحة التهرب الضريبي في سعدون عباس ناصر،  .23

 .2017، 03، العدد 14الغري في العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 

، 15، العدد مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ،للتجارة الخارجية في الجزائر Jاختبار منحنى سي محمد كمال،  .24

 .2015جامعة الشلف ، 

الية رية للم، المجلة الجزائالضريبي في الجزائر وأثره على تعبئة الجباية العاديةالإصلاح شاوي صبيحة،  .25

 .2016العامة، العدد السادس، ديسمبر 

ة، عربي ، مجلة بحوث اقتصادية، عجز الموازنة العامة في سوريا ولآثاره الاقتصاديةشحرور إيمان غسان .26

 .2013خريف  –، صيف 24-23العددان:

في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي لحل مشكلة البطالةياشي، شريف عمر، زرزار الع .27

 .2013ر، ، جامعة المسيلة، الجزائ10، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد الجزائر

تنمية لة الجمفعالية السياسة المالية بالجزائر: مقاربة تحليلية قياسية، شلبي عبد الرحيم، بطاهر سمير،  .28

 .2010والسياسات الاقتصادية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، المجلد الثاني عشر، العدد الأول، يناير

لفترة العجز في الموازنة الحكومية وعرض النقود والتضخم" دراسة حالة الأردن لشواقفة وليد محمد،  .29

 .2012، 1، العدد18مجلة المنارة، المجلد ("،1970-2009)
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	1-الميول الشخصي لهذا الموضوع وارتباطه بالتخصص.
	2-أهمية الموضوع واحتلاله الصدارة على المستوى الوطني سواء كان في وسائل الإعلام أو الملتقيات الوطنية.
	سادسا: حدود الدراسة
	ثامنا: الدراسات السابقة
	مما وقع بين يدينا من أبحاث ودراسات سابقة ذات الصلة بالموضوع حول علاقة السياسة المالية بالمؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي، ما يلي:
	1- معيار درجة تحكم الدولة في جهاز الأسعار: وفقا لهذا المعيار يمكن التمييز بين:
	1-1-التضخم المكبوت (الكامن): يشير هذا النوع إلى التضخم المستتر غير الواضح، نظرًا لتدخل السلطات الحكومية في توجيه سير حركة الائتمان، من خلال إصدار التشريعات والضوابط الإدارية مما يحد من حرية العوامل الاقتصادية في العمل بحرية تامة.
	2- معيار مدى حدة الضغط التضخمي: ينقسم التضخم وفقا لهذا النوع أو المعيار إلى:
	2-1-التضخم الزاحف: ويعبر هذا النوع من التضخم عن ارتفاع بطيء في مستويات الأسعار، حتى خلال المراحل التي يكون فيها الطلب الكلي معتدلا، ويعد من أخف أنواع التضخم فهو لا يزيد عن 3%، ولا يؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي، وتكون الآثار الناجمة عنه أقل خطورة ع...
	2-2-التضخم الجامح: وهو الحالة التي تتزايد فيها الأسعار بمعدلات سريعة ومرتفعة خلال مدة زمنية معينة، ويعد هذا التضخم من أخطر أنواعه وأشدها فتكاً في الاقتصاد والمجتمع، وفيه تتدهور قيمة العملة وتزداد سرعة تداول النقود وتفقد العملة أهم وظائفها كمستودع للقي...
	2-3-التضخم الماشي: عندما يكون الارتفاع المستمر في الأسعار من %5 إلى %10سنويا ويجب الحد من تفشيه لأن حركة تزايد الأسعار تدخل في حلقة مفرغة قد تصل إلى معدلات كبيرة.
	2-4-التضخم الراكض: تكون فيه نسبة ارتفاع الأسعار أكبر بكثير من سابقه مثل حالات التضخم بالهند في السنوات 1993،1979،1974 حيث ارتفعت الأسعار بنسبة25%، 26%، 29%على الترتيب.
	3- معيار المكان: ينقسم وفقا لهذا المعيار إلى تضخم داخلي وتضخم مستورد:
	3-1-التضخم الداخلي (المحلي): يحدث هذا النوع من التضخم داخل الاقتصاد الوطني، نتيجة ارتفاع الكتلة النقدية أو ارتفاع الطلب المحلي الكلي عن عرضه، أو ارتفاع نفقات الإنتاج، ومن ضمن تلك النفقات ارتفاع أجور الكفاية للعمال .
	فعندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان، فإن ذلك ينسحب على زيادة الطلب على السلع المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وهنالك آراء أخرى في تفسير هذا النوع من التضخم (المستورد) تتعلق في زيادة التكاليف الإنتاجية، التي تنعكس بصورة آلية في ارتفاع ...
	ثالثا:أسباب التضخم
	لقد أصبح واضحا أن ارتفاع الأسعار لا يمثل سببا للتضخم، ولكن يمثل نتيجة طبيعية له، ولقد ظهرت أراء كثيرة تحاول تفسير التضخم وإرجاع أسبابه لعوامل متعددة منها:
	1-العوامل الدافعة بالطلب الكلي إلى الارتفاع :يمكن إرجاع تلك الدوافع إلى ما يلي:
	فجوة أوكون : بين أوكون أن هناك علاقة ديناميكية بين النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية والبطالة في الفترة الممتدة بين 1947 و1960، تتمثل هذه العلاقة في ضرورة تقليص الفارق بين الناتج المحلي الإجمالي وبين مستواه الممكن بثلاثة نقاط، لتنخفض البطالة ...

	2- ارتفاع التكاليف الإنتاجية: تمثل الأجور في الجزائر جزءا كبيرا من هذه التكاليف، لكن الارتفاع الذي حدث في كتلة الأجور والرواتب بالجزائر (ارتفعت من121.5 مليار دينار جزائري سنة 1993 إلى2 135 مليار دج سنة 2018)، ليس بالحجة الكاملة التي تجعلنا نبالغ في تق...
	3-ارتفاع الكتلة النقدية (الأسباب النقدية): يعتبر الإصدار النقدي غير المراقب نتيجة منطقية للمصدرين السابقين للتضخم، حيث يوضح الجدول أدناه ان الاتجاه العام المتزايد للكتلة النقدية بمعناها الواسع(M2) في العقود الأخيرة، ارتبط بشكل كبير مع اتجاه بقية المصا...
	 الودائع تحت الطلب على مستوى البنوك (7%) ومراكز البريد (6.9%)؛
	 الودائع لأجل 5.5%؛
	 التداول النقدي 7.2%
	نتيجة لذلك ارتفعت حصة التداول النقدي في الكتلة النقدية M2 قليلا، منتقلة من 32.2% سنة 2016 مقابل 33%  سنة 2017، تشير هذه النسبة المعتبرة للتداول النقدي (ما يقارب 4 780 مليار دينار) إلى أن حصة معتبرة من ادخار الأعوان الاقتصاديين (مابين 1500 و2000 مليار ...
	وفيما يلي جدول يوضح تطور هذه الأسباب والمحددات المفسرة لحدوث التضخم بالجزائر
	جدول رقم (03-16): تطور محددات التضخم بالجزائر خلال الفترة (1992-2018)
	1- التغير في سعر الصرف وتخفيض قيمة العملة: قبل نهاية سنة 1988 كانت عملية تحديد سعر صرف الدينار الجزائري تقوم على أساس سلة من أربعة عشرة عملة أجنبية من ضمنها الدولار الأمريكي، بحيث تمنح لكل عملة من هذه العملات ترجيحا على أساس وزنها في التسديدات الخارجي...
	كما أن حجم النقد الأجنبي المتمركز لدى البنك المركزي قبل عام 1991، كان يوزع مركزيا عبر التسريحات العامة للاستراد، لكن مباشرة مع إبرام اتفاق الاستعداد الائتماني الأول مع صندوق النقد الدولي، تم تحرير نظام الصرف الأجنبي تدريجيا، وسمحت السلطات النقدية للبن...
	فبعد إبرام ذلك الاتفاق، اتخذ مجلس النقد والقرض قرارا في نهاية سبتمبر1991 يقضي بتخفيض الدينار بنسبة 22% بالنسبة للدولار الأمريكي، للقضاء على الفرق الموجود بين سعر الصرف الرسمي والموازي، ليصل إلى 22.5 دج للدولار إلى غاية مارس1994.
	غير أن تفاقم المديونية الخارجية، وزيادة مستلزمات دفعات الأقساط وارتفاع نسبة خدمة المديونية لسنة1994 واقتراب آجال التسديد، جعل الاقتصاد الجزائري في مأزق حقيقي ووضع السلطات أمام خيارين إما التوقف عن التسديد ومواجهة ما ينتج عن ذلك من مقاطعة تجارية دولية،...
	فكان أول هدف استعجالي لبرنامج التصحيح الهيكلي في أفريل 1994 هو التعديل الديناميكي في قيمة صرف الدينار المغالى فيه، بحيث حدث تخفيض للدينار مرتين خلال مدة لا تتعدى الشهرين، أين قام مجلس النقد والقرض بتخفيض قيمة الدينار الجزائري بنسبة 40.7%، ليصبح سعر صر...
	وإبتداء من أكتوبر 1994 أصبح سعر الصرف مرنا من خلال عقد جلسات يومية لتحديد السعر تحت إدارة بنك الجزائر. وفي سنة 1996 تم إنشاء سوق صرف فيما بين البنوك، كما اتخذت خطوة أخرى في ديسمبر 1996 وذلك لإصلاح نظام الصرف بإنشاء مكاتب الصرافة لتعميق وتسهيل وصول الج...
	وفي الفترة الممتدة من 1999-2001 استمرت قيمة الدينار الجزائري بالانخفاض بمعدلات مستقرة تماشيا مع تراجع قيمة الدولار مقابل العملات الصعبة الأخرى وخاصة مع ظهور الأورو كعملة منافسة له، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أحداث سبتمبر2001 حيث انخفضت قيمة الدينا...
	وقد ساهمت المكاسب الاقتصادية المحققة على مستوى الاقتصاد الكلي بعد سنة 2005، في الاستقرار النسبي للدينار حيث كان لتنامي الاحتياطات من العملة الصعبة ووصولها الى مستوى 77 مليار دولار سنة 2006، اضافة الى تدني الديون الخارجية الى مستويات منخفضة، وانخفاض قي...
	ليحقق بعدها سعر صرف الدينار مقابل الدولار في الفترة (2009-2014) شبه استقرار ويعود ذلك لتبني السلطات نظام التعويم المرن، لكن النمو المفرط للواردات في الجزائر سنة 2014 اعتبر عائقا أمام استقرار قيمة الدينار، ما أدى إلى انخفاض قيمته التي وصلت 80.56 دج للد...
	 إن القفزات النوعية في مجال تخصيص أغلفة مالية كبيرة وضخمة بالجزائر، أدى إلى عدم قدرة العرض الكلي على مواجهة الطلب الكلي المغذي لسياسة مالية توسعية خصوصا في قطاع البناء والأشغال العمومية، فظهرت في شكل نزعة تضخمية محسوسة، وهذا ما تم تأكيد صحته بالتحليل...
	 كشفت الدراسة القياسية عن التأثير السلبي (العكسي) بين الإيرادات الضريبية سواء الجباية العادية أو الجباية البترولية والتضخم، حيث كلما ارتفعت حصيلتهما أدى ذلك إلى خفض معدل التضخم بالجزائر في الأجل القصير، وهذا ما يثبت خطأ الفرضية الخامسة من الدراسة.
	 إن هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية عن طريق ضخها لأغلفة مالية ضخمة، أدى إلى قيام بنك الجزائر بإصدار نقود لتمويل العجز (التمويل التضخمي) بمعدلات تفوق الطلب عند مستوى الأسعار الآنية، فخلق بذلك طلباً إضافياً عند الجمهور في سوق السلع، فأدى إلى ...
	 كشفت الدراسة القياسة إلى أن أدوات السياسة المالية لا تؤثر على التضخم في الجزائر في الأجل الطويل، وهذا لأن التضخم في الجزائر له أسباب مختلفة، تختلف باختلاف السياسة المنتهجة، ففي فترة التسعينات تعود أسباب التضخم إلى التخفيضات المتتالية لقيمة الدينار ا...

